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مقرىمم اللكتاب 


أحمد الله تعالى مدا كثيراً وأصلى وأسسل على نبيه سيدنا عمد خاتم الآانبياء 
والمرسلين وعلى | له وصحبه اجمعين ٠‏ 

١د‏ بعد) فانتىلماوفةنى الهلصو غالجز ء الأولمن كتاب الفقهعل المذاهب الار بعة 
(قسم العبادات) بالعبارة التى ظبر بها رأيت من امبور [قبالا عليه لسبولة وقوفهم 
على مايريدو نه من أحكام الفقه فىمذاهههم وجمعه كثير أ من تلك الاحكاءالمبعثرةالتى 
يستنفد الوقوف عليبا تجبود أهل العل الاخصائرينفضلاعن غيره, من عامةالمسلمين 
فبعثنى ذلك الاقبال الى التفكير فى تأليف سائر أبواب الفقه الاسلامى عل ىالمذاهب 
الاربعة (قسم المعاملات وقسم الأحوال الشخصية ) وصوغه مثل هذهالعباراتأو 
أوضح منباى ينشط الناسالىمعرفة أحكامدينهم فى المعاملات والآحوالالشخصية 
ويعملوا مبافانهماذا عرفو أحكامد ينهم فى بيعهم وشرائهم وأقضيتهم وأنكحهم ومايتعلق 
بذلك واستبان لم مماحه الاسلام مع دقته فى التشر بع و إحاطته يكل صغير و كير 
ما بجرى ف المعاملات بين جميع طوائف البشر مما نتضاءل باذائه تشريع المشرعين 
وتقنين المقننين منغر بين وشرقبين فرنسبين ورومانيين دعتهم عظمتهوحملتهم دقته 
ومماحته الى الاخذ به والتعويل عليه فيعيشواعيشة راضية مرضية أذ ترتفع من بيهم 
أسساب الشقاق المفضية الى ضياع الآموال والآنفس ٠‏ ويوفر عليهم ماينفقونه من 
الأموال في المواضع التى نهاهم الله عن الانفاتي فبها كالانفاق في الٍصومات الباطاة 


ب مقدمةالحكتاب 


وما اليا قالتعالى ( ولاتأ كلوا أموالك بينكم بالباطل وتدلوا بها الىالحكام)الآية 

ذلك بعض ماينتجه العلم بأحكام الدين والعمل مها فى دار الدنيا أما فى الآخرة 
فآن الله قدوعد العامل بدينه نعما خالداً وملكا مقما ٠‏ على أنى رأبتفى أولالآامر 
أن ذلك العمل خطير بالنسبة لرجل ضعيف مثلى قد تطغى عليه مظاهر الحياة وتفتنه 
شواغلبا ولكن ثقتى بالته الذى هدانى الى إتمامالعمل فى الجزء الآول وأعانتى عليه 
جعلتنى أقدم على تنفيذمافكرت فيه لاأهاب صعوبة ولا أخشى مللا لاننى لاأريد 
غير مرضاة رفى الذى يبده ملكوت كل شىء واليه يربع كل ثىء . ولا أبتعى الا 





أن أكون مقبولا لديه فى يوم لاينفع فيه مال ولا بنون . وهناستعان بريه وححده 
فآن الله كفيل معونته وهو نعم المولى ونعم النصير . فهو وحده المسئول أن يجعل 
«ذا العمل خالصا لوجهه الكرم وأن يقينى ثير الافتتان بمظاهر الحياة الدنيا وأن 
حفظنى من شر السعى وراء المغاتم الدنيوية بوسائل الآخرة وأن ينع به المسلمين 
1 تفع بالجزء الاول منه , 

هذا وقد قسدت مابقى هن الاحكام الى ثلانة أجزاء منها جزآن فى المعاملات 
وجزء فى الاحوال الشخصية والفرائض وستظبر كلها فى زمن قريب إن شاء الله . 
وهذا هو الجرء الثاتى أحدد الثلاثة أنموذجاللجزء الثالث والرابع فى ترتيبه وعبارته 
فان كنت قد هديت الى ٠اأردت‏ فاننى أ كرر التناءعلى رلى الذى هدانى وإن كانت 
الآخرى فاتتى انسان ضعيف قد فعات ما أقدرق عليه لمي القدير 

( وبعد ) فقد كنت عزهت على أن أذ كر حكمة النشريع بازاء أحكامبا كما 
أذكر أدلة الآئمة ولكنى أعرضت عن ذلك لأانى رأءت فى مناقشة الآدلة دقة 
لانتناسب ممع ما أردته من تسهي ل للعبارات . ورأيت فى ذ كر حم التشريعتطويلا 
قد يعوق عن الحصول علي الاحكام فرضعت حكمة التشريع فى الجزه الثاني من 
كيتاب الاخلاق , 


مقد مةال«سكيا ب زج( 





أما الآدلة فقدأفردها كثيرمن كار علياء المسلمين,الذ كر وكتموا با أسفاراً 
مطولة ولكن ما لاشك فه ان الحاجة ماسة الى وضع كتاب قبها سين فيه اسؤتلانف 
وجهةنظر كل وأحدمنبم بعبارة سبلةوترتيب يقرب أدراك معانيها . فلبذا قدعزمت 
على وضع كتاب فى ذلك مستعينا بالله وحده . وبذلك تتم الفائدة من جميع جهاتها 
ويعم الا سأن أئمة المسلءين قدفبموا الشريعة الاسلامية السمحة حق الفبم.ويدرك 
الباحثون فى التشردع أن الشربعة الاسلامية قد جاءت بما فيه مصلحة الناس جميعا 
وانها لل نترك صغيرة ولا كبيرة من دقائق التشربع وعجائب الأحكام الا وقد 
أشارت اليه وأنهاصالحة لكل زمان ومكان فبىخالدة قائمة مدى الدهور والازمان 
لانها من لدن حكم علم . 

هذا وانى أسأل الله تعالى أن يحفظ حضرة صاحب الجلالة مولانا الملكالمعظم 
١‏ فؤاداً الأول ) وأن سقيه ذخراً لشعبه "كا حفظ حضرة صاحب السمو المعظم 
ولى العبد ابوب إنه سميع الدعاء , 


ملحوظملبه 
ثم طبع هذا الجرء للمرة الثانية باثشراف فضيلة الأستاذ الشيخ مصطق صا 
سيف إمام مسجد الزاهد وواعظ ألماظه بمصر الجديدة 
وسيل هذا الجزه قربا ان شاء الله الجزء الثالث مششتملا على بقية المعاملات 
الى تهم كل مؤهن غيور الوقوف عليها والله ولى التوفيق 


دئو بات الجز, الث 
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أو ماحل ومأ ا حل 
ترم )ع( من الطبر أكل كل ذى مخلاب ) ظفر ) يصطاد به كا لصفر و الاز و الشاهين 
والاسسر والعقاب ونحوها خلاف ماله ظفر لابصطاد به اهام فأنه حلال . 
ورم 9 أكل كل ذى نأب منسباع البباثم ٠‏ إسمطو به على غيره كالأسدوالفر 
والذئبو الدب والفبلوالقرد والفبدواةس (ويسمى ابن آوى )والهرة أهاية كانت 
وهن الطير 9 الحرم المدهد والخطاف (طائر سود معروف)والصرد بفتتحالراء 
طائر ( عظم الرأس يصطاد الطيورولا يأأكل الااللحم )والبوموالخفاش(الوطواط) 








)١(‏ المالكية ‏ قالوا يحل أكل كل حيوان طاهر غير ضار ل يتعاق به حق 
الخير فيجوز أكل الطير الذى له خاب كالباز والنسر الخ ماذ كر ٠‏ 

(») المالكية ‏ قالوا يكره أكل سباع الببام المفترسة >الاسد والنمر الخ 
ماذ كر الا أن لهم فىالةرد قولين قول بالحرمة وقول بالكراهة والمعتمد الكراهة 
ومثل القرد النسناس عندم . 

(م) المالكية ‏ فالواحلأ كل البدهد معالكراهة . وكذلك حلأ كل الخطاف 
والرعكم وسائر الطيور الا الو طو امل أنه مكروه وقبل حرام و القولان مشمووران ٠‏ 


. كتاب الحظر والاباحة 





والرخم والعقعق (١2)(وهو‏ غراب فيه بياض وسواد تتشاءم العرب هنه ) والابقع 
) وهو غراب فيه سواد ويياض ولايا كل الا الجيف ) أما غراب الزرع خلال 
(وهو أسود له منقار أحمر ورجلاه أحمران ( وحرم أيضا الغداف ( وهو غراب 
كير وافى الجناحين ) ويسعى غراب القيظ بالقاف لآانه بجىء فى زمن الخر . 
وحرم من الببام أ كل المر 257 الاهلية خلا ف حمر الو-ش فانباحلال.و كذا 
حرم أكلالبغل الذىأمهحمارة أماالبغل الذى أمهبقرة أوأبوه ارو حثى و أمهفرس 
فآ كله حلال لتولده من مأ كولين وكذلك بحرم "١‏ كل ابن عرس (العرسة)ويحل 
منبا أكل الخيل 240 والورافة "2 والظى وبقر الوحش بأنواعه والقنفذ(ة)صغيره 
وكبيره والآر نب واليد بوع ونسميه العامة الجر بوع أوهوحيوان صغيرمئلالفاار) 








بح الحنفية ‏ قالوا يحل أكل الخطاف والبوم ويكردالصرد والمدهد وف الخفاش 
قولان الكراهة والخحرمة ٠‏ 

(9) الحنفية ‏ قالوا إن أكل العقعق مكروه فقط لانه يا كل الحب ثارة 
والجيف تارة أخرى ٠‏ 

المالكية - قالوا حل أكل الغراب يحسع أنواعه . 

(+) المالكية ‏ قالوا فى ار الاهلية والؤلى والبغال قولان المشهور ماما 
التحر م والثانى الكرادة فىالبغال والخير والكراهة والاباحة فيالخيل ٠‏ 

() الشافعية ‏ قالوا بحل أكل العرسة . 

(4:) الحنفية ‏ قالوا أ كل الخيل مكروه كراهة تيزيه على المفتى به . 

(0) الشافعية ‏ قالوا حرم أكل الزرافة على المعتمد . 

() الهنفية والحنابلة ‏ قالوا حرم أ كل القنفذ صغيره وكبيره , 

(0) الحنفية ‏ قالوا يحرم أكل اليدبوع . 





الا أن ذنبه وأذنيسه أطول ورجلاه أطول من بده عكس الزرافة والضب )١(‏ 
والضبع 9 والعاب 9) والسمور والسنجاب 27 وها نوعان من ثعالب 
الترك والفنك وهو حيوان يوذ من جلده الهرو ليعومنه ٠‏ ونحل من الطير أكل 
العصافير بأ:راعبا والسهان والقدر والزرزور والقطا والكروانوالبلبل والببغاء ) 
والنعامة والطاووس 27 والكر ى ٠‏ والبط والآوزوغيرذلك منالطيور المعروفة. 
وحل أكل 2١‏ الجرادوأكل الفا كبة بدودهاوالجين بدوده ومثله المش ونوذلك 
وكذا نحل أكل الفول والبرالذى به سوس بدون أن خر ج منه الدوس وفذلك 


تفصيل فى المذاهب )١(‏ 








() الحنفية ‏ قلوا بحرم أكل الضب لآآنه من الخبائت وما ورد من حله. 
فبو مول على أنه كان قبل نزول آية (ويحل لهم الطيبات وحرم عليبمالخبائث ) ٠‏ 

(+) الخنفية ‏ قالوا بحرم أكلالضبع لآانه ذو ناب يفترس به ٠‏ 

(س) الحنابلة والحنفية ‏ قالوا يحرم أكل النعاب 

(4) الحنفية والحنابلة ‏ قالوا بحرم أ كل السنجاب والسسمور والفنك ( بفتح 
الفاء والنون) ٠‏ 

٠ قالوا لاحل أكل الببغاء‎  ةيعفاشلا‎ (١ 

() الشافعية ‏ قالوا لاحل أ كل الطاووس : 

0( المالكية ‏ قالوا لاحل أكل الجراد إلا اذا نوى ذكاته وقد تقدم أن 
ذكاة «ثله فعل مايميته مع النية فاذا وجد جرادة ميتة لا>لله أكلبا . 

() الحنفية ‏ قالوا يحل أ كل الدودالذى لاتنفنخفيهالرو ح سواء كانمستقلا 
أومع غيره وأما الدود الذى تنفخ فيه الروح فان أكاء لاوز سواء كان حيا أو 
مرا مستقلا أو مع غيره ومثله السوس ٠‏ 

الشافية ‏ قالوا دود الجبن والفا كبة إنكان مأشؤه منبا يحل أكله معمما 


حلاف الاجل إذا اختلط بالعسلفانهلاجوز أكاهمع العسل الا اذا تجرى (تقطع بد 


: كتاب الحظر الاباحة 





ونحرم 0 أ كل حشرات الآارض صفغار دواها كعقرب ولعبان وفأرة و ضقدع 
وتمل ونحو ذلك . 
حت بشدة ) ولا فرقفىجواز أكله بين الحى منه والميت وبين مايعسر تمبيزهومالا 
يعسر لعم إذا تنحى عن موضع أو نحاه غيره عنه ثم عاد بعد إمكان صونه عنهؤانه 
فى هذه الحالة لاوز أكله كنا لابحوز أكله مستقلا على أى حال . 

الحنابلة ‏ قالوا يباح أكل الدود والسوس انعا الما يكل فيجو زأ كز الفا كبة 
بدودها وكذلك الجبن والخل بما فيه ولابباح أكل دود وسوس استقلالا . 

المالكية ‏ قالوا الدود المتولدمن الطعام كدود الفا كبة والمش يو كل مطلقاً 
بلا تفصيل سواء كانحاً أو ميتاً وإ نكان غير متولد هن الطعامفان كان حو جبت 
نة ذكاته بما يموت به وإن كان هميتا فان يز يوار ح من الطعام وإن لم يتميز بو كل 
إنكان الطعام أ كثر منه فان كان الطعام أقل أو مساو لايحوز أكله فان شك فى 
الآغلب منبما يؤكل لآن الطعام لايطرح بالشك . وححل ذلك كله مالم يضر وقبلته 
النفس وإلا فلا جوز أكله كا يأنى . 

رو امالك مح ارح ميدس وعرع كز ماضن اند عون اك 
الحشرات الضارة قولا واحداً . أما إذا اعتاد قوم أ كلباوم لضرهم وقباها أنفسهم 
المشبور عندهم أنها لاتحرم فاذا أمكن تذ كية الئعبان مثلا بقطع جزء من عند رأسه 
ومثله من عند ذنيه نحالة لابق معبا سم وقبلت النفس أكله بدون أن يلحق منه 
ضرر حل أكاه ومثله سائر الحشرات ونقل عن بعض المالكية تحريم الحشرات 
مطلقا لآنما من الخبانث وهو وججبه . 

وعلى القرل المشهور من حلبا فلا تحل إلا إذا قصدت تذ كيتها وذ كيتها فمل 
مابميتها بالنار أو بالماء الساختن أو بالآسنان أو غير ذلك كا تقدم ٠‏ 





وبحرم 1 أكل الساحفاة برية كانت أو حرية وهى المعروفة بااترسة لأنها تعيش 
فى البر والبحر , 

وبحرم أكل الختزير والكلب”) والميتة وهىالتى زالت حياتها بغير ذبشرعى 
والدم ماعدا الكبد والطحال . والمنخنقةوهى الى مانت بالخنق . والموقوذة وهى 
المضروبة بآلة أماتتها . والمتردية وهى الواقعة من علو فنموت . والنطيحة وهىالتى 
نطحها حدوان آخر فانت إلا إذا ذحت هذه الاشياء كلها وفنها حياة . وفى بياها 
تفصيل فى المذاهب 9) . 

وحرم تعاطى كل مارضر بالبدن والعقل حرءة شديدةكالاؤون والحشيش 
والكوكابين وجميع أنواع الخدرات الغارة والسموم ٠‏ 





وسسمسصمه مسوم سمه مسجو مسن وتوص 


)01 الحنابلة والمالكية ‏ قالوا بحل أكل السلحفاة البحرية (الئرسة ) بعد 
ذحبا أ٠ا‏ السلحفاة البرية فالراجح عند الحنابلة حرمتها ٠‏ 

() المالكية ‏ لحم الكلبقولان قول بالكراهة وقول بالتحرموالثاى 
هو المشهور ول يقل بحل أكله أحد وقالوا .يؤدب من نسب حله الى مالك . 

6 المالكية ‏ قالوا يشترط فى حل المنخنقة والموقوذة وما معبا أزنف. 
لاتصل إلى حال لاترجى لها الحياة بعدها وذلك بأن ينهذ الخدق أو التردى مقتاها 
بأن يقطع نخاعبا ( وهو المخ فى عظام الظبر أو العنق ) فان كسر العظم ولم يقطع 
النخاع تحل بالذيح أنه يمسكنحياتها ٠‏ وكذا إذا نثر دماغها بأن خرج ثىء منالمخ 
أو مما تويه الجدة فانها فى هذه الحالة لاترجى لبا حياة . وكذا إذا نثرتحشوتها 
بأن خرج ثىء ما حوته البطن من كبد وقاب وطحال ونحو ذلك بحيث لابمكن 
اعادته الى موضعه ٠‏ وكذا اذا خر أحد اتاد أو قطع فانهافى هذه الحالةتكون 
كالميتة لاتعمل فيبا الذكاة وإن بيت فيبا حركة ٠‏ 

وادا ذبح غير هذه الآشياء من الميوانات النى تؤكل فلا مخلو إما أن يكون 
مر يضمأ أو صحبحأفان كانس يضامر ضالاير جيهنه برء صحت ذكاته نشرطين : ي 





ب ( الآول ) أن لا يكونمنفوذ المقائل باأن نر دماغه أو قطع نذاعه الي ماتقدم 
(الثانى) أن يتحرك بعد الذبم حركة قوية أو يشخب دما وعلى كل حال لاحلا كله 
الا اذا كان غير ضار » أما انكان صحيحا فلا يشترط فيه شخب الدم بل يكفى 
سيلانه معالحركة القوية كمد رجلوضمها أمامدها فقط أوضمبا فقط فانه لايكفى 
كا لا بكفى ارتعاش أو فتح عين أو ضمها أو نحو ذلك . 
الحنفية ‏ قالوا الماخنقة وما معبا اذا ذنحت وفيها حياة ولو خخفية حل أكلها 
واذأ عه شأةمررضة وله بخلو إما أن تَعلم حراتها قبل الذيم أو لا اذا علدت حراتها 
حلت مطلقا ولول تتحر كأو يرج الدمواذا لم تعلحياتهاوقت الذبح ل إن نحركت 
5 خرج منها الدم . فان لم تتحرك أو يخرجالدم فان فتحتفاها لاتؤكل وان ضمته 
أكات وأن فحت عللها لا تؤ وان ضمتبا أكلت وان مدت رجلبا لاتؤكل وان 
قبضتها أ كلت وان نام شعرها لا تؤكل وان قام أكلت واتما حل أ كلا اذاكانت 
لاتضر والا حرم أكلبا على أى حال ٠‏ 


الشافعية ‏ قالوا الشرط لحل الحيوان وجود الحاة المستقرة ولو ظنا قبل 
الذيح وقد تقدم تفصيل مذهبهم ف الشرط اثالث منشروط الذكاة ف الجزء الاول. 


الحنابلة ‏ قالوا المنخنقة وما معرا حل أ كلها اذا ذحت وفيها حياة مستقرة 
ولو وصلت الى حال يعل أنها لانعيش معه إن تحركت بيد أوبرجل أو طرف عين 
أو حركت ذابها ولوحركةيسيرةبشرط أن تنكون هذه لجرك زائدةعنحركةا مذ بوم 
فان وصلت الى حر كة المذبوح فان ذكاتها لاتنفع حيئذ وكذا اذا قطع حلةومبا 
أو انفصلت حشوة مافى داخل بطنها من كبد أو طحال ونحوهما لأنما فيهذه المالة 
تسكون فح الميئة . 


كتاب الحظرو الا باحة | ١‏ 





وبحل ('2 أكل حوان البحر الذى يعيش فيه ولو م يكن على صورة السك كأن 
كان على صورةخنزير أو آدمى كا بحل أكل الجر"يث (وهوالسمك الذىعلى صورة9) 
الثعبان ) وسائر أنواع السمك ماعدا التمساح فانه حرام , 

وحل 17 كل الي وا نالذى يتغذى بالسجاسة(ويسمى الجلالة) ولكن بكر هأ كلهاذاأنتنت 
راتحت بالنجاسة التى تغذى مها أو تغير طعم مه ماو مثل اللحم الابنوالبيض ويسن”أنتحيس 
حتى تزول راتحة بها قبلذحما . وتز ولالكراهة تحبسها وعلفها أر بعينيومافالابل 
وثلا ينف البقر وسبعةى الشياه و ثلا ثةفى الدسجاج لحديث ابن عم ر فى الا بل وغيرهفىغير الا بل 


مبحث مارم شربه ومأ حل 


ع دوي | للا عون بنائطةة رون غك لقو وير افد | وار لط الريية 
الاسلامية لمافيههن المضار الا خلاقيةوالبدنية والاجتاعية وقد ثبت تحر يمه بكتاب س 





() الحنفية ‏ قالوا لاحل أكل حروان البحرالذى ليس على صورة السمك 
فلا حلأ كلانسان البحر وخنزيره وفرسه ونحوها إلا الجريث والمارماهى (سمك 
فصورة الحية ) فانه بحل. وكذا جميع أنواع الم كإلا الطافى(وهوالذىما تحتف 
أنفه فى الماء ثم انقاب بأنصارت بطه من فوق وظبره من تحت ) فانه لالأ كله , 

المالكية ‏ قالوا جميع حبوانات البحر يباحأ كلها ول يستثنوا منها شيئاأيدا ٠‏ 

39 الحنابلة ‏ قالوا لاحل أكل حية السمك لأانها من الخبائث عندهم ٠‏ 

(س) الحنابلة ‏ قالوا تحرم الجلالة وهى التى أ كثر علفبا النجاسة كنا يحرم 
لن! ويكره ركوبا لاجل عرقبا وتحبس ثلاثة أيام بلياليبا لاتطعم فا الا الطاهر 
حتى يحل أكلبا . 

المالكية ‏ المشرور عندهم اباحة أكل الحروارتي الذى يتغذي بالنجاسة 
بخلاف لبه فانه مكروه , 


/ : كتاب الحظر والاباحة 








سب الله تعالى وسنة نوه صلي الله عليه وسلم واجماعالمسلءين . قال تعالى : « ياأمماالذين 
آمنوا ائمااخر والميسر والانصاب والازلامرجسمن عمل الشيطانفاجتنيوهاعلم 
تفلدون انما بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى اعخر والميسر 
ويصدك عن ذكر الله وعن ااصلاة فبل تم منتبون )4 وفى هذه الأية المكر يماعشر 
دلائل على حرمة الخر فبىمن أبلغ الزواجر وأشلها واليك انها . (أولا)قدنظمت 
فى سللك الميسر والانصاب والازلام قنكون مثلبا فىالحرمة . (ثانيا) سميت رجسا 
والرجس معناالمحرم (ثالنا) عدتهامنيل الششيطان (رابعا) أمر باجتناءبا (خامسا) 
عاق الفلاح باجتنامها . (سادسا) ارادة الششيطان ايقاع العداوةبها ٠‏ (سابعا) ارادته 
ايقاع البغضاء , (ثامنا) ارادته ايقاع الصد" عن ذ كر الله ٠‏ (تاسعا) ارادة الشبطان 
ايقاع. الصد عن الصلاة (عاشرا) النهى البليغ بصورة الاستفبام فى قرله فول تم 
منتوون وهو مؤذن بالنهديد . 

أما السنة فبى مملوءة بالأحاديث الدالةعلى تحر شرب الثر والتتفير هنالقرب 
منه وكفى فيه قوله صلل الله عليه وسلم « لايزنى الزانى حين يزتى وهو «ؤهن ٠‏ 
ولايشرب لخر حين يشرمهأ وهو هرمن » وقد أجمع المسلون وأكتبم على كرام 
ايو انبا مق اذل الكبائر وأشد” الجراثم . 

وخر «أخاهر العقل أى خالطه فأسكره وغببه فكل ماغيب العقّل فبو خمر 
سواء كان مأخوذا من العنب المفل عل النار أو من التمر أو من العسل أو المملة 
أو الشعير حتى ولوكاتف مأخوذا من اللبن أو الطعام أو أى ثىء وصل الىحده 
الاسكار وقد بين البى صل اللهعليهو سل أن كل ما أسكر كئيره فقايله حرام ولول يسكر 
ولفظ الحديث «هاأسكر كثيره فقايله حرام » رواه أبو داود والترمذىوانماجه 
و السيبقى : 

والمسكر المأخو ذ من العنب ,طق علىانواع ٠‏ (النوع الآول)الخر وهىالمأخوذة 
من عصبر العنب اذا غلا واشتدة وصار مسكرا 





( انوع الثانى ) الباذق وهو أن يطبخ العنب حتى يذهب أفل من ثلثيه ويصير 
مسكرا . (الثالث ) المنصف وهو أن يطبخ العنب حتى يذهب نصفه و يشتد ويصير 
مسكراً . (اارابع ) المثلث وهو أن يطبخ المنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلنهو يشتد 
ويسكر كثيره لافلله . 

وكذلك المأخوذ من الترفانه على أنواع . الآولالسكر بفتحتينوهوأ نيوضع 
التمر الرطب فالماء <تى تذهب <لاوته ويشتد ويسكر بدون غلى على النار , 

لثانى . الفضيخ بالضاد والخساء المعجمتين بينهها ياه سا كنة وهو أن يرضع 
التمر اليابس ف الماء ى تذهب حلاوته ويشتد ويسكر والفضخالكسرلآنهمكانوا 
005 ون التمر الياإس ويضدونه فى الماء , الثالث نرذ التدر وهو مايطيخ طرخنا 
يسيرأ ويشتد ويسكر كثيره لا قليله ٠‏ 

وجميع هذهالآنواع محرمة كثيرهاوقليلها ولو قطرة واحدة منها. وكذااك نقيع 
الزييبإذاغلا واشتدوصار «سكرأ . وكذلكالخليطانهنالزييب والنمر( الخشاف) 
اذا اشتد وصار مسكراً ونبيذ العسل والتين والشعير فكلبا حرام اذا وصات المحد 
الاسكار وقليلها 9) مثل كثيرها ٠‏ 


)0 الحنفية ل يظن بءض شارى البيرة ونحوها أف قيلها حلال فى 
مذهب الحنفية والواقع أن قليلبا وكئيرها حرام فى مذهب الحنفية كسائر المذاأهب 
عل أل حبيح الى به بل 2 حرأم فك الحنفة بأجماع آرائهم وذلك لان الؤللان 
وقع فىثلاثةأمور الماث وهو مايطبخ من العنب حتى يذهب ثاثاهويبقى ثلنهويسكر 
اكثيره يه قا لد وإسهى طلاء ٠‏ ثانا لبيك هر وهو ما يطرخ طرخحا سبرأ 07 
كئيره لا قله . ثالنا مايؤخذ من الشعير والمنطة ونحوها مما ذ كر اذا أسك ركئيره 
لاقليله فأبو حنيفة وأبو يوسف يةولان أن الذىبحرمهوكثيرهذالاقليله .وجمديقول 


١ ٠‏ كاب الظار و الاباحة 





وانما تحرم على المكلف العاقل غير المكره والمضطر ٠‏ 

وا حرم شرب أعفر بحرم بيعها لقول النى صلى الله عليه و-لم دان الذىحرم 
مربأ حرم يعبا » وى حديثآخرع نأ نس ن مالكرضى اللهعنه قال «لعن رسول 
الله يلع فى لخر عشرة . عاصرها ومعتصرها وشارما وحامابا واحمولة إليه 
وساقببا وبائعها وآ كل تمنبا والمشترى لها والمشتروله » رواه ابن ماجه والترمذى 

وكذلك بحرم التداوى مها على المعتمد لقول النى صل الله عليه وسلم أن قالله 
إن ألخر دواء «ليست بدواء اما هىداء هرواه مسلم.وقال صلى اللهعليهوس/لم «انالله 
عز وجل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء ولا تتداووا تحرام ٠ن‏ 

أما ما حل شرابه ففيه تانصيل المذاهب . 


اس المفتى به في المذهب فذهبالحنفية هو مذهب همد حيائذ على أنهم أجمعوا على أن 
القليلالذى لايحكر اذا كان يؤخذ للهو والتسلية ( 5 يفعل هؤلاء الشاربون ) 
لا لتقوية البدن الضعيف فهو حرام كالكثير تماما ولو قطرة واحدة فالبيرة وجميع 
أنو اع النورحرمةقليلرا وكثيرهاعلىااوجه المشروح عندجميع أئمةالدين و جميع المسلدين. 











١١‏ ) الشافعية ‏ قالوا حرم التداوى بالخر اذا كانت صرفا غير ممزوجة بشىء 
آخر تستبلك فيه كالترياق الكبير ونحوه وكذا اذا كانت صرفا قايلةغيرمسكرةفيجوز 
بمرجوحية التداوى مها بشرط أن تتعين للدواءولا يوجد مايقوم مقامبا منالطاهرات 
ترط أن ون ذلكبوصفااطبيبالمسلم العدل وكذايجوز فى«واضع أخرى كاساغة 
اللقمةوقدتجب مث هذه الحالة وكذلاك التداوى بغير ارهن اللاشياءالنجسةفانه جوز 
اذا خاط بثىء غيره يستهلكفيه ولم يوجد شىء طاهر ,قوم مقامهوالا حرمالتداوى . 

(0) المالكية ‏ قالوا يحل شرب ماء العنب المعصور أول عصره دون أن 
قث أن سكل وبحلشرب الفقاع ‏ بضم الفاء وتشديد القاف وهو شرا بيتخن 
من قح وتمر وقبل ماء جعل فيه زييب ونحوه حتي انمي اليه , 


كتاب النظر و الا باحة ١١‏ 





ست ويحل شراب السوييا وهى مايتخذ هن الارز بطبخه طبخا شديدا حتى يذوب 
فى الماء ويصفى و روضح فيه السكر ليحلو به ٠‏ وعقيده وهو ماء العنب المغلى حتى 
إمّد ويذهب أسكاره الذى حصل فى ابتداء غليانه ويسمى الرب الصامت (المربة) 
ولاحد غايانه بذهاب ثلثيه مثلا وإما المعتبر زوال إسكاره . 

ولاتحل هذه الاشياء إلا اذا أمن سكرها فاذا لى يأمن حرم الاخذ منبا ٠‏ 

الحنابلة ‏ قالوا حل شراب عصير العنب ونحوه بشرط أن لايشتد ويسكر 
وأن لاتمضى عايه ثلاثة أيام وإن لم يشتد ويغلى (يفور ) فاذا قذف بزيده 
( وفار) قبل ثلاثة أيام حرم ولو لم يسكر فاذا طبخ قبل التحرجم حل إن ذهبثلثاه 
بشرط أن لايسكر فان أسكر فكثيره وقليله حرام '5ا تقدم وقال بعضبم ذهاب 
الثلثين ليس بشرط بل المعول عل ذهاب الاسكار ٠‏ 

وحل ( الخشاف ) ويسمى النيذ( وهو ما ياقى من التمر أو الزبيب ف الماء 
ليحلو ) بشرط أن لامضى عليه ثلاثة أيام ولو لم يشتدويغلى ٠‏ أو يغلى ويشتد قبل 
ذلك والا حرم إن مضت عليه ثلاث وإن لم يسكر ٠‏ فاذا طبخ قبل أن ( يفور) 
ويغلل أو تمنى عليه ثلاثة أيام حت صارغير مسكر كشرابالخروب وغيره والمربة 
فلا بأس به وان لم يذهب بالطبخ ثثاه . 

واذا اشتدالعنب قبل عصيره وغلا ولم يسكر ولم يضر فيحل أكله. 

الحنفية ‏ قالوا تحل هذه الأشياء المذ كورة عند المالكية والحنابلة بشرط 
عدم الاسكار وقد ءلم أزالمعتمد عندهم قول مد فى تحر قايل المسكرو كثيره . 

الشافية ‏ قالوا حل من الأاشربة ماأخذ من التهدر أو الرطب أوالشعير 
أو الذرة أو نحو ذلك اذا أمن سكره ولم نكن فيه شدة مطربة فانكان فيه شدة 
مطربة بأن أرغي وأزبد ولو (الكشك ) المعروف فاته بحرم ويحد به ويصير 





١‏ كتاب الحظر والاباحة 


3و غاتع د« تسر روم وسناج وانا نتن طنج 


وتحل الانباذ فى الدباء وهو القرع . والمرفت . وهو الاناء المطل بالزفت 
والنقير وهو الخقية المنقورة . أو هو أصل التخلة أى مابقى منبا بعد قطعبا قر 
و.بوضع فيه النمر والعنب والزبيب أو نحو ذلك . 

وقد نمى النى صلى الله عليهوه لمعن الاثنباذ فيها أولا ثم نيع (1)هذا النبى . 


حرم أن بليس أحد وبا هن مال حرام أو هادا بطر.ق الغش أو الانة 
أو الغصب فقد قال صلى الله عليه وسلٍ «لايقبل الله صلاة أوصيام منيلبس جليابا 
(قيصا) من حرأم حى ينحى (يبعد) ذلك لباب عه ). وكذلك رم اشاس شعاد 








الفخر والعجب وى الآنواع الثى بحل لباسما والتى لا حل تفصيل المذاهب 9) 
الا أن المعتمد عندهم أنه نهى كراهة فيسكره الانتباذ فيا سواء كان الاتباذ ذما 
بصنف واحدأو بصنفين كوضعالزبيب مع التمرأما فغيرها منالاوانىفكره اتاذ 
شيثين فيبا ويسمى بالخليطين وذلك بأن يكسر التمر والعنب مثلا وبعد هرسها 
أودقهها معا يصب عليهها الماء ومحل النبى عن ذلك اذا طال زهدرى, الاثتياذ 
لآإن فصر غيثت لاتصرى: رترغ الكاز يمني والا تان بلا كرافة وييدخل ننه 
مايذذ للبريض من الزسب والقراصة والمشدش ف اناء واحد فانه لا كراهة ذه 
مالم يطل حى يتوقع منه [سكار . 

(؟) الشافعية ‏ قالواحرم على الرجال لبا سالخريروهو:وعان . نو عيسمىابريسا 
وهو الحريرالذى مخرج»*ن الدودة بعد أنتموت فيه . وأوع إسعىثز أوهو ما.يؤخذ 
منالدودة وتخرج مندحية فالخر بد يعم الاثنين وهما محرمان علىاأرجاللبساواستعالا 
الا فىأحوال ستذ كر بعد فلا جوز للرجال أن يجلسوا على الحرير ولاأن يستندوا 
البه من غير حائل أما اذاكان حائلي كأن فرش فوق الحرير ملاءة من قطنو ومع 





عب فانه بحل الجاوس عليهو لولم خط به ٠‏ أمالبسه أذاكان مبطنا بقطن أرصو ف ونحوهما 
فانه لاحل اذا كانت البطاءة مخيطة به وكذلك اذا كان الحرير بطانة اغيره فانه 
يحل لبسه ادا كان مخيطا به وائما جاز ذلك لانالحرير فى هذه الخحالة يكونحثوا 
لغيره وحشو الحرير جائز ٠‏ 

ولايحل أن يلبس حريرا لاجل أنيدفأ به أو يجلس عليه أو يستند اليهالااذا 
كان ببطانة مخبطة فى الأول وحائل ولو غير غذيط فى الثانى وبحرم أأيضا على الرجل 
أن يئام فى (ناموسية) ما أخوذة من الحرير بدونبطانة ولو مع امرأته كنا حر م عليه 
أن يدخل تت خيدة ما 'خوذة من ال<رير ٠‏ وان يدخل مع امرأته فى ثوبهاالحرير 
أما مذالطتها وهى لابسة ثويها الحرير جائزة ويحرم أن يكتب الرجل على الحرير 
أو برسم عليه أى” نقش كا بحرم ستر الجدران بدفى أيامالفررح والزيئة الا لعذر نعم 
حل ستر الكعية بالحرير ان خلا عن الذهب والفضة . لابحل على الراجح إلباس 
الدوابالحرير ما يجوز [اباسه للصى وامجنون قولا واحدا . 

وحرم على الرجل أن يتخذمنديلامن الحرير ويستعهلهأه! اذا استحملتهامرأته 
ف مسح ثىء على بدنه فأنه يجوز . 

ويستئئىمن استعا لالحريرأمورمنها كيسالمصحف حلاف كيس الدرام فانه بحرم 

على المعتمد . ومنباعلافة المصحف (و هى ماإعاق به)و علاقة السكين والسيف. وخيط 
الميزان والمفتاحو خبط السبحةوشراريما ان كانهن أصل خيطباوالا حرمت الشرابة 
ان كانت غهارجةعن الخيط عل المعتمد. ومنباغطاء القللوالاباريق والكيزانفاناتخاذها 
من الحر بر جائر ٠‏ وأماغطاء عمامةالرجل فانه لايجوز [إتخاذه من الحرير لكن اذا 
استعملتهالمر أةجاز . ومنها ليقة الدواة . ومنها نكة اللباس ومنبا زر الطربوش . 

وحل للرجل أن يلبس الحرير للضرورة أو الحاجة فيجوز لبسه لدفع جرب 
ودفع قل وستر عورة فى الصلاة وستر عورة عن أعين الناس ونحو ذلك اذا لم يجد 
غيره وكذلك فى الذلوة اذا لم بجد غيره فان وجد غيره حرم عليه استعاله. © مت 





- ويحلللرجل أن يلبس :وبا بعضه حرير وبعضه قطن أو كتان أو صو ف أو نو 
ذلك بشرط أن يكو زالحريرمساويا أوأقل أما انكانأ كثرفلاحل.وكذا نحل انرجل 
السجاف وهو التطريف والطرازمن الحريرعلى أنلابزيدالطرازعرضاءعنأربعة أصا بع 
وانلايز يدالتطرريف عن اعادة لحديثين رو اهمأ مسا بالا باحة واستعمال النى بقع اللباس 
الستمل عليه.| . أما النساء فيحل لمن لبس الحرير وفرشه واستعاله يسائر أوجه 
الاستمال وكذلكالصبى الذى لم بلغ والجنو نأما الخنثى المشكل فهو ماحق بالرجل - 

وأيضا بحرم لبس ثوب مصبوغبالرعفران بشرط أن يكونمصبوغا كاه أوجزما 
كبيرا منئه حيث يصصم اطلاق المزعفر عليه عرفا خلاف مافيه نقط الزعفران فانه 
بحل . وبكره الثوب المعصذر وهو المصوغ بالعصفر (نيت أصفر معروف ) بشرط 
أن يكون مصيوغا به كله أو جزءا منه بالقيد المتقدم خلاف مافيه نقط من العصفر 
فانه لايكره وهابعد ذلك دن الآلوان لاحرم ولايكره سواءكان أسود أو أبيض 
أو أصفر أو أحمر أو مخططا أو غير ذلك ٠‏ 

وحرم أيضا لبس نس أو متاجس بغير معفو عنه فى الصلاة ونحوها ٠ن‏ كل 
عبادة شترط ذا طبارة الثوب 

الحنابلة ‏ قالواحرم عل الرجل استعالالحرير من لبس وغبره ولو كان الح بر 
بطانة لغيره أو مبطنا بغيره ٠‏ وكذا بحرم اتخاذه دكةسراويل أو خيط سبحا أو نو 
ذلك إلا الؤر أو الشراية التى تسكون تابعة لغيرها فانها تحل ٠‏ 

وكذا يحرم الجاوس عليه والاستناد اليه وتوسده وتعليقه وستر الجدران به 
الا الكعبة فانه لاحرم سترها بالحرير 

ويحل للرجل أن يلبس ثوبا بعضه حرير وبعضهصوف أوقط نأو كتانأوغير 
ذلك بشرط أن يكون الحرير أقل أو مساويا أما اذاكان غالبا فانه لالالا اذاكان 
الحريرأ كثر وزنا وغيرهأ كثرظبورامنه ف الثوب فانهيحل حيتئذو أمااذا كانت السدوة 
عدر برأ واللدامغيرهفالمشبورا ندحر ام عندهم أيضا و أجازه بعضهم و مثل الحر ب رالديباج , 





ومثل الرجل فى ذلك الخنثى وكذلك الصى والنون فيحرم الياسههما الحرير ٠‏ 
و يباح لبس الحرير للرجل لحاجة كازالة القمل ولمرض ينفع فيه لبس الحرير ٠‏ 
وق خروانيه مبأسم ولو لغير حداجة ولطانة خوذة ودردع ويباح لبسه لاتقاء 0 
أو رد أو #خصن من عدو ونحو ذلك . 

وبباح للرجل أن يكون طراز :وبه <ريرا بشرط أن لايزيد عن أر بع أصابع 
وبباحله أن يرقع ثوبه بالحرير اذا كانت الرقعة لا تتجاوز أربع أصابع معتدلة 
مضمومة لامتغرقة(أربمة قراريط ) وكذاكلبة الطوق الذى مخرج منهالعنق»واللبة 
هى الزيق ارط بالع'قفان اتخاذهامن الحريرجائن اذا كانتلا جاو زأر بعأصابع. 
وكذلك يبااتخاذ كيس المصحف منالحرير وأن يخاط بالحر رو اتخاذالازرارمنه. 

ويباح حشو الجباب به وكذا حشو الفرش لانه ليس 5 له ولا فرشا وهو 
بالحشو يكون خفيا عن الاعين فلا فخر فيه ولا خيلاء . 


وبكره الرجل لبسالمزعفر والاحمرالمصمت (الخالص احرة ) أما الأحمر الذى 
يخالطه لون آخر فلا كراهة فيه ولو كان الامر المصمت بطانة ٠‏ ويكره له أأيضا 
لبس المعصفر والطيلسان وهو المقورالذى على شكل الطرحة يرسل من فوق الرأس 
أما المرأة فيباح لها لب سالحرير واستعاله بجميع أنواع الاسههالو كذالبسالمصبوغ 
بأى لون بدون كراهة . 

الحنفية ‏ قالوا حرم على الرجال لبس الحربر المأخوذ من الدودة الالضرورة 
أها فرشه والاوم عليه واتخاذه وسادة أى مخدة فالمشهور أنه جائو ما وز أفت. 
يستعمل من اطرير قدر أربع أصابع عرضا وان كانت أطول من الاصابع فيحل 
أن يكون طراز الثوب من الحرير وزر الطربوش من الحرير اذا لم يزد عرضه على 
أربع أصابع ٠‏ وكذا موزوضع قدرعرض اربع أصابع فيأطراف الثوبويسى 
الطرف . وكذا مابجمل فيطوق الجبة أوزيل القفطان فانه حل اذا لم ييز عن حت 


سح أربع أصابع ومثله بيت تك ةالسراويل اذا صاهتمن الخحررر وكانت لاتتجاوز 
أربع أصابعفاتها تحل أما النكة فانه حل أنذها من الحرير مع المكراهةعل الص<ر.م 
واذا جعل الحرير حشوا للرداء فلا با“س به ولو جعل بطانة فهو مكروه . 

والمثشهور منالمذهب أن الحريرحرام على الرجال ولو لبسوه حائل على اليدن 
ونقل عن أنى حنيفة أنه انما حرم اذا لامس البدن أما إنكان حائل فانه لا بحرم 
وهذه رخصة عظيمة . وحل للرجال اتخاذ (اللاموسية ) من الحرير الخالصءيسعى 
الديياج فيحل النوم فيها . 





ويكرهاتخاذ القلنسوة (هى مايلبس على الرأس )و كذلك (الطاقية)الماخوذة من 
الحرير أو المنقرش عايها أ كثر من أربع أصابع فانها مكروهة , 

وحل اتخاذ كيس اللقود من الحرير أما كيس التهاثم ونحوها الذىيعلقهالرجل 
فانه يكره اتخاذه من الخرير . 


ول الصلاة على سيجادة مصنوعةمن الحرير بلا كراهة 5 حل خبط السبحة 
وخبمط الساعة الذىتعاق بووخيط الميزان والمفاتيح وليقة الدوأة فان كلهذا جائز, 

وكذا حل الكتابة فى ورق الحرير وأن ياخذ منه كيس المصحدف.وكذا بحل 
اتخاذ الستر التى توضع على الابوابوالنوافذمن الرير على المشبور. و كذالا يكره 
وضع هلاءة الحرير على سرير الصى أو عل نومه أما اتخاذ الاحاف هن المريرفانه 
مصسكروه . 

المللكية ‏ قالوا بحرم على الن كور البالغين لبس الحرير أما الصغار فقرل مل 
الباسهم الحربر . وقبل تحرم وقيل يكره . 

ولايباح عندهم لبس الهرير للجرب أوللقمل أو الح ونحو ذلك كا لايياح 
في الحرب و كذلك بحرمالجلوس عليه على المعتمد ولو كان زوجا جالساعلىفرش- ‏ 





جح امرأته تبعا له وهى معهوقيل يجوز للروج أنجلس تبءالزوجه وهى معه. ولا إيرفع 
حرهة الجاوس على الحرير فرش ملاءة ونحوها عليه . 

ولا حللبس المبطن بالحرير ولا الحشو بالرير ولا المرقوم بالحريرالااذا كان 
يسيراً أقلمن قدر الأصبعفان زادعلىذلك بأن كان فيعرض أصبع الىأربع أصابع 
كان مكروها وقيل ,يجوز الى الأربع وما زأد على عرض الأربع أصا بع فبو حرام. 
ويحل تعليق الحرير بدون ججلوس كالستارة التى توضع على الابواب والنوافذ 
بدون كراهة : 

وحل كدابة المصحف عل الجرير بدون كراهة . 

أما ماسداه حرر ولخته قطن أو صوف أو كتان فالتحقيق أنه مكروه . 

أما النساء 5 لمن لباس الحرير واستعاله . 

وصحل اتخاذ الرقة التى مسح ما أعضاؤه من الهرير ( المنديل ) بلا تكير 
أما النشكير ( الخرقة التى توضع على الحجر عند الكل )فيكره اتخاذها منالخرير. 

وجل ليس ماسداه حرير وحجته قطن أوكتان أو صوف أو غير ذلك أما مانته 

حبر وسداه قطن فانه حل فحالة الحرب فقط وكذا مالمته وسداه حريرفانه يحل 
فحالة الحرب الا أنه لا يصل فيه إلا اذا خاف هجوم العدو واتما يحل ابس 
الحرير فيالحرب لامرين . الاول أت يكون صفيقا(ئخينا) يدفع مضرةالسلاح. 
الثانى أن يوجب اليبة فى نفس العدو فانم يتحقق شرط من هذين لابحل لبسه فى 
حال الحرب م لاحل فحال السام . 

ويكره للرجل أن يلبس الثوب المزعفر الاحمر والاصفر على المشهور وثيل 
لا كراهة الاجر والاصفر» لا كراهة فىسائر الآلوان . 

أما النساء فعدل طن لياس الحرير واستعاله بجميع أنواع الاستعال؟ بحل لحن 


لباس أى أون. 


0) 





مبحث ماحل أجسه واستعاله هراء الذهب وألفضة وهأ لاحل 


يحرم7؟) على الرجلوالم رأ ةاستعمال الذهب والفضةوعلةالنبىعن استعمال الذهب 
والفضة لارجالوالنساء واضحة لان فاستعمالبا تقليلا لما يتعامل الناس يدمن النهّدين 
وكسرا لقاوب الفقراء الذين لاييجدون منبما مايحصاون به على قرتهم الضرورى 
الا بجبد عظم با يرون غيدهم يسرف فيبا غابة الاسراف ويحبسبا عنده بدون 
مبالاة فيسعر ذلك قلوهم ورترك فى أنفسهم اسوأ الآثر لذلك حرمت الشريعة 
الاسلامية استعمالبما على الرجال وألنساء الا فى أحوال تةتضيبا فاباحت للنساء 
ماتتزين به منها لآن المرأة فى حاجة ضرورية الى الزينة فلها أن تتحى بما شاءت من 
الذهب والفضة وكذلك أ باحت للرجال الاختم بالفضة لانه قد يحتاج الىأنينقش 
عابه اسمه فيسبل عليه استعماله ويكون آمنا عليه بليسه فييده وكذللك أباحت 
اليسير الذى لايضيق النقدين مما سيأتى بيانه . 

فبحرم اتخاذ الأنية من الذهب والفضة فلا يحل لرجل أوامرأة أن با كل 
او يشرب فيها لقوله صلى الله عليه وسلم « لا تشربوا فى أنية الذهب والفطة ولا 
تا كلو اف صحافهافانهم لبم فى الدنيا ولكوفىالآخرة »و كذاك لاحل التطيبمنها او 
الادهان أو غير ذلك ٠‏ وجا حرم استعمالباحرم اقتناؤها بدو ناستعال ويستثنى مااذا 
قصد با قتنا ئها تأجير هالمن>ل لهاست الها وكذلك حرم الآ كل بماعقة الذهب والمضةواتخاذ 
ميل اكحلة منهما والمرأة وق الدواةوالمكطوالمبخرة والقمقم .وكذا حرماتخاذ 


فنجان القبوةمن !اذهب والفضةوظرف الساعةوقدرة التمباك (الشيهة) ونحوها ٠‏ 
01( الحنفية ‏ قالوا ؛<وز له انيجمل بيته باأوانى الذهب والعضة بدورتب 


أستءمالهما بشرط عدم التفاخر كما يجوز له أن يداس على الرير وتّوسد بهاذا لمريكن 


أما مايدل من ذلك ففيه تفصيل المذاهب - 





المالكية ‏ قالوا لابأس بتحلية سيف الرجل بالفضة أو الذهب سوام 
اتصلت الحلية بهكاثن جعلت قبطة له أو انفصات عنه كخمده ٠‏ أما سيف المرأة 
حرم تحليتهاذ لايباحللمرأةالا الملبوسءن الذهب والفضة و كذلكيحرمتحليةباقى 
آلات الحرب ٠‏ 

ولابأس تحلية جإد المصحفب بالذهب أو الفضة تعظيا له بشرط. أن تنكون * 
من الخار ج أما تحليته من الداخل أو كتابته أو تجزئته فكروهةوأماسائر الكتب 

و اجوز ل سقطت أسنا نه أن تخد بدطامن الذهب والفضة ٠‏ وكذلك يجوز 
من قطعت أنفه أن يتخذ بدلبا من الفضة والذهب . 

ويجوز لارجل ان يلبس خاتما من الفضمة زئة درهمين لآن النى صلى الله 
عليه وسلم اذ خاما من فضة وزن درهدمين فنجوز لنا انخاذه بشرط قصد الاقتداء 
به عليه الصلاة والسلام وبشرط أن يكون واحدا فلا جوز تعدده وان كان اجميع 
درهمين ٠‏ أما مازاد عن الدرهمين فانه محرم ٠‏ وكذلك ٠١‏ كان بعضه ذهيا وبعضه 
فضة ولوكان الذهب قايلا ٠‏ ووستحب وضعهفى خنصر اليسار ويكره فى اليمين ٠‏ 
بالمنع وقول بالاباحة والقولان متساويان ٠‏ واأما المغشى وهو ماصنع من فضة 
أو ذهب م بالنحاس أو الرصاص عكسالممو”ه قفيه قولان أيضا قول بالمنع وقول 
بالاباحة والمعتمد المنع . واما المطببوهواناء ماأخوذ من خشب و نحوه بحتكسر 
فيلحم بساك من فضة او ذهب ففيه قولان قول بالمنع وقول بالكراهة , والقولان 
منساو ارب 


١ 6‏ كتاب الحظر والاباحة 





ومثله ذوالحلقة ‏ بسكو ناللام ‏ إناءيوضعلدحلقة ليعلقيها - وأماالانةالمتخذة 
من الجوهر كالدر” والياقوت قفها قولان أيضا المنع والجواز والةولان متساويان 
فاذا طل السر ج أو السكين أو الختجر أو اللجام أو نحوها بالذهب أو الفضة 
ففها الخحلاف المتقدم أما صنع بد السكين ونحوها من الذهب أو الفضة فحرام 


قوللا وأحدأ ٠.‏ 
ويكره التختم بالحديدوالرصاص والنحاس للرحل والرأة 'ويجوزالتتم بالعقيق 
وغيره٠‏ 


الشافعية ‏ قالواحل للرجل وام أةاتخاذأ نف من ذهب أو فضة وكذا جوز من سقطت 
أسنانه أن يتخذ بدا من الذهب أو الفضةواتخاذ أ نملةمن الذهبو بجحو زتحليةالمصسحف 
بالفضة للرجل والمرأة . وأما بالذه فلا يجو زالاللمرأة ٠‏ والتحليةوضعقطعرقيقة 
أما تمومهه بالذهب والفضة فلا جوز .والتهويه هو الطل مما بعد اذابتهما . وبحوز 
كتابة المصحف بالذهب والفضةللرج ل والمرأة بلا فرق عل المعتمد ٠‏ ويجوز استءمال 
اناء الذهب والفضة المطلى بنحاس و كودطلاء سميكا بحدث يحصل بعرضه عل النار 
ثىء منه وكذا يجوز 7حاية آلة الحرب للرجل دون المرأة بفضة وكذا طلارها ما 
ويجوز اصلاح الاناء بسللة أو صفيحة من فضة بشرط أن تكون صغيرة أما 
الكبيرة فكروهةإذا كا ناستعمالبا الضرورةوالا حرهت والكييرةمانستوع_جانيا 
من الاناء والصغيرة ما كانت دون ذلك وقيل المرجع ف الصغر والكبر للعرف 
ويجوزللرجل اقتناء حل الذهب والمضة لتنا جيرها لمن تحل له بلا خلاف ف المذهب 
وحل ارجل التختم بالفضة بل يسن مالم يسرف فيه عرفا مع اعتبار عادة 
امثاله وزنا وعدأ ومحلا فاذا زادعلعادة أمثاله حرم ٠‏ والأفضل أن بلسه فيخنصر 
يده اليمنى ويسسن أن يكون فصه من داخل كفه ٠‏ 
أما التختم بالذهب كرام مطلقا وأما خاهم الحديد والنحاسوالرصاص فجائر 
بلا كر اهة على الآصح . 


كتاب الحظر والاباحة 0 





الحنفية ب قالوا اذا وضع الطعام ونحوه فى آنية الذهب والفضة فلا بأس أن 
ضع الكل يده مباشرة أو بملعقة فيه لداول القءة و نوها . وانما المكرودتحرما 
هر أن بسك الااء المأخوذ هن الذهب والفضة بيده ثم يستعمله كا اذا استعمل 
كوزا مأخوذا من الفضة مثلا فى المام بأن يغرف به الماء ويصبه على رأسه ٠‏ ولا 
بأس بالأكل والشرب من إناء مذهب أومفضض كالائية (المطعمة بالذهب_الفضة) 
بشرط أن لايضع الجزء الذى فيه ذهب أو فمنة على فيه ٠‏ وكذلك لابأس باستعال 
المذبب من الآوانى والكراسى, الآسرة ونحوها بالذهب والفضة اذالم يباشرا+زء 
الموضوع فيه الذهب والفضة (والمضبب هو المكسور الذى يحبر بالذهب والفضة 
كاللحام ) ولابأس أيضا باتخاذ حلقة المرآة ووها من الذهب والفضة ٠‏ ولابأس 
أيضا أن بو ضع فى لجامالفرس ونحوها أو سرجبافضة أو ذهب بشرط أنلايحاس 
على الجزء الذى فيه الذهب والفضة . 

١‏ ويجوزلبس الثياب المنقوشةبالذهب والفضة . و كذلكاستمال كلمو"( مطل) 
بالذهب والفضة اذا كان بعدذو بانه لانخاص مندثىء له قيمة ٠‏ ولا يكرهوضعالذهب 
والفضة فى نصل السكين أو قيضة السف بشيرط أن لايضع يده عند استعالها على 
موضع الذهب والفضة ٠‏ ولابأس حاية السيف وحمائله (العلاقة التى يعلق بها )و مثله 
المنطفة ولكن بالفضة فقط فيكره تحربما ت<اية ذلك بالذهب ٠‏ أما تحلية السكين 
والمقراض (المقص) والمقاءة والدواة والرآة بالذهب فانه يكردتحر ما ٠‏ أما بالعضة 
ففيهوجبان . ولابأس باتخاذ هسامير الساعة والباب ونحوهما هن الذهب أوالفضة . 
أما اتخاذ الباب من الذهب أو المضة فكروه تحرا ٠‏ ولا.بأس يوضع الذهب 
والفضةق1 لة الحرب وكذا لابأس بتمويهالسلاح (طليه) بالذهب وافضة. وكذلك 
لابأس بالانتفاع بالآوانى الممو”هة بالذهب والفضة وكذلك لابأس باتخاذ الانية 
المن العقرق وبلور والزجاج والزرجد والرصاص ولا باس باستعالها أيضا , حب 


1 كتاب الحظر والاباحة 


ست ويجوز للرجل أن يلبس خاتما من فطة بشرط أن يصع على المخهة أأتى 
اعتاد أن يليسه عليبا الرجال ٠‏ أما اذا صنع على صفة خواتم النساءكا"ن يكون له 
فصان ونحوذلكفانه بكره ترما . ويكرهأيضا النختم بما سوى الفضةكالتختم بالحديل 
والحاس والرصاص وهو مكروه لارجال والنساء جميعا ٠‏ وأما التخدتم بالعقرق ففيه 
خلاف والاصح أنه يحوز . ولابأس بسد ثقب فص الخاتم بمسمار من الذهب ٠‏ 
ولابصح أن يزيد الخاثم من الفضة على مثقال ٠‏ ويسن التختر بالفضة للرجل أذا 
كانت الحاجة ماسة لذلك كالقاضى والحا ؟ الذى يجعل خائمه منقوشا فيه اسمه (ختم) 
وبلبس خاتمه فى خنصر يده اليسرى وبجوز أن يلبسه فى يده اليمنى . ويحوز شد 
الأسنان بالفضة بلا خلاف أما بالذهب ففى جوازه خلاف . وكذا يجوز إعادة 
السن اذا خلعت من فضة أو ذهب عل الخلاف المذ كور . 

الحنابلة ‏ قالوا بباح اتخاذ الانية من المعادن الطاهرة كما يباسح استعالها ولو 
كانت ثميئة كالجوهر واللور والاقوت والزمرد وكذلك اذاكانت غير من ةكالانية 
الملأخوذة من الحشب والحديد والنحاس وائما الذى بحرم من ذلك اتخاذ الا نية هن 





الذهبوالفضة . وكذلككرم استعالباإنكانت مأخوذةمنهما ٠‏ وحرمأيضااستع.ال 
الا نية المضيية بالذهب والفضة على الذكر والآس ٠‏ ويحرم اتخاذ ميل المكحلة ٠ن‏ 
الذهب والفضة ٠‏ وبحرم استعمال الاناء الممو"ه بالذهب والفضة (المطلى) وكذاحرم 
استعمال المطعم بالذهب والفضة ٠‏ وحرماستعمال الا”نية ونحوها المقوثةبالدهب 
والفضة . وحرم استعمال الذهب ولو يسيرا فى الثياب وغيرها وانما الذى بجوزهن 
ذلك فص الخاتم من الذهب . 


كتاب الحظر والاباحة رم 








مساح الصد والذبائح 


ومن الخلال الطيب ألذى أباح الله لنا أكله الصيد ٠وهو‏ مأ بصطادمن حيوان 
ف كول الحم بالشرائط الآنى يانمها وهو مباح اذالم يترتب ءايه ضر النداس 


اناف زارعرم أوازعاجيم فمنازهم أوكان الفرض منه اللووواللعب را ١فيحرم.‏ 
دلسضياه 


وقد ثبت أكله بالكتاب والسنة والاجماع . فأما الكتاب فقول الله تعالى 
(يسألونك ماذا أحل طم قل أل لم الطيباتوماعلتم من الجوارح مكلبين تعلءونهن 
ما علمكم لله فكلوا با أمسكن عليكم واذ كروا اسم الله عليه )وقولهتعالى(واذا حلاتم 
فاصطادوا ) فالأمر فىالاية الكر بمة بالاصطياد يفيد حل المصيد.وأما السنةفكثيرة 
منها مارواه البخارى ومسل :أن أ كفلة قال قات باوسؤل الله أنا بأرضن يد 
سيك كويق أ كلى الذى ليس بعلم أو بكلى المعلم فا يصاح لى . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « وما صدت بقوسك فذ كرت اسم الله عليه فكل ٠‏ وما 
صدت بكليك ال ملف كرت اسم الله عليه فكلوما صدت بكلبك غيرالمعلر فأدركت 
ذكاته فكل » . وروى البخارى ومسل عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن صيدالمءراض ( والمعراض كمحراب ) بم لاريش لهدقيق 
الطرفين غلظ الوسط يصيب بعرضه دون حده قال ,« اذا أصبت بحده فكل واذا 
أصبت بعرضه فلا تأ كل فانه وقد » . وروى مسلم عن عدى بن حاتم أن رسو ل الله 
صلى الله عليه وهل قال ه اذا رميت يسهماك فاذ كر أسم الله فاذا وجسدته ميتا 
فكل إلا أن تجد«قد وقع فالماء فاتؤانك لاتدري الماء قتله أو سبهمك »ذلك حب 


سمس سس سم سس 0ك 


سح بعض ماورد ف السنةالكريمة فشأن الصيدوهو كماترى يشتءل على معظم أحكام 
الصيد الآتى ببانها . وقد أجمع المسلدون على حل أ كل الصيد بالثشرائط الانية . 


شروطه 


ترط لحل أ كل ما يصطاد من اليوان شروط بعضبا يتعلق بالحيوان الذى 
حل صيده . و بعضبأ يتعاق بالصائد . وبعضها يتعاق با" لة الصيد من كلب ونحوه 


أوسهم و تحوه ' 
الشروط المتعلقة بالحيواتف الذى نحل صيده وأ كله بالصيد 


الحيوان الذى بحل صيده إما أن يكون مأ كول الحم أو غير مأ كوله ذانكان 
غير مأ كول اللحم ذان صيدميحل دفعا لشره كها يحل قتله لذلك , وكذلك يحل صيده 
الانتفاع ما بباح الانتفاع به من هكالسن والشيعر . وانكان مأ كول اللحم فيحل 
صيده بشروط . منبا ان يكونمتوحشابطبيعته لايألف الناس ليلا ولانباراكالظباء 
وحمر الوحش وبةره وأرانبه ونحوها حل صيدها ولو نا نسست اذاعادتلتوحشها 
فان استمرت متا“نسة فانها لاتحل الا بالذبح أما الحيواءات المتا'نسة بطبيعتها كاجمال 
والبقر والخنم () ونحوها فلا تحل بالصيد بل لابد حل أ كلبا هن ذكاتها ذكاة 


قتوغة واذا توسفن و احددهنا 6ن تفن العين 'ى الو أى نزوت القادر عبووعى 


)١(‏ النفية ‏ قالوا اذا نفرت الشاة فىالصحراء يكون حكما ماذكر فىغيرها 
من اجمال والبقر اما اذا نفرت ف المصمر فانما لاحل بالعقر لانه لايتدسر امسا كنا 
خلافهما ولا يلزمه الاستعانة فى أمساك المنوحش بجماعة بل متى ند البعير ووه 
ول يقدر عليه الا بجماعة فله أن يرميه ؛ ظ 





أمسا 5 فانه حل 2١‏ بالعقر وهو رفريس وعد 3 أن موضع من بدله 
بشرط أن بريق دمه وأن يقتله بهذا الجرح وأن يقصد ذكاته وأن يكون أهلا 
للذكاة ٠‏ ومثل هذا مااذا سقط حيوان فى بثر ونحوها ولم يمكن ذمحه فى محل الذبح 
فانه يحل برميه فى أى هوضع من بدنه م ذاكر ورسحى هذا ذكاة الضرورة ٠‏ ومنبا 
أن يكون ممتلهء|أ غبرمةدور عليهفلا يحل الحيوان المقدورعليه بالصيد كالدجاج والبط 
الاهلى والآوز واخام الييتى” لأنه متأنس مقدور عليه بخلاف الام الجبلى لثانه 
متو حش غير مقدور عليه فيحل بالصيد ٠‏ ومنها أنلا يكون ماو كا للغير فبحرم صيد 
المحلوك للفير ولايحل بالصيد ٠‏ ومنها أن لا يكون متقويا بنابه أو مخلبه كالذئئب 
والسبع والنسر وغير ذلك مما لايحل أكله ٠‏ ومنبها أن لابدركه وهو حى فان ادركه 
وفيه حياة فانه لايحل الا بالذبم على تفصيل فى المذاهب 9©) 








(1) المالكية ‏ قالواالحيوانالمتا نس اصالة لايؤكل الا بالذبيمسواءتوحش 
ثم عاد فتا'نس أو استمر على توحشه فاذا ند بعير أو ثور ونحوهما فرماهأحديسهم 
فعّره بان جرحه فقّتله بذللك فانه لايحل و كذلك اذا تردى حيوان فى بثر فانه 
لال الا بالذكاة الشرعية و بعضهم يستننى البقر اذا توحش فيقول إنه يحل بالعقر 
لآن له نظدرا يحل صيده وهو بقر الوحش فاذا توحش البقر الأهلى فعقر فانه يحل 
اكله نظير البقر الو<حثى الذى يحل صيده . واذ توحش الام البيتى فقيل بحل 
بالصيد وقيل لايحل والمعتمد أنه لايحل . 

(9) الأنابلة ‏ قالوا اذاادرك الصيدوفيه حياة غيرمستقرة بل وجدهمتحركا 
حركة المذبو ح فقط فابه لايحتاج الى ذكاة لآن عقره ذكاة له فيحل اكله بشرائط 
الصيد وكذا اذا أدركة وفيه حياة مستقرة زيادة على حركة المذبو ح ولكنلم يسع 
الوقت لذبحه فانه يحل بالشروط أيضا ٠‏ اما اذا ادرك وفيه حياة مستةرة وانسع 
الوقت لذبحه فانه لابحل الابالذيح لاآنهبكرنفىهذهالحالةمقدورا عليهفهو كغيرهت 


أل كتاب المظر والاباحة 
ببس من الحيرانات المقدور علا واذا لم د في ١‏ |1 لذصحه ومات فانه لاحل لاه 
اصبح كغيره من الحيوانات الثى لانباح الا بالنذ كبة واذاكان معه كلب فار لمعايه 
فى هذه الحالة فأجبز عليه وقتلهفانه بحل ٠‏ 





الحنفية ‏ قالوا اذا ادرك الصيد وفيهحياةفوقى حركة المذبو ح بأنيعيشيوما 
أو بعض يوم فانه لاحل الا اذا ذصحه أما اذا ادركة وليس فيه سوى حركةالمذبو بح 
كن أخرج الكلب بطنه أو اصمى السبم قلبدفانه حل بلا ذيم حتى لو وقع فى الماء 
بعد هذه الخالة فانه حل لانه لابمكن أن يضاف تتله الى المأء بعد أن لم يبق فيهسوى 
حركة المذبوح كا يأنىولافرق أن يكون متمكنا من ذبحه فىهذه الحالة أو لامخلاف 
المتردية فانها اذا ذدت وفيبا حركة المذبو م ذانها تحل لآن الحياة فها لايشترط 
أن تكون بيئة بل يكتفى فيها بمطلق الحياة وبعضهم يقول ان الصيد كذلك لابدهن 
ذكاته ولوكانت فيه الحياة خفية بحيث لم يبق فيه سوى حر كة المذبو ح وهذا كله 
اذا أدركه واخذه اما اذا ادركه ولم يأخذه فان تركه وقنا يمكنه ان يذه فيدومات 
فأنه لابو كل وإنلا فانه يكل . 
الشافعية ‏ قالوا اذا ادرك صيده حيا فان لم يجد فيه سوىحركة المذبو بأن 
قطع حلةومه أوخرجت امعاؤه فانه بحل بدون ذيح ويكون موته بآلة الصيد ذكاة 
له ولكن يندب أمرار السكين على حلقه ليرحه اما اذا أدركه وفيه حياة مستقرة 
فوق حر كة المذبو ح فانه لابخلو إما أن يتعذر عايه ذبحه بغير تقصير نه أولا ذان 
تعذر ول يقصر حتى مات فانه يحل . الثانى أن لايتعذر ذبحه فيتركه حتى موت أو 
يتعذر بسبب اهماله وتقصيره فيموت فانه لابحل تال مايتعذر ذحه بغير تقصير أن 
يشتغل بأخذ الا لة ليذبحه مها فيموت قبل أمكان ذبحه . أو يفر الصيد من بين يديه 
ما فيه من قوة باقبة يموت قبل أن يتمكن من ذبحه و كذا اذالم يجد من الزمن 
مايمكني أن يذبم قبه . ومتال ماتعذر بسبب تقصبره أن لايكون معه 1 إة الذوم بس 
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وزاد !2 بعضهم على ذلك شرطا آخر . 


أوتضع منه فانه فىهذهالحالة لايحل وكذا اذااشتغل بتحديدالسكين حتى مات الصيد 
فانه لايحل لانه اهل فى تتحديدها أولا . ولو وجده منكسا فعدله ليذيحهفاتفانه 
يحل ؟ اذا اراد أن بوجبه الى القبلة ثمات قبل ذبحه فانه بحل ٠‏ 

المالكة ‏ قالوا إذا أدرك الصيد حا فانكان قد نفذ مقتل من مقائله كأن 
خرجت حشوته من كبد أو كلية أو ط<ال أو ثقبت امعاؤه أو خر ج نىء من مه 
ونحو ذلك ما يفضى الى الموت حتها فانه يؤكل بدون ذكاة أما اذا أدركه ولم ينفذ 
مقتل من مقّاتله فانه لايحل الا بالذكاة فاذا أهمل فى ذكاته كان وضع السكين فى 
الحر ج واشتغل باخراجبا فات الصيد قبل أن يدرك ذكاته ذانه يحرم وكذا اذا 
أعطاها اغيره ليسبقه بها لخجاء ول يجده ومات الصيد قبل تذكته فانه يحرم وأيضا 
اذا أرسل كلبه وتراخىفى اتباعه م وجد الصيد ميتا فانه لايحل لاحتهال أنه لو جد” 
فى طنه لوجده حا فيذ كه الا اذا تحةق أنه اذا جد" لاباحقه حيا ٠‏ 

() الحنفية ‏ زادوا شرطا خامسا وهو أن لا يكون من دواب الماء كانسان 
البحر وفرسه وخنزيره ونحو ذلك ما ليس على صورة السمكفانذلكلايحل أكله 
عندهم فلا بحل صيده للا كل الا عبان الماء فانه وانكان على صورةالعبان البرى 
الا أنه يحل صده وأكله فالشروط المتعاقة بالحيوان الذى حلأ كله بالصيد خمسة 
أن لا يكون من الحششرات وانلا يكون مندواب الماء وان يكون ممتنعا بانيكون 
له قواكم أو جناحان بمنع نفسه مما . وآن يكون ذا ناب أو مخلب وان بموت 
بالجارحة أو السبم قبل أن يدر جبا والا وجبذيحه : 





الشروط المتعلقة بالصائد 


وأما الصائد فيدترط له شروط منبا أن يكون مسلما أو كتايا فلا يحل صيد 
الجومى والوثتى والمرتد وكل من لايدين بكتاب كما و عه ييحلى صيدء 
الكتانى وذبيحته بشروط مفصلة فى المذاهب ١١‏ . ومنها أن يكون الصائد ميا 

(1) المالكية قالوا يحل أ كل ذيحةالمكتابى أماصيدهذا نه لايحل اذامات الصيد 
من جرحه أو أصابه اصابةأنفذت مقتله ٠‏ أما اذا أصابه اصابة جرحته ولمتنفذ»فتله 
م أدرك حيا وذ فانه يؤكل ولو ذكاه كتانى : ولءضهم يقول يحل صيدالكتانى 
كذ بحدسواء أماته أو ليمته ٠‏ وانما تحلذبحةالكتانىبشروط ثلاث . الشرط الآول 
أن لاممل" بالغير الله فاذا أهل" ما لغير الله بأن ذكر اسم .بود من دون الله 
كالصليب والصتم وعيسى وجعل ذلك محللا كاسم الله أو تبرك بذ كره كما يتبرك 
بذكر الاله فانها لاتتركل سواء ذبحها قرءانا للآلمة أو ذيحبا ليأ كلها أما اذا ذ كر 
اسم الله عليها وقصد اهداء ثوايها للصنم كما يذبح بعض المسلمين للأولياء فانها نكل 
مع الكراهة . واذا ذيحها ول بذ كر علربا أسم الله ولاغيره فانها م كل بدون كراهة 
لان النسمرة ايست شرطا فى الكتانى ٠‏ وبعضهم يقول ان الذى يحرم أكله من 
ذبيحة الكتانىهوماذيمقر بانا للآلهة وهذا ليسم ن طعامهم المياس لنا بالا" يةالكرعة 
(وطعام الذين أوتوا الكتابحل لم )لآنهم لايأ كلو نه بل يتركو نهل 8 أماالذى 
يذبحونه ليأكلوا منه فانه يحل لا أكاه ولوذ كر عليه اسم غير الله تعالى ولكن مع 
الكراهة . الشرط الثانى أن يديح الكتانى مالك لنفسدفاذ! ذيمحيوانا بماك ملم 
فانه وان كان يحل لحسكنمع الكراهةعل الراجح . الشرط الثالث أنلايذ ببجما نبت 
تحر يمه عليه فى شر يعتنا فلا يحل أ كل ذى ظفر ذبحهاليرودى كالابل والبط والآاوز 





والزرافة ونحوها من كل مالس عنفر جالأصابع لانم يحرمون أكله وقدأخير ‏ 
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بد القر ان :أن الله حرمه عليبم . أما الذى لم ينبت تحرمه عليبم فشريعتنا كالخام 
والدجاج ونحوهما فانه يحل انا 21 اذا ذنحوه واذا أخروا بأن هذا الميوان رم 
علييم ولم يمبرنا شرعنا بتحربمه عليهم فاته يحلمع اللكراهةفاذاكانانكتانىيستحل 
أكل الميتة وذيم حيوانا فانه بحل أ كله اذا كان حضرة مسلم عارف بأحكام الذبح 
أما اذا ذيحه وحده فانه لا حل أ كله . ويستثنى من حل ذيحة الحكتاى 
النتكة لتررظل الاسم نان ترط افيا أن كن الذام ميطلتنا تيه 
منه القربة فان استناب عنه رجلا لا يعرفه ثم تبين له أنه غير مسل فانها لا تجزثه 
والشرط أن يتولى المسل الذبح أما السلخ والقطع ونحوهما فانه لا يشترط له ذلك 
هذا ومما يجملى ذ كره هنا أن الذين لا تل ذبيحتهم عند المالكية يمكن حصرثم فى 
ستة ٠‏ وهم الصى الذى لا يميز . وانجذون حال جنونه . والسكران غير المي . 
والوقين والمرئد . وال نديق .و كذا من تحل ذبيحتهم مع الكراهة فالهم ستة 
أيضا وهم .الصى المميز .والختى ٠والمرأة‏ ٠والخصى.‏ والاغاف.والفاسق. وهناك 
ستة عزتلف فيهم بعضهم يقول بالكراهة وبعضهم يقول بعدمبا وهم. تارك الصلاة 
والسكران الذى مخطىءه ويصيب . والبدعى الختلف فى كفره ٠‏ والعربى النصراق. 
والتنصرانى يذيح للسم باذنه والاعجمى بيجيب الاسلام قبل بلوغه . ولك المشوور 
فى ذبيحة الصى الممرز والمرأة عدم الكراهة . وما يكره ذيحته يكره صيده 
على الظاهر . 

الحنفية ‏ قالوا يشترط لحل ذبيحة الكتانى موديا أو نصرانيا أن لا يمل" بها 
لغير الله بان يذكر عليها .م المسيح أو الصليب أو العزير أو نحو ذلك فاذاحضره 
المسل وقت الذبح وسمع منه ذ كر المسيم وحده أو ذكره مع اسم الله فانه يحرم 
عليه أن يا" كل منها واذا لم يسمع منه شيا فانه يحل له ال كل على تقدير أنالكتانى 
ذكر اسم الله فى سره سينا للظن به أما اذا ل حضره ولم يسمع منه شيا فان يد 
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ذببحتهم 5 ومنمأ أن يذ كر 0 أسم أله عند ارسال هأتصيد ره من كب ونحودفاذا 





التحقيق أنذ سحته تحل سواء كن شرل ألله ثالث ثلا نة أو لاعتقد أن العمؤزيرين أبله 
أولا . ولكن الآولى عدم الآ كل لغير ضرورة . ولا فرق فى النصران بين أن 
يكون عربيا أو تغلبيا أو افرنجيا أو ارمينيا أو صابئيا أذاكان يقر بعيسى علي هالسلام 
ولافرق فاليهودىبين أن يكونسامريا أو غنره ويكره أكل مايذحونه لكنائسهم. 
الشافعية ‏ قالوا ذيحة أهل الكتاب حلال سواء ذ كر وأ اسم الله عاماأولا 
بشرط أن لا يذكروا علييا اسم غير الله كاسم الصليب أو المسبيس أو العزير أو غير 
ذلك فانها لاتحل حيئئذ ويحرم أكل ماذبم لحكنات,م , 
الحنابلة ‏ ةالوا يشترط فى حل ذبيحة الكتاى أن يذ كر اسم الله تسالى عليبا 
كالمسل فأذا تعمد ترك النسمية أو ذكر أسم غير الله تعالى كالمسيح فارل ذبيحنه 





لاتؤكل واذالم يعم أنه سمى أولا فان ذبيحته تحل واذا ذبح لعيده أو لمكنيسته 
فان ذبحها مسلووذ كر اسم الله عليما فانها تحل مع الكراهة وكذا إن ذدبا كتانى 
07 سم الله أما اذا ذحكر غيره أوترك النسمية عمدا فامما لاتحل . 

)١(‏ الحنفية والشافعية ‏ قالوا يحل صيد الصىغير المءيز والمجون والسكران 
يشرط أن يكون للجميع نو ع قصد ماتحلذ بيحتهم اذا كا نوا بعر فو نالذ ب الا أنالحخية 
اشترطوا أن يعرف مز لاءالنسمية وان لم يعرف وا أنماشرط فح لالذ يفل بذ كروها 
ويجوزذيح الأععى مع الكراهة دون صيده . 

أما الشافسة - فانهم لم يشترطوا ذلك لآن النسمية ليست بشرطعندهموقالوا 
إن ذبيحةهم مكار وهة . 

(؟) الشافعية ‏ قالوا النسمية ليست شرطا عند ارسال الجارحة أو ارسال 
السهم كما أنها لست شرط فى الذبيحة واتما أسوحب النسمية عند ذلاك استحما ا 
مؤححكدا فان ترك النسمية عمدا أو سبوا حل الصيد والذيم بلا خلاف ندم , 

| 
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ترك النسمية عمدا أو جبلا فان صيده لاحل وكذلك ذيحته . أما اذا ترك النسمية 


ناسيا فان صيده بؤكل كذ بحته ويشترط للنسمية شروط مبيئة فى المذاهب (2 , 





الحنفية ‏ قالوا لانشترط النسمية فحق الصبى وانجنون والسكران . 

)١(‏ الحنفية ‏ قالوا يشترط للتسمية شروط بعضبها يتعلق بالصيد وبعضبا 
يتعلق بالذبح فيشترط لبا فى الصيد ثلاثة شروط . أحدها أن تكوت: من نفس , 
الصائد فاذا سمى غيره فان صيده لاحل . ثانيبا أن تكون مقترنة بارسال الجارحة 
أو رمى السبم وما أشيبه فاذا ترك النسمية عامدا عند الارسال فان صيده لايؤكل 
ولو سمى بعد ذلك وزجره مع النسميةفانزجر , ومتىسمىعندرهىالسهم أوارسال 
الجارحة فقد حل له ماأصابه من صيد سواء أصاب ماقصد صيده أوأصاب غيره 
لانالنسمية والصيد انما تكون عل الا" لة وقد وجدتفالذى تصيبه بعد ذللكيكون 
حلالا فاذا أرسل كلبه وسمى عليه ليصيد له غرزالا فاصطاد له أرنيا فانه يحل له 
أ كله خلاف الذيح فان التسمية فيه ابما تكون على الحيوان المذبوح فاذا أضجع 
شاة ليذنحها وسم, ثم أطلقبا وأضجع شاة أخرى فانها لاحل بالتسمية الآولى بل 
لابد من أن يسمى عليبا واذا سمى وألقى السكين التى بيده وأخذ غيرها فان 
ذيحته تحل بدون تسمية لان التسمية على الحيوان لاعلى الا ” لة أااذاسمى عي سبم 
فتر كه وأخذ سبما غيره لم يسم عليه فان صيده لا بحل . ثانيبا أن تكون من نفس 
الصائد فلو سمى غيره لا بحل صيده ويشترط للتسمية فالذيح ٠‏ أن تكون من نفس 
الذابم ويجرىءالتسبيحوالابليل وأن تكونذ كراخالصابانتكون با ىاسممن اممائه 
سواءكان مقرونا بصفة نحو الله أكبر الله أعظم أو غير مقرون بصفة :حو الله 
الرحمن . ومستحب أن يقول بسم الته اله أ كير وأن تكون النسمية من نفس الذابح 
حال الذيم وأن يكون الذبع عقب التسمية قبل تبدل المجلس فان اشتغل با" هل أو 
شرب فان طال ل يحل الذبح ( وحد الاول ما ستكاره الناظر) وآن لا يقصد سه 
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ومنها أن يرسل الكاب ونحوه ليصيداه بكيفية مفصلةف المذاهب ١١و‏ منبا أنياوى 





عت بالتسمية شيئا آآخر كالتيرك فى ابتداء الفعل فآن فعل ذاث فان ذبيحته لاتمل 
وقد تقدم ذلك فى كتاب الذكاة . 

الشافصة ‏ قالوا ان التسمية ليست شرطا كيا تقدم وانما هىسنة ويشتراان 
يذ كر اسم الله تعالى بدون أن يقرن به سيم غيره ذان قال سم الله واسيممد مثلا 
فان أراد أن شرك مع لله غيره فقد كفر وحدرمت ذببحته وإن لم برد أن يشرك 
مع الله غيره حلت الذبيحة ولكن بكره إن قصد التبرك بذ كر غير الله وبحرم ان 
أطلق ولم يقصد شيئا لامهام التشريك بالله كما تقدم فىباب الذكاة . 

المالكية ‏ قالوا نشترط التسمية عند ارسال الجارحة وتحوها وعند نذكة 
الحدوان فالذبم والنحر وانما تشترط فيحق المدلم أها الكتانى فلا تشترط النسمية 
فحقه والمراد بالنسمية ذ كر الله تعالىلاخصوص بسم الله ولمكن الأفضلانيقول 
بسم الله والله أ كبر . 

الحنابلة ‏ قالوا يشترط أن يقول بسم الله عند ارسال السهم والجارحة وعند 
حركة يده بالذبح أوالنحر أوالعقر ولا يقوم مقام النسميةثىء بل لا بد منذ كرها 
بخصوصها . والافض ل أن يقول بسمالله والله كرك تقدم ولا يضر أن يدها أو 
يؤخرها بزمن يسير واذا أرسل الجارحة ول يسم عند أرسالا وتأخر اكتر ام سين 
وزجر ااجارحة فانزجرت فان صيده ,حل ولا يضر هذا النأخر واذا ترك النسمية 
عدا حرم صيده وذبيحته أما اذا تركها سبوا أو جبلا فان ذبيحته تحل دون صيده 
لان الذبيتحة تكير ويكير فيهاالنسيان بخلاف الصد فانه لايتسامحفيهواذا سمى على 
صيد وأصاب غيره حل اما اذا ترك رهى السهم عليه ورهى سبها آخر ل يسم 
عليه فان صيده لا يؤدل لأن النسمية فى الذيحة على الحيوان وفى ااصيد على الآلة . 

() المالكية ‏ لهم رأيان قوبان فى كيفية ارسال الجارحة لأصيد , سس 


الصائد أو الذايم حل الحيوان فاذا لبن و كاءن ضرب حيوانا با ” لة فا"صابت منحره 





- أ حدهما أن يكو ن الصائدما سكا لبا بيده أومتعلقة به كا'نكاذت تحت قدمه أو فحز امهأما 
اذا ل نكن معلقة به بلمفلوتة فارسلها فان صيدها لايؤهل. ثانيب) أنه لايشترط ذلك بل 
لوكانت الجارحة مفلوتة فأرسلبا فان صيدها يؤل واذا كانت الجارحةؤيد مخادمه 
فا“مره بارسالما فاءرسلبا فان صيدها يؤكل لان بد الخادم كيد سيده ذلك وتكفى 
نية الأمر وتسميته فى ذلك ولا يشترط فى الخادم أن يكون مسدا حيتذلان نيته غير 
لازمة | كتفاء بنية الا مر وهو سيده فالارسال منه حك وسيا'تى الكلام على 
النية قريبا ٠‏ 
الحنفية ‏ قالوا يشترط أن يوجد الارسال للجارحة هن الصائد ولو كانت 
مفلوتة فاذا انفلت الكلب وحوه من صاحبه بدون أن برسله فا"خذ صيداً أوقتلهفانه 
لايؤل أما اذا انفلت منه فرجره بصوته فانرجر به باءن اشتد عدوه وطلبه للصيد 
فان صيده يؤكل أما اذا لم يزجره أوزجره فلم ينزجر فان صيده لايؤكل لعدم تحقق 
شرط الارسال وكذا اذا انبعث وحده ولم يرجره صاحبه بل زجره مسلم فأنزجر 
بصوته فان صيده حل استحسانا أما اذا لم ينزجر أوزجره مجومى فانصيده لاحل » 
الحنابلة ‏ قالوا يشترط أن يوجد الارسال من الصائد فاذا انبعث الكاب 
ونحوه بنفسه فقتل صيدا لم بحل ٠‏ 
الشافسة ‏ قالوا اذا انبعت الجارحةوحدها بدون أن يرسلبا صاحببا فقتات 
صيدا فانه لا حل واذا انبعت وحدها فرجرها ليستوقفها فوقفت ثم اغراها بعد 
الوقوف فا نطلقت وقتلت صيدا فانه حل بلا لاف أما اذا استرسلت ولمتقففان 
صيدها لايؤكلسواء زاد عدوها برجره أم لا وكذا اذا هيز جرها لقفبل أغراها 
فان لم يزد عدوها باغر اله فان صيدها لال قطعا وان زاد عدوها باغرائهفقولان 
والصحيح أنه لاحل واذا زجرها لتقف ذل تطعه فا/غراها بعد ذلك فانه لاحل , 
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سا كتاب الحظر والاباحة 


فات فانه لاحل لأنه لم يقصد حله هذه الضربة وفى ذلك تفصيل المذاهب )١(‏ 





() المالكية ‏ قالوا ان كان الصائد أو الذابم مسلا فانه يشترط فى حقه ان 
ينوى حل أكل الحيوان الذى يذحه أو يصيده إما حقيقة وإما حكاوالنية الحسكية 
هى أن يقصد الذكاة الشرعية وان لم يلاحظ حل الآ كل فان هذاالقصدفىحك قصد 
حل الكل اذ لامعنى لكون الذكاةشرعية الا كونها سيبا لحل أكل الحيوانوهذا 
كاف ف الجزم بنيةالتحليل حتى لو شك فى إباحة الصيد فانه لاحل. أمااذا كا نكتابيا 
فانه يكفى منه قصد الفعل وإن ل ينو التحليل فى قلبه لانه اذا اعتقد حل المبتة أ كلت 
ذبيحته اذاكانت نحضرة مسلْ عارف بأحكام الذبم 6 تقدم وذلك لآآن الرة بمعنى 
اعتقاد الحل بالذبح لاتشترط فى الكتابى وبحرم على المكلف ان يصطاد بغير نية 
الذكاة كان لم ينو شيئًا أصلا أو ينو اللبو واللعب أما اذا نوى اقتناء الصيدلخرض 
شرعى كتعليمه أرسال الكلب أو الاتجار فيه توسعة عبل نفسه وعيالهولوفالآمور 
الكمالية كا" كل الفا كبة فانهجائز , أما صيد الحيوان للفرجة عليه واتخاذذلك حرفة 
يعيش منها فقولان فبعضهم يقول بالجواز وبعضيم يقول با منع . 

الحنفية ‏ قالوا النسمية شرط باللص وانا تتحقق بالقصد فلا بد من النية 
ولذا لانصح ذكاة امجنون المستغرق الذى لاقصد له أما المعتوه الذى يتأت منهالقصد 
ويعقل لفظ النسمية ويضبط فعل الذبح الشرعى فانذبيحتهتحل ولو لهأت بالتسمية 
لعدم عليه بشرطيتها فان الجاهل مها كالناسى ومثل المعتوه الصى والسكران فى ذلك 
واذا قال بسم الله ولم تحضره النية فان ذبيحته تحل حلا على ظاهر حاله هن أنه قصد 
التسمية عل الذيحة أما اذا قال امد لله أو سبحان الله أولاإله الا الله فانه لايد من 
قصد التسممية لان هذا كنى به عن التسمية والكناية لابد فيها من الية . 

الشافمية . قالوا يدترط أن يقصد الصائد أوالذابح إيقاع الفعل على العينالتى 
بريدها وان أخطا" فى ظنه أو يقصد ايقاع الفعل على واحد من الجنس وان ب 


كتاب الحظر والاباحة ف 





الشروط المتعلقة بأ لة الصيد 


تنقسم آلة الصيد الى قسمين ٠‏ جماد ٠‏ وحوان . فالآو ل كالسهم الذى بره به 
الصائد صيده . والثانى الجوار ح وهى كلاب الصيد ووها من الحيوانات المفترسة 
كالنمر والغبد والاسد اذا تعلدت الصيد ومثلبا سباع الطير كالشواهين . 
فاما القسم الأولذانهيشترط له شروط ٠‏ منها أنيصيب الحيوان بحده أوينصله 
فاذا رماه بسكين أو سيف أو حرية أو بم فا'صابه حدها أو نصلبا فقتله فانهيحل 
اما اذا أصابه يعرضبا فقتله ثقابا ول يدركه حيا ويذنحه فانه لاحل ومثل ذلك 
مااذا رماه بعصا أو خشبة أو حجر لاحد”لدفاءماتهفانه لاحل .ر حكذاك اذانصب 
له شبكة أو ثمركا فاختنق مها وماتةبل أنيذكدفانهلاحل.وكذا اذا رماه برصاص 
البنادقاو رشبا فاماته فانه لاحل "١‏ فاذا احتمل الحيوانالرمية كان كان كيرا سس 
ب أخطا" الاصابة مئال الاول أنيرهىشيمًا يظنه جمادا فيظهر أنهدحمو انهات بر ميته 
فانهيؤ كل لان كان يقصد عينا وان أخطا" فى ظنه . ومثال الثانى أن يرهم قطيع ظباء 
قفيصيب واحدة قارف أكلبا حل لانه قصد لجنس فاخطا” الاصابة وكذا اذا 
قصد واحدة فاصاب غيرها فاذا لم يقصد العين أو الجنس لاححل الحيوان6 اذا 
وقعت منه السكين فاصا بت حيو انافذ بحفانه لاحل ولا يشترط قصد الذ بح ب لالشرط 
قصد الفعل كما ذكر فاذا صال حيوان على شخص فطير به بسيفه فقتله فانه حلوان 
ألم ,بقصد ذيحه لان المدتير قصد الفعل وقد حصل . 
الحناباة ‏ قالوا يحب قصد التذكية فاذا وقع سيف على مذيم حيوان فا مانه 
لاو كل لعدم القصد ولانشترط إرادة الكل ١‏ كتفاء بأرادة التذ كية . 
)١(‏ المالكية ‏ قالوا انه ل يوجد نص من المنةدمينف الصيد ب رصاص البنادق 
ولكن كثيرا من المنائخ رب نالذينيوثق ببمقالوا بحل أكل مايصاد به وعبته لانه ‏ 


هن كتاب الحظر والاباحة 


مسمد لسو تمه زمه 





ب وادركه وشه حمأة مستهرة وذ بحه ؤانه يحل ١‏ فالاصطاد بالنادقجائز اذا كان 
الرأمى حاذقا وكان الحيوان يحتمل الضربة فيقع مها حيا ٠‏ 
ومنها أن تجر ح آلة الصيد الحيوانوتريقدمه () فى أى موضع من يدنه يس 





حك يريق الدم ويسرع ف القتل أ كثر من غيره والغرض:نالذكاة الشرعية اتمادو 
الاجباز السريع على الحيوان ى يستريم من التعذيب فكلماكان أسرع ف الاجهاز 
عليه كان استعماله أحسن ولايشترط أن يحكون الجرح بالشق بل يصم أن 
يكون بالخرق أيضا ٠‏ 

الحنفية ‏ قالوا إن الاصل فى ذلك أن لا يكون شك فى أن موت الصيد كان 
سبب الجر ح لابسبب التقل فاذا تحقق أنه مات بالنقل أو شك فى ذلك فاءهلاحل 
أكله مالم يدركه وفيه حياة مستقرة ويذبحه تقدم بيانه . 

فالصيد الذى يرهى برصاص اللبنادق فانه وإ نكان الرصاص يريق الدم وخرق 
الجسم ولكنه يشك فى أن الحبوان هل مات بثقل ا'دفاع الرصاص أو بالجر سم 
الناثىء من الاصابه فاذا وجد هذا الشك فانه لاحل أما اذا تحققأنه مات بالجر ح 
لا بالثقل فانه بحل ٠‏ 

ومئل الرصاص الرش فانه اذا رمى به يوان كير لايتصور أن هوت ,اقل 
اندفاع الرش فانه حل لان موته سبب الجرح من غير شك أما اذا رهى به 
حيوان صغير ضعيف كالعصافير الضعيفة التى يتتصور أن تموت بقل اندفاع الرش 
فانها لاحل الا بتحقق انها مانت بسبب الجر م لابسبب التقل ٠‏ 

)١(‏ الحنفية ‏ اختلفوا فى اراقةدمالصيد فعال بعضبم إِنها تشترط مطاقاسواء 
أكان الجر ح صغيرا أم كير | وقال بعضهم ان اراقة الدم لاتعترط مطاقا ويكفى 
الجر ح ولو صغيرا وفصل بعضهم فقال إن كان اجرح كبيرا لا:شترط اراقة الدم 


1 ان كان صغيرأ لايدمنالاراقة. 





حت ولو أذله , ومنها أن يتحقق من أن السهم ونحوه دو الذى قتل الحيوان وحده 
بدون أن يشترك معه سببآخر فاذا رمى الصيدبسبم فا“صابهاصابة يمك ن أن يميش 
بعسدها ثم وقع وهو حى فى ماء يغرقه ويميته عادة ومات فانه لا حل لاحتمال أن 
يكون قد مات بسبب الماء فقد اجتمع على قله سيان مبيح لأكله وهو الجراحة 
بالسهم ومانع وهو الغرق بالماء فيقدم السبب المانع احتياطا ومثل ذلك مااذا رماه 
فو شع على جبل أوربوة م تردكى هن فوقبأ وكان يقتل مثله بذلك عادة فانه لا حل 
أما اذا نفذ السهم فعضو من أعضائه الرئيسية ومزقه وئبت قشله بذه الرمسة 
حيث لم يبق فيه بعدها سوى حركة المذبويم ثم سقط بعد ذلك فى الماء أو تردى 
من مرتفع بميته عادة فانه يحل (© ويستثنى من ذلك مالا يمكن الاحتراز عنه اذا 
رماه وهو يطير فى البواء فسةط على الارض أو على آجرة مطروحة على الارض 
فانه حل بدون نظر الى احتهال أن سةوطه كان سيا فى قتله اذ لو اعتبر ذلك لماحل 
صيدا أبدا ومثل ذلك مااذا كان يطير فى هواء البحر أو على وجه الماء ورهى فوفع 
فى الماء فانه بحل 9) مالم يخمس فى الماء وتحكون الرمية غير قاضية عل حياته 
وحدها لاحتهال أن يكون قد مات بالغرق حيئل ٠‏ 


واذأ رهى صيدأ فقطعه نصوين فأنه يل يجميع أجزائهوكذااذا رمأه فقطع 


)١(‏ المالكية ‏ قالوا إن اراقة الدم شرط فىحل الصيد حتى ولولم يشقالجاد 
الا اذاكان الحيوان مريضا فان اراقة الدم لاتشترط واما الذى يشترط فيه هوشق 
الجلد فاذا لم يشق جلده فانه لا حل , 

0( الحنابلة ‏ قالوا اذا رمى الصيد فوقع فىماء يغرقه وعيته عادة م ماتفانه 
لاحل على أى حال ولوكانت الرمية قد من قت أعضاءه الرئيسية الا اذاكان بطير 
عل الماء فانه يعفى عن سقوطه حيئئذ كما يعفى عن سقوطه على الارض من البواء 
وكذا اذا سقط فالماء بجسمه وكانت رأسه خارج الما انه بحل على أي حال م 


رأسه وحدها أو قطع تصفبا أو قطعبا ممع جه هن سمه لابتصور أن يعيش معه 
الحيوان فانه بحل أكله وأ كل ماقطع منه أما اذا قطع منه عطوأ بتمورأن يعرش 
بدونه كاليد والرجل والفخذ وااثاث الذى بلى العجر ثم مات الحيوان (1) بذلك أو 
ادركة حيا وذكاه فانه بحل أكل الموان وتحرم أ كل ذلك العضو الذى قطع ءنه 
لان الجرء الذى ينفصل من الى ميتة الا أن يكون قد قطع وللكنه 1 ينقصلءنهتهام 
الانقصال بان كان متعلقأ بأحمه حيث يمكن التا هه ورجوعه الى حالته لو كان حمأ 
فانه فى هذه الحالة تكون ذكاة الخيوان ذكاة لذلك العضو المتصل به خلافمااذا 
كان متعلقا به تعلقأ يسيرا ك5 ن يكون متصلا >لده (5) أو لعر قهمه حيث لا يتصور 
النا مه ورجوعه الى هيثئته الآولى , 
وأما الشروط المتعلقة بالجوارح فهى مفصلة فالمذاهب ") 








يي يي ل يي 00 كنكدا سيد لا لذ ءا ماي سما 





)١(‏ الشافعية ‏ قالو | اذا قطع ليه أو لها جزءا هنه مكنه افك يدوه 
ولكنه قد مات الحيوان هذه الرمية فانه يؤكل هو وما انفصل منه هن يد أورجل 
بشمرط أن يكو نالجر مسسمرعا للمدوت و يدركهو به حياة مستقرة ولم جر ححه جر سمأ 
آخر هات بسببه الخ أما اذا لم عت ببذه الرمية فقتله برممة أخرى أ كل مابقىثابنا . 
من أعضائه ولى يا" كل العضو الذى انفصل مئه وفيه الحياة ٠.وكذا‏ لو أدركه وبه 
حياة مستقرة وذحه . 

(؟) الحنابلة ‏ قالوا اذا بقى العضو متعلقًا بجلده فانه حل أكاه حل الحيوان 
الذى تعاق به ويكون كسائر أجزاله . 

(م) الحنا بلةقالوا الك وارح توعان أحدهماءا صيد بنابه كاللكاب والفيدوكليا . 
أمكن الاصطياد به . ثانيهما ذوالحاب ( بكر المي )كالبازى واالصةقر والعقاب 
والشاهين وغيرها ويشترطف اباحة الص.د بالاوعين أن تكون هتءلمة كي اقال تعالى 
(وما علتم من الجوارح مكلبين تعلدومن ما علس ال فكوا ما أمسكن عليم ) , 
وتعليم النوع الاول منبا وهو الكلب وك>وه يكون بثلاثة أشياء ٠‏ الأول أن يطيع 


صاحه اذا أرسله ,الثاني أن يتزجر اذازجره صاعمه سواء كان فيحال مشاهد:هي 


سب الصيد أو لا الثالث أن لابأكل مما يصيد ٠‏ عل أن هذه الشروط انما تنكون في 
الكلب خاصة ٠‏ أما الفبد ونحوه فانه يككفى فيه ترك الاكل لتعذر انزجاره يزجر 
صاحيه ولابارم تكرار ترك الاكل بل بكفى تر كه هرة واحدة فاذا أكل من صيد 
فانه حرم أكل ذلك الصيد الذى أكل منه ولكن لاخر سج بذلك عن كونه متعلا 
فلو اصطاد بعد ذلكولم يأك لحل الآ كلمنصيده ٠‏ وإن شرب الكلب دمالحيوان 
وم يكل منه فانه لابحرم . أماتعلم النو عالثانى فيسكون با'مرين ٠‏ أحدهما أنيطيع 
اذا أرسل ويرجع اذا دعى أما ترك الآ كل فليس شرطا فى حقه فيحل 1 كل 
ما اصطاد ولو أ كل منه ويشترط فى ذى الخاب أن بحر م الصيد فان قتله بعدرميه 
أو خنقه لم ببح . 

وثم يقولون إنه لالصيد ااسكلب الإإسود الهم م بحرماقتناؤهلحديث صحيح 
عماوا بظاهره م لاحل صيد النزير . 

الشافعية ‏ قالوا يشترط لتحقق كونه معلبا أربعة شروط.احدها أن ينزجر 
برجر صاحبه فى ابتداء ارساله فاذا زجرهفلم يطعهفانهلا يكون معلبا وكذا اذا زجره 
بعد أَنْ يعدو وبشتد عدوه فانه أن لم يطعه فلا يكو: معلما على الصحيم ٠‏ الثانى أن 
يسترسل بارساله بان ميسج اذا أغراه بالصيد ٠‏ الثالث ان يمسك الصيد فبحيسه على 





صاحبه ولاتخليه . الرابع أن لايا“كل منه ٠‏ وهذه الشروط الاربعةفى الكلبوماق 
معناه دن جوار السباعواماجوار الطير فيشترط ذيها أن تبييج اذا أغراها بالصيد 
وان ترك الكل من الصيد على الم:مد اما انزجارها بعد أن تطير فلس بشرطط. 
وكذلك منعبا عن الطيران فى ابتداء أمرها فانه ليس بشرط ٠‏ ويشترط تكرار 
حصول هذه الشروط حتّى يغلب على الظنأن الجارحة صارت معلمة ويرجعفذلك 
الى أهل الأبرة بالجوارح فمتى قالوا إنها صارت معلية فان صيدهايٌ كل قلايقدةر 


حصولها بمرة أى مرتينعل المستمد فان فقد شرط من هلم الشروط فان الصبد سج 





ب لاحل الا اذا ادركه حيا فذمحه فبحل حيذ ولايشترط فى الجارحة أن تجر ح 
الحميوان الذى تصطاده فلو قتلته بثقلبا عليه أو ضربته فى جدار قأماتته أو صدهمته فى 
حجر أوضر بته بالأأرضو نحوذلكفانهحل٠ولوظبر‏ كونالكلب معلا ثم أ كلصيدا لم 
حل ذلك الصيد على أظبر قولى الشافى . ويشترط تعلم جديد ولايضر فى كونها 
معلمة لءق الدم وحل عض الاب يحب غسله بماءوتراب على الراججم كجميعالنجاسات 
الكلبيةوقيل بحب تقويره وطرحه وقيل يعفى عنه فلا يحب غسله وقيل بطبارته 

الحنفية -- قالوا يشترط لتحقق كون الجارح معلما أن يمسك الصيد وتحيسه 
على المالك ٠‏ وأنيترك الا كزمنه . وأنيجببه اذادعاه ٠‏ وان يجمبهاذ!ارسلهالىالصيد 
ولا يكونمعاءا الا اذاحصل ذلكمنه ثلاشمراتعلى الصحبم ثم حل الا كل فالرا بعة 
وقيل لف الثالثةأيضا. هذافى الكلب ونحوهمن جوار حالسباع واما جوار سج الطير 
كاأشاهين والصقر والبازىذانهلايشترط فهترك الآ كل بل بعتّدر معلا اذ !أ جا ب صاحيه 
عند دعوته فُتى أجا.ه عند الدعوة الثالثة من غير أن يطمع فى اللحمصار معلا أمااذا 
أجأ به طمعا فى اللحم فانه لا يكون معلما ولايضر اذا دعاه فلم يجبه فى المرة الأولى 
والثانية اما اذا دعاه ف الثالثة فل يجبه فانه لايكون معلا . 
ويشترط فى الجوارح أرب يجر-وا الصيد عل المعتمد فاذا خنقت الجارحة 
الطير أو قتلته بثقلها ونحو ذلك فانه لابؤكل ويستثنى من الجارحة السازى والصةر 
فانبالايشترط فيبماأن بحر حاالصيدبل نحل أكله اذا قتلاه خنقا أو بثقلبا باتفاقوفى 
اراقة الدم الخلاف المتقدم فى الصيد بالآلة ٠‏ 

المالكية ‏ قالوا الجارحة المعلدة هى التى اذا أرسلت أطاعت وإذا زجرت 
أنزجرت الا الباز ذانه لاينزجر وعصان لمعل مرة لاخرجه عن كويه معلبا كا 
لايكون المحم معلما بطاعته مرة بل الممتبر فى التعلم وعدمه العرف . 

ويشترط فى الجارحة أنتجر ح الصيد وتريق دمه إلا أنيكون الحيوانمريضا 
فانه يكتفى بشق جلده وإن لم يرق دمه "ما تقدم فاذا قتل الصبد بجسمه أو بضر.ه 
بالأرض أو نحو ذلك فانه لايحل ٠‏ 
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ارلاسية 


تعر يفها فى اللغة اسم لطعام العرس خاصة فلا تطاقعلى غيرهحقيقة .والعرس 
يضم العين يطاق عل العقد وعلى الدخول ولكن الفقهاء بريدون منهالدخولفا راد 
بوليمة العرسعندم الدعوة الىالطعام الذي يعمل عند الدخول على المر أةوالبناءيها 
أما الأطعمة الأأخرى الثى تصنع عند حادث السرور ويدعى اليها الناس عادة فان 
لها أسياء أخرى غير الوليمة . فلا نسمى وليمة نسميةحقيقية. وأنواعبا كثيرة منها 
الطعام الذى ,يصنع عند العقد على الزوجة ويسمى طعام الاملاك بكسر الهمزة . 
والاملاك النزويج ويقال له أيضا شندخ (بضم الشين المعجمة وسكون الدونوقتح 
الدال ) مأخوذ من قولهم فرس مشندخ أى يتقدم غيره فسمى به ذلك الطعام لانه 
يتقدم على العقد وعلى الدخول. ومنها الطعام الذى يصنع عند الختانويسمى إعذارا 
(بكسرالهمزة) . ومنباالطعام الذى يعمل لسلامة المرأة من الطلقوالولادة وسعى 
خرسا بضم الخاء وسكون الراء . ومنبا الطعام الذى يصنع للقدوم منالسفروسه. 
تقيعة ماأخوذة من النقع وهوالغبار .ومنها الطعامالذىيصنع للصى عندختم القرآن 
ونحوه ويسمى حذاقا بكسر الحاء وتخفيف الذال مشتق من الحذق لانه يشير الى 
حذق الصى . ومنه الطعام الذى يصنع للما “م ويسمى وضيمة .ومنها الطعامالذى 
صمح لبناء الدار ويسمى و كيرة . ومنها طعام العقيقة . 


م الوليمة وغيرها 


أما الولمة ( وهى طعام العرس الذى يدعى اليه الناس ) كما عرفتفانها سنة(1) 
مؤكدة. فيسنع: د الدخولبالمرأة أن بولالزوج ما تطيب به نفسه ويقدر عليه 


( ) المالكية ‏ قالوا الولمة مندوبة لاواجبة ولاسنة على الصحيح , 
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مئله فاذاكان يقدر على أنيذيح لم فاله يسن أن لاسنقص عن شاة لامها أفل ما يطاب 
من القادر لقوله علي هالصلاة والسلام لعبد الرحمن سن عرف « أو 1 ولو بشأة» من 
حديث رواه البخارى .أما اذا ل يقدر فانه يكتفى منه عايستطيع فقدروى الخاري 
أيضا أن النى ولك « أو على بعض نسائه دين من شعير » . 

أما غير الوليمة من الأطعمة الى تصنع عند حادث السرور وهى التى ذكرت 
أسهاؤها آ نفا ذان فىحكببا نفصلا فى المذاهب (1) . 


(1) الشافعية ‏ قالوا يسن صنع الطعام والدعوة اليهعند كل حادث سر و رسواء 
ان للعرس أو للختان أو للقدوم من السفر الى غير ذلك مما ذكر فليست السنةخاصة 
بوليمة الطعام . وكا أن الوليمة تصدق على طعام العرس فُكذلك تصدق على غيره 
ولكن صدقها عل وليمة العرس أكثر انما يسن عمل أأطءأم عند القدومهن السفر 
اذا كان السفر طويلا عرفا فى بعض النواحى البعيدة فان كان يسيرا أوكان فى باحية 
قريبة فانه لايسن ٠‏ أما الوضيمة وهى الطعام الذى يعمل عند الموت فانه يسن أن 
يكون من جبران الميت . 

الحنفية ‏ قالوا السنة هى وليمة العرس وهى أن الرجل اذا بنى باهرأته فانه 
يسن أن يدعو الأقارب والجيران والاصدقاء ويصنع لبهم طعاما ويذيم لهم . أها 
الدعوة الى طعام غير الءرس كالدعوة الى طعام الختان ونحوه مما ذ كر فامها جائزة 
متّى كانت خالية من محظور ديى أما الطعام الذى يصنع لليأم فانه >وز أن يصنعه 
لاهل الميتغيرمم وحمله الييم ويأكل معبم فىاليوم الاول لأنهم مشخولون .أءا فى 
اليوم الثانى وما بعده فانه مكروه . ولا تبام الضيافة ثلا”ة أيام فىأيام المصيبة واذا 
فعل فلا بأس من الكل منه . وان عمل طعام للفقراء كان حسنا بشرط أنلايكون 
من مال القاصر . 

المالكبة ‏ قالوا ان المندوب هو وليمة العرس, فقط ؟] تقدم ٠وأماغيره‏ يس 
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الي 
وقتبا 


وفى وقكوليءة العرس المذ كورة تفصيل فى المذاهب )1١(‏ 








احدد م وسوسرمت سد 1سا لاما 





متسس مهس ممت مناه جمس سه 0-0-3 ا 0 ل 00د 


ست كطعام الختان ونحوه فانه جائز ليس يواجب ولا مستحب ٠‏ 

الحنابلة ‏ قالوا ان المسئون هو الدعوة الى طعام العرس خخاصة ٠‏ أما غيرها 
من الأنواع التى ذ كرت فان الدعوة اليه جائزة ماعدا الدعوة الى طعامالمأثم فائها 
مكروهة وفى الدعوة الى طعام الختان قولان فقيل مكروهة وقيل جائزة ٠‏ أماالدعوة 
الى طعام العقيقة فانما سنة ٠‏ 

)١(‏ المالكية ‏ قالواوقت وليمة العرسعند الدخول بالزوجة سواء كانةبله 
أو بعده واستحب يعضوم أن تتنكون قبل الدخول لان الغرض منبا اشبار النكاح 
فيناسب أشباره قل الدخول وماروى عن مالك من أنما تكون بعد البناء فا نا اراد 
منه | اذاهاتتهقبل البناء ٠‏ وبكرهتكرارهافالمندوب هو الدعوة الى أكلة واحدةويصح 
تكرار المائدة فى أوقات مختلفة اذاكان المدعو أو“لا غير المدعو ثانيا ٠‏ 

الحنفية ‏ قالوا وقت وليمة العرس حين البناء وتستمر الدعوة الىالطعام بعد 
البناء واليوم الذى بعده ثم ينقطع العرس والوادة . 

الحنابلة ‏ قالوا وقت استحباب وليمةالطعام موسع فانه يكونهن بعدحصول 
عقد الدكاح الى انتهاء ايام العرس بدون تقرير فلامانع ما جرت هه العادة من أن 
تكون الوليمة قبل الدخول بز من يسير . 

فاذا شر ع فى الوليمة فانها تستمر بومين الوم الآول واليوم الثاتى اما اليوم 
التالشفانها تكو نمكروهة لقوله عليه الصلاة وااسلام «ااوليمةأوليوم -ق والثانى 
معروف والثالث رباء وسمعةىرواه ابو داود وابن ماجه وغيرهما ٠‏ 


الشافعية شع قالوأ وقت وليهةالعرس بدخل بالعقد ولايفوت و لالزمن سسسب 





اجابة الدعوةالى الولسمة 
وغيرهأ 


اجابة الدعوى الى الوليمة وهى (طعام العرس نخاصة )5 نقدم فرض (١؛‏ فلا 
نحل لمن دعى اليها أن يتخلف عنبا أما إجابة الدعوة الى غير الوليمة هن الأاطعمةالتى 
ذكرت آنا كمطام الختان والقدوم من السفر وغيرها فانها ) سنة . وانمسا 
تحب الاجابة أونّسن بشروط ٠‏ منبها أنلا يكو الداع فاسقا مجاهراً او ظاما أولهدغرض 
فأسد كالمباهات والمفاخرة أوالتائير عل المدعو ليستخدمهف معصية كدعوة القاضىعت 





حت وقال بعضهم تستمر الوليمة الى سبعة انام فى البكر وثلاثة فى الثيب و بعدها 
تكون قضاء والافضل فعلبا بعد الدضول ٠‏ 

)١(‏ المنفية لهم رأيانفىذلك(أحدهما)أن الاجابة سنةمؤ كدةسواء كانت 
الدعوى الى وليمة النكاح أو غيرها متى استكمات الشروط (ثانيبما) أ نالاجابةسنة 
مو كدة قريبة منالواجبفوليمة النكاحوهوالمشهور . أما الاجابة الىغير الوليمة 
فبى أفضل من عدم الاجابة . وبعضهم يقول إن الاجابة الى وليمة النكاح واجبة 
لابحوز تركها . 

(*) المالكية ‏ قالوا اجابةالدعوى الى الطعام تنقسم الى خمسةأقسام ٠‏ الأول 
واجبة وهى اجابة الدعوى الى طعام وليمة النكاح ٠‏ الثانى مستحبة وهى الاجدابة 
الى المأدية (بضم الدال وفنحبا) وهى الطعام الذى يصنع لاوداد . الثالك مباحةوهى 
الاجابة الى الطعام الذى يصنع بقصد حسن غير مذموم كالعقيقة للمولود والقيعة 
القادم من السفر والو كيرة لبناءالدار والخرس للنفاس والاعذار للختان ونحوذلك , 
الرابع مكروهة وهى الاجابة الى طعام يعمل بقصدالفخر والمحمدة ٠‏ الخامسمحرمة 
وهي الاجابة الى طعام يفعلهالر جل لن بحرم عليه قبول هديته كأحر الخسمين القاضي , 
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سب ليحول بينه و بين الحم بالحق . ومنها أن لايكون المدعو معذورا بعذرشرعى 
بيس له التخلفعنالماعة كرض ووه .وأن يكو نمعينا بالدعوة فلو قال الداعى للناس 
هلءوا الى الطعام بدون تعيين فان الاجابة لاتجب . ومنها أن لاتكو نالوليمة مشتماة 
على حرم أومكروه فاذا لمآستوف الشروط فان الاجابة لاتفترض ولا تسن وفى 
قروط الاب تنم ف الذاهب له 








(9) الحنابلة ‏ قالوايشتر ل لاجابة الدعوة شروط . أحدها أن يكونالمدعو 
معينا بشخصه فلو دعى ضمن أنا سكأن قال الداعى ججماعة يا أمهاالنا سهلمو|الى الطعام 
فانه لاتجب الاجابة على واحد منهم كا اذا قال لرسوله ادع هن شت أومن لقيته 
فان الاجابةلاتجب فىهذه االة. ثانيا أنيكون الداعى مسلما بحرم هجره فاذا دعاه 
ذمى فان اجابته تكره وكذا اذا دعاه ظالم وفاسق ومبتدع ومتفاخر مها قارف 
اجابته لاتلزم بل تكره . ثالثا أن يكون كسب الداعى طيبافان كان كسبه كله خبيثا 
فانه لاتلزم الاجابة بل تحرم وانكان بعض ماله حلالا والبعض حراما ففى اجابة 
الدعوة والاكل منه أقوال٠‏ أ<دها الكراهة ورجحه بعضبم . ثانيها الحرمة. ثالثبا 
النفصيل وهو انكان الحرام أ كير حرم الكل والا فلا . رابعا أن لايبجكون 
المدعو غير قادر على الحضور كأنكان مريضا أو ممرضا لغيرهأومشذو لاحفظ مال 
نفسه أوغيره أو كان فى شسدة حر أوررد أومطر يبل الثباب أووحل فان الاجابة 
فكل هذه الاحوال لا تجب لانما اعذار تييح ترك اجماعة فكذلك تيح ترك 
اجاية الدعوة لأوليمة . 

خامسا . أن لاتتكون الوليمة مشتملة على منكر 15 نيكون فيبامضحك بفحش 
أو كلام كاذب أو يكون فيبا مومسات يتبكن بالرق ص ونحوهأو كانت المائدةمشتماة 
على خمر أو آنية من ذهب أو فضة أوعود أومزمار ونحوهما فان الاجابة ىكل ذلك 
لاتجب بل تحرم الا اذا كان قادرا على ازالة المنكر فانه يجب عليه الحضور سج 
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بح والانكارو بذلك يؤدوىوراجين واجب ازالة الدكر وواجب اجابةالدعرةفاذا 
لم بعل هذه المحظورات وحضر وشاهد المنكر فانهيجب عليه ازالهانقدر فانليقدر 
فانه يجب عليه الانصراف أما اذا على بالمتكر وهيره بعينهفان له الجلوس وال كا 
وله الانصراف . 

سادسا : أن بدعوه فاليوم الاول فاذا دعاه فاليوم الثانى فان الاجابة لاتوجب 
بل تستحب واذا دعاه فاليوم الثالث فان الاجابة نكره , 

المالكية ‏ قالوا تفترضاجابة الدءوة الى وليمةالتكاح بشروط.أولا أنيكون 
المدعو معيئا بشخصه صرحا أو ضمنا ومتالالاول أن بدعوهصاحبالوامة بنفسه 
أوبرسوله ولوكان غلاما ومثال النانى أن يرسل رسولا ليدعو أهل محلكذا وهم 
#صورون فا نكل واحد منهم يكون معينا ضمنا أما اذا لم يعين المدعو لاصراحة 
ولا ضمنا كا ن يقول لرسوله ادع من لقيت أو ادع المقرأءوهم غير خصور بن أنه 
لاتجب الدعوة بذاك ٠‏ ثانيا أن لا يكون فى الوليمة من يتأذى بالاجتتاع معه من 
الاراذل والسفلة كان يخاف على مروءته ودينه أو يخثى أن يلحقه أذى منبمأما اذا 
كان يتأذى ممجرد رك بة أحد بكرهه لحظ. نفسى فان الاجابة لاتسقط عنه بذلك, 

ثالثا أن لا تكون الوليمة مششتملة على منكر شرعا كفرش حرير مجلس هو عليه 
أو برى من بجلس عليه ولو فوق حائل أو سكون مشتملة على آنية من ذهب أو 
فضة أو مشتملة على مانحرم سماعه من الأغانى المشتملة على مالا جوز فانكانالمنكر 
فل اخر ول يسمعه أو بره فانه لا يبيح له التخلف والا أباحه لان مماع المعصية 
حرام كرؤيتها . رابعا أن لا يكونمنصوبة فىمكان الوليمة صورة حيوان أوانسان 
مجسدة كاملة الاءضاء الظاهرة الى لا يمكن أن يعيش بدونما ولبا ظل فان لم تسكن 
كاملة الأعضاء التى لايعيش بدربا ولا ظل لها كا ن كانت مبنية فيوسط الحائط فامها 


لانضر لآن الذى بحرم تصويره من الحيوان العافل وغيره هو مااستوق هذه سس 





عت التروظ وان الكلام فى ذلك مفصلا . هذا وقد رخص بعطضبم فى حضور 
الوليمة المشتملة على محرم شرعا اذا كان صاحب,ا ذا سطوة وسلطان خثى من شره 
عند مبحث التصوير ٠‏ 

خامسا أن لا بكون هناك زحام كثير ٠‏ 

سادسا أن لايغلق الباب دونه ولو للاشاورة عليه امااذا اغاق الباب نع الطفيلية 
أو لفقل النظام فان اغلاقه لايبيح له التخلف : 

سابعا أن يكون الداعى مسليا وأن لايكون المدعو معذورا بعذر شرعى مبيحله 
النتخلف كمرض ونحوه وأن لا يكون الداعى فاسقا أو شريرا أو مفاخراأو نكون 
امرأة غير يحرم أو من تخشى من اجابته رببة ٠‏ 

الحنفة ‏ قالوالانسناجابة الدعوة الابشروط ٠‏ أولا ان لا يكون الداعى 
فاسمامجاهرا بالفسق فلا تسن اجابة الفاسق والظالم بل تكو نالاجابةخلاف الآولى 
لانه شغى أن يتورع عن أكل طعام الظلبة وانكان نحل ٠‏ ثانيا أن لايكون غالب 
ماله حراما فان عل بذللك فانه لانجب عليه الاجابة ولارأ كلمالضخبره بأنالمالالذى 
صنع منه الطعام حلال اصابه بالوراثة ونحوها فانكانغالبماله حلالا فانهلابأس 
بالاجابة والأاكل . ثالا أن لانكون الوليمة مشهملة على معصية كخمر ونحوه ٠‏ 

فن دعى الى وليمة فان الاجابة لانسن فى حقه اذا عل أنها مشتملة على معصية 
فان لم بيعل جافانالاجابة لاتسقط عنه فاذا ذهبوهويعل ووجد المءصية كشر ب اخخر 
والعاثيل فانكانت عل المائدة فانه يجب عليه أن لايجلس بل يخر ج معرضا اما 
اذاكانت المعصية فىمكان بعيد عن المائدة وهو يسمعبا أو براها فان قدرعلى ازالتها 
وجب عليه أن يفعلوان لم يقدر فانكان من يقتدى به فانه يجب عليه أن بخرج 
أينا والا فلا بأس ان يقعد ويأكل أما اذا كان عالما قبلأن يذهب فانه لا>لله 
الذهاب الا اذاكان له تأثير على انفسهم وتركون المنكر من اجله فانه فى هذه حح 


سب الحالة تجب عليه الاجابة ويجب عل هالذهاب لازالة المنكر ولا بأس باجابة 
دعوة النصارى واليهود لأنه لابأس بالاكل من طعامهم كله سواء أكان ذببحة ام 
غيرها أما الجوس فانه بحل اكل طعامبم ماعدا الذيحة فانها حرام ٠‏ 


ووس نجسب ادف ةباد 





رابعا أن لا يكون المدعو معذورا بعذر شرعى كرض و نحوه , 
خامسا أن يعيته الداعى بشخصه صرحا أو ضمنا . 
فادها أن تكوق الدعوة فى وقت الولهة المشروع ٠‏ 
الشافعية ‏ قالوا يشترط لوجوباجايةالدعوةفى ولهة النكاح و سنيتهافغير ها 
شروط ء أو لاأن لا مخص الداعى الاغنياء يدعو ته بل يدعوم والفقراء وليس الغرضمن 
هذا أن مدعو الناس جميعا بل الغرض أن لايقصر دعوته عل الاغنياء ماقاو:فاقا 
ومفاخرة ورباء لان هذه حالة لايقرها الدين فن قامت به لا يكون له ححق عل غيره 
أما اذا دعا الاغنياء صدفة واتفاقاكا'ن كانوا جيرانه أو اهل حرقته فانه لايضر ٠‏ 
ثانيا أن تنكرن الدعوة فى اليوم الاولمنايام الوليمة فان أولم ثلاثة أيام أو أ كثر 
كسبعة لم تجب الاجابة الا فى اليوم الاول وتسكون مستحبة فى اليوم الثانى وتكره 
فما بعد ذلك ٠‏ ثالثا أن يكون الداعى مسلما فان كان كافرا فانالاجابةلانجب ولكن 
9 أجابة الذمى مسنة غثر مو كدة ٠‏ رابعا أن يكون الداعى له مطاق التصرف فان 
كان محجورا عليه تحرم الاجابة ان كانت الوليمة من ماله أما اذا فعابا وليه منمال 
نفسه فان الاجاية اليبا تكون واجية. 
خامسا أن بعين الداعى من بدعوه بنفسهأو برسو له ٠‏ سادسا أ نلادعوه لوف ننه 
أو لطمع فى جاهه أو اعانته على باطل . سابعا ان لايعتذر المدعو للداعى ويرضى 
بتخلفه عن طيب نفس لاعن حياء ويعرف ذلك بالقرائن ٠‏ ثامنا ان لايكون. 
الداعى فاسقا أو شريرا او مفاخرا ٠‏ تاسعا أن لايكون أ كثر مال الداعىحرامافان 
كان كذلك فان اجابته تصكره فارعل أن عين الطعام الذى يا" كل منه مالحر ام بحرم 





ومتى اجاب الدعوة فقد أدى الفرض أو السنة فلا يكلف بالكل من الطعام 
وانما الاك مستحب 2١‏ فاذا دعى وهو صائم فعليه ان يذهب الى محل الوليمة 
وضخير الداعى بأنه صائم ويدعو له ثم ينصرف فأنكان يشدق ذلك على صاحب 
الوليمة ويؤلمه عدم الاكل فانكان الصيام نفلا فانه يستحب للمدعو أن يفطر 57). 
لان ثواب ادخال السرور عل أخيه المسل وعدمكسرقلبه أكبر من صيام التطوع 
اما إنكان الصيام فرضا فانه لايصح له الفطر على أى حال ٠‏ هذا وءن الادب ان 
يقبل الداعى عذره ولاياح عليه فى الكل ٠‏ 


ان يأكل منه لانالمال امحرم حرم الاكل منه الااذا عم فانه يحوز استعال ماحتاج 

اليه منه بدون ان يتوقف ذلك على ضرورة فاذا لم يكن | كثر مال الداعى حراما 
لكن فيه شبهة لم يجب الاجابة ولم نسن بل نكون مباحة . 

عاشرا أرتب لايكون الداعى اءرأة أجنبية عنه من غير حضور محرم لها او 
للددعو خشية من الخلوة الرمة وان لم تقع الخاوة بالفعل ٠‏ 

الحادى عشر أن تكو نالدعوة فى وقت الوليمة وهى من حين العقد كما تقدم ٠‏ 

الثانى عشر أن لا يكو نالمدعوقاضيا أومافمعناه من كل ذىولاية فانه لاتمجب عليه 
الدءوة فى محل ولايته خصوصا اذا كان الداعى له خصومة ينظ رفيبافاناجابتهتحرم . 
الثالث عشر أنلا يكو نالمدعومعذورابعذر يله ترك اجماعة كرض -الرأ بع عشران 
لا كون المدعو امرأة أوغلاما أمرد خشىمنهما الفتئة أوالطعن علىالداعىفعرضه: 
الخامس عدر أن لايتعدد الداعى فان تعدد قدم الاسبق ثم الاقربرحما “مالآاقرب 
دارا هذاعند المقارنة فى الدعوة وعند الاستواء يقرع بين الداعين 

)01 المالكية ‏ لممفىذلكقولان . أحدهماان الاكل من الطعام ليس بواجب 
واما الواجب هو الاجابة وهو الراجح . ثانيبما أن الال واجب لغيرالصاثم ٠‏ 

8 المنفية ‏ قالوا إن كان لاق من نفسه بقضاء اليوم يفطر دفعا للأاذى 
عن أخيه المسلم وإن كان لاشق من نفسه بالقضاء فانه لابفطر وإن كان فيهأذى سج 


0 





أحكام ااتصوير 


ويتعاق باجابة الدعوى الى الوليمة مسألة النصوير فبل تسقط الاجابة اذا عل 
المدعو أنها مشتملة على صورة أو لانسةط ٠‏ والجواب أنها لاتسقط الا اذاكانت 
الصورة محرمة لايباح التفر ج عليها شرعا . أمااذا كانتجائزة فان الاجارة لااسقط 
بوجودها فى محل الوليمة ٠‏ 

وذلك لآن الصورة إما أن تكون صورة لغير حيوان كشوس ور وشجر 
ومسجد أو تكورنف صورة حيوان عاقل أو غير عافل ٠‏ والقسم الول 
جائز لا كلامفيه . و أماالقسم الثانى فان فيه تفصيل المذاهب 21١‏ على أن انحرم منه 








سح للداعى وهذا اذا كان الافطار قبل الزوال أما بعد الزوال فانه لاحل الفطر الا 
اذا ترتب على الصيام عقوق الوالدين ٠‏ 

المالكية ‏ قالوا لايجوز الفطر ولو كانالصيامتطوعا الا اذا طلب ذلكوالد. 
اب أو أم حتى ولو حلف عليه بالطلاق الثلاث الا اذا ترتب عل الحاث فتئة ششرعية 
كن يكون قاب الحالف معلمًا 0 وى من الانصال مب وهى طاأق 4# أن 
المدعو فُْ هذه الحالة يفطر ولاقضاء عليه ٠‏ 

() المالكية ‏ قالوا اتما حرم التصوير بشروط أربعة , أحدهاأن تكون 
الصورة لحبوان سواءكان عاقلا أو غير عاقل فأما تصوير غير الم.وان كسفينة 
وجامع وممذنة فأنه مباح مطاف ٠0‏ 'أنمها أن تخذون سيده سواء كانت واو دن 
مادة نبق كالخشب والحديد والعجين والسكر , أولا كقشر البطيخمثلا فانهاذا ترك 
يديلو جف ولاسقىوقال بعضهم اذا صنعت من مادة لابقى فانها بجوز أمااذالمنكن 
مجسدة كصور الحوان والانسان الى ترسم على الورق والثياب والحيطان والسقف 


كتاب الحظر والاباحة ١‏ م6 





اما حرم فينظر الشرع اذا كان لغرض فاسدكالتائيل التى تصنع لتعبد من دونالله 
فان فاعل هذا له أسوأ الجزاء . وكذلك اذا ترئتب عليها تشبه بالهائيل أو تذ كر 
لشبواتفاسدة انما فىهذه المالة تكون كبيرةمن الكبائر فلا >لعملها ولا بقائرها 
ولا التفرج عليها . أما اذا كانت لغرض صحيح كتعلم وتعلي فامها تكون مباحة 
لاثم فيها ولحذا استئى عض المذاهب لعب البنات ( العرائس) الصغيرة الدمى فان 
صنعبا جائز وكذلك بيعبا وشراؤها لان العرض من ذلك انما هو :دريب المنات 
الصغار علىترية الاولادوهذا الغرض كاف فىاباءتها . وكذلكاذا كانت الصورة 
مرسومة على ثوب مفروش أو بساط أو مخدة نانها جائدة لانها فىهذه الحالة تكون 
ممتبئة فتكون بعيدة الشبه بالاصنام و باجملة فان غرض الشريعة الاسلامية اتما هو 
القضاء على الو ئنية ومو آ ثارها من جميع الجبات . فكلمايدنى منها أويثيرذكراها 
فهو محرم وما عدا ذلك فبو جائر برشدك الى ذلك ماذ كرناه للك فى أسفل الصحيفة 


من تفأاصيل المذاهمب 3 


وتحو ذلك ذفيبا خلاف فبعضبم يول انها مباحة مطلقا بلا تفصيل و بعضهم يةو ل 
إنها مماحة اذا كانت عل الثياب والبسط ونحوهما ومهةنعة اذا كانت عل الجدران 
و بعضهم رى اباءتها اذا كانت على الثياب الى تستعمل فرشا وأه:ناعبا اذاكانت 
على غيرها وعلىكل حال فالأمر فيبا سبل . ثالئها أن تكون كاملة الاعضاء 
الظاهرة التى لامك نأن يعيش الحيوان أوالانسان بدونها فان ثقبت بطنها أو رأسها 
أو نو ذلك فانها لاتحرم . را بعبا أن يكون لها ظل فان كانت #>سدة ولكن لاظل 
ها بأن بذيت فى الحائط ول يظبر منها سوى شىء لا ظل له فانها لا نحرم . ويشتثنى 
من ذلك كاء لعب البنات الصغار ( العرائس ) الصغيرة الدمى فانه >وز تصويرها 
وببعبا ولو كانت مجسدة لان الغرض منبا ما هو ندربب البنات وتعايمون تربية 
الأرلاد ومن هذا تعلم أن الغرض من التحرم انما هو القضاء على ما يشبه الوثنية 


إل جميع الاحوال 


1" كتاب الحظر والاباحة 





الشافعية قال وأ بحو زتصو .رغيرالحيو ان كالاشجار و السفن والشمس والقمر.أما 
الحيوان فانه لا حل تصويره سواءكان عاقلا أو غير عاقل ولكن اذا صوره أحد 
فلا يخاو إما أن يكون غير مجحسد أو مجسد ذا نكان غير مجسد فاه بحل التغرج عليه 
اذاكان مصورا على أرض أو بساط يداس عليه أو مصورا عل وسادة (مخدة)يتكا" 
عليها أما انكان مرفوعا على جدار أو سقف أو كان على ثياب ملبوسة فانه لاحل 
التفرج عليه لما فى ذلك من الاشعار بتعظم الصور المقربة من الشبه بالوثنية .وان 
كان مجسدا فانه بحل التفرج عليه اذا كان على هيئة لايعيش مها كان كان مقطوع 
اامن أن الرسط أو يطنه ثقب ومن هذا يعلم جوازالتفرج علىخبال الظل(السينما) 
اذالم يشتمل على محرم آخر لآنها صورة ناقصة . ويستانى من ذلك لعب البنات فانه 
يعجرز تصويرها وشراؤها . وقيده بعضهم يمأ اذاكانت نافصة . 

الحنايلة ‏ قالوا يجوزتصويرغير الحدوانه نأش ارونحوها أما صويرالوان 
فانه لاحل سواء كان عاتلا أو غير عاقل الا اذا كان موضوعا على “وب يفرش 
ويداس عله أ و موضوعا على مخدة بتكا" عايبا فاذاكان مجسدا ولكن أزيل منهمالا 
نبقى معه الحياة كالرأس و تحوها فانه مباح , 

الحنفية ‏ قالوا تصوير غيرالوانهنشجر ونحوهجاتز . أماتصويرالدوان 
فانكان على بساطأو وسادةأو ثوب مفروش أو ورق فانه جائر لان الصورة فى 
هذه الحالة تكون ممتبنة وكذالك يجوز اذاكانت ااصورة ناتدة عذوا لا يمكن 


9 لعيش بدونه كالرأس ووها أما أذا كانت «وطوحة فوكار”ت خترم أركاات 
كاملة الأعضاء فائها لاتحل , 


حم الغناء 
مقدمة 

وها يتعلق بالولسمة الغناء 9 سر الخين والمد)السماع, فل سقط أجابةالدعرى 
الى الوليمة أذا كانت مكتملة على غناء ولعب أ جرتك به عادة الناس واو افد أن 
الاجابة لانسقط الا اذاكاتب الغناء أو اللعب غير مياح شرعا أمااللعبالخفيف 
والغناء المباح فأنم,ا لايسقطان الاجابة . 

وذلك لآن أغراض الشريعة السمحة ومقاصدها فى تشريعما تنحصر ففتهذيب 
الاخلاق وتطبير النفوس من أدران الشبوات الفاسدة وأوزارها . فأى عمل من 
الاعمال يترتب عليه اقثراف منكر فهو حرام مبها كان فى ذاته حسنا . فالتغنى من 
حيث كونهترديد الصوت بالالحان مباح لاثىء فيه ٠‏ ولكن قد يعرض له مايجعله 
حراما أومكروها ومثله اللعب . فيمتنع الغناء اذا ترتب عليه فتنة بامرأة لا تحل أو 


انور تبواج سمل تسن نج رار طضج ججتوا تعس تهج ةبلق وطة ةا تاطلس ستحاجج فتاه 





بغلام أمردكا يمتنع اذا ترتب عليه تهيسج لشراب الخر أوتضيع للوقت وانصراف 
عن أداء الواجبات . أما اذا لم يترتب عليه ثثىء من ذلك فانه يكون مباحا . 

فلا حل التغنى بالأالفاظ التى تشتملل على وصف امرأة معينة لا حل ,اقبة على 
قيد الحياة لان ذلك مهدج الشهوة اليها ويبعث على الافتتان بها فانكانت قد مانت 
فان وصفبا لايضر لليأس ءن لقائها ومثلبا فذاك الغلام الامرد . ولا نحل التغنى 
بالأافاظ الدالة على وصف اغخرة المرغية فيبا لآن ذلك يميج الى شرايها وحضور 
جالسبا وذلك جرعة فى نظر الشريعة . ولا حل التذنى بالألفاظ الدالة على هجاء 
الناس مسلمينكانوا أو ذميين لآن ذلك محرم فىنظر الدينفلاحل التغنى به ولاسماعه. 

أما التغنى بالالفاظ المشتملة عبلى الحم والمواعظ والمشتملةعلىوصف الآازهار 
والرياحين والخضر والآلوان والماء وو ذلك ١أوالمثتملة‏ على وصف جالانسان 
غير معين اذا لم يترتتب علبه فتنة محر مة فانه مباح لاضرر فيه . 


وأما اللعب فان المباح منه ماكان خاليا من التكلر بالفدش والكذب وكشف 
العورة والاستبزاء بالناس ورقص النساء حضرة رجال لاحلون نم جرتعادة 
بض السفباء من احضار المومسات ليرقصن فو لابمهم .فان كان مشتملاعلىثىءمن 
ذلك كان حرما لاحل التفرجعليه ولا اجابة الدعوى للوليمة المثتملةعليه.هذا الذى 
ذكرناه لك هو ماتقتضيه قواعدالدين ويؤخذ من عبارا تكثير هن العلياه المفكرين 
الذين أولواعبارات الآمة بذلك التأوبل فانذ كر لك نصوصبم ف أسفل الصحيفة”!) 








مامد اوابوسيسهو 


(1) الثافعية ‏ قال الامام الغزالى فىالاحياء . النصوص ند على باحةالغناء 
والرقص والضرب بالدف واللعب بالدرق والحراب . والنظر الى رقص الحبشة 
والزنوج فىأوقات السرور قياسا على يوم العيد فانه وقت سروروف معناهالعرس . 
والوليمة والعقيقة.والختان. ويومالقدوم هن السفر وسائرأسباب الفرح. وهو كل 
مايجوز به الفرح شرعا . ويجوز الفرح بزيارة الاخوان ولقاتهم واجتاعهم فى 
موضع واحد على طعام أو كلام فبو أيضًا مظنة السماع انتبى . على أندقسم الغناءالى 
أقسام كثيرة ذذكر منها مايترتب عليه فتنة أو محظور دينى أو كان بألفاظ مستريجنة 
فينظر الدين . وقال ان هذا القسم هو الحرام فراده بالرقص المركات التى يفعابا 
الرجال الذين لايتصور فيبم شهوة أمام منابم . أما رقص النساء أماممن لاحلفن 
فانه حرام بالاجماع لما يترتب عايه ٠ن‏ إثارة الششهوة والافتتان وما فيهمن التبتك 
والمجون ومثلهن الغلئاني المرد أمام هن يثتهيهم و يفتتن بهم .وقداستدل الأاستاذ 
الغزالى على إباحة اارقص برقص الحبشة والزنوج ف المسجد النبوى يوم عيدحيث 
قر “هم رسول الله صلى الله عايه وسلم وأباح ازوجه السيدة عائشة رضىالله عنهاأن 
تتفرج عليبموهى مستئرةبه صلى الله عليه وسلم .وهو كا تعلم لايثيد أى” شبوةفالنوع 
المباح من الرقص هو الذى لا يثير شهوة فاسدة . 

و نقل فىالاحياء أيضا أن الشافعي قال لإأعم أحدا من علا الحجاز كره - 





حت السماع الا ماكان منه فى الاوصاف ٠‏ فاما الحداء وذ كر الاطلال والمرابع 
وتحسين الصوت باالحان الاشعار فباح ٠‏ وقال ان الذى 3ل عن الامامالشافعى من 
أن الغناء لبو مكروه يشبهالباطللاينافى اباحته لآنه انما يريد القسم الممنو عمنه ' على 
أن مراده باللهو العبث ٠‏ والعبث ليس حرام الااذا ترتبعليه#ظور شرعىو ذلك 
مايشبه الباطل وقد اطال فى الاستدال على اباحة الغناء فارجع اليه ان شت ٠‏ 

الحنفية ‏ قالوا التذنى المحرم ما كانءشتملا على الفاظ لاتمل كو صف الخلءان . 
واالمراة المعينة التى على قيد الحياة ووصف افر المبيسج لما ووصف الحانات وهجاء 
الملم 3 الذمى اذاكان غرض المتكام اليجاء أما اذا كان غرضهالاستشباد أومعرفة 
مافيه من الفصاحة والبلاغة فانهليس حرام ٠‏ وكذا! اذا اشتمل على وص ف الزهريات 
المتضمنة وصف الرباحين والازهار أو اشتمل على وصف الياه والجبالوالسحاب 
ونحو ذلك فانه لاوجه لمنعه |تبى من شهادات فتح القدير ٠‏ 
فا نقل عن أنى حنيفة انه كان يكره الغناء ويجعل سماعه من الذنوب فبو مول على 
النوع امحرم 5 ٠‏ ويكره تحر بما عند الحنفيةاللعب بالنرد والشطر نج وضربالاوتار 
ون الطتيوق و الرياف والقانوث والمزسان الوق عق ذلك 6 يأىافى المسابقة : 

المالكية ‏ قالوا إن 1 لات اللبو المشبرة للنكاح يجوز استعالها فيه خاصة 
كالدف (العطبل) والغر بال (الطار) إذا م تكن فيه صلاصل والزمارة والبوق اذا 
م يترتب عليبما لبو كثير وساح ذلك للرجال والنساء ٠‏ وقال «مضمبم أنهيباحللنساء 
خاصة وبعضبم يقول انه ,يجوز ذلك فى العرس و عند العقد وفىكل سرور حادث 
فلا مختص بو ليمةالنكاح أماالغناء فانالذى يدرز منههو الرجر الذى يثشبهماجاء 
فى غناء جوارى الالصار ٠‏ 

أنينا كم أتينا ع *# خيونا نجييم 
ولو لاالحمةالسمى! » عل تحال مر ادبم 


أ 


حم ازالة الشعر 
وقص الاظافر 
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الحنابلة ‏ قالوا لاحل شىء من العود والزمر والطبل والرباب ونحو ذلك 
لاحل النرد والشطرنح ونحوهما ٠‏ واذا اشتملت الوليمة على ثىء منه فانه لاحل 
الاجابة اليها أما الغناءفان تحسين الصوت والترثم فى ذاته مباحم بلقالوا انهمستحب 
عند تلاوة القرآن اذا لم يفض الى تغيير حرف فيه او الى زيادة لفظه والا حرم ٠‏ 
فالثرثم ونحسين الصوت بعبارات الوعظ والحكم ووه كذلك . وقالوا ان قراءة 
الف رآن ,الأ لحان مكروهة وأن السماعمكروه . 

)1١‏ الشافعية ‏ قالوا من السين المطلوبة يوم المعة تص الشارب حتى تظبر 
حمرة الشفة . ومعنى ذلك أنه يبالغ فى قصه الى ان ذف شعره ويظبر ماتحته ولمكن 
يكره استتصاله بالقص 6 يكره حلقه جعه . واذا قتص بعضه وحاق بعضه فانهجائز 
أما اللحية فانه يكره حلقها والمبالغة فى قصبا ٠‏ فاذا زادت عل القبضة فان الآمر 
فيه سبل خصوصا اذا ترتب عليه تشويه للخلقة أو تعرض به وتحو ذلك ٠‏ ومن 
السئن المطلوبة يوم ابمعة نتف دعر الابطين ويكره للقادر على النتف أن حاققه أما 
الذى تألم من النتف فانه لا يكره له الحاق . وككذلك من السئن المطلوية بوم ابلنعة 
حاق شعر العانة للرجل وتتفها للمرأة ويتعين على المرأة ازالتها عند أهرالزو سبذا ٠‏ 
3 
أما شعر الرأس فان حلقه مباح ولابأس بتركه لمن يتعبده بالنظافة الا اذا كان 
الغرض من تركه النشبه بفئة مخصوصة لبس عبل الناس فان تركه لايجوز حرائذ . 

ومن السئن المطلوبة يوم الجمعة قص الاظافر لغير الحترم متي طالت ومثل ب 


ه تف شعر الانف بل يسن قصه ان طال وأن لايتركلمافيهمن المنفعة الصحية 


ثاب الحظر والاباحة /أة 


سبد بوم ابطلئعة المنيس والاثنين والمعتمد فى كيفية قص الاظافر أن يبدأ فى اليدين 
بسباية مينه الى خنصرها ثم ايهامها ثم خنصر يساره الى ابهامه ويبدأ فى الرجلين 
مخنصر الرجل اليمنى الى خنصر الرج ل اليسرى على التوالى ٠‏ 

الحنفية ‏ قالوا بحرم حلق لحية الرجل ويسن أن لاتريد فى طولها على قبضة 
فا زاد على القبضة يقص ولابأس بأخذ اطراف اللحية وحلق الشعر الذى تحت 
الابطين و نتف الشيبوتسنالمبالغةفى قص الشارب حتى 'يوازىالحرف الاعلى من ''شفة 
العليا وقال بعضهم إن السنة حاق الشارب ونسب ذلك الى أنى حنيفة وصاحبيه 
ويستحب إزالة شعر عانة الرجل بالهلق أو بالنورة . اما عانة المرأة قنسن ازالتها 
بالنتف ونسن ازالة شعر الابطين بالحاقوالنتف .والنتف أولى وأما حل قشع رالظبر 
والصدر فبو خلاف الآادب . 

ويكره تحربما ترك قص الاأظافر وقص الشارب وثئتف الابط ١‏ كار هن 





أر بعين ليلة ٠‏ 

واختلف فشعر رأس الرجل فقيل يسن حلقها لغير ا حرم كل جمعةوةل يجوز 
حلقها وتركبا واذا تركها فالسنة ان يفرقبا ولابأس أن بحاق وسط ١ارأس‏ ويترك 
الباىمن غير أنيفتله لآن فتله مكروه ٠‏ أما شعر المرأةفيحرم حلقه لغير ضرورةولو 
اذن الزو ج فى ذلك لا*نه لاحل أن تتمثل المرأة بالرجل م لاحل للرجل أنيتمثل 
بالمرأة ولبذا حرم عليه حاق لحيته . 

ويستحب فلى اظماره بغير اسنانه اذا لم يكن محرما ولم شتف كيفيته ثثىءو لافى 
تعيين نوم لهويستحب أن يدفن الظفر والشعر والدم وخرقة الخرض ولاضخفى 
مافى هذا كله من الاب والنظافة . 

المالكية ‏ قالوا بحرم حاق اللحية ويسن قص الشارب وليس المراد 
قصه جميعه بل السنة أن يقص منه طرف الشعر المستدير النازل عل الشف ةالعليا 
فيؤخذ منه <تي يظبر طرف الشفةو ماعدا ذلكفهو محتكروه . وبسن تف شعر ع 





ينات 





يح الابطينوهو أحسنمن الحلقومن الازالة بالنورة و وهاو دأبالابط الاكن 
ويسن أن يغسل يديه بعد تنفها . ويسن حاق شعر العانة أوازالته بالنورة للرجال 
والنساء . ويكره تنفه لارجال والنساء . ويباح حاقجيع الشعرالذى عل البدن كشهر 
الصدر واليدين والأاية والشعر الذى على حنقة الدير أما شعر الرأس فانه يكره 
لغير المتعمم ويباح للمتعمم على المشبور .ويجب على المرأة أن تزيل كل ماينافى امال 
فيجب عليبا أزالة ما على بدنها من الشحر ان كان لايرغب فيه الزوس كما يجب 
عليها حاق شعر اللحية ان نينت لما لحيةو ذلك يجب عامهاترك مافيهاجماله ن الشعر 
فيحرم عليبا ازالة شعر الرأس . 

ويسن للرجل والمرأة قص الاظافر إلا ففزمن الاحرام وأقل زءر.. قسه 
اجمعة ويكره قطعها بالاسنان ولابتعين فيهزهن خاصكا لالتعين فيهكيفية شخصوصة. 

الحنابلة ‏ قالوا يحرم حاق اللحية ولا بأس بأخذ مازاد على القيضة ماما فلا 
يكره قصه كما لايكرهتركه وكذا لابكره أن ذما تحت <لقهمن الشعر و بكرهتف الشيب. 

ونسن البالعة فى قص الثارب . ويسن ترك شعر الرأس اذا أمكن أن يتعبده 
بالنظافة فاذا تركه فانه يسن له أن يتعبده بالغسل والتسريح مبتسدثابثقه الايمن 
ويفرقه فاذا طال حتى نزل عن متكبيه ذانه ي<عله ضفيرة ٠‏ ويكره حاق رأ ساللمرأه 
أو قصه من غير عذر ككةروح برأسها أما حاق رأسبا لمصيبة فانه حرام . وبسن 
ازالة شعر العاءة بالحاق أو القص أو الاورة ويسن :تف الابط فان شق عامه حاقه 
ولأ كرواخد تووم شد عارطة وحات»ه 

ويسن تقليم الاظفار لغير الخرم بأى حال ولم ينبت ماورد منكوم,اعلى كمية 
مخصوصة ويحتكره ترك نقابم الاظفار وحاق ااعاة أ كتر هن أربعين يوما 


مسح موقيو 
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حم صبغ الشعر 
فى حكم صبغ الشبعر تفصيل المذاهب )١7‏ 


(1) المالكية ‏ قالوا بكرهتنزيها أن يصبغالرجلشيبه بالسواد ومح لالكراهة 

إذا لم يكن ذلك لغرض شرعى كارهاب عدو" فانه لاحر ج فيه بل قد يثاب عليه . 
وأما اذاكان لغرض فاسد كأن يغش أمرأة يريد زواجما فانه بحرم ٠‏ ولابكره 
صبغ الشعر بما جعله أصفر وذلككالمناء فانه يجوز لارجل أن يصبغ شعر رأسه 
وللْنيته بالحناه وتحوها ولاجوز له استعالها فى يديه أورجليه دون ضزورة لان 
النساء يستعملها للزينة ولابحوز للرجال أن يتثسبوا بالنساء ٠‏ 

الحنفية ‏ قالوا يستحب للرجل أن خضب ميته ورأسه ويكره له أن خضب 
يديه ورجله لما فيه من التشه بالنساء ٠‏ وكذا بكرهأنيصبغ شعره بالسواد لغيرغرض 
شرعى فان كان لغرض شرعى كأن يكون اهيب فى نظر العدو فانه مود فان فعل 
للتزين للنساء فقيل مكروه وقيل لا ٠‏ وقال أبو يوسف كا يعجبنى أن تتزينلىيعجيبا 
أن أتزن لا . 

الحنابلة ‏ قالوا يسن الخضاب بالحناء ونحوها كالزعفران اما الصبخ بالسواد 
فانه مكروه مالم يكن لغرض شرعى فانه لايكره أما اذاكان لغرض ذاسد كالتدليس 
على امرأة بريد زواجما فانه رم ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا يكره صبغ الاحية والشعر بالسواد اما الخضاب بالصفرة 
واخخرة فانه جائر اذاكان لغرض شرعى كالظبور بمظبر الشجاع امام الاعداءفى الغزو 
ونحوه فاذاكان لغرض فاسد كالتشبه يأهل الدين فهو مذموم وكذلك يكرهصيغبا 
بالساض ف يظبر عظبر الشيب ليتو صل بذلكالىالاغراضاهذهومة كتوقيرهو الاحتفاء 
به وقبول شبادته وغير ذلك ٠‏ وكا بكره تبييض اللحية بالصبخفانه بكره تف شيها , 


مسييسب جرس اسبر روس روي 


". كتاب المظر والاباحة 





مبحث المسابقةبالخيل 
وغيرها والرمى بالسبام ووه 


نبت الشريعة الاسلامية عن تعذيب الحيوان بغير الذيح الآ كل فلاح لارهاق 
الحوان بالاحال الثقيلة التى لايطيقها ولاحل تعذييه بدقعه آلى السير الزائد عن 
قدرته ولكن يستثنى من هذه القاعدة اباحة المسابقة بين الخرل بعضهامع لض أو 
يبنها وبين امال أو بين امال بعضبا مع بعض لآمف ف المسابقة عليهاءرانا على 
الجباد ولذا قال بعض الأاممة انها نكو ن فرضا اذاكانت طرريقا للجباد والدفاع عن 
البلاد كما هو مفصل ف المذاهب () 

وكذلك نبت الشريعة هيا شديدا عن الميسر (القمار) فحرمته يجميع انواعه 
وسدت فى وجه المسلبين سبله ونوافذه وحذرتهم من الدنو منأى ناحية من :و ايه 
ولكنها اباحت أخذ الجعل فى المسابقة (الرهان) تغليا لمنفعتها العامة التى تقتضيها 


(9) المالكية ‏ قالوا المسابقة تارة تكون واجبة ان توقف عليبا الجهاد 
والدفاععن البلاد ٠‏ وتارة تكون مندوبة ان توقفت البراعة فى الجبادعايبا. وتارة 
تكون مباحة ان لم يتوقف عليها ثثىء ٠‏ 

الشافعية -- قالوا لسن المسابقة للرجال ٠‏ واذا توقف عليها الجباد كانت فرضا 
اما اذا قصد يهاعمل حرم فانها نكون حراما كقطع الطريقمثلا ٠‏ وكذااذاقصد بها 
عمل مكروه فانها تسكون مكروهة أما اذالم يقصد با ثىء أو قصد بها مباح فانبا 
تكون مباحة ٠‏ 

الحنفية ‏ قالوا المسابقة مندوبة اذا قصد بها الرياضة والتمررن عل الجبادواذا 
لم يقصد ببهأ شىء فبى مياحة ٠‏ 

الحنابلة .. قالوا تجوز المسابقة بعوضي و بغير عرض علي التفصيل الانى ٠‏ 





الضرورة فى كثير من الاحيان ٠‏ ذلك لان الشريعة الاسلامية الكرمة لاغرض لها 
من التشريع الاجلب المصلحة ودرء المفسدة على الدوام . واتما يصح عمد الجعل 
(الرهان ) بشروط مفصلة ف المذاهي (1), 

(1) المالكية قالوا يشترط لصحة عقد المسابقة أمور . أو”لا أن يعين المكان 
الذى يبدأ منه والمكان الذى ينتبى اليه ولا يشترط المساواة فى المسافة بليصح أن 
تكون ا<دى المسافتين اقصر من اللاخرى , ثاتيا أن بعين المركب من خيل أوإيل 
ولا يكفىالوصفيل لابد من تعيين مابهالسبق. ثالثا أن يكون!إّعلمعلوما فلا 
مداه الا ان السك لم ما ر اشرو موريج 
خياطه ثوب . أو حمل معروف . أو عفو عن جناية ونحو ذلك ما فيه معاوضة . 

وأبعا اننع كان الساقة بارع شقرط أن يعاق الراك ند أن سعد 
اصابة الغرض . وأن يعين نوع الاصابة ان كانت ثقب البدف وأن 1 يثبت فيه 
السهم أو ثقبه مع ثبوت السبم فيه ونحو ذلك . ولا يشترط تعيين السهمالذئىيرهى 
به برؤية أووصف .ولا تعبين الوتر .وهوعمد لازم ليس لا <دالعاقد.نحلهويشترط 
فيه مايشترط ففعقد الاجارةمن تكليف العاقد ورشده . ولا يشترط تعبين السبام 
فاكل واحد أن برمى بما شاء , 

ويشترط أن هل كل منبها جرى فرس صاحبه . ويشترط أن يكون الجدل 
من شخص آخر متبرع غير المتسابقين فاذا عين شخص مالا أو غيره مكافأة من 
يسبق بفرسه أو جمله فانه حل لاسابق أخذه . أماالجعل الذى خرجه أحد المتسابقين 
دون الأخركان بعين أحد المنسابقين مالا أو غيره ليأخذه الآخر إن سبق ولم 
بعين الآخر شيثًا , فان سبق الذى لم يعين شيا <ل له أخذ الجعل وان سبق مخرج 
الجءل فلا بحل له أخذ ماله الذى أخرجه بل يأخذه الحاضرون . أما اذا أخرج 
كل واحد منهما مالا معينا يأخذه الثانى انسبقفانهلايصحلانه يكونقارا فىهذه حت 


الحالة . واذا أخرج كل من المتسا بقين مالا ليأخذه السابق وكان معبها ثالث لم 
مخرج شيا فلا مخلو إما أن تكون حالة جرى فرسه معلومة وانه يسبق الاين 
اللذين أخرجا (الر هان) أو لم يسبقبا فانكان الاولفلا يصح له أخذ الرهان-لحديث 
« من ادخل فرسا ببن فرسين وهو يعل أنه يسبقهيا فبوقار » وان كان التانى فقد 
صار مسبوقا وأصبح السابق أحد الائنين اللذينأخرجا الجعلفلا حلله أنيأخذه ٠‏ 
الشافعية ‏ قالوا وشترط لصحة عةدالمسابقة بالعوض(الرهان)شروطعةرة. 
أولا أن تكون المافة معلومة وأن يتساويا فيبا وف المبد[ فلا يجوز تقدم أحدههما 
فالمبد! أو تقدم الغرض لأ<دهما عن الغرض للآ<_, اذا كانت المسابقة بالدواب ٠‏ 
انيا أن دكون صفة المناضلة معلومة اذا كانت بالسبام كان يبين الداضلان كيفية 
أأرهى الذى يصيب البدف من كون السوم يثبت فيه أولابشبت أو بمرقمن الجانب 
الآخر وهكذ! , مالدًا أن يرن المعقود على المسابقة.ه عدة ةنال وهىالخيل والبغال 
وادال والمسير والفيلة ول المحم بالسبق ف الابل الكتفان لاالاعناق لانها 
ترفعبا عند الجرى فلا كن تمييز السبق مهاوفى الخيل الاعناق “قالى يسدق عنقا 
الاخرى عند وصول الغرض نحم بسبةبا وهذا ف المتلاحقين أما اذا كان بينهما 
مسافة واسعة فالاهمر وأضح . رابعا أن يعسينا المر كوبين ف العقد عينا كا'ن يقولا 
تسابقنا على هذىن الفرسين , خامسا أن يعيئا المركوببن صفة فيالموصوف ف الذمة 
كا'ن يقولا تسابةنا على فرسين صفتهها كذا ٠‏ سادسا أن يكون سبق كل منه.اللآخر 
مكنا فلو كان أحدهما ضعيفاحيث يقطع بتخلفه وكان أحدهما قوياحيث يقطع بسبةه 
لابصمم. سا بعا أنير كبالمتسابقانفانارسلاهما بدون ركوب لا .رصح . امنا أن تكون 
المسافة معقولة حيث مححكن تطعبا بلا انقطاع و لاتعب اتامعا أن يكو نالعوض 
(الرهان ) معينا جنسا وقدرأ وصفة فلا يصح أن يكون الرهان مالا مجبولا كا'ن 
يقولا نسابقنا على ثثىء من المال فانه لايصم . عاشرا أن لايذكر شرطا مفسدا 
6ن يقول أن سبقدتى فلمك هذا المال بشر ط.أن تطعمه لاصحابك ولا يشترط تعدين 





اأسومين أن القوسين فألرمى فان عن شوىء من ذلك جاز | بداله كله هن تو حيه وأو 
رطا عدم ابداله 25 العقد, وعقدء المسا بقة اذا استكمل الشروط لازم دير عي 





تنفيذه وانما يدعم أخذ الجمل (الرهان)اذا كانم نجانب واحدبأن يقول أحدههما 
لك كذا من المال ان سبقتنى . أما ان سبقتك لم آخذ منك شيا فان سبق الذىلم 
يخر ج المال أخنذ ماشرط له وآن سبق الذى أخرجه استرد ماله ٠‏ فا ذأخر ج كل 
منوما مالاعلى أن يأذه من يسبقفانه لال الااذادئل معرماشخص آخر ف المسابقة 
ويسمى الا فان سبق المحلل أخذ العوض الذى أخرجاه . امااذاسيقاهفانه لايعطيهما 
شيئا ثم ان سبقاه وجاءا معا فلا ثىء لاحدهماعلى الآخر وان جاءا مرتيافالالاول 
لنفسه وبأشذ ماأخرجه الآخر وان سبق أحدها وتوسط امحلل بينبما ها لالاول 
لنفسه ويأخذ مال المتأخر ولاثىء للمحلل وكذا اذا جاءا محلل مع المتأخر ٠‏ 

الحنفية ‏ قالوا عقد المسابقة بالعوض ليس من العقود اللازمة على أشبور 
وانما يم أخذ المال اذا استكمل الشروط واذا امتنع عن الدفع لابجبر وقيل هو 
عقد لازم يجبر على فيه ٠‏ 

ويشترط لحل أخذ رهان المسابقة أن إيخر ج المال أحد المتسابقين فقط بأن 
يقول أحدها إنسيقتى أعطيتك كذا وإن سبقتك لم آخذ منك شيئا أويتبر ع أجنى 
عنهما بان يقول من يسبقصاحبه أعطيه كذا أما اذا أخر جالمال كل واحدمنبما فانه 
لاحل لأانه يكون قارا حيدذ نعم اذا دخل ينبما ثالث ويسمى محللا جاز ذلك 
بشرطين ٠‏ أو“لا أن يكون فرسه كفءآ لفر سيوم نحيث يتوم أنه يسبقبما . 

ثانيا ان يقولا له ان سبق هو ,ا“خذ مال الاثنين وان سبقاه لاي خذان 
منه شيئا وفما ينهما أمهما سيق با“خذ من صاحه ٠‏ فانسبةبما با “خذ منهما مااشترطاه 
وان لم يسبق م يعطه| شيا ه وان سبق كل منههما الآخر اخذ من صاحبهماشرطهوان 
سبقاه وجااء معا فلا شىء لاحدهما على صاحبه وان سبق المحلل مع احدها ثم جاء 
الآخر فلا ثىء على من جاء مع الحلل بل له ماشرطه الاخر له وحكذا اذا سبق 
أحد هما م جاء الأخرفان الا“خيريدفعللسابق ولاشىءللمحلل. ويشترط فغايةالمسافة 
ان تحكون ماتحتمله الفرس. وأنيكونفى كلمن الفرسين|-تما لالسبق ٠‏ وان كانت 
المسابقة فى الابل فالاعتبار في السبق بالكتف وان كانت في الخيل فبالعنق ٠‏ سس 





الحنابلة ‏ قالوا تصم المسابقة بالعرض ( الرهان) وهىعقدجائز لكل واحد 
من المتعاقد.ن فسخه ولو بعد الشروع فيها الا اذا ظبر لاحدهما فضل على صاحبه 
مكل أن سيق بفرسه ف بعض المسافة أو يصيب بسبامه أ كبر منه فانه فىهذه الخحالة 
لايجوز للمفضول فسخ العةد وانما يجوز فسخه لاذى فضل ويشترط. لصحة العقد 
شروط خمسسة . أولا تعيين المركو بين بالرئبة وتساوبما فى ابتداء العدو واتتهاثه 
وتعيين الرماة .ثانيا أنزيحكونالم ركو بان والقوسان من نوع واحد فلا تصح 
المسابقة ببن فرس عرلى وهجالن وهو ماأبوه عرق فقط ولا تصممالمنا ضلة انقوس 
عربية وهى النبل وبين قوس فارسية وهى النشاب .'“الثا تحديد المسافة والغاية بأن 
يكون لابتداء عدوهما وآخره غابة لاختلفانفيه لآ نأحدهما قديحكو ن.تأخرانى 
انتداء عدوه سريعا فىآخره فلا بد من تحد.د العاية وكذا لابد من تحديد المسافة 
فالرمى ويعرف بالعادة أو يقدر بالأذرع ولا تصحم الناضلة على أن يكون السبق 
لا”بعدهما رميا. رابعا كون العوض معلوما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة ومجحوز 
أن ون العوض حالا ومؤجلا بشرط أن يكونمباحا فلا تصيح الم ابقة أوالمناضاة 
على خمر وخنزير , امسا الخروج عنشبه القمار بأن لايخرج المال جميع المتسا بين 
بل مخترجه أحدهم فان أخر مج الجعل الحا ك من بيت المال جاز لان فيه مصاحة 
وحثا على تعلم الجباد ونفعا للسامين . وكذا اذا تبرع به أجنى فانه يصمم فاذا 
أخرج المال جميع المتسابقين فانه لاحل الا اذا دخل معبم شخص آخر لم مرج 
شيئا ويسمى محللا .وحينئذ يجوز لاحدالمتسابقين أخذالمالواتماينفع محال بشروط 
أن يحكرن كفءاً لبما فى الرهى انكانت المسابقة فيه أوفرسه كفم الفرسيبها 
أو بعيره كذلك انكانت المسابقة فىالحيوان . 
فان سبق المحلل أخذ ما أخر جاه من الرهان وان سبقاه معا لم يدفع أحدهما 
لصاحبه شيئا ولا ثىء لمحلل لانه لم يسبق ولا ثىء عليه أيضا , 
وإن سبق أحد الخرجين للرهان اخذالسبقين ولاثىء للبحلوان» بق العارع 
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ولاتصح (1) المسابقة بجعل (رهان) فى غير اليل واجمال والرهى أما بغير رهان فتصح 
كالسفن والجرى على الاؤدام وغير ذلك ما هو مفصل ف المذاهب 9) ٠.‏ 


سح مع أحدهما لاخر ج السابق شيا ويدفع المسبوق ماشرط بحيث يقسم بين نال 
والسابق لانهما قد اشتركا فى السبق فيشتركان فى (الرهان) وان وصلوا جميعا وم 
إسبق منهم أدد لايأخذ واحد منهم شيئا ٠‏ 

ويشترط أيضا ارسال الفرسين واليعيرءندفعةواحدة ٠‏ ويكون عندأولالمساهة 
من يشاهد ارسالبما ويرتهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما لثلا يختلف فى 
ذلك وحصل السبق بالرأس فى مائل العنق كالخيل واما فى مختلف العنق كالمسابقة 
بين الل والجال فانها صل بالكتف وان شرط اد الماسابةين السئق با قدام 
معلومة لم يصح . ورم الف يجتب أجد المنسا بقين مع فرسه فرسا أخرى أو 
برسل فرسا خافى فرسه تحرضه عبلى سرعة العدو وحرم عايه أن ,صبح وق سياقه ٠‏ 

)0 الشافعية ‏ قالوا تصم المسايتة بالرهان أيضا على البغال والمير والفيلة 
على المعتمد ٠‏ 

0 المالكية ‏ قالوا تل المسابقة بالسفن و ىوها ٠‏ وكذا ل بالجرىعل 
الاقدام و بالطر لايصالالاخبار بسرعة . وكذا تحل المصارعة وحمل الاثقالو نحو 
ذلك وكل ذلك مشروط بشرطين . الآول ان يكون مجانا بلا (رهان) ٠‏ الثانى ان 
يكون الغرض منه تمرين البدن على الرياضة وتقويته على اداء الواجب والجباد ٠‏ 
اما اذاكان الغرض منه المغالبة والتلبى فانه حرام ٠‏ وحرماللعب بالنردوالشطرنجه 
ولو بغبر عوض ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا تجوز المسابقة بشرعوض بالبقروالكلاب والطيورولاتجوز 
فى السفن الشراعية وأما غيرهامن السفنالبخارية والسيارات والغراصات والطائراث 
فانه يُجوز المسابقة بها إذ القاعدة عند الشافعية جواز المسابقة بكل نافع فى الحرب 
وتحل المصارعة, والمسابقة فى الساحة العوم فى الماء 5-5 
9 ( 


9( 


4 كناب الحظر الاباحة 


وحرم نطاح الكباش وصراع البقر ومبارشة الديكة (مضاريها) ونحو ذلك 
ا فيه تعذيب الحيوان وضياع للوقت يدون فائدة تعود عل الانسان ومى اتخذ 
ذلك وسيلة لكسب المال من ضعاف العقول وفاسدى الامرجة كان كسبه خبيثا ٠‏ 
وكيل ماحل فان الفرجة عليه تحل أما مالاحل فانه يحرم مشاهدته والتفر ج عليه ٠‏ 

01ر0 اير 0000000 

ب والمثى بالأقدام والوقوف على رجل واحدة ولعب الشطرنج والكرة ول 
الاثقال والمشابكة بالأصابع فكل هذا يحل بدون عرض ' 

وتحل المسابقة ٠‏ بعوض فى بندق الرصاص «انهكالرمى بالسهام ٠‏ 

اللقه قالوا حل المسابقة بدون عوض فىكل ماذ كر عند الشافعية الا 
الشطر نج فانه حرام عندم لآنه يشغل صاحبه بالانكباب عليه وفى المسايقة بالطير 
عنده خلاف أما الرمي بالنندق والحجر فب كالرمى بالسبم عند الحنفية أيضا وانما 
بجوز كل ذلك يشرط قصد ارياضة ونقويه الدن لابقصد النسلية وقطع الوقت ٠‏ 

الحنابلة ‏ قالوأ تجوز المسابقة بلا عوض (رهان) بالمثى على الأقدام ٠‏ و بين 
سائر الحيوانات من إبل وخيل وبغال وحمير وفلة وتجوز أيضا بالطيور حتىبامام 
على الصحيح ووز بين السفن بر مى الاحجار باليد والمقاليع ٠‏ وتجوز المصارعة 
ورفع اللاحجار لمعرفة الاشد وكل مافيه رياضة للبدن وتقوية على الجباد لقولهتعالى 
( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ) وصح من حديث ان عمر أن النىصل الله عايه 
وس « سابق بين الخيل المضمرة » والمضدرة هى المعاوفة القورت شد اسمن + 
ويحكره الرقص ومجالس الشعر وكل مايسمى لعبا كاللعب بالطاب والتقيلة 
(المنقلة) والنرد والشعار نج وكل ماأفضى الى محرم فبو حرام اذا ل يكن فيه 
واف راجية: 
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إفشاء السلام 


السلام معناه السلامة فالذى يلقى السلام على غيره كانه يقول ألقيت اليك 
سلامة وأمانا من كل مايضيرك . و بد.هى أن إفشاء السلام من السنن الاسلاهية 
الجليلة لما فيه من اعلان الآمن بين الناس . واللأمن منضرورءاتالانسانوميزاته 
الثى بمتاز مها عن الحيوان المفترس الذى لام له الا قضاء شووته والفتك بفريسته . 
فالسلام عبد اسلاهى يعأهمد به الناس بعضهم عضا علل أن يحكف كل واحد 
منهم عن التعرض لدم أخيه وعرضه وماله بدون حق ٠‏ وفىإفشائه بين الناسإيذان 
بأن الاشرار خارجون على ماتقتضيه قواعد الاءلام وتتطلبه أحكامه الكريمة من 
المودة والاخاء والتحابب والتا زر وضرورة استقرار الا'من ينبم والسلامة 
من شرور بعضبم بعضا ٠‏ 

فلبذا حث رسول الله صل الله عايه وسلم على السلام فىكثير من الاحاديثه 
قن ذلك مارواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضى اللّهعن.ماآن رجلا سل رسو لاله 
صل الله عليه وسلم أى الاسلام خير قال « تطعم الطعام وتقرأ السلام على *ن 
عرفت ومن لم تعرف » رواه البخارى ومس وغيرهما وقال عليه الصلاة والسلام 
« لاندخلونالجة حتىتؤمنوا ولاتؤمنواحتى تحابوا ألا أدلك على ثىء اذا فعلتموه 
تحاببتم أفشوا البلام يينكم » رواه مسلم وغيره 5 


حم الندء بالسلام ورذه 
البدء بالسلام () سنة عين للمنفردوسنة كفاية للجماعة فاذا سلم وأحد مهم 


)١(‏ الهنفية - قالو! قديكون البدءبالسلام فرضا وذلك فما اذاالتفى را كب 
ماش فىمفازة فانه يفترض على الرا كب أن يبدأ بالسلام لللامان” 


ا كاب الحظر والاباحة 
ا اا الل سس سس سس 

ب سقط عن الاقين ولكن اللأفضل أن يكون السلام متهم جميعاليحصل لكل وأحد 
'واب السئة .وللبد. بالسلام صيغتان . احداهما السلام عليكم. والأخرىسلام عليم 
والافضل أن يكون بالصيغة الا'ولى .و يكره أن بدأ بقولهعاكالسلام أوسلاءالله 
عليك لان ذلك نحمة الا“موات لاالاحياء .فالسنة فىاقراء السلام لاحصل الابقول 
السلام عليكك (2 وسلام عليكم سواءكان المسم عليه واحدأ أو جباعة ٠‏ 

أماردالسلام فبوفرضعيزنعلى المنفرد وفرض كفايةعلى اجماعة فاذا رد و أحد 
ميم أجوأ عن الباقين , وحب أ يكون اارد فورأ فلو أخره لغيرعذر يأ"م . وان 
0 مسموعا لمن ألقى السلام فاذا لم يس.معه لا يسقط الفرض فان كان أصم فانه 
يحب أن بردعليه بما يفهم من إشارة وتحريكشفة ونحو ذلك. والافضل وصيغة الرد 
أن يقول وعليم السلام فيأنى بالوأو وهم الجاعة ويصم أن يقول سلام عليم . 

ويسن للسل أن يبدأ من لقيه بالسلام قبل كل كلام فاذا النقى |د.ان و نطق كل 
منبما بالسلام وجب الرد على كل واحد منهما لصاحبه . وأن يرفع صوته به حت 
يسمعه من سل علييم مماعا حقمًا . ويسن أن يسلم الرجل على أهل ببته كلما دخل 
عليهم .واذا دخلدارا خالية منالاس فانه يو لالسلامعلينا وعلىعباداللهالصاحين . 
1010 يلم الصغير على الكبير.والرا كب علٍالماشى . والقائم على القاعد . موالقليل 
على الكثير ٠‏ واذاحصل عكس ذلك حصللدسنة السلام ووجب اارد ولكن “فوت 
أفضاية الترتيب ٠‏ 

واذا أرسل غائب سلامه لآخر فأنه يجب عليه أن برد السلام ٠‏ نمكي ا 
يبدأ فرده بالرسول المبلغ فيقول وعليك وعليه السلام وأ.!ا يجب الرد اذا 





00 المالكية قالو| سنة السلام لاتحصل الا بول السلام عليم فلو قال 
فيألبدء بالسلام سللام عليم : كن مسوأ عل المعتود ٠‏ 
الحنابلة ‏ قالوا تحصل سنة السلام أيضا بقول السلام عليك. 
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أرسل له سلاما فى كاب ٠‏ ويكره )١(‏ الرجلأنبم على امرأة اجتبيةالا اذاكانت 
عجرزا أو شابة دميمة لالشتهى ٠‏ أما الارم فا.ه يسن له أن يس عليين كما إسلم على 
أهله ٠‏ ويكره السلام فى الجام وعلى العارى وعل كل مة غول بأمر قد .يصرفه عن 
الاجابة حتى لايقع فى الاثم بترك الرد ٠‏ فيكره السلام عند نلاوة القرآن جبرا؟) 
وعد استذ كار الءلى ٠‏ وال «5) الاذان والافامة ٠‏ وعل القاضى فى اس القضاء ٠‏ 
وعبل الواعظ حال القساء عظته ولابحب علهم الرد اذا >لم عليبم أحد ٠‏ واذاخس 
واحداً بعينه بالسلام من ببن اجماعة كان يقرل السلام عليك باعمد مثلا فان وقع 
ذلك فانه يفترض على محد الل عليه أن يرد السلام بنفسهفلو رد أحد الحساضربن 
لم سقط عنه الفرض . أما أذا قال السلام عليك واشار الى مد بدون لسميته فرد 
احد الحاضرين فان الفرض يسقط لأ نالاشارة تمل أن تكون لحم جميعا ٠‏ وكذا 
اذا قال السلام عليك بدون اشارة فانه اذا رد واحد سقط عن الباقين للأنه يصحأن 








(1) الشافعية ‏ قالوا اذا كانت الشابة منفردة فى مكان وحدها فانه يكره ان 
يلقى عليها الرجل سلاما ما ترم عليبا أن جيب أو تلقى سلاما سواء كانت دميمة 
تشتهى أو لا وأنما العجوز هى التى فى حك الرجل ٠‏ أما اذاكانت المرأة مع غيرها 
رجالا أو نساء فان حكمها كحكم الرجل فى السلام والرد ٠‏ 

(؟) الشافعية والمالكية ‏ قالوا لايسنااسلامعلى قارىء القرآن مطاقاوكذا 
الممتغل بالذ كر والدعاء والصلاة والأكل والشارب 0 

() الشافعية ‏ قالوا لابكره السلام حال الآذان والاقامة ولاعلى القاضى 
ف علس القضاء ولا على غَيدثم منذكروا ومبسلانوا أحدأ من الذن اسمن فى حةبم 
أأبدء بالسلام سوى ماتقدم من الشابة المنفردة فانه حرم السلام منها وعليبا كاحرم 
على الرجل ٠‏ وكذلك الفاسق المجامر فانه بحرم بدثره بالسلام ومثل الشابة الحنى 
المعر وفب ومني يسمع الخطيب فا نالسلام بكره علبه واذا -ل عليه فانه يجب عليهالر د ؛ 


٠‏ /ا "كناب الحظر والاباحة 


مخاطب الماعة بخخطاب الواحد ٠‏ ويكره أن يسم على المشتغل بالتدريس أواستياع 
العل . واذا وجد قوما يأكاون فانه يل عليهم على تفصيل اذاهب () : 

ولا يكره السلام على الصبيان بل الافضل أن يسلم علييم ليعلميم الا'دب .ولا 
يجب عليبم الرد للأنهم غير مكلفين . أما اذا سلرصىعلى مكاف فانه يجب علي هاأرد 
إذامان الصى مميزا . وإذا سل على مكلفين ينهم صبى أرد الصى فانه لايجورى على 
الصحيح بل لابد من رد أحد المكلفين ٠‏ 

ويكره السلام على الجنون والسكران والنام ومن يلى ونهايةالسلام عند قوله 
وبركاته فبكره لللسل والمجب أن يزيد عليها ٠‏ 

تشميت العاطس 

التشميت بالشين والسين معناه الدعاء بالخير والبركة .وهو أن يقال للعاطس 

يرحمك الله. ولانخفى مافى ذلكمنالهكم الاسلامية الجليلة لآن الغرض من ذللكاما 


هو اعلان المودة بي نالناس وتيت علائقالآلفة والاخاء واظبار حرص كل واحد 





(1) الحنفية ‏ قالوا إذا وجد من يأكل فان كان محتاجا للا كل معه وعل أنه 

بدعوه إذا سل فاءه يسلم والا فلا يس ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا انه يل ولاتجب الاجابة اذاكان الاكل لا.تطيع الاجابة 
لوجود اللقمةؤفيه 

المالكية ‏ قالوا يسل على الكل مطلقام تقدم . 

الحنابلة ‏ قالوا فى السألة قولان . أحدهما الكراهة لآنه مشغول بالا' كل 
والمشغول لايبدأ بالسلام عندهم . ثانيهماعدم الكراهة. 

الشافعة 5958 قالو| لا بكره السلام علي هؤ لاء ولا علي غصيرثم الامااستنى 
في تقدم ل 


كاب الحظر والاباحة ةا 


على إيصال الخير لاخبه وتجنب العداوة والبغضاء والحقد والحسد الى غيرذلك من 
المكارم التى يحث عليها الاسلام فيعظائم الامور وصغائرها . 

أما حم تشميت العاطس فهو أنه فرض 27 كفاية كرد السلام وما يفترض 
بشروط ثلاثة. الشرط الاول أن قو لالعاطس امد لله. أوامد لله رب للعالمينأو 
امد لله على كل حال فاذا ل بقل ذلك فانه لايستحق التشميت .ويندب للعاطس أن 





تحمد الله «الشرط الثانى أنسمعه حمد الله فاذا لم يسمعه فانه لاريجب عليهتشبيته 
الشرط الثالث أن لابكون فالصصلاة فاذا عطس المد.لى فانه لاريجب عليهتش .ميته . 
وكا يجب على السامع أن يشمت العاطس فانه يجب عل العاطس أنبرد بو له يغفر 
الله لى ولكم . أوبقوله مهديك الله ويصايح بالكم. واذا تكرر العطاس فانهويشمتكى 
الاثولى والثانية والثالثة وما زاد على ذلك ١لا‏ يجب فيه التشميت ٠‏ وحك المراة فى 
العطاس كحكمها فى السلام فانكانت أجنبية أو شابة تشتبى فلا تشمت كا لا يرد 
سلامها وان كانت عجوزا أوشابة ا 55 ت»أما النس ءا حارم فانمن ؛ 

كالرجال وكذا شمت بعضبن بعضاء 








(1) الشافعية ‏ قالوا تششميت العاطى سنة ٠‏ 





تعر بقسسه 


بطلق اليمين فاللغة على اليد اليمنى وعلى القوة وعلى القسم فبو مشترك بين هذه 
الثلاثة ٠‏ ثم استعمل فى الحلف لانهم كانوا فى الجاهلية اذا تحالفوا أخذ كل واحد 
بيد صاحبه اليمنى أو لآن الحالف ي#قوى بقسمه م أرب الد اليمى أقوى من 
اليد اليسرى . 

ومعناه شرعا تحقيق المحاوف عليه أو تأ كيده بذ كر أسم الله تعالى أو صفة 
هن صفاأنه على وجه مخصوص ٠‏ 

حكنه 

ختلف حم الحلف باختلاف الاحوال فتارة بكون واجا إذا توتف عاءه 
واجب كا اذا توقف عليه انقاذ انسان برىء مصون الدم من اابلاك . وقد يكون 
حرامام اذا حلف على ارتكاب محرم أو حلف ما لايباح الحلف به . وقد يكون 
غير ذلك مما هو مفصل ف المذاهب .)١(‏ 


)١(‏ المالكية ‏ قالوا الاصل فاليمينأن يكو نجائزا متى كان باسرالله تعالى 
أو بصفة من صفاته ولو لم يطلب منه الحلف . وقد يستحب اذا كان فيه تفخم فو 
من أهوق ر الدن أو حدث عليه أو تنفير من محذور على أن تكثير الحاف من غير 
ضرورة من البسدع الحادئة بعد السلف ومتى 5ن اليمين مباحا كان الحذث مباحا 
وعليه الكفارة الا أن بكر ن الير فيالحنث فانه حينتذ يتبع ذلك في الم فان مس 


تاب الحظر والاباحة و 
سس حلف على نرك واجب وجب الحنث وأن حلف على فعل معصية وج باللمنثك 
وينعكس الحم اذا حلف على فعل واجب أو :رك معصية وهكذا . 

الحنابلة ‏ قالو! الحلف يكون واجبا وحراما كاذ كرويكوزمكروها اذاكان 
على فعل مكروهأو على ترك مندوب . ومن الحافالمكروه الحاف على الببع والششراء 
لحديث «الحلف منفق للسعة تمدق للبركة » رواه ابن ماجه , 

وكون مندوبيا أذا تعلقت به مصلحة كاصلاح بين متخاصمين ولوكانالجالف 
أحد المتخاصمين أو ازالة حقد من قلب مس أو دفع شر عنه أو عن غيره ٠‏ أما 
الحلف على فعل الطاعة وترك المعصية فليس بمندوب , 





ويكون مباحا كالحلف على فعل المباح أو تركه أو على البر بثىء هو صادق 
فيه أو بظن انه صادق فيه . ومنه الحلف عل فعل الطاعةوترك المعصية . 
ثم اذاكان الحلف على ارتكاب معصية أو ترك واجب وجب أن نحنث فيه 
ولابرتكب المدصية ولاترك الواجب وان كان بالعكس بأن حلف لايزنى وأن 
يفعل الصلاة فانه حرم عليه الحنث 'ويجب عليه البر بيميئه فيفعل الواجب وهو 
الصلاة ويترك الزنا وهو الحرم ٠‏ وكذلكاذا حاف على فعل مندوب وثرك مكروه 
فانه يندب له البر وان كان بالعكس بأن <لف على ترك مندوب وفعلمكروه فائه 
يكره له البر باليمين ويندب له الحنث ٠‏ 
أما اذا حلف على فعل مباح أو تركه فبباح له فيه الحنث وعدمه والبرك أولى من 
الحنث لان حفظ ال.مين فيه أولى . 
الشافعية ‏ قالوا الاأصل فى الحاف الكراهةلقولهتعالى( و لاتجعلوا اللهعرضة 
لا'ممانكم ). وقد يكون واجبا اذا توقف عليه واجب . وحراه اذا كان على معصية 
كا ذكر فى أعلى الصحيفة . وقد يكون مباحا غير مكروه »ا اذا حلف على فل طاعة 
أو ترك مكروه أو فى دعوى عند جا كم مع الصدق أو كان لتأ كيد أمر فوحاجة حح 


4 كتاب الهين 





الى التأ كيد كقوله صل الله عليه وسلم دفوالله لاملالله حتى تملوا» ٠‏ أو كان لتعظم 
شأن أمر كقواه عليه الصلاة والسلام « والله لو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرا » ٠‏ 

ودكون مددوبا اذا توقف عليه فعل مندوب أو ترك مكروه ٠‏ أما الحذث 
فتعتريه الأاحكام الزسة . فتارةيكونواجبا م اذا حلف على معصية أو ترك واأجب 
فن حلف ليشرين اثر أو لايصل فانه يفترض عليه أن حنث وعليه الكفارة ٠‏ 
وتارة يكونحراما اذا كان ؛العكس كا اذاحلف أن قم الصلاة المفروظة أولايزى 
فانه يفترض عليه البر” باليمينو رم عليه الحنث . وثارة يكون مندوبا كا اذاحافب 
على تمل مندو ب وترك مكروه ٠‏ وتارة يكون مكروها كا اذا حاف على ترك مندوب 
وفعل مكروه . وتارة يكون خلاف الاولىكا اذا حلف على فعل هباح أوتركه 
كالااحكل والشرب فالاولى أن يبر باليمين صونا لاسم الله تعالى وهو فى جميع 
الااحوال تجب عليه الكفارة اذا حنث ٠‏ 

الجنفية ‏ قالوا الاصل فى اليمين بالله أو بصفة من صفاته أن يكون جائرا 
ولكن الاولى أن لا يكثر منه . ثم ان كان الحا ف عل معصية كان حلف .أن لايك 
والديه اليوم أو شبرا فانه يفترض عليه أن يحنث وانكان على ترك معصية كأن 
حاف باأن لايشرب الخخر فانه يفترض عليه أن يبر وأن لاحنث ٠‏ وكذاان كان 
الحلف على فعل واجب فانه يفترض ير اليمدن . وانكان على ترك واجب فانه 
يفترض الحنث ولايترك الواجب ٠‏ أما ان حاف عل أءر الاوليعدمه كأن حاف 
ليأكان البصل اليوم أو حلف على أمى فعله اولى من تركه كان حاف ليصاين 
الضحى اليوم أو حلف على أمى فعله وتركه يستويان كأن حلف باأن لايا كل هذا 
الخيز مثلا فقد اختاف فى ذللك على قولين ٠‏ الا'ول أن يكون الحنث أولى فى اال 
الاول وهو الحلف بأن يأكل البصلواابر أولىي فيالمثالالثاتيوهر حلفه با نيصل بست 


كتاب اليين و( 








دلأبيد له 

فالحاف بالله تعالى أو بصفة من صفاته مشروع وحكدة مشروعيته الحث على 
الو فاء بالعقد مع مافيه من تعظم الله تعالى ٠ودليله‏ الكتاب والسنة والاجماع . أما 
الكتاب فقوله تعالى ( لايؤاخذ؟ الله باللغو فى أبماتكم ولكن يؤاخذ؟ بما عقدتم 
الأيمان ).وأما السنة فكثيرة منها مارواه أبوداود عن الى صسلى الله عليسه وس 
أنه قال «والله لأغزون قريشا قال ذلك ثلاث مرات ثم قال فى الثالثة ان شاء الله » 
ومنبا ماروى فىالصحيحين من أنالنى صل الله عليهوسل كان بحلف بقولهه لا ومقلب 
القلوب » ورما حلف بقوله «والذى نفسى يده » أي بقدرته يصرفها كيف شاء 
وقد أجمع المسلءون على أن اليمين مشروعة . 

تنقسم اليمسين الى لغو لااثم فيه ولا كفارة عليه ٠‏ والى منعقدة وهى مالها 
كفارة اذا حنث شبأ ه وغموس ('» وهى ما فيها ألم ولا تفع فيبا الكفارة ٠‏ 
سح الضحى . وكذلك البر أولى ف الملال الثالث فىحالتى الفعل والترك .القول الثانى 
أنالبر” واجب على أى حال لقوله تعالى (واحفظوا أيماتكم ) فالحنث أو البر” يحبان 
أو بحرمان فيالواجبوا رم أما فىغيرها فالبرواجب على القول التأنى وهو وجيه. 

ولا بتصور الحنث الا اذا قبد اليمين بوقت معين ك'ن يقول "أفعل كذا. أو 
أفعل اليوم أو الشهر . أما اذا لم يقيد فانه لابحنث الا فىآخر حياتهفيوصى بالكفارة 
موته واذاهلك! نحلو ف عليهقبل ذلك وجبت عليه الكفارة . 

)١(‏ الحنفية ‏ قالوااليمينالغموسهو ان حلف باللهتعالمكاذ بامتعمدا الكذب 
ولا يرم أن بكون اللوف عليه فعلا ماضبا في الحال بل قديكو نكارلك, كقو ل 





وف كل ذلك تفصيل فالمذاهب ٠‏ 





ست والله ماضربت ممدا ءالما بأنه ضر بهوقد يكون غير فعل الخال , كقولهوالئهانه 
ذهب الآن وهو عالم بأنه فضة . وكقوله والله ماله على ألف وهو عال بأن له عليه 
ذلك ولكن الآ كبر فاليمين الغموس أن يكون المحلوق عليه فعلاماضا فان الذى 
يتعمد الكذب حد”“ثغالباعن الماضى بقولهفعلت وتركت. ولايتصوراليمين الغموس 
فغير الحلف بالله تعالى لانههو الذىلا كفارة له ويكونصاححه [ ما تاز مه التو بة 
أما الحلف بغيرالله تعالى كالحلف بالطلاق كاذيا متعمدا فانه يتعقد ويقع به الطلاق 
وكذلك اللغو فانه يقع به الطلاق واختلف فى كون اليمين الخموس كبيرة من 
الكبائر على قولين . أحدهما أنها كيرة مطلقًا لانفيهاامنها نالاسم اللهعالى.و ثانييما 
أنها تكون كبيرة اذا ترتب عليها قطع حق أوإيذاء من لا يستحق الايذاء أو اداءة 
برىء أو نحو ذلك فان لم يترتب عليبا شىء من ذلك تكون صخيرة لا كبيرة . 

أما اللغو فاليمين فانه يشمل أمرين . الآول أن حاف عل ثىء وهويعتقد أو 
يظن أنه صادق ثم يظبر أنه كاذب كا اذا حلف أنه مادخل دار فلان أمس معتفدا 
أو ظاءا صدق نفسه مع أنه دخلها أو حاف يانه لاشود معه الا أن ظاءا أنها. بست 
معه وهى معه ول يفرقوأ ذلك بين الظن القوى والضعيف . الثانى أن يسيق لسابه 
الى الحلف بدون قصد أصلا أو قصد شيئًا وجرى أسانه الى غيره كةوله لا والله 
وبل والله . 

ولا يكون اللغو عندهم الا فىالماضى أو الما لكما مثل . أما الحاف عل المسفيل 
كقوله والله لأسافرن غدا فانه بمين منعقدة يجب الكفارة بالحنث فهسواء قصدأو 
م يقصد مخلاف الفمرس فانه يكون فى المستقبل لان المدار فيه على تعمد الكذب 
فأذا حلف بانه لا يدخل دار فلن غدا ودر مصمم على دخ ولا فمد تعمد الكذب 


وانت عينه غموسا , سي 


كتاب الحظر والاباحة ياية 





حب وحكم اللغو أن الحالف لايؤاخذ به فى التخر ولاف الدنيا فلا كفارة عليه 
ولا م فيه ٠‏ 

ولا يكون اللغو الا فى اليمين بالته تعالى أما اليمين بغير الله تعالى فان أ ثرهيبقى 
كنا اذا حلف بالطلاقلذوا أو بالعتاق . أو اذرصدقتفانه يقع به الطلاق ويلزمالءق 
والنذر كا تقدم قريبا ٠‏ 

أما المنعقدة فبى الخلف بالته أو صفة من صفاته كا يأتى ٠‏ 

المالكية ‏ قالوا اليمين الغموستشء ل أءرين . الأآاول ان حا فكاذبامتع.دا 
الكذب وهذه تغهدس صاحببا فى النار أو فى الاثم الذى هو 58 فى النار وليست 
ها كمارة لآنها أعظم من أن تفع فيها الكفارة بل الحالف بها يتوب ويتقرب الى 
الله تعالى بما قدر عليه من صيام أو صدقة أو وها ٠‏ 

الثاتى ان داف «لى شلك أو ذن ذعرف كن يةول واللّه «القيث فلاءا أمس 
وهو لابدرى ألقيه أم لا وفى هذه الحالة لاخلو إما ان يظبر صدقه بعد ذلك أو 
يظبر كذبه أو ل يظبر شىء فان ظبر كذبه أولم يظبر شىء وبقى على شكه أو ظنه 
الضعيف فانهيكون 5 ما كمتعمدالكذب تماما . اماإن ظهر صدقهفقداختاف فيهعلى 
قولين ٠‏ الاول أنه يكون حيئذ بارا فى بمينه ولا ام عليه ٠‏ الثسانى انه لم يرتفععنه 
الاثم لآن الاثم مترتب علىالجرأة والاقدام على الحاف بدون يقينوهذالا يكفره 
الا التوبة وان ظبر أنهمطايقللو اقع . على ان ام المالف على الشمك أو الظن الضعيف 
أهون من ام متعمد الكذب ٠.‏ اما اذاحلف جازماأوعلى ظن قوىوظهر خلافهفانه 
لايكون غموسا بل يكون لغوا كا يأنى ٠‏ 

“م انكان اللوف عليه ماضيا فانه لا كفارة فيداتفاقا. كةوله والله مافعات 
ذا وهو جازم بأنه فعل وكذا! اذاكان شاكا أو ظانا كيا تقدم . 

اما اذاتعلقت مستقبل كا اذا حاف على أمر لايمكن وةوعه ٠‏ أوعلى أمر عل ب 
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أندلادو جد”٠‏ فالاو ل كةو لهو اتته لا طلءن السماء . والثالى كقولهوات للأقتان فلانا 
وهو يعم أنهدميت أو والله لاتطلعالشمسغدا أو نحو ذلك ٠‏ ففيهخلاق, فبعضبميرى 
أنه من الغموسالذى لا كفارةله ٠‏ وبعضبميرىانفيهالكفارة وان الغموس:تعلق 
بالماضى فاذ! تعلقت بمستةل أوحال تكن منالغموس وهو المعتمد والغموس:كون 
بالطلاق فأذا حلف بالطلاق متعمدا الك ذب . يأثم ويقع به الطلاق . 

واليمين اللغو هى أن تحلف عل ثىء يجزم به <ال الخلفف أو يظهظا قوياثم 
يظبر أنه خلاف ذلك كن يقول والله لادراهم معى وهو يجزم بذلك أو يظن ظنا 
قويا ثم يظبر بعد ذلك أن معهدراه, .و حكا أنه لايؤآخنذ عليها “م ان كان ا لوف 
عليه ماضيا فلا كفارةفيباا:فاقا ٠.‏ كقو لهو اللهماجاءجمد وهو يعتقد أنه لم بجىء قا 
ولكن الواقع أنه يحكون قدجاء وان كان مستقبلا كقوله والله لاج.ء همد غدا 
وهو يعتقد أنه لايجىء حا فقد اخنلف فيبا أيضا فبعضهم برى ان اللغولا يكون 
فى المستقيل لآن الذى حلف على المستقبل وهو غيب ذو جرأة يكور حرزاثها 
الكفارة بخلاف الذى يحلف على الماضى لا“نه حلهى بناء على مايعلم فى الماضى أما 
المستقبل فلا يتعلق به عل و بعضوم برى أنه لا كفارة عليبا كالماضى والال ٠‏ 

ولايفيد لغو اليمين فى الحلف بغير الله تسالى ذاذا حلف بالطلاق أو بالعتق أو 
نذر صدقة أو نحوها أو كانت بمينه لغوا فانها تنعقد فى هذه الاشياء ويقع بهاالطلاق 
ويازم ما العتق والنذر حتى ولو كان النذر مبها ٠‏ 

اشافعية ‏ قالوا تمقسم اليمينالى قسمينلغو . ومنعقدة , فاللغو تشمل أمورا 
ثلاثة, الا“ولانيسيق لسساتهالىمالم يقصدهباليمين م اذا أرادان يةولواشلا” كان 
غدا فسبق (سانهالىقو ل و انهلا ضر بن مدا وإصدق ظأه رامن بدعى عدمقصد اليميناذا 


قم قرينةعلى كذ بهالاىثلاث الطلاق والعتاق والايلاء فانه لابصد قظاهراعل سم 


كثاب البين هرا 


مب أى حال لتعلقحق الغير بذلك ,الثانى أن .سبق لسانهالى لفظ اليمين بدو نأنيقصد 
شيئا كما اذا كان غضيانا وسبق لسانه الى الدمين بان قال لا والله . وبل والله وهو 
لابريد سوى هذا اللفظ . الثالث أن يكون اليمين زيادة لكلام كان يقول عقب 
كلامه لا والله تارة . وبلى والله تارة أخرى أو جمع بين العبارتين فيقول لا والله 
وبل والله ٠‏ فانه يكون لغوا على المعتمد . 

الثانى المنعقدة وهى الحاف باسم من أممائه تعالى أو بصفة من صفاته لتحقيق 
المحلوف عليه بالشرائط الا 'نية فالمنعقدة لابد فيبا من قصد تحقيق المحلوف عليه 
لاف اللغو “نما علمت . 

ولا فرق عندثم فاليمين سواء كانت لغوا أومنعقدة بين أن تكون على الماضى 
أو على المستقبل فاللغو يصح أن يكون ف المستقبل كان يقول والته لآسافرن غدا 
وهو يقصد أن يقول لادخلن دار حمد كما يكون فى الماضى كقوله والله ما أكات 
التفاح أمس وهو يقصد الرمان مثلا ٠‏ 

وكذلك المنعةدة تصح على الماضى والمستقبل كقوله والله إنى فمات كذا أو 
مافعلته وكقوله والله لافمان كذا أولاأفعله فاذا لم يبر فى بمينهتجبعليهالكفارة 





فيبا على أى حال فاليمين الذى سميه غيرهم غموسا تجيفيه الكفارةعندهم توا 
تعلق بالماضى أو المستقبل , أما اللغو فلا كفارة له ولا يؤاخذ الجالف به سواء 
تعلق بالماضى أو المستقبل . 

الحنابلة ‏ قالوا تنقسم اليمين الى أقسام ثلاثة . منعقدة . ولغو ٠.‏ وغموس 
فالمنعقدة هى الحلف عل فعل شىء فى المستقبل أو تركه كقوله والله لاعتكفن غدا 
ووالله لاأزنى أبدا وتنعقد اليمبن على المستقبل ولو كان الحاوف عليه مستح-لا 
كنا يان 

واللغو يشمل أمورا ثلاثة ٠‏ الاول أن يسق اليمين على لسانه منغير قصد مس 
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شروط اليمين 
بشترط لانعقاد اليمين شروط . منها أن يكون الحالف مكلفا فلا ينعقد يمين 
الصى والجنون . ومنها أن يكون غنتارا فلا ينعقد بمين المكره") ولا تحنث اذا 
كدض فل الاو هله :ويل لاني افد فانيما لاقو لانن 
أن كون قاصدا فلا ينعقد بمين يسبق هأ االسان بدون قصد . ومنها أن كون 


انحلوف به اسما من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته على التفصيسل الاتى فى 
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دكن يقول فى أثناء كلامه لا والله وبلى والله ولوكان حلفه كذلك على ثبيء فى 
المستقيل . التانى أن حاف على شىء بظن نفسه صادقا فيه ثم يظبر خلافهو هذايكون 
لوا فىاليمين بالله والنذر والظبار .أما الطلاق والعتاق فانه ينعقد ذا 

لثالث أن بحاف على شىء فى المستقبل يظن صدقه فلم حصل كا اذا حلف على 
غيره وهو يظن أنه يطبعه فلم يطعه أو فعل ما يقصده الحالف أعدم «عرقته غرضه 
فكل ذلك من لغو الرمين فلا مؤاخذة عليه ولا كفارة . 

والفموسن واف الى لف ا عل فى ومطى شديدا الكذي هاما بأ نااك 
وهذه لا فار ة لواوسميت غموسا لاما تغمس صاحبها في الاثم م فاثنار . 

)١(‏ الحنفية ‏ قالوا لتعقد بمينالمكره وتجبعليه الكفارة اذا فعلانحاوف 
عليه ولو أ كره على فعله . أما اذا فعل الحاوف عليه غيره با كراهه م اذا حلاف 
لايشرب هذا الماء فصبه له غيره فى حلقه كرها فانه لا حنث بذلك ٠‏ ومعنثا يذا 
أذا فعل الخلوف عليه ناسيا ما اذا حاف لاحلف ثم نسى وحلمفانهتلزمه الكفارة 
فى ذلك وكذلك بحنث اذا فعل المحلوف عليه وهو مجنو نأومة.مى عليه . أما اذا 


عراف وهر عون أو هع هى عليه وله لمعك كيه لان شرط أنمقاد انوين العقل, بس 
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3< كذاك يقع مين انخطىء وهو منحلف ذاهلا عن اليمين . 

المالكية - قالوا لاتنعقد اليمين بالا كراه ذاذا انعقدت من غير ١‏ كراه فلا 
يخاو إما أن تكون على فعل ثىء كقوله والته لا ” كان الرغيف ويسمى يمين حنث 
أو تكون على ترك شىء كقوله والله لاأدخل الدار وتسمى بمين بر فاذا أأكره على 
الحنث وصيغة الب ركان أدخل الدار قبرا عنه ولا تلزمه الكمارة ولو أ كره من 
غير عاقل كا نكان را كبا على دابة ثم جحت به وأدخلته الدار قبرا عنه اذالم 
يتمكن من الأزول عنها أو [مسا كبا . أما اذا تمكن من اللزول عنبا بدون ضرر 
أو من امساك رأسها أو بانثناء رجله عليها ول يفعل فانه يحنث وتلزمه السكفارة 
و كذلك اذا أدخله الدار غيره كرها وبمكن منالخروج منها بدون ضرر ولم يفعل 
فانه صحنث وتلزمه الكفارة . 

أما اذا أكره عل الحنث فيصيغة الحنث وهى الحلف عل الفعل بأن منعه 
من الفعل مانع قسرى ففيه خلاف فقيل يحنثوتازمه الكفارةوهو المشبوروقيل 
لاحذث وهو القياس . وائما ل تحنث اذا أ كره فيصيغة البر وهى لا أفعل اتفاقا 
لآن الحنث فيبا يكون بالفعل لآن من حاف لايدخل الدار حنث بدولبا مخلاف 
صيغة النث فان ابر فيها يكون بترك الفعل وأسباب الترك كثيرة فضيق فيها . أما 
أسباب الفعل فبى قليلة فوسع فيها . 

ويشترط فعدم الحنث بالا كراء ستة شروط ٠‏ الاول أن لا يعلم حال اليمين 
أنه يكره عل الفعل . الثانى أن لا يا مر غيره با كراهه . الثااث أن لايكو نالجالف 
على شخص هو المكره له فلو حلف على زوجه أن لا تدخل الدار ثم أكرهها على 
دخولبا حنث مخلاف ما اذا أ كرهبا غيره” الرابع أن لايكون الا كراه شرعيا كم 
اذا حلف لايدخل السجن ثم حبس فيه لدعوى ششبرعية فانه حنث , و كذااذاحلف 
لايدفع هذا الدين فىهذا الشبر فا كرهه القاضى فانه يحنث .الخامس ان لاتكو نيمينه 
لاأذ مدطائما ولا مكرها أمااذاحلف بان لا يدخل دار فلانطائعار لامكرها. ثم عن 

0 
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وهنا أن لا كرن المحلوف عليه واجما فالعقل والعادة أو فى العادة فقط فان كان 
كذلك فان المين لاتنعقد بل تتكون لغوا. قال الاول أن يول والله هذا الجرم 
متحيز . فبذا ليس بمينا لآآن تحيزالجرم واجب عقلا وعادة .ومثال الثانى أنيقول 
والله ان الشمس تطلع من المشرق أو والله للأموتن فبذا ليس بيمين أيضا لاارفب 
طلوع الشمس من المشرق واجب عادة وكذلك الموت ومثل هذا ما اذا قال والله 
لاأصعدالسماء , أولاأقلب هذا الحجر ذهيا ٠‏ أولاأرد أمس لان عدم صعودالسماء 
وعدم قلب الحجر ذهبا وعدم رد الامس واجب عادة فلا تتعقد به اليمين وينعقد 
السمين فما عدا ذلك وهو أمور أربعة . الاول أن يكون مكنا عقلا وعادة كقوله, 
وألله دخان الدار فىحالة الاثيات أو لاأدل الدار فىحالةالفى فبذاعين متعقدة 
لآن دخول الدار مكن عقلا وعادة . الثانى أن يكون مستحلا عادة فقط كقوله 
والله لأصعدن المماء أو للاحمان الجبل وصحنث فىههذا بمجرد الحاف , وكذا اذا 
قال والله للأقنان فلانا وهو ميت عل تفصيل فالمذاهب١(21)‏ ,الثالث أنيكون ممتنعا 


سح أ كره على الدخول فانه حنث. السادس أنلايفعله بعدزرال! كراهه ذاذا أدخل 
الدار مكرها ثم زال الا كراه فدخلبا طائعا حنث وتارمه الكفارة , و يحنثك 
بالنسيان فن حلف لايأكل كذا ثم نسى فأكله فانه حنث مالم يقيد ينه بالفسيان 
كاءن يقول والله لآ كله ناسيا أومال أنس فانه اذا أكله فىهذه الحالة لاتعنث لاله 
قبد يمينه . ومثل النسيان الخطأ والجبل فثال الخطأ أن حلف لابدخمل دار فلان 
فدخلها معتقدا أنها غيرها فانه حنث بذلك ٠‏ ومئال الجبل أن تحاف ليدسكلن هذه 
الدار الليلة وهو يعتقد جبلا أنه لايلزم بالدخول الليلة فلم يدخل حتى مضت الليلة 
فأنه حنث ولا يعذر هله . 

)١(‏ الحنفية ‏ فالوااذا كان!اوف عليهمستحيلا عادةفانه حنث مجرد الحلف 
اذا لم يوقت اليمين بوقت أما اذا وقنه بوقت فانه لاصحنث الا اذا مضى ذلك الو قث 
فلر قال والله لأصعدن السماء بعد سنة مثلا لايحكم حنثه الا اذا مضت السنة , 
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فى العقل والعادة كقوله والله لاجمعن بين حياة فلان وموته فان ابمع بين الضدين 
مستحيل عقلا وعادة ويحنث فيه بمجرد الحلف . الرابع ان يكون واجبا ششرعا أو 
متنعا شرعا فالاول كةوله والله لأصلين الظمر ٠‏ والثانى كةوله والله لأشرين” اخذر 
وهذا بمين منعقدة أيضا ٠‏ 


الحنفية ‏ قالوا اذا حلف ليقتان فلاناوهوميت فلا خلوإماأن يكونءالمابموته 
وقت الحلف أو ل يكن ءالما فاذا لم يكن عالما بموته وتبين له أنه ميت فانه لاحنث 
لانه عد بمينه على حياة كانت موجودة فيه وهو يعتقد وجودها ٠‏ أما اذا كانءالما 
بموته فانه حنث لان الحلوف عليه وا نكانمستحيلا عادة ولكنه سكن فى ذاتويصح 
وقوعه -+واز ان يعيد الله له الحياة . خلافمسألة الكوز وهى مااذاحلف ليشرءن 
ماء هذا الكوز بدون ان يقيد بوقتوكانفيه ماء فأراقه الجالف أو غيره أو سقط 
الاناء وحده فأريق ماؤه فانه دك ٠‏ والفرق بين الألتينان اماء فىالصورةالثانية 
لامكن اعادته بعينه أصلا فان من الممكن عقلا اعادة ماء آخرفىالكوز اماالماءالذى 
أريق وذهب فانه لايمكن إعادته عقلا فاذا خلق الله ماء فى الكوز تانيا لم يكنهو 
المحاوف عليه بل الحلوفعليهماء مظروففالكوزوقت اماف وقدأريق أماالصورة 
الاولى فان الحياة اذاعادتفانذات الانسان[تتغير بل نكو ن هى الاولى بعينبا.واعل 
ان فى مسألة الكوز أربعة أوجه . الاول أن تكون بمينه مؤقتة بوقت ولاماء فبه 
كا اذا قال والله لأشرن ماء هذا الكوز اليوم وليسفيهماءالثانى ان تكوف. 
مؤقتة بوقت وفيه ماء “م صب وهو لاحنث فى هذين الوجبين لعدم انعقاداليمين 
أصلا فى الوجه الاول ولبطلانبا بعد الانعقاد فى الوجه الثانىلان اليمين وان كانت 
صادفت وجود الماء فى الكوز فانعقدت ولكن باراقة الماء بطل انعقادها . 

الثالك ان تسكون اليمين غير مؤقئة بوقت ولاماء فى الكوز م اذا قال والله 
ليشر بن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه وفى هذه الصورة لانث أيضالان ينه ل حب 
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هد ةك امل أعدم وجود الماء ولاحنث فى الصور الثلاث سوأه عل ان فىالكوز 
ماء أو ل يعلم . الرابعان تكون البمينغير مؤقتة بوقت وكان فاللكوز ماء كمااذا 
قال والته لا'شر بن ماء هذا الكوز بدون أن يوقت بوقت وكان فيه ماء يا ذ كرى 
أول المسألة فانه حنث سواء عل بوجود الماء أو لم يعلم وسواء أريق المام وحده أو 
أراقه هو أو غيره ٠‏ ويتفر ععلىهذامسائل ٠‏ منها أنه اذا حلف ليتضينحقفلانغدا 
فات أحدهها قبل الغد فانه لاحةث لبطلان اليمين بعد أ نعقادها ٠‏ ومنبا اذا قال 
لامرأته ان ل تصل غدا فأنت طالقفجاءها الحرض ف الغد قبل أن يمضى وقت يمكن 
اداء الصلاة فيه أو بعد ماصلت ركعة فانه صحنث على الاصمم و ذلك لان الخلوف 
عايه وهى الصلاة يمكن وقوعبا مع وجود الدم فحصول الدم لايطلاليمين ألاترى 
ان المستحاضة نصحم منبا الصلاة مع وجود الدم فلا مانع من أن الشار ع يمكنان 
يشرع "صلاة مع الحيض مخلاف مسألة الكوز فان الخلوف عايه غير مححتان 
أصلا فإذا حم بحنئه . وكذا اذا قالواللهلا”صومناليوم بعد أن ا كل فى النبارفان 
مينه ينعقد وحنث لان الصيام ممكن مع الكل كيا فى حالة النسيان فان من أكل 
ناسيا يعد صائما فيمكن ان يشر ع الصيام مع الاكل حينئذ . ومنها اذا قال لزوجه 
بعدما أصبح الصباح أن لم اجامعلك الليلة فانت كذا ٠‏ فان لمتسكنلدنية انصر فت لللذ 
المقبلة وإن نوى الليلة الفائتة فان بمينه لاتنعةد ولاحنث وكذا اذا قال بعد الو ع 
الفجر والله لاأنام للبلة هنا وهو لايعلم أن الفجر قد طلع فانه لانت ٠‏ 

ومنبا ما اذا قال لامرأته إن لم تردى المال الذى اخذتيه من مكان كذا فا نت 
طالق وهى لم تأخذه بل هو باق فى مكانه فانهلاحنث لان المحلوف عليه غير بممكن 
وان رد المال مع عدم أخذة مستحيل . 

ومنها أنه اذا حاف لابعطى فلانا شيئا الا باذن من زيد فات زيد فانه لا حنث 
اذا أعطاه » واذ حلف أيقضين دينه غدافقضاه اليوم فانه لانث ٠‏ وكنذا اذا سس 
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ع حاف ليأ كلن هذا الرغيف غدا فاكله اليوم فانه لاحنك أوحلف ليقتلنه غدا 
فهات اليوم فاله لاحنث ولو جن الحالف فى يومه فانه يحنث , 

المالكية ‏ تالوا اذا ملع مانع من فعل الهلوف عليه فلا يخلو إما أن 
بكون عقليام اذا حاف ليقتان فلانا فاذا هو ميت أو لذن «امه فاذا هو مرت 
فالموت مانع عقلى . واماأن يكون المانع عاديا ها اذا حلف ليذبحن امه فوجده 
مسروقا : واما أن يكون المائع شرعيا يا اذا حلف ليطأن امرأته اللسلة فوجدها 
حائضا الما نع ثلاثة أقسام ٠عقلى,‏ وعادى.وشرعى فان كانعقليافانالحااف لاتحدث 
الا اذا حصل بعد البمين ولم يوقت بوقت ولم يفرط فالفعل فاذا قال والله لأذحن 
الخام فات الخام بعد الحلف وفرط فىذكه فانه يحنث . أما اذاقالوالله لأذحنهغدا 
وجاء الخد فبادر الى ذحه فوجده ميتا فانه لاحنث . أما اذا حصل الموت قبل اليمين 
كا'ن قال والله لأذحنه وكان ميتا قبل ذلك فانه لا حنث مطلقا سواء وقت أو م 
يوقت فرط أو لم يفرط . وأنكان المانع عاديا كما اذاوجد الماممسروقا فان كانت 
السرقة حصلت قبل اليمين فانه لا يحنث سواء فرط فالذبح أو ل يفرط وسواء 
وقت بوقت أو لم يوقت . أما ارب كانت السرقة حصات بعد اليمين فانه حنث 
مطلقا سواء وقت أو لم يوقت فرط أو لم يفرط . وأن كان المانع شرعيا كم اذا 
حلف لطأن امرأته الثيلة فوجدها حائدنا فانه حنث مطلقًا سواء كان البمينقبلطرء 
الحيض بان حاف وهى طاهرة هم طرأعليها الحرض بعد اليمين واستمرالليلة كلبا 
أو حلف !مين وهى حائض قبل حلفه . فالمانع الشرعى يوجب الحنث سواءتقدم على 
اليمين أونا“خر.أمااذاحافليطا'نها ول يقيد بالليلة ثم وجدها حائضافانهينتظر رفع 
الحيض ويفعل ال لوف عليه فلا حنث.فاذ! وطتهاوهى-الض ففى بره خلاف فبعضبم 
يقول انه لاحنث لانه فعل المحاوف عليه وهو المدلول اللغوى و بعضهم يقو ل حنث 
لخالفته للمدلول الشرعى وعحل هذا الحلافي اذاكا'ت اليمين بعد الحيض.أما اذا 
كانت قله وفرط دي حاضبت فان القباس الاتفاي على جناه ٠‏ ٍ- 
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الحنابلة ‏ قالوا اذاحاف لليقتان ثلاناناذا هو مرت قانه بحذث «طلقا سواء 
عم بموته قبل الحلف أو ل يعلم . وكذا اذا قال والله لآشرينماءهذ االكوزولاماء 
فيه سواء على بان فيه ماء أو لم يعلم . وكذا اذا حلف ليضرين هذا الحيوان غدافات 
قبل أف. يضربه فانه يحنث ولو لم بمض وقت يتمكن فيه من ضضربه . وكذا اذا 
حاف ليا"كلن هذا الطعام غدا فتلف قبل الغد فانه تحن سواء تاف ياختياره » 
أو بغير اختياره وكذا اذا حاف ليشرين هذا الماء اليوم أوليضرينهذاالخلام قتافف 
الماء ومات الغلام قبل فعل انحلوف عليه فانه حنث عند موت الغلام وتلف الماء 
وكذا اذا أطلق بمينه ولم يقيدها بوقت 5 اذا قال والله لأ كان هذا الرغيف فتلف 
الرغيف قبل أن يا" كله فانه حنث عند تلفه . واذا قال والله لآضر بنه غدا فضربه 
قبل الغد فانه لابير كما اذا حلف ليصومن يوم اجمعة فصام يوم اليس ٠‏ واذا 
مات الخالف قبل الغد أو جن حتى خرج الغد فائه لا حنث ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا اذا حلف ليقدلن فلانا وهو ميت فانه حنث مطلقا واذا قال 
والله ليا“كلن هذا الطعام غداً فتاف الطعام بنفسه أو ألفه أحد غيرهو يكن من منعه 
عن اتلافه ول بمنعه فانه يحنث من الغد اذا هذى زمن يتمكن فيه هن الآ كل ولم 
يكل فتى مضى ذلك الزمن حكم بحنئه ولو فسد الطعام فىآخير اليوم . وكذا إذا 
مات من الغد فانه حنث متى مضى زمن يتمكن فيه من الفعل قبل موته فيحكم >ننه 
عقب منى ذلك الزهن وإن مات فى آخر النهار . وكذا إذا أتاف. الطعام بنفسه 
قبل الغدفا نه لاتحي حدئه و قت الاتلاف و [مما حكم بحنثه بعد مضى زمن من الغد يتمكن فيه 
من الفعل.واذا قدم فعلامحلوف عليه أو آخره مع تمكنه من الفعل لوقت المحدد 
فى بمينه فانه _تحنث فاذا حلف ليقضين حق فلان عند غروب الك.مس فقضاهة. ل ذلك 
مع تمكنه من القنضاء فذلك الوقت فانه حنثواذا شرعفمقدمةالقضاءه نوز نأو 
كيبل و نحوهما قبل الوقت فتائخر القضاء عن الوقت فائد لاحنث , 
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ومنها خخلو اليمين من الاستثناء فلا ينعقد اذا قال والله لا أفعل كذا ان شاء 
لله أو الا ان يشماء الله . وفى احكام الاستثناء وشروطه آفصيل فى المذاهب )١‏ , 
ومنبا أن يتلفط باليمين فاذا جرى اليمين على قلبه يدون تلفظ لاينعقد ٠‏ وقد زاد 
بعض المذاهب شروطا أخرى. | 





حت الحنفية ‏ قالوا إذاكانا حاوف عليه مستحيلا عقلا وعادة فان اليين لاتتعقد 
ولانبقى منعقدة . 

)1١‏ المالكية ‏ قالواالاستثناء إما أ نيكون بالمشيثة أو يكو نبالا أ وأحداخواتما 
فالاستثناء بالمشيثة لايفيد الا فى اليمين بالله والنذر الهم ( وهو الذى لم يعين فيه 
النذور ) فان قال والله لاأفعل كذا ان شاء الله أو الا أنيشاء الله وفعله لا كفارة 
عليه بالشروط الآتة . وكذا اذا قال عل“ نذر لاأفعل كذا ان شاء اللهأوإلاأن 
يشاء الله ٠‏ أما إن قال عليه الطلاق إن فعل كذا أو ل يفعل كذا ان شاء اللموحنث 
فائه بلرمه و لاتنفعه المشيئة ٠‏ واختلفف الاستشاء بارادة الله وقضاء الله وقدرههلهو 
مثل الاستثناء بمشيثة الله أولا فقال بعضبم إنه مثل الاستثناء بالمشيئة ٠‏ فاوقالوالله 
لاأفل حكذا ان اراد الله أو ان قدر الله أو ان قضى الله وحنث لا كفارة عليه 
وهو الأظبر وقال بعضهم ان الذى ينفع هو الاستثناء بالمشيثة فقط ٠‏ 

أما الاستثناء بالاأوأحدأخو انها فبوينفع فيجميع الأبمان فاذا قال والله لا أ كلم 
زيدا الا يوم الخيس أو ماخلا يوم قدومه أو ماحاشا بوم عرسهأوماعدا يومحزنه 
أو ليس بوم «رضه أو ليكوت بوم موته فانه يفيده فما اسنثناه . وكذا اذاقال 
لامر أنه أنت طالق ثلا | ان دخلت الدار الا واحدة نفعه الاستئناء بالشروط الانية 

وينفع الاستئناء ففجميع متعلقات اليمينأى سواء كانت مستقيلة أوماضيةمنعقدة 
أو غموسا ومعنى 'فعه فى الغموس أنه يرفع الاثم فن حاف انفشو الو أو 
حمل الجبل أو يميت الميت ثم استثتى بالمشيئة أو بالإأي أحد أخواتما فلا [ثم ج 
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بس عايه ٠‏ ومئل الاستثناء بالا وأحدأخواتها التقييد بشرط أو صفة أو غايةفاذا قال 
لاادخل دار زيد ان كان فما أولا ادخل داره الكبيرة مثلا أو لاادخل داره الى 
وفت كذا أو مدة غببته أو مرضه أو فى هذا الشبر فانه يفيده ذلك . ويشترط 
في صحة الاستثناء خمسة شروط , الاول أن يتصل الاستثناء بالمستثنىمئه سواء كان 
بالمشيئة أو بغيرها الا لعارض لا يمكن رفعه كالسعال أو العطاس أ و انقطاعالنفس 
أو التثااؤب ٠‏ اما اذا سكت لتذكر ثثىء أوردسلام ونحو ذلك فان الاستثناء لايتفع . 
ارط الثانى ان ينوى النطق بالاستثناء أما ان جرى عل أسانه سهوابدون:ية 
فانه لابفيد سواء كان بالمشيثة أو بالاأوأحد أواتها , الثالث أن يقصد بالاستثناء 
| بطال اليمين سواء كان القصد من أول التلفظ بالعين أو فى اثناء التلفظ يهو هذا يفيد 
باتفاق أما قصد ذلك بعد الفراغ من التلفظ به فانهيفيدعلى المشمور اذا كانالاستثناء 
متصلاعل الوجهالمتقدم وهو يفيد ولوكان بذ كير الغير كان يقول احالف شخص 
آخر قل ان شاء الله فقالهاعقب الفراغ من اللوف عليه امتثالا بدون فصل قاصدا 
حل اليمين فانها تنفع ٠‏ أما اذا لم يقصد حل اليمين بأن قصد التبرك بان شاء اللهأوم 
يقصد فأان الاستئناء لايفيد . 
الرابع أن ينطق بالاسئتناء ولو سرا بحركة لسانه ومحل كون النطق به «مرا 
يفيد اذا لم حلف على حق الغير كبيع أو اجارة أو نحو ذلك لآن اليمين يكو نحيئذ 
على نية انحلف وهو لايرضى بالاستثناء . الشرط الخامس أت لاينوى أو“ 
ماخرجه ثانا بالاستثناء فاذا نوى ادخاله أو“لا ثم أخترجه ثأنيا لانفعه الاستناء 
بل يقبغى أن ينوىاخراجه قبل أن بحاف ٠‏ فلوقا لكل حلال على حرام لا أفملكذا 
ونوى قبل أن يقول ذلك اخراج الزوجة ثم فعل الحلوف عليه لاثىء عليه فى 
الزوجة . أما اذا نوى ادخالها ثم أخر جا باستاناء فانه لاينفع ويد.مونهذه المسألة 
بانحاشاة لآنه حاثئى الزوجة أو”لا أى أخرجبا من بمينه ومتى رجت الزوجة 
كن اليمين لغوا لآن تحرم الخحلال في غير الزوجة والآمة لخو , 5 
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سح الشافعية ‏ قالوا الاستثناء يفيد فى جميع الايمان والعقود بشروط خمسة ٠‏ 
الأول أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا حيث يعده فى العر ف كلاما 
واحدا فلا يضر الفصل بسكنة التنفس والعى وانقطاع الصوت والسعال اليسير 
مخلاف السعال الطويل فانه يضر ٠‏ وكذا يضر الفصل بالكلام الأجنى ولو يسيرأ 
والسكوت الزائد على سكتة التتفس والعى وانقطاع الصوت . الثاى أن يقصد به 
رفع حكم اليمين ذان لم يقصدبه ذلك لايفيد ٠‏ الثالث أن ينوى الاستثناء قبل الفراغ 
من النطق باليمين , الرابع أن لاليستغرق المستثنى المستثنى منه ثلو قال علي هالطلاق 
ثلاثا إلا ثلاا لابفيد لآنالمستثنى استغرق جميع المسئنى منه ٠‏ الخا م سأن يتلفظ. به 
نحيث لسمع نفسه عند اعتدال سمعه حرث لايكون لغط ٠‏ 

الجنفية ‏ قالوا يشترط خلو اليمين من الاستثناء سواء كان بالمشيئة أو بغيرها 
فلو قال لاأفعل كذا إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أوماشاء الهأو إلا أن سدولى 
غير هذا . أو إلا أن أرى أو إلا أن أحب غير هذا ثم فعله لاحنث ٠‏ وكذا إن 
قاللا أفعل ؟ذا إن أعانى الله أو بسر الله أوقال بمعونة الله أو بتيسيره ونحو ذلك 
ثم فعله لاحنث ولا كفارة عليه . والاستثناء يفيد عندهم فى اليمين بالله تعالى 
وغيره الا أنه إن قال فى الطلاق ان أعانى الله أو بمعونة الله واراد به الاستثناء 
فانه ينفع فما يينه وبين الله ولايتفع قضاء . 

ويشترط لصحة الاسثنا. شروط ٠‏ الاول أن تكلم بالحروف بحيث سمع 
نفسه فاذا لم يس.مع نفسه لاإيصح الاستثناء على الصحييح الا إذاكان اصم فانه يصح 
استثناؤه . الثانى أن يكون متصلا فاذا فصل بين الاستثناء وبين المستئنى منه فاصل 
من غير ضرورة لاينفع الاستثناء , أها إذاكان الذهلى لتمرورة ةس أو ددس 
أوجشار أو كانبلسانه ثقل فطالتردده ثم قال ان شاء فانه يصح .ولايشترط قصد 
الاستثناء فلوقاللامرأتهأنتطالق فجرى الاسةتناء علي لسانه بدو نقصد لايق العالاق 
وهذا هو ظاهرالمذهب . 
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بت الثالث أن بزيد المستثنى على المستنتى منهكا"ن يقول هى طالق ثلاثا الا أربعا ٠‏ 
الرابع أن يكونمساوياً كأن يقولهى طالقثلاثا الا ثلاثا ٠‏ فاذا استثنى الكل من 
الكل بغير لفظه صمم الاستثناء كما اذا قال نساتى طوالق الا زينب وفاطمة وسلى 
ولبس له غيرهن فانه استثناء الكل من الكل بغير لفظه فيصم ٠‏ 
الحنابلة ‏ قالوا يفيد الاستثناء فىكل بمين ندكلها الكفارة كاليمين باللهتعالى 
والظبار والنذر فلا يفيد فى الطلاق فاذا قال والله لاأفعل كذا إن شاء الله أو ء!» 
نذر إن فعلت كذا إلا أن يشاء الله فان بمينه لاتنعقد ومثل مشيئة الله إرادة الله إن 
قصد با المشيئة أما إن قصد بارادة الله حبة الله أو امره فانبا لاتفيده ٠‏ وكذلكاذا 
أراد بالمشيئة أو الارادة تحقيق الحلوف عليه لاالتعايق قار الاستثئاه حيتئذ 
لابفيد ٠‏ ويشترط لصحة الاستئناء شروط ٠‏ الآولأن يكونمتصلا بالمستثنى منهفلا 
ينفع إذا انقطع عنه ألا اذا كان الاقطاعيسير ا كانقطاعه بتنفس أوسعال أوعطاس 
أو قء أو تثاؤب فانه فى هذه الحالة يكون متصلا حكآ . الثانى أن ينطق الخالف 
بالاستنناء بأن يتلفظ به فلا ينفع أن يتكلم يف نفسه إلا إذاكان مظاوما .الثالث أن 
يقصد الاستثناء قبل مام النطق بالمستثنى منه فلو حلفغيرةاصد الاستثناء “م عر ص 
له الاستثناء بعد فراغهمناليمين/ ينفعه ٠‏ وكذللك اذا أرادالجزم بيمينه فسبق لسانه 
الى الاستئناء من غير قصد أو كاننتعادته جارية بالاستثناء فجرى عل لسانهمن غير 
قصد فانه لا ونفعه . 
الحنفية ‏ زادوأ فشروط اليمين أن لايفصل ببنه وبين امحاوف عليه فاصل من 
سكوت ونحوه فاذاأرادشخص أن حاف آخر فقال قل واللهفقالمئلهثم قاللهقل ماقعلت 
كذا فقال مثله فانه لا يكون ذلك بمينا منعقدة لآنه حكى كلام غيره والسكوت فاصل 
بين أسم الله وبين انحلوف عليه . وكذا لو قال على عبد الله وعبد الرسول للآافءان 
كذا وم يفعل فانه لايحنث لآن عبد الرسول فاصل بين القسم وهو عبد الله ونين 
| تلوف عليه ٠‏ وعبد الرسول غير قم ٠‏ ظ - 


كتاب اليين اه 
مبحث الصيغ ني تنعقد 


بها اليمين 


تنعقد اليمين باسم الله تعالمى كقوله والله وبالله وثالله وتتعقد يصفةهنصفاته 
وفى ذلك تفصيل المذاهب7١)‏ 


اسسسم وزادوأ أ.ضا | لاسلام وهو #عرط البمين الموجة الادة من كفارة أو صلاة 
أو صيام . 


(1) المنفية ‏ قالوا ينعقد اليمين بنوعين.التوع الاولأنحاف بذكراسم الله 
الكرم كا'ن يقول والله وبالله وبنقسم هذا الى قسمين مختص به تعالى فلا يسمى 
به غيره كالله والرحمن وحكم هذا أن اليمينينعقد به مطلقا أى بدون حاجة الىنية 
أو نظر الى عرف. وغير مخقتص به بل يطلق عليه وعلى غيره كالعلم والحلم والمالك 
ونحو ذلك .وحكم هذا أن الحالف به إما أن يقصد اليمين أو يقصد غير اليمينأو 
لابقصد شيا فان قصد الدمين انعقد بمينه بلا خلاف وأن قصد غير أليمين لا ينعقد 
بعينه لانه نوى ما حتمله كلامه ويصدق ف قوله الا فما يتعلق به حق الغير كالطلاق 
و الايلاء فلوقالإن-لفت بمينافاهر أنى طالق أرالا ارب ورس فزق ارسنة اشير 
ثم حاف بهذا وقال لم أقصد اليمين لايصدققضاء ويصدقفما بيندو بين الله .أمااذالم 
يقصد شيئا فانه ينعقد على الراجم لآن دلالة القسم تعين اليمين .واذا قال بامم الله 
لاأقوم أو قال واسم الله أعطيك درهماكا بحلف به بعض النصارى فقيل ليس بين 
لعدم تعارف الحلف به واختاره بعضبم . وقيل انه بين لآآن الاءم والمسمى واحد 
ورجحه بعضبم , 

النوع الثانى أن حاف بصفة هن صفاته تعالى والاراد بالصفة هنا أأصفة الضة 

كقدرة الله وعو نه وعظمته , أما النى ندل عليذاتو صفة كالعلم و نوهفقد تقدم حت 


ف كاب امن 








سب حكدهاقالنوع الاول . ولافرق بين أن تكو نالصفةصفةذات أوصفةفعلو لسكن 
يشترط فاثنعقاد اليمين بالصفة أن يتعارف الناس الحلف مبا فان الايمان مبذية على 
العرف وهذا هو الصحيح ٠.‏ 

والحلف بالق رآنو بكلام الله ينعقد بهاليمين لآنهصفة من صفات اللهتعالى كعزة الله 
وجلاله ٠‏ وقد تعورف الحلف بهبقطع النظرعن كو نهالنفسى أو اللفظى . أما اللخاففب 
بالمصحف ا يفعله العامة من وضع أيديهم على المصح ف وقوطم وحقهذا المصحف 
فانه ليس مين , أما اذا قال اقسم ما فىهذا المصحف فانه يكون يمينا ولا يتعقد 
اليمين بصفة لم يتعارف الحلف بها كرحمة الله وعلءه ورضائه وغضبهوسخطهوعذابه 
ونفسه وشريعته ودينه وحدوده وصفته وسبحان الله وتحو ذالك . 

الشافعية ‏ فالوا الصبغ الى تنعقد بها اليمين أربعة أنواع . النوخالآول أن 
بحلف با اختص الله تعالى به حيث لاجوز اطلاقه على غيره سواء كانمشتقا كرب 
العالمين أو غير مشدتق كلفظ الله وسواء كان من أسماء الله الحسدى كال رحمن الرححيم أو 
منغيرها كخالق الخلق ٠‏ ومن نفسى بيده . النوع الثانى أن تحلف بما يطلق على الله 
تعالى وعلى غيره ولكن الغالب فيه اطلاقه على الله كالرحم والرزاقوااربوالخالق 
بدون اضافة الى الاق فان ه_ذه تستعمل فى غيره تعالى مقيدة فيقال خااق الأآافك 
ورحم القلب ورازق الجيش ورب الدار ونحو ذلك . النوع الثالث أن يحاف مما 
يطلق على الله وعلى غيره بالنساوى كالموجود والعالم والمى فان هذه الاشياء تطاق 
على غير اللهلعالىبلاقيدءواتماينء ةد اليمين بهذه الانواع الثلاثة اذا أراد اليمين 
أما اذا لم برد اليمين فالها لاتنعقد وفى ذلك ثلاث صور لانه لاضخلو إما أن يقصد 
اليمين أو يقصد عدم اليمين . أو لايقصد شيئا بل يطاق فان أراد ليبن أو اطلقه 
تنعقد ينا فيالأنواع الثلاثة ٠‏ أما اذا أراد عدم اليمينفامهالاتتعقدفى جبعبا ويقل 
منه ذلك فاذا قال واللهمافملت كذارهوبريدأنبةو ل وهوالته لإينعقد مينا شل ع 


مسكتاب اليمين اه 


سب قولدف ذلك الا فى الطلاق والعتاق والايلاء ظاهرا! فلو قالان حلفت ياللهفنت 
طالق اولا أطأ زوجى فوق أربعة اشبر م حلف بعد ذلك بالله وقال لم ارداليمين 





لايصدق ظاهرا وان لم يكن 7 ثما باطنا » وهناك ثلاث صور أخرى وهىان !قصد 
بالصيغة الله تعالى أو يقصد غيره أو ل يقصد شيئًا فاذا قصد بها الله تعالى انعقداليمين 
فى جميع الانواع وان قصد غيره انعقد اليمين فى النوع الاول دون الأاخيرين لان 
ماختص الله تعالى ينصرف اليه ولو قصد به غنره خلاف المشترك بيه وببن غيره 
فان اليمين لاينعقد الا اذا قصد به الله تعالى . أما اذا لم يقصد شميئافاناليمينتنعقد 
فى النوعين الا”ولين وهماما يطاقعل الله فقط ومايطلق عليه وعلى غبرهول؟ز الغالب 
اطلاقه على الله ٠‏ أما التوع النالك وهو مايطلق عليه وعللى غيره بالتساوى فانه 
لاينعقد الا إذا قصد به الله نعالى فقط للانه لما أطلق عليهها بالتساوى اشبه الكناءة 
فلا ينعقد الابالية . | 

التوع الرابع أن حلف بصفة من صفاته الذاتية كعله وقدرته وعزته وكلامه 
ومشيئ:ه وحقهوعظمتهاماصفات الأافعال كا للق والرزقفليست مين واماالصففات 
السلمية ففيها خلاف ٠‏ 1 

واذا أراد بالصفة معنى آخر تحتمله اللفظ لاينعقد اليمي ن كان يريد بالعلالمعلوم 
وبالقدرة المقدور وبالباق ظبور 1 ثارها فأ:رالعظمةوالكبرباء هلاك الجبابرةوأثر 
العزة العجر عن ايصال مكروهاليهوأًئر الكلام الحروف والاصواتومااشيهذلك. 

وتنعقد أليمن يقوله وكتاب الله و بمين الله والقراأكت والمصحف والتورأة 
والانجيل الا اذا أراد بالقرآن الخطبة والصلاة فانه يطلق عليب! لقوله تعالى ( واذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له ) فان المراد بهالخطبةوقوله تعالى (و قرأ نالغجر)قا نالمراد 
به صلاة الفجر فانهفى هذهالحالة لا ينعقد بهاليمين ٠‏ وكذ لك لاينعقد اذا أراد بالمصحف 
الورق أو الجلد م لاينعقد اذا أراد بكلاءالله الحروف والاصوات أوبالقراف 
الالفاظ أو النقوش ٠‏ 2 


4 كتاب اليمين 

سح وتنعقد يقوله أقسم الله أو احلف بالله أو اقسمت بالله أو حلفت بالله الا اذا 
أراد الاخبار بأنه فعل ذلك فى الماضى وسيفعل ف المستقيل فانه لاينعقد وهذا هو 
الراجح ٠و‏ بعضهم يرى أنه اذا صر ح بلفظ احلف أو بأقسم فانه لا يكونينا ٠‏ 

المالكية ‏ قالوا صيغة اليمين المنعقدة يلزم ان تكون بذ كر اسم من أسماء 
الله المسنى سواء كان موضوعا للذات فط كالله أو موضوعا لها ولصفةه نالصففات 
كالرحمن الرحم ٠‏ وكذلك بنعقد بذ كر صفةمنصفاته سواء كانت تللك الصغةنفسية 
وه الوجود أوكانت من صفات المعانى كقدرة الله وحياته وعلله ٠‏ أما الصفة 
إنها يمين ومن يرى أنها أمر اعتبارى يقول أنها ليست مين وأما صفات الآافعال 
كالخاق والرزق والاماتة وتوها فان الحلف ببا لاينعةداتفاقا ولابد من ذ كر الافظ. 
فلا ينعقد اليمين بالكلام النفمى على الراجح ويكفى ذكره حك كما اذا قال أححاف 
أ افسم أو اشبد ولم يذ كر الاسم الكرصفانه يكتفى بتقدير لمظ بالتهاذانوىانمين. 
وينعقد اليمين بول الله وهاالله وام الله وحق اللهوعظهته وجلالهوارادتهر كفالنه 
معنى كلام هالقدم . ركلامهوالقرآن . والمصحفاذانوى بهالكلامالقدحم أما اذانوى 
به الورق والكتابة أو ل ينو شيئا فانه ليس بيمين ٠‏ وكدذا ينعقد بقولهوعرةالله. ان 
أراد به صفته تعالى وهى القوة والمنعة ٠‏ أما ا نأرادبها المعنى الذى تحلقه اشمفؤعباده 
فانها لاندكون يمينا ولا جوز الحاف ببا ٠‏ 

ومثلها وأمائة الله وعبده وعل” عبد الله فان أراد بالآمانة كلام الله تعسالى 
وبالعهد كذلك فيمين أما إن أراد بالا”مانة المعروفة المشار لبا بقوله تعالى ( انا 
عرضنا الاأمانة )وأراد بالعبد المعروف فانه لاينعقد بها اليمين ولا يجوز 
الحلف ما حيدل ٠‏ 

وينعقد بقوله اعزم بالله لاآن معناه اقصد فلا بد من ذ كر الاسم عد لنكاا 
خلا ف احلف أو أقسم أوأشهد فانه يكفى فيها نيه تقدير الاسم م سبق ٠‏ سه 


كتاب اليمين وية 


ب ولا تنعقد اليمين بقوله لك عل" عبد لافعلت كذا أو لا"فعلن كذا . وكذا 
لاتنعقد بقوله أعطيك عبدا عل بأن أفعل كذا أو أتركه ولا تنعقد بقوله عرمت 
عليك بالله لا تفعل كذا أو لتفعلن كذا ولا تنعقد بقول حاشا لله مافعلت كيد! 
ولا بقول معاذ الله مافعلت كذا أولافعان كذا . ومعنى معاذ الله الاعتصام 
والتحصن به تعالى ٠‏ ويصح أن يكون بالدال أى معاد الله ومعناه العود والرجوع 
الله تعالى . 

ولا تنعقد بةوله الله راع أو كفيل إن قصد بذاك الاخبار . أما ان نوى مها 
اليمين فتنعقد . وكذلك تنعقد اذا جر لمظ الجلالة ونوى تقدير حرف القسمفانها 
تكون ينا ولو ل يقصد اليمين . ولا يضر الفصل بين القسم وهو اللهو يين|نحلوف 
عليه بكلمة كفيل أو راع لان الفصل عندهم ببذا لايضر فى انعقاد اليمين ٠‏ 

واذا قال يعل الله إن قصد بها اليمين انعقدت والا فلا . 

الحنابلة ‏ قالوا تنعقد اليمين بأمر بن .الأول الحلف باسم اللهتعالىكقوله والله 
وبالله وتالله وهذا تنعقد به اليمين مطلقا وان نوى غيره لآنه مختص به تعالى وأما 
مايسمى به غيره ولكن اذا أطاق ينصرف الى الله كالعظم والرحيم والرب والمولل 
فان نوى به الله تعالى أو لم ينوى شيئاا نعقد بمناوان نوى بدغيرالله تعالى لاينعقدمينا 
وان حلف بثىء لابنصرف الى الله اذا أطلقوا-كن تحتمل اطلاقه على الله كالشثىء 
والموجود والحى والعالم والمؤمن والواحد والمكرم والشا كر فانه ينعقد يمينا اذا 
وى به اللّهتعالملا”نه نوى باللفظ ماتحتمله ٠‏ أما اذا رىغيرالته تعالى أو لم ينوشيئا 
فانه لايتعقد ينا , 

واذا حلف بثىء مضماف الى اءم الله تعالى ينعقد يمينا كقوله وحق الله وعبد 





لَه واسم الله وأيمن الله (جمع بمبن ) وميئثاق الله وكبرياء الله وجلال الله ونحو 
ذلك وتجب عليه الكفارة فى ذلك اذا حنث , و كذا اذا قال على عبد الله وميثاقه 
فانه ينعفد بيدأ لإضافته الى ألله وينعقد اليمبن با مانة الله ولدكن بكر هو قداخةلف ست 


4ه كتاب اليمين 





ب فالكراهة فقيل تحرمية وقيل تنزمبية . واذا قال والعبدوالميئاق والا“مانةو نحو 
ذلك بدون اضافة الى اسم الله تعالى لاينعقد ما اليدين إلا إذا أراد صقة الله 
تعالى . وينعقد اليمين بقوله لعمر الله وآن لم ينو به اليمين وممناه الخلف دقاء 
الله تعالى وحياته , 
الثانى الحلف بصفة من صفاته تعالى حو والرحمن والقدم والا“زلى وتااق 
الخلق. ورازقالعالمين' ور بالعالمينو العالم بكل ثىء:وربالسموات والارض.واللى 
الذى لابموت ٠‏ والاول الذى ليس قبله ثىء . ومالك يوم الدين وعظمةالتهوقدرته 
وعزنه وأرادته وعلبه وجبروته ووجبه فينعقد الحلف ,هذه الصفات وإن , سو 
اليمين أو نوى مها غير الله تعالى كا”ن نوى بالقدرة المقدور وبالعلم المعلوم و نحو 
ذلك لآنها صربحة ف المقصود فل تفتقر الى نية ٠‏ 
وينعقد الحلف بكلام الله لانه صفة من صفاته تعالى وينعقد بالمصحف بدون 
كراهة لان الحالف انما يقصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن . وكذلكالبحاف 
بالقر انكي أو هموزة مَثة أوننا 5 أونحق القرأن فانه ينعد مينا . وكذلك ينعقد 
الحلف بالتوراة أو الانجيل والزبور أوالفرقان وصحف ابراهم وهوسى فبىكلام 
الله تعالى وينصرف اليمين الى غير المبدل منها , 
وينعقد اليمين بقول أحلف باللهأ و أشبد أوأقسم أوأعرم ج وقد قله فوت 
أو شبدت أو حلفت أو 1 ليت أو عزمت بالله واذا لم يذكر اسم الله لم يكن ينا الا 
اذا نوى الاضافة الى ألنّه تعالى . 
واف قال نويت بقول أقسمت بالله وتحوه الخبر عن قسم ماضى يقبل 
قوله قضاء . 
بولا ينعقد ال.مين بقول أستعين بالله أ وأعتصم بالتهأو أتوكل على الله أو عل الله 
أوعز الله أو تبارك الله أو احمد لله أو سبحان الله ونحوه ولو نوى به لين ٠‏ 


كتاب اليمين ره 





مسمحث ا حاف بعير الله تعالى 
لاينعقد اليمين بغير الله تعالى كا لحلف بالنى صل التهعليه وسلم والكعبةوجيريل 
والولى وغير ذلك من كل معظم ولا كفارةعيل الحنث ف الحلف به. و إذاقصدالحالف 
بذلا كاشراكغير أنه معهفى التعظم كان ذللك شركا واذا قصد الاستهانةبالجاف بالنى 
والرسول ونكو ذلك كفر . أما أذا ١‏ بقصدشئا من ذلك بل قصد البهبن ففى 1 


تفصيل المذاهب (0 





مسوم مسوك 


(؟) الحنفية ‏ قالوا الحلفى بالتعليق نحو على" الطلاقلاافعل كذا أوإن فعات 

كذا يلزمنى الطلاق انكان الغرض منه الوثيقة اى اتثاق الخصم يصدق الخالف 
جاز بدون كرادة وان لم يكن الغرض منه ذلك أوكان حلفا على الماضى فانه يكره 
وكذلك الحلف بنحو أبيك ولعمرك ونحوذلك ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا يكره الحلف بغير الله تعالى اذا لم يقصد شيئًا بها ذكر فى أعلى 
الصحيفة ويكره الحلف بالطلاق ٠.‏ 

الحنابلة ‏ قالوا بحرم بغير الله تعالى وصفاته ولو بنى أو ول ٠‏ فن 
حلف بذلك يستغفر الله تعالى ويتوب ويندم على مافرط منه ولا كفارة عليهويكره 
الحاف بالطلاق والعتاق ٠‏ 

المالكية ‏ قالوا الحلف معظم شرعا كالتى والكعبة ونحوضا فيه قولاارت 
الحرمةوالكراهة والمشهور الحرمة أما الحلف اليس معظمشرعا كالحلف بالانصاب 
والدماء التى كان تحلف مهاف الجاهلية أو بثىء من المعبودات دون اللهتعالىفلاخلاف 
فى تحر بمه اذا لم يقصد تعظيمبا والا كف رم ذ كر ف اعلىالصحيفة ٠‏ وكذلك لا يذغى 
الاختلاف فى نحرسم الحلف بالاباء والاشراف ورءوس السلاطين وحياتهم وما 


شاكل ذلك , 
0( 





مبحث 
اذا حلف عل غيره أو سأله بالله 
اذا قال لغيره اقسم عليك بلله أو احلف علك بالله لتفعلن كذا أو لاتفعل 


كذا ففيه تفصيل المذاهب. 

الحنفية ‏ قالوا اذا قال رجل لاخر والله لتفعلن كذ! وكذا أو باش لتفعلن 
كذا فان اراد به استحلاف المخاطب ول يرد ان بحلف هو فلا يكون ينا ولاثثىء 
عليها وإت أراد ان حاف بذلك أولم يرد شيئا فأنه يكون مينا ومحث اذالم 
بطعه الخاطب ٠‏ 

واذا قال له اقسمت لتفعان كذا . أو قال اقسمت باللّه أو أشيد بالله أو أحلاف 
الله أو أعزم بالله لتفعلن كذا سواء قال عليك أو م يقل فانه ينعقد عي يازم به 
الحالفولاثىء على امخاطب الا اذا أراد به الاستفبام فانه لا يكون ينا حبائذ . 

المالكية ‏ قالوا إذاحاف على رجل بأن قال له حافت عليك بالله لتفعلى كذا 
أولا تفعل كذا فلم يطعه حنث الحالف وعليه الحكفارة ولاثىء على الآخر . 
وكذلك إذا قالاقسمت عليك فانهإن لم يطعه وجبت الكفارة على من اقمم الا 
إذا قصد بذلك غير اليمين فانه فى هذه الحالة فيه خلاف والمشبور أنه لاثىء عليه 


وأو قال حلفت عليك وم يقل بالله ولم ينوه فلا كفارة عليه ٠‏ وكذا لو قال 
أغزم عليك بالله أو عرمت عليك بالله أو سألتك الله ولم يقصد بداليمين فالأاصم 
أنه لا يكون ينا . 

ويندب لمن سأله أحد بالله أو أق.م عليه به ان بير قسمه وان حببه الىطليهاذا 
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مباحث كفارة اليمين 
موجماتها 


تجب كفارة اليمين بأمور مفصلة فى المذاهب )١(‏ . 








ب الشافية ‏ قالوا اذا قال لغيره اقسم عليك بالله أو اسألك بالله لتفعلى كذا 


فأنه يكون عينا أذا قصد به مين نفسه ٠‏ , أذ قصد بهبمين الخاطي أو قصد الشفاعة 
عنده أو لم يقصد شيئًا فانه لا يكون يمينا فاذا حاف شخص عل آخر أنه يأ كل فاذا 
أراد تحقيق الأكل وان لابد منه كان بمينا وان أراد أتشفع عندك بالله أنك تأ كل 
أو أراد مين الخاطب كا'ن قصد جعله حالما بالله فلا يكو نينا لآنه ل تحلف حيلذ 
لاهو ولا المخاطب . وحل عند الاطلاق على الثمفاءة . وين لليخاطب إبراره فى 
القسم اذا أراد به مين نفسه , 

الحنابلة ‏ قالوا اذا اقسم على غيره بان قال والله لتفعان يافلان كذا أو 
لاتفدان كذا فل يطعه حنث الخالف وعليه الكفارة لاعلى من لم يطعه على الراجح 
وارتب قال أسألك بالله لتفعان كذا وأراد بأ.لك اليمين كون بمنا والكفارة 
على الحالف أيضا أما اذا أراد به الشفاعة ذانه لايكو ن ينا و 10 أر القس.م 3 
تسن اجابة السؤال بالله ٠‏ 

(1) الحنابلة ‏ قالوا تحب كفارة اليمين ,أمور , أولااذاحنث احالف باليمين 
المنعقد ةبشروطها المتقدمة , ثانيا بالذرالمطلق وهو الذى لم يعين فيه النذور كقوله 
عل" نذر أو له على" نذر سواء قال ان فعلت كذا أولى بقل وائما تحب فيسه كفارة 
اليمين اذا لم ينو الناذر شيا معينا فان نوأه زمه . ثالنا اذا حرم على نفسه شيثا من 
الحلال غير زوجسه كقوله ما أحل الله على حرام اذا ل تسكن له زوج فان كانث 
حرمت وأن لم تكن فعلبه كفارةاليمين ولا يحرم علبه ثىء , و كذااذا قال هذا عبج 


١٠٠‏ كتاب اليمين 





س الطعام على حرام أوان أكلته فبو حرام أو نحو ذلك فان فيه كفارة اليمين ولا 
حرمعليهشىء . رابعا أنيةو على بمينانفعات كذا ولم يفعلفانه تازمه الكفارة 
كا اذا قال مالى للمسا كين انفعلت كذ! وقصد به اليمين انه يكونممينا اذا حنث. 
خامسا اذا حلف عل ملة غير الاسلام 6 اذا قال هو بهودى أو نصرانى أو كافرأر 
سى أو يكفر بالله أو يعبد الصليب ان فعل كذاءأو قال هويرىء من الله أو 
هن أقرآن أوهن الاسلام أو «زرسولالله ان تعل كدذا ٠‏ أو قال دويس:حل الو نا 
أو شرب الخر أو ترك الصلاة أو الصيام إن فمل كذا فانه فىكل هذا تازمه 
كفارة اليمين ان فعل المحلوف عليه . وقال بعضبم لا كفارة فيه . ولا يكفر 
الحالف بذلك ولكنه فعل محرما نلزمه التوبة منه ٠.‏ سادسا اذا قال أعان المسلدين 
تلزمنى اذا فعلت كذا ولم يفعل فانه تلزمه كفارة اليمين ولكن بشرط أن ينوى 
به اليءين فان نوى به الصلاة أو الظبار أو النذ ركان كما نواه لان أيمان الم لين 
كناية لوه أن براد به اليمين بالله والطلاق والاذر والظبار والعتق . 
المالكية ‏ قالوا تحب الكفارة بأربعة أمور .الأول النذر المببموهو الذى 
1 يعين فيه المنذو ركان يقول لله على نذر أو نذر لله على ان فعلت كذا أو ان 
لم أفعمل كذافانه يجب فيه الكفارة ان حنث وكذا اذا قال ان شفى الله مر يضى 
على نذر أو لله على نذر فشفى الله «ريضه ذانه بحب عليه كفارة اليمين أما النذر 
المعين وهو ماعين فيه المنذور كان يقول لله على نذر أن أصوم أ ا بكذا 
فانه يأر مه ماعنه باللفظ أو النية ٠‏ التانى صيغة اليدين كان يقول على العن أوله على 
بمين أو ان فعلت كذا فعلى يمن فانه تجب عليه الكفارة بالحنةفى ذلك , 
الثالك الحلف باليمين المنعقدة على بر وهى الخاف بالنفى كةو لدو اهلا أدخل 
الدار وسميت بمين بر لان الحالف بها على البراءة مالم يدخل الدار . الرابع اليمين 
المنعقدة على حنث وهى الحلف بالائيات كد قو لهو الله للافعان كذاأوانم أفمل كذا 
وسمبت مين حنث لآن الحالف مها يكون على حنث حتى يفعل الحاو عليه . قاذا ع 
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سب قال والله لأسافرن فبومطالببالفعل ويكون على حنثح: يسافر. وك_ذاإذاقال 
ان لم اسافر فعلى كذا ولكن يشترط فى كون هائين الصيغتين للحنث أنلايقيد هها 
بوقت فلو قال والله لاسافرن بعد شهر يكون صيغة بر <تى بمضى الشبر فاذامضى 
الآجلولم يفعلحنث اذالم بوجدمانع بنع الفعلشرعى أوعادى فانوجدمانع شرعى 
أو عادى لاحنث أما المانع العقلى فلا يعثير . ولاحنث فى الصيغة المطلقة الا 
بالموت فلو قال والله لاسافرن أو والته لاأكلم فلانا لاحنث الا بالموت وكذا 
لو قال لاطلقن امرأق فانه لاحنث الا بموتها . ولو قال هو مودى أو نصراى أو 
مرئد أو على غير ملة الاسلام ونحو ذلك ان فعل كذا ولم يفعله فلا كفارة عايه 
ولكن بحرم عليه اللف بذلك فان قال ذلك فى غير بمين ارتد ولو كانهازلا . 
الحنفية ‏ قالوا تحب كفارة اليمين بأمور ٠‏ منها ان صحنث ف اليمين النعقدة 
بشروطبا المتقدمة أما اذا لم حنث فلا تجب عليه الكفارة ولاتصح قبل الحنث . 
ومنها النذر غير المين؟ اذا قال على نذر لاأفعل كذا أو أفعله فاذا حنث 
تازمه كفارة يمين لاه وان كان لم يسم شىء ولكنه التزم بهذه العبارة الكفارة 
فكا'نه نذر الكفارة وتحلذلكاذا لم ينو شيا معينا فاذا نوى شيا لزمه ٠‏ ومنباان 
يقول عل اليمين لافعلن كذا وان لم يذ كر باللّه فانها تنعقد يمينا وعليه الكفارة 
ان حنث فيها مالم يرد الاخبار بأن فى ذمته بين ٠‏ ومنها ان يحرم على :فسدشيئا 
حلالا كان يقولهذا الطءامعلى حرام فانه لاحرمعليه ولكن ان اكله تازمه كفار 
اليمين أما اذا قال ان اكلت هذا الطعام فبو على حرام فأ كله فانه لايلزمه شىء للأنه 
فى الأول حرم طعاما موجودا بالفعل أما فى الثانى فانه ماحرمه الا بعد الاكل فل 
يكن موجوداً وقت النحريم . وكدذا لو حرمعلى نفسهحراما بأن قال المخرعلى حرام 
فانهاذا شرها كانعليه كفارة بمينبشرط انبنوىبه اليمين ٠‏ أما اذا نوىبهالاخبار 
أو لم ينو شيء فلا كفارة علبه , و.ثله مااذا قال مال فلان علي حرام ٠‏ © يت 
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حت واذا قال كل حل أو حلال الله أوحلالالمسامين عل حرام فان كانت لدزو جفالمفتى به 
انها تطلق منه بواحدةبائنةوان تعددت ازواجه بن" جميعابواحدةوان نوي بهالثلاث 
فثلاث وان لم نكن له زو ج وقت اليمين انعقد يميناويحنث جرد الكل أوالشرب 
وتلزمه كفارة البدين ان حلاف على مستقبل وأها ان حاف على ماض كا نت بيئه 
غموسا ان تعمد الكذب ولغوا ان لم يتعمد ٠‏ ومنها ان يقول هو برىء من الله 
إن فعل كذا فانه تلزمه الكفارة انحلف ٠‏ وكذا اذا قال إنه برىءمنالرسولأو 
من القرآن أو ككتاب الله أو من آبة من كتاب الله أو هنكل أية فيه فأنه 
تازمه الكفارة بالحذث ٠‏ وككذا! انث رأمنالكنتب الاربعةولو كرراليراءةنعددت 
الأمان بحسب التحكرار ناذا قال هو برىء من الله وبرىء منالرسول لايفعل 
كذا ففعل حنثف ينين واذا زادواللهورسوله بريئان منه فأربعة ابمان ٠‏ وإذابرىء 
من الاسلام أو من 'قبلة أو من صوم رمضان أو من الصلاة أو من الأؤمنين فانه 
مين تأزم به الكفارة . ومنها أن بقول ارب فعل ككذا فبو مودى أونصرانى أو 
فاشهدوا عليه بالنصرانية وهو شريك للكفار أو كافر فانه أن فعل تلزمهاللكفارة 
باذا كانحافه على مستقبل ٠‏ أماان كانعلى ماض وهو عالم بخلافه كان غموساء والجالف 
ذلك ان كان يعتقد ان هذا بمين فالصحيح أنه لايرتد عن الاسلام وان كانيعتقد 
أنه يرتد بذلك أو بمباشرة الشرط فانه بر:د بالحلف بذلك لرضائه بالكفر ٠‏ ومنبا 
أن يقول صيامى لليوود ان فعلت كذا ونوى بهالقربة كانممينا أمااذا نوى به الثواب 
لم يكن ٠‏ ولا كفارة بقوله ان فعلت كذا فلا إله فىاسماء ولابقولهاشهدالأواشهد 
ملائكته ٠‏ أو هو برىء من شفاعة المصطفى ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا تازم الحكفارة ف اليمين المنعقدة بشرائطبا ٠‏ وفى اليمين 
الغموس وهو مااذا حلف أن له على فلان كذا وكرر الابمان كاذيا اما اذاقال على 
نذر كذا ان كامت فلانا وهو المسمى نذر اللجاج م يأنى ٠‏ ذانهعندوجودالمعاقعايه 
فيه أقو ال ثلاثة ٠‏ الاول أن عليه كفارة بين . الثاني أنه يفعلماسمى .الثالث أنهست 
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مبحث فىكيفية كفارة اليمين 
كفارة اليمين هى إطعام عشرة مسا كين أو كسوتهم أوتحرير رقبةولاترئيب 
بين واد منها فبو عخير بين أن يفعل أبها شاء فان عجز عنها ولم يستطع أن يفعل. 
واحدا منها فانه يصوم ثلاثة أيام ولا يجزى الصيامالا بعد العجرعنفعل و احدمن 
الأهدور الثلاثة فكمفارة اليمين فيها تخيير وترتيب فالحالفف مخير ببن أن يطعم عشرة 
مسا كين أو يكسوم أو بحرر رقبة وليس مخيرا فىالصيام . أما ييانكل واحد ءن 
الثلاثة المذ كورة وشروطبا ففيه تفصيل المذاهب () , 


دو إن الكفارة وفعلماسماه وهو الاظبر . واذا التزم غير قربة كا نقالعل 

نذر أكل كذا أو شرب ككدذا لرمته كفارة بمين . ولو قال ان دخلت كذا فعل 
كفارة مين أو فعل كفارة نذر لزمته كفارة بمين بالدخول ٠‏ ولو قال ان دخات 
فعلى نذر وم يعين كان يرا فىفعل قربة من القرب وكفارة يمين . أما اذا قال إن 
شفى الله مريضى فعلى نذر لزمته قربة من القرب وتعيينها اليه لانه فى الثانى نذرتبرر 
وهو لاتنفع فيه الكفارة بحال ولو قال على اليمين كان قوله لغوا لاثىء فيه ٠‏ 

وكذلك قوله ان فعلت كذا فأنا هودى أويرىء من الاسلام أو من الله أو 
من القرآن أو من الرسول ونحو ذلك فانه ليس بيمين منعقدة بل هو لغ و لاشىءفيه 
ثم ان قصد بالحاف به ابعاد نفسه عن الفعل أولم يقصد شيا لا يكفر بل يكون 
ما فلاستذفر الله وليقل لاإله الا الله حمد رسول الله . أما ان قصد الرضا بذلك 
اذا فعله فانه يكفر فى الخال ٠‏ 

)١(‏ الحنفيةقالوا يشترط فىالاطعام شروط. الاو أنيعطى كل مسكينهن 
العشرة نصف صاع من بر أوصاع من ثمر أو شعير أوقيمة ذللك .ودققالير كحيبه 
يجزي منه أصف الصاع , ودقبق الشعير كحبهيجريمنه الصاع وجل جذس من الطعام ع 
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بس منصوص عليه لايصام أن يكون بدلا عن جنذس آخر منصوص عليه ولو كان 
أكثر منه قبمة فلو أدى نصف صاع من مر جيد يساوى فالقيمة أ كبر من صاع 
من البر لابحرئه ونصف الصاع هو قدح وثلث . ومثل التمليك الاباحة بأىيخدى 
كل وأحد من العشرة ويعشيبم ٠‏ 

الثانى أن لا,مطى الحكفارة كلها لمسكين واحد فى يوم واحد دفعة واحدة أو 
متفرقة على عشر مرات فلو أعطاه كل ساعة نصفت صاع ل يحرئه أما اذاأعطاه كل 
يوم نصف صاع بحيث يعطيه القيمة فعشرةأيام فانه يحرئه لان تيجحدد الحاجة كل 
يوم يجعله كسكين آخر فكاءنه صرف القيمة لعشرة مسا كين . 

الثالك يشترط أن يغدى كل مسكين من العشرة ويعشيه , أما اذاغدى واحدا 
وعشى واحدا آخر غيره وهكذا لم بجزئه لانه يكون قد فرق طعامالعشرةعلى عشربن 
وهو لايصح م لايصم أن يفرق طعام المسكين الواحد على مسكيئين الا اذ ألغى 
ما أعطاه لبعضهم وكل للآخرين ولو غدى مسكينا وأعطاه قيمة العشاء أجرأه . 
الرابع يشترط وجود الغداء والعشماء فى يوم واحد فلو غدى واحداً فى يوم وعشاه 
فيوم آخر فانه لامزئه وقبل يحزئه وعلى هذا فلو أخر ج الكفارة فى رمضان 
واستبدل الغداء بالعشاء فليلة أخرى أجرأه , الخامس يشترط الادام فيخم الشعير 
والذرة لسمكنه أن يشبع مخلاف خيز البر ذانه لابشترط فيه ذلك ولكنه ستحب 
فيه الادام . السادس يشترط أن لايكو ن فى العشرة طفل فطم وأن لايكون فيهم 
واحد شبعان قبل الكل ٠‏ 

وأما الكسوة فيشترط فيها أمور . أحدها انكو نالثوبمايصاسللا”وساط . 
انا أن كر ن قويا حيث يمكن الانتفاع بهفوق ثلائة أشبر ذل و كانقدها أوجديدا 
رقيقا لاينتفع به هذه المدة فانه لايجزى . ثالثها أن يستر البدن كله أو أ كثره 
فبجزى الملاءة والجبة والقميص والرداء والقباء والازار اذاكان سابلا يتوشح به 
ولا تجزي العامة و لا السراويل على الصحبح . ولابد لامرأةمن خمارمع انوبح 
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حت واذا اعطى لفقير كسوة لانستر أ كثر بدنهكالسراويل وكانت قيمتها تساوى 
قيمةالاطعام صف صاع من بر أوصاعمن تمر 6 تقدم ) فانها تبجرى ٠‏ ولايشترط 
أن ينوى بالحسكسوة الاطعام على الظاهر من المذهب . أما النية فاجاشرط (لصحة 
التكفير فى ذاته وتصح ف الاطعام بالتمليك والكسوة قبل الدفع وبعدهمادامت 
الصدقة باقبة فى يد الفقير أما الاطعام بالاباحة بأنكانوا عنده فأكلوا ثم نوى بعد 
ذلك التكفير فانه لابحرئه لان الطعام لم يبق فى يد الفقير فى هذه الحالة ٠‏ وكذلك 
التدكفير بالعتق فانه لايتصور فيه النية بعد التكفير فاذا اعتق عبدهثم نو ىال:كفير 
بعد العتق فانه لايحزىء ولايصم أن يعطى من هذه الكفارة من لايجزئهانيعطيه 
من زكاة المال الا فقراء أهل الذمة فانه يصمم ان يعطيهم من هذه الكفارة وفقراء 
أهل الاسلام احب ٠‏ ويشترط لصحة الكفارة بالعتق ان يعتق رقبة كاملةالرقوان 
تكون فى ملك ٠‏ وان يكون مقرونا بالنية 5 ذ كر ولايشترط فى الرقبة الاممان 
أما الصيام فهو ان يصوم ثلاثة أيام منتابعة فلو حاضت المرأة اثناء صومبا بطلت 
الكفارة ء ويشترط لصحة السكفارةبهان يعجر عن فعلواحدس الثلاثة كماءرويعتبر 
العجر وقت الاداء لاوقت الحنث فلوكان معه مال وقت الحنت ثم ذهب وصامثم 
رجع له المال فان الصيام بحرئه لآنهكان عاجزا وقت الاداء ٠‏ ويشءترط أيضا ان 
يستمر العجز الى الفراغ من الصوم فلو صام المعسر يومين ثم حصل على المال قبل 
صيأم الثالث لم ,عجزانه الصيام ٠‏ ويعدقادرا من ما كالحكفارة زائدة على الكفاف ٠‏ 
والكفاف هو هنزليسكنه وثوب يلبسهويسترعورتهوةوت يومه ٠‏ وأذا كاناهمال 
وعليه دين مثله فان قضى به دينه قبل انيكغفر صام وإنلميقضبه دينه فقيل يكفر 
بالمال وقيل يصوم . وللزوج أن ممع زوجه المعسرة من الدوم . 

المالكية ‏ قالوا يشترط فى الاطعامشروط أولا أن بملك المسكين أوالفقير 
مدأ وهو هله اليدين المتوسطتين لامقبوضتين ولا مبسوطتين ويقدر باا-كيل بثأث 
قدح مصر ى كاتقدمفى كفارةالصيام و ويشترط أن يكون من الآنواعالتى تر ج حت 


ا كتاب اليمين 





جب فى زكاة الفطر وهى أسمعة ٠القمحوالشعيروالساتواارييب‏ .والدخن' والذرة ٠‏ 
والآرز . والآقط (وهو لبن يابس خال من الربد) وبندب الؤيادة على المد لغير 
سكان المدينة ٠‏ أماهم فلا يندب لهم لله ماللهم 0 >اسكبم رطلين م نايز بالرطل 
البغدادى وهو أصغر من الرطل المصرى قليلا ويجزى الخبز بلا إدام على الراجح 
لكن يندب الادام ٠‏ والتمر ٠‏ والبقل إدام ويجزى أيضا أن يشبعهم مرتين غداء 
وعشاء أو غداءين أو عشاءين سواء توالت المرتان أولافصل بيابما بطول أولا 
وسواء أطعم المشرة مجتمعين أو متفرقين متساوين فى الآكل أولا ٠.‏ واشترط 
بعضهم تقاربهم فى الكل ٠‏ ثانيا يشترط فى المسا كين الحرية والاسلام وعدم لزوم 
نفقة على لخر ج فلا يجوز أن يدفع منها الرجل ازوجه أو ولده اافقير ويجوز أن 
تدفع الزو ج منها أزوجها وولدها الفقير لأانالاتازمها نفةتهما ٠‏ ثالنا يشترط أن 
لا يكرر الاعطاء فلا يجوز ان يطعم واحدا عشرة أمداد فى عشرة أيام ما يقول 
الحنفية وهذا شرط فى الكسوة أيضأ . رابعا يشترط أن لاينقص الحصص بل لابد 
أن يعط كل مسكين حصة كاملة فلا يجوز ان يعطى عشرين مسكينا عشرة امداد 
لكل واحد نصف مد الا أن يكيل لعشرة منبم مانقص بأن يعطى لكل واحدمنهم 
نصف مد آخر . خامسا يشترط أن لانحكون ملفقة من نوعين فأ كثر فلايجوز 
أن بخر ج بعض الكفارة طعاماوالبعض الآخر كسوة فاوأطعم خمسة وكبى خمسة 
لايجرئه الا اذا ألخى ما أعطا نسة منهم فاذا ألخى الكسوة وجب عليه أن يطعم خمسة[خرين 
ظ و بالتكس"نعم يجوز التلفيق من صنف نوع واحد بأنيعطى بعضهم امداداوالبعض الآخر 
أرطالا ولايشترط بقاء الصدقة فى يد الفقير فى الملفةة بل يكدلبا ولو ذهب ماأخذه 
الفقير هن يده ومثاها المكررةوهىالتىصرفت لاقل منعشرة أماتكميل الناقصةوهى 
الى صرفت لا كثر من عشرة فبعضهم يشترط أن يبقى ماأخذ الفقير ببده ولكن 
الراجح عدم اشتراط ذلك ويشترط فى الكسوة أن تنكون فى حق الرجل ئويا بستر 
جميع بدنه أو ازارا يمكن أن يشتمل به في الصلاة ؤلا تجزي العامة ولاالازار ب 


اليهين اليمبن (لأء +١‏ 





حت الذى لامكن الاشتهال به فىالصلاة . وأنتكون فىحقالمرأةقيصا ساترا وتمارا 
ولا يشترط فالكسوة أن تكون من كسوة وسط أهل بلده بل تكفى ولوكانت أقل 
فق كقوة الرسعل: اما الطعام فيشترط فيه أن يكون من عيش أهل اللد لا عيش 
المكفر على المعتمد واذا أراد أن يكسو صغيرا فانه يلزم أن يعطيه ما يعطى لالكيير 
عل المعتمد . وكذلك اذا أراد أن يطعمه فانه يعطيه مابعطى الكبير ولو كانيستغنى 
به عن اللان فلا بد من أن يعطى مدا أو رطلين من الخيز كالكبيروهذاهو المعتمد . 
ويشترط فالعتق أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فاذا عجز وقت الاخراج 
عن هذه الأمور الثلاثة الاطعام والكسوة والكفارة بأن لم يكن عنده مايباع على 
المفاس صام ثلاثة أيام ولا يجب تنا بعبا بل يندب ٠‏ 

الشافعية قالوا يشترط ف الأطعام شروط . الأول أن «مطى كل مسكين من 
العشرة مدا من الطعام ( وهو رطل وثاث ) أو نصف قدح مصرى ومن كيلة ٠‏ 
والرطل المعتبر ماثة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . ثانيا يشترط أن 
يكرت الطعام من قوت غالب أهل بد حالف اليمين سواء كفر عن نفسه أو 
كفر عنه غيره وقبل اذا كفر عنه غيره فالعيرة بقوت بلد المكفر ثلا يجزى التمر 
والأقط ( وهو لبن يابس أخرج زبده ) مالم يكن قوت غالب أهل البلد المبين فى 
صدقة الفطر وترتب فى الأآفضلية هكذا البر فالسلت ( الثعير النبوى ) فالثعير 
فالذرة فالآرز فا مص فالعدس فالفول فالتهر فالربيب فالاقط فاللين فالجين واذا 
اعتاد غالب أهل البلد أ كل غير الاقوات المفصلة فى صدقة الفطر كالاحى مثلا فانه 
لابدز ى فالكفارة . ثالثا يشترط أن يعطى اكل واحد منهم هدا كاملا فلو أعطى 
العشرة امداد لا<د عشر مسكينا لى يكف ٠‏ وكذا! لابكف أن يعطى العشرة لخسة 
ولا يكفى أن يعطى خفسة طعاما . وخمسة كسوة . ويشترطفالكسوة أن كون 
شيئا مما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص أوعمامة أوخهار (طرحة)أوكساء (حرام) 
أو فوطة (منثفة ) فلو أشترى عشرةمنها وفرقها علي عشرةمسا كي نتكفي.ذلايكفي ‏ 
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ب الخف ولا القفاز وهو مايليس فاليد ولا النعل ولا المنطقة ولاالقلوةوهى 
( مايغطى به الرأس كالطاقية ) ويشترط أن يكون قويا يمكن الانتفاع به . ولا 
يشترط أن يكون جديدا بل يجرى الملبوس ولو مغسولا مالم يكن باليا ٠‏ ويشترط 
فالعتق أن يكون المعتق رقبة مؤمنة سليمة من عبب ذل بعمل أو كسب + فان 
عجز عن الثلاثة بأن لم يجد شيئًا زائدا علىمايكفى العمر الغالب له ولمنيمونهواو 
كان مالكا للنصاب . لآن النصاب قد لابكفيه العمر الغالب له ولمموثه فانه فى هذه 
الحالة يحكفر بالصوم وهو صيام ثلاثة أيام بشرط أن يتوى الكفارة ولا 
يشترط تتابعبا عبل الأظبر . 

الحنابلة ‏ قالوا يشترط فى الاطعام أن يطعم عشرة مساكين مسابين احرارأ 
ولو صغارا بأن يملكبم مدا من قح ( وهو رطل وثلث بالعراق ٠‏ والرطلالعراق 
مائة وثانية وعشرون درها ) أونصف صاع من مر أو شعير أو زييب أو أقط 
(وهو اللبن الجمد ) . ونصف الصاع بالكيل المصرى قدح ولا يجو زأن يطعمهم 
خيزا أو يعطيهم حبا معيبا ( مسوسا أو قديما أو ميلولا ونحو ذلك ) ويشترط أن 
لايكون فى المسا كين من 7لزمه نفقته كزوجه وأخته الى لا يعولا غيره ولامن هو 
أصل أوفرع لهم تقدم بيانه فى كفارة الصوم . 

ويشترط فىالكسوة أن تستر العورة المشترط سترها فى الصلاة فبعطى للرجل 
"وبا ولو قديما مالم تذهب قوته فان بلى وذهبت قوته فانه لايننففع أوقيصا يصلفيه 
الفرض بأن يزيد منه شىء على ستر العورة فلا يجرى منّزر واحد لان الفرض 
لايصح فيه ولا تجزى السراويلويعطى للمرأة قيصا سائرا وخمارا يجزئها أن تصلى 
فبه فاذا أعطاها ثوبا واحدا يستر بدنها ورأسها أجزأه . 

ولا يشترط أن تكون الكفارة من جنس و احدفله أن يطعم بعضبم حاو الاخر 
تمراكا يجوز أن يطعم البعض ويكسو البعض الآخر . 
و بيشترط ف العتتي أن يعتق رقبةمؤ منةسليمة من العبوبفانعجرعن الأطعام والكسوةست 


٠ عمطت‎ 





يصح أخراجج كفارة اليمين قبل |الحنثك ويعدهعلى تفصيل ؤالمذأهب . 


سح والعتقصيام ثلاثةأيام متنا بعةانلم يكنعذر يسقط به التتابع والحيض و[نماتيجب 
الكفارة بغير الصوم فيا زاد عن حاجته الاصلة الصالحة مله كدار يحتاجلسكناها 
ودابة حتاج لر كو بها وخادم حتاجلخدمته فا ن كان له ثبى, تحتاج اليه كتجارة تحتل 
اذا اخر ج منها الكفارة ٠‏ أو أثاث يحتاج اليهأوحلى امرأته ونحو ذلك فانهلايلزم 
بيسع ثىء منه ويكفر بالصوم ٠‏ 

الحنفية ‏ قالوا لايصح اخراج كفارة اليمين قبل الحنث مطلقا سواء أ كانت 
بالصوم أم بغيره من الانواع الثلاثة الاطعام والكسوة والعت قلا نسبب الكفارة 
هو المنثك عندهم ولا يصح تقديم الثىه على سببه واذا حكفر قبل الحنث فأعطى 
الفقراء شيئًا لايجوز له اخذه منهم لانه فعله قربة لله مع ثىء آخر وهو السكافير 
وقد حصل التقرب باعطائها للفقير وترتب الثواب فلوس له ان ينقضه باسترداد 
ماتصدق به ٠.‏ 

وتجب بالحنث عل الفور فاذا أخرها يا"ثم . ولالسقط بالموت . 

المالكية ‏ قالوا يصح اخراجالكفارةقبل الحنث سوا كان حلفه بنذرميهمأو 
بالسمين أو بالكفارةأو كانبالله سواء كان تالصيغة صيغة بر أو حنث لك ناذا كانت 
الصيغة صيغة بر فاللاحب فيبا عند مالك أن لايكفر الا بعد الحنث وا نأج زأقبله ٠‏ 
وكذلك اذاكانت صيخة حنث مقيدة بأجل ٠‏ فانه يستحب أن لا يكفر عنها حتى 
عمضى اللاجل : 

وتجب اللكفارة بالمنث عل الفور فما يظبر . فشرط وجو بالكفارة الحنث 
و لكن سببهااليمين . و سبب الحم اذا تقدمعل شرطه جاز ترتب الحم على ذلك 
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ح السبب أما تقدمبا على اليمين وهوالسبب فلا يحزى اتفاقا وائما تجب الكفارة 
الشرائط المتقدمة , ومنها عدم الا كراه . 
الششافية ‏ قالو| كفارة اليمين لها سبيان ٠‏ اليمين ٠‏ والحنث ويجوز نقد مبا 
على أحد السيين وهر الحنث إنكانت غير صوم , أما الموم فلا يجوز تقديمة 
لاله عادة بدنية فلا تقدم على وقت وجوبها بدون حاجة تصيام رمضان فانه 
لابصم تقدبمه على وقت وجوبه ٠‏ أما تقديم العبادة البدنية الحاججة فانه بيجو زكالجمع 
بن الصلاتين تقدبا . أما الكفارة الى لا سبب واحد ككفارة الماع فى رمضان 
فانه لارجرز تقدعبا عليه ٠‏ وإذا قدمكفارة اليمين ول بحدى فله أن يسترجمراان 
شرط استرجاعبا أو , الفقير أنها معجلة والافلا يصح استرجاعها ويجوز نقدم 
الكفارة على الحنث ولو كان حراماكالحنث بترك واجب أو ذعل رم ٠‏ 
النابلة ‏ قالوا تجب كفارة اللين والنذر عل الفور بالمنث ولاجالف أن 
بكفر قل الحنث قكون مكفرة بعد الحنث وبحللة لليمين قله لآن سب الكفارة 
ابممن وشرط وجوبا الحنث فصمم تقدمبا على الشرط أما تقديمها على اليمين فلا 
3 لا لابصح تقدرم الثىء على سبيه ٠‏ ويصم تقديمبا ولو كانالحنشحرأما كان 
حلف لابشرب الخر ولا فرق فى جواز تقدمبا بن أن ” تكون بالصيام 
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مسبحث تعدد الكفار 6 
معدد الامان 


تنعدد الكفارة تعدد الابيان على تفصيل ف المذاهب )١١‏ 








)0 الحنفية ‏ قالوا فى هذه المسألة رأيان ٠‏ الأول تتعدد الكفاره بتعدد 
الابهان سواء حاف فى مجلس واحد أو فى مجالس متعددة ولو قال أردت باليمين 
الثانى عبن اليمين الاول لا يقبل قوله ٠‏ الثانى أنها لا :تعدد ذاذا كثرت الابيان 
تداخات وخرج بالكفارة الواحدة عن عبدة اجميع وهوقول مد واختاره بعضهم, 

الحنابلة ‏ قالوا اذا كرر مينا فلا مخلو إما أن تكون كفارة اليمين الثانى من 
جنس كفارة اليمين الاو لأولافان كانت كذلك كقولهوالهلا أ كلتوالله لاشر بت 
واللّه لالبست فعليه كنفارة واحدة لان كفارة هذهالابعانمن جنس واحدقتتداخل 
سواء حنث فاجميع أو حنث ف البعض وتنحل الباق ٠‏ ومثلذاك مااذاحلف بنذر 
وكرر الحلف به .أنيا وثالنا الخ فان كفاراتها تتداخل لانها من جنس واحد أما 
انكانت كفار اجامختلفة م اذا حلف ,الله و بالظبارتعددت |لكخارة لانها من جلسين 
مختلفين فلا تتداخل . 

ومن كرر يمينا واحدة موجبباواحدعل فعل واحد كقولهوائهلا أ كلت والله 
لاأ كلت فعليه كفارة واحدة لان سيبها واحد والظاهر منه التأ كيد : 

المالكية ‏ قالوا تتعدد الكفارة بأمور . الاول أن بقصد ييمينه تحكرر 
الحنث كقوله والله لا كلمت زيدا ونوى أنه كلءا كمه لرمه الحنث فتكرر ب#كرر 
الحاوف عليه و:لزمه فى كل مرة يكلمه . 

الثانى أن كون تكرر الحنث مستفادا من العرف لامن مجرد اللفظ فن ترك 
الوتر مثلا ثم عوتب على تركه لخلف أنلايتركه فتلرمه الكفارة كلما تركه لان س 
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ح العرف بدل على أنه لا يتركه ولا هرة واحسدة فكا“نه قال كلما تر كمته 
فل" كفارة . 

الثالث أن يكرر اليمين على ثىء واحد كقوله والله لاأدخل -والله لاأدخل ٠‏ 
والته لاأدخل وينوى به تعدد الكفارات فاذا دخل لزمه ثلاث كفارات بتعدد 
اليمين . أما اذا قصد بتعدد اليمين التأ كيد دون الكفارات ل تتعدد الكفارةاتفافا 
أما آذا نوى انشاء اليمين ففيه خلاف والمشبور أنها لاتتعدد سواء اتحد المجلس أو 
تعد ٠‏ وكذا اذا حلف على أجناس متلفة كقوله والله لا أدخل ولا1 كل ولا 
ألس فان نوى بذلك تعدد الكفارات ارهته متعددة , أما اذا نوى الانشاء ففيه 
الخلاف المذ كور . والمشبور أنها لا تتعدد . ولا يتأتىالتأ كدق هذا لانه لاءتأق 
الا اذاكان الحاوف عليه واحدا . الرابع أن يحلف بصيغة يدل لفظها على التكرار 
باجمع كان يقول ان فعات كذا فعلى أبمان أو كفارات فانه يازمه بذللك أفل المع 
وهو ثلاث كفارات مالم ينوأ كثر من ثلائة ولو قال على عشرة لزمه العشرة . 

الخامس أن بدل لفظه على التكرار بالوضع كان يقول كلا أومبها فعلت كذا 
فعلى بن أوحكفارة ذتكرر الكفارة كلا فمل لآن كا ومبها تدل على التكرار 
وضعا . أما لو قال متى مافعلت كذا فانالكفارة لا تكرر بل ينحل اليمين بالفعل 
الأول وهذا هو الراجح ولا تدكرر الكفارة اذا قالوالقرآن والتوراةوالانجيل 
لاأفمل كذا ثم فعله لان ذلك كله كلام الله وهو صفة واحدة من صفاته وهذا هو 
الراجح ولا تدكرر أيضا اذا قال والله لا أكلمه غدا ولا بعدغدثم حلف ثانيا لايكلمه 
غدا وكلبه غدا فان عليه كفارة واحدة لان متعلق ال.مين الثانة جزء من متعلق 
اليمين الآولى فان الاولى تشمل أمرين غدا وبعد غد والثانية قاصرة على الغد فرسى 
جزء متعلق الآولى أما اذا حلف لايكاءه غدا ثم حلف لا يكلمه غدا ولا بعد غد 
فكلمه غدا فعليه كفارتان لان اليمين الثانية ليست جزءا من متعلق اليمين الآولى 
ولا يلدمه ثىء سوى الكفار:ين عند مابكامه بعده ٠‏ أما اذالم يكلمه غدا وكيه 


بملك قد فعليه كفارة وأحدة . مع 
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ف الآمان 


الاصول التى تعتبر فى بر” الابمان أو حنشهافىالافتاء والقضاء أمور ء منهاالنية 
ومنها العرف : ومنبأ محى اللفظ اللغوى . أو الشرعى 5 ومنها السيب الياءك على 
حاف العين وفى كل ذللك تفصيل فى المذاهب ١‏ (1) 


ب الشافعية ‏ قالوا تتعدد الكفارة بتعدد أمان القسامة و بتعدد الأمان الأاربعة 
وف المين الغموس وهو مااذا حلف أن له على فلان كذا كاذيا و كرر الحلف . 
وفما اذا قال والله كلا مررت عليك لأسلين عليك فانه اذا لم يسلم عليه ىكل مرة 
ححذث وتلزمه الكفارة أما اذا قال والله لاأدخل الدار وكرر ذلكفانه تلزمه كفارة 
واحدة وان فصل بينبا فاصل الااذا ؟فر عن الاولى ٠‏ 

١‏ ) الحنفية ‏ قالواهذهالامورتعتبر فال مينعل النفصيلالأنى.الاول العرف 
وهو الاصل العام الذىتبتى عليه الابمان عندم فيقدم على جميع الاصول المذ كورة 
وتوضيحذلكأن اللفظ. المذ كورفاليمين ينظ رالىمعناه المتعارف عند النا سسواءكان 
عرفا خاصا أوعاما بقطع النظرعن معناه االغوى أو الشرعى مثال ذلك أن يقولوالته 
لآ كل رأسا فحنثاذا أكلرأسا من الرووس التى جرت العادة ببيعبا فى الاسواق 
كرءوس الغتم والبقر وهكذا . وهو المعنى الذى يآصده الناسمن لفظ الرءوس الى 
تو كل فلا نحنث أكل رأس الطير كالبط والااوز ولابأكل رأس العصافير ولا 
بأكل رأس السمك إلا إذا اصطاح الناس على بيعبا فى الا"سواق وحدها مع أن 
لفظ الرأس فى اللغة يطلق عليها ويعمبا ولسكن هذا المعنى اللغوى لايعتبر بل المعتبر 
هو الممنى العرى كا عرفت ٠‏ وكذلك اذا قال والله لاأركب وتدا فانه لا>نث اذا 
ركب الجبل مع أن الجبل مماه القرآن وتدا ٠‏ ولنكن الوتدفي العمرفغيرالجبل جت 
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عل أنه لابد من ذ كر اللفظ الذى بدلعلى المعنى العرفى المقصود فاذا فهمالمعنى 
العرفى من العبارة بدو نلفظ يدلعليه فانه لايعتير مثال ذلك أن يقولواللهلاأخر ج 
من الباب عفر ج من السطح فانه لاحنث . وأنكان المفبوم عرفا من هذه العيارة 
أنه يربد أن لامخرج مطلقا لامن الباب ولا من السطح ولكن لم بذ كر فى العمارة 
لفظ يدل على هذا الغرض فلا يعتير لآ نالعرف لايجعل غير الملفوظ ملفوظاء و كذااذا 
حلف لايضربه سوطا فضربه بعصى فانه لاححنث وانكان المءنى المقصود عر فاأنه 
لايؤذيه بالضرب مطلقا لابالسوط ولا بالعصى ولكن لفظ العصا غير مذ كور 
فلا يعر معتأه ٠‏ 

وك ذااذا حلف لاببيعهذهالسلعة يعشرةفباعبا بتسعة فانه لاحنث لأانهوإنكان 
غرضه المفبوم عرفا أنه بريد بيعبا با" كثر من عشرة فلا يبيعها بنسعة فا قلو لسكن 
هذا الغرض غير مسمى ف اللفظ لنه ابماسمى العشرةوهى لا نطلق عل النسعة والعرف 
. لابجعل غير اللفوظ ملفوظا ٠.‏ وكذا اذا حلف أنه لا يبيعبا بعشرة فباعبا با أحد عر 
فانه لاحنث لآن غرضه الزيادة على العشرة فلا يسيعبا بالعشرةو <دهاوالعشرة تطاق 
على العشرة وحدها وتطلق على العشرة «قرونة بعدد آخر فالعرف بخصبا بالعشر 
وحدها لامها غرضه فلا تحنث . أما اذا حاف لايشترى هده السلعة بعشرة فاشتراها 
باأحد عشر فانه حنث لآن غرطه المفبوم عرفا أنه يريد ان يمتريبا با'قلمنعشرة 
لا ب كثر واللفظ يدل على هذا لآن العشرة تطلقع ل العشرة مفردة ومقروئة بعد 
آخركا ذ كرنا فيحدث بالاحد عشر لآن العشرةوجدتمقرونة بعدد آخر والزيادة 
على شرط الحنث لاتمنع الحنث واذا حلف لايشتريبا بعشرة فاشتراها بسيعة فانه 
لاحنث لآن العشرة لم توجد لامفردة ولا مقرونة بعدد آخر ٠‏ ويتضح منهذا ان 
الآمات: مبنية عل الالفاظ العرفية والاغراض التى ندل عليبا هذء الالفاظ . أما 
الأغراض العرفية الزائدة على الالفاظ فانبا غير معتيرة . اما اذا حلف لاببيع هذه 
السلعة بعشرة فباعها با“حد عشر فانه لايحدك لان غرضهف العرف|نهيريدييعها ع 
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سبويادة وقد حصلت والافظ يدل على ذلك لآن العشرة تطلق على العشرة وحدها 
و تطاق عل العشرة اذ قرنت بعد: آخر . وغرض البائع عرفا أنه لابسعبا بالعشرة 
وحدها فلا حنث اذا باعبا بادد عشر خلاف ما اذا حلف لايشترما بعشرة فان 
غرطه فى العرف أنه لا يشترما بالعشرة وحدها أو مقرونة بعدد آخر لانه بريد 
نقص ممنها فيحنث بالزيادة م تقدم . 
واذا <لف لايشترها بعشرة فاشتراها بنسعة لا نب لانه لم توجد العشرة 
لامفردةولا مقرونة ٠‏ وكدذا أذا ءاف لايبعبا بعشرةفياعبا بنسعة . 
ومثال تعيين أحد معانى المشترك أن يقول ام رأته طالق إن خرجاليوم واراد 
بالخروج السفر فانه يصدق ديانة وذلكلآنالخروج لفظ مشتركبينالفروالخروج 
من المازل والآروج من المسجد وهكذا فيصح أن ينوى به أحد أفراده فيصدق 
ديانة لا قضاء ٠‏ وكذا اذا حاف لايسكن مع فلانوأراد مسا كنته فى محل خاص 
فانه يصدق ديانة لآن المسسا كنة مشدتركة ببن المساكسة فىدار خاصة والمسا كنة فى 
الدار مطلقا فاذا أراد مها دارا خاصا يصدق لأنه نوى ماحتمله الافظ المشترك أما 
اذا نوى بالروج السفر الى الشمام و بالمسا كنة أن يسكن معه فى ملك لابالاجارة 
فانه لايصدق لآن اللفظ لايدل عليه ولاحتمله ٠‏ واما يعتير المعنى العرف الفظ اذا 
لم يستعمله العرف فمعنى آخر مجازا 6 اذا حلف لايضع قدمه فىهذه الدار فارنن . 
معتى هذا اللفظوهو وضع القدم ف الدار لميقصده العرف منهذهالعبارة بل استعمل 
اللفظ فى الدخول مطلقا فلو وضع قدمه بدون دخول فانه لاحنث. وكذا اذا قال 
والله لا 1 كمل من هذه الشجرة ولا ثمر لها فينصرف مينه إلى الاصكل من همنبا 
فاذاأ كل منها نفسبا فانهلاحنث لان الا كمل من خشببالايريده العرف فلا ينظر 
الفظ هذه الحالة . 
الثانى النية وهى تعمل فالمافوظ لثهين بعض ما مله اللفظ ولو لم يكنمتعارنا 
كا اذا حلف لامهدم يبنا ونوى ببت العنكبوت فانهحنث اذا هدمه لانه وان لم يسكن سمه 
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س ييا فالعرف ولكن الهالف نوى ماحتملة اللفظ فيعمل بئيته ٠‏ والنية تخقصص 
العام . والعبرة لنية الحالف فى اليمين بالله أ نكان مظلوما فاذا حلفه شخص على فعل 
ثىء ظلبا فحلف له ونوى بيمينه غير ما بريده الحاف لاحنث ٠‏ أما ان كان ظالما 
فعتسر نية المحلف . ومثله الحلف بالطلاق تعتير نيته ديانة إن كان مظاوما والا فلا 
ترفع عنه الحنث ديانة يا لا ترفع عنه قضاء على أى حال له ديانة لا قضاء بخلاف 
العرف فانه بخصصه ديانة وقضاء . وكذلك نخصص الجنس بارادة أحد أنواعه 
وكذلك تعين أحد معانى المشترك المحتملة للفظ. ٠‏ أما تعمم الخاص بالنة أن 
يذ كر لفظا خاصا ويريد منه العام م اذا حلف لايشرب لفلان ماء وأراد بذلك 
قطع علاقنه معه فىكل ماله فيه منة فان نيته لا تنفع لان اللفظ لا حتمله . فثال 
تخصيص العام بالنية أن حلف باءن لا يأ كل طعاما أو يشرب شرابا وينوى تحلفه 
طعاما خاصما وشرابا'خاصا فانه يصدق ديانة لاقضاء ٠‏ أما اذا حلف أن لاي كل 
بدون أن يقول طعاما ونوى أن لا يأكل طعاما خاصا ذانه لايصدق لاديانة ولا 
قضاء لآانه لم بذ كر العام فى عبارته ٠‏ ومثله ما اذا قال والله لأضربنه خمسين ونوى 
ضربه بسوط معين فانه لابحنث اذا ضربه بأى”ثىء لآن السوط يذ كر حت يصح 
تخصيصه والنية اما تعمل فى الملفوظ فلا تعتبر نيته هذه الحالة . وانما تنفع نية 
تخصيص أأعام اذا نوى تدمرهعلى بعض أفراده أما اذا نوىقصره عل بعض متعلقاته 
فان النية لاتنفع فاذا نوى بقوله والته لا[ كل طعاما قصر الطعام على بعض أفراده 
كاللحم مثلا تنفعه لآن الطعام نحته أفر اد كثيرة كاللحم والفا كبة والخيز الخ فاذا 
أراد بالافظ العام فردا من هذه الافراد صم أما اذا نوى شيا متعلا بذللك العام 
خارجا عن أفراده فانه لاينفعما اذا نوى أنه لا يأكل طعاما فى زمن معين أو 
مكان معين لان الزمان والمكان غير داخلين فىأفر اد الطعام فلاتنفعارادتيامنه . 

ومثال تخصيص الجنس بارادة أحد أنواعه أن يحلف ,أنلايتزوج امرأةوينوى 
بذلك نوعا خاصامن النساء كعر ببة فانه يصدقديانة لان الانسان يننوعالىعر لح 
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حت وحبثى وزنجى ودومى وترى وهكذا فيصم تخصرص الجنس نوع هن أنواعه 
١‏ وان شنّت قلت تخصيص النوع بصدف من اصنافه ) اما اذا نوى تخصيصه بصفة 
من صفاته الضرورية كتخصيص المرأة بكونها مصرية أو عراقية أو شامية فاننيته 
لاتنفع لاديانة ولاقضاء لان الصفة ليست من «داول لفظ المرأة بل هو تخصيص 
بالممكان فلا تنفع فيه النية . 

الثالث المعنى اللغوى وهو لايعتي رمع العر فالا اذا وقع مشتركابين اللغةوالعرف 
فيعتير المعنى اللغوى على أنه من العرف ومثله المعنى الشرعى كا نقدم بيانه ٠‏ 

الرابع السب بالباععلى الحاف فاذا حلف يسبب صفة فى الحلوفعايه ثم زالت 

هذه الصفة فانه لاحنث بفعله ٠‏ اما اذا لم تزل هذه الصفة أولم نكن موجودة وقت 
الحلف أصلا فانه حنث ٠‏ فثالمافيهصفةزالت أن تحاف ان لايأكل هذاالعنبوهو 
رطب فاذا زالت رطوبته وأكلهزييبا فانه لاحنث ٠‏ أما اذا لمتزل منه صفةالرطوبة 
فانه حنث بأكله وهو ظاهر . ومثال الصفة التى لم تكن موجودة وقت الحاف أن 
يقول والله لا أكلم هذا الصى أو لا كل من هذا امل ( وإدالشاةالصغير ) فانه 
حنث اذا كلمه وهو شيخ أوأكله وهو كبش وذلك لارت صفة الصخرالموجودة 
ف الصى وفى امل تلغو مع الاشارة ولاتعتبر الا الذات المشار الها وهى باقية فى 
الصغر والكبر 0 نكن موجودة وقت الحاف مرذا الاعتبارفلا ينظر اليباىاليمين. 
فاذاكان الباعث له عل اليمين سببا آخر سوى الصغر فان بمينه ينصرف اليه اذا 
حاف لايكل هذا الصبى خو فا علىعرضهأو لكونه سفيها فكلمهو هوشيخازوالالسبب 
فانه لاحنث . وكذا اذا حلف لايكلم صببا أو لايأكل حلا (بالتتسكير) فكلرشيخا 
وأكل كبشا فانه لاحنث لان الوصف كانموجوداوقت الحلف وقدزال والاشارة 
غير موجودة فلا حث وهذا يشبه بساط اليمين عند المالكية , 

الخام سالملف على ماايصح امتدادهزمنا كالقيام والقعودواللبسوالسكنوالر كوب 
فبذهالاشياء و نحرهايصحامتدادهاز منا خصو صا فال قامساعة وقءدبوماوسكن حب 
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ب شبرا ولبسهيومينوهكذ! ٠فاذا‏ حلف عل ما متدوهو متلبس بالقعل كا“ زقال والله 
لاأقوم وهو قامم أو قال والله لاأقعد وهو جالس أو قال والتهلاأسكنوهوسا كن 
ففيه خلاف ٠‏ فبعضبميقول إنه لابحنث فى ينه على أى حال وبءضهم يقول يجب 
ءايه ان يفعل ا حاوف عله فورا ولايغتفر له الا الزمن الذى يتمكن فيه م نالفعل 
فاذا حلف وهورا كب وجي عليه أنينزلفوراوالا حنثفىبمينه٠‏ وكذااذاحاف وهو 
قاثمفانه يلزمهالقعودحالاوالاحنث وهكذا. واذا حلف وهوغير متلبس بالفع ل كااذا 
حاف لايركب وهو غير را كب ثم ركب فانه حنث بابتداء الركوبواستمراره 
فيازهه بكل لحظة يتمكن فيها من النزول حنث. و بعضبم يقول لاحنث الا فى الابداء 
على أى حال ورجحه بعضبم . والاحقيق أن العتبر فى كل هذا هو العرففاذاكان 
استمرار الرحكوب والقيام والقءودونحوها يسمىركوباوقياما وقعودا فى العرف 
حنث بالاستمرار والافلا حنث. أما الأشياءالتى لالقبل الامتداد كالدخولوا رو ج 
والتطبر والتزو جذانهلاحدث اذاحلف وهومتليس بهاباتفاقفاذا حاف لايتزوجوهو 
متزو ج أولا يتطبر وهو متطبر أو لايدخل هذه الدار وهو فيها أولا مخر جمنبا 
وهو خار ج فانه لانحنث بالاستهرار ٠‏ وهناك قواعدأخرىتذكرلناسياتهافمايأق 
المالكية قالو | الاصو[المعتيرةفى الآ مان خمسة . الو لالنية و تقدمف الاعتبار 
على جميع الاصول . وهى تخصص لفظ العام وتقيد لفظ المطلق ٠‏ وتبين 'يجمل١فثال‏ 
العام (وهو اللفظ الذى يستغرق افراده الصالحة له بدون حصر ) أن يقولوالله 
لا1 كلسمنافلفظ. السمنعام يتناو لجميعافراده كسس الضأنوسمنالبةروالحاموس 
وسمن امال وو ذلك. فاذا نوى بيمينه هذا تخصيص ذلكالعام فلا يخلو إماأن 
ينوى منع نفسه من أ كل سمن الضأن فقط وإباحة أكل غيره من سمن البقر 
واججماللونحوها . أوينو ى منع نفسه منأ كل سمن الضأن ول يلاحظ ‏ باحة غيره 
وألنية تنفعه فى الخمالتين ٠‏ فأما فى ااحالة الاولى فان النية تنفع فيهابلا خلاف لام اقد 
خالفت مابةنضيه لفظ. العام حقيقة لان لفظ. العام يقتضى أنه حظر عل نفسهأ كل السمن 
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حك جميع أفراده والنيةتقتضى أنه أباحلنفسه أكل ماعدا سمن الضأن و يينهما منافاة 
حقيقية وقد اشترط بعضبم وجود هذه المافاة وهذه الحالة تحقق فيها هذا الشرط 
فتنفع فوا النية بلا خلاف وأما فالحالة الثانية فان النية تنفع فيها على المعتمدو ذلك 
لامها خصت لفظ العام بالمعنىالخاص فعبر بالعام وهو لفظ السمن عن معنىالخاص 
وهو سمن الضأن ولا منافاة بين المعنى الخاص والمعنى العام لآن سمن الضأن وهو 
الخاص فردا من أفراد السمن وهو أأعام ولا منافاة بين العام وأفراده ولكن ينها 
مغايرة وهى كافية فلا تشترط الحنافاة الحقيقية على المعتمد . 

ومثال المطاق كقوله وائله لاأكلم رجلا ونوى رجلا جاهلا أو فالمسجدأو 
فى الليل فانه لاحنث اذاكلم رجلا عالما أو ففغير المسجد أوفالنبار .و كذامن حاف 
ليكرمن رجلا ونوى به زيدا فانه لاببربا كرامغيرهلآن رجلا مطلقوقيده خصوص 
زيد قصار معنى اليمين لآ كرمن زيدا ٠‏ ومثال المجسل أن يقول زينب طااق وله 
وتان اسم كل منبا زينب فافظه مل فاذا قال أردت زينب بنت فلان فانها 
هى التى تطلق . ثم ان كان الحاف بطلاق ونحوه يشترط أن يكون لفظ العام أو 
ال مطاق محتملا لا نواه وغير مانواه بالتساوى فى العرف م اذا حلف بالطلاق 
لاهرأته أنه لايتروج عليبامدة حياتهاونوىماداءت فيعصمته فاذا طلقبا طلاقابائنا 


كتاب اليمين 





وتزوج عليبا وادعى أنه نوى سمينه ماداءت فعصمته فانه يقبل قو لهقضاء لان لفظ 
' حياتها مفردهءضاف يعم كل وقت من أوقات حياتها وهو يشل الوق تالذىتكون 
معه فوعصمته وغيره فاذا نوى وقت كونبها فى عصمته بخصوصه فانه يكون قدقصر 
العام دلى عض أفراده وهو تخصرص له والافظعتمل لذاك الوق تالذى:وأهوغيره 
بالسواء أما اذا لم كن الافظ محتملا لما بالسواء فلا يخلو إما أن يكون مانوادقرييا 
من ظاهر اللفظ أو عخالفا له جد اللخالفة فا نكائفب قريبا فان قوله يقبل عند المفى 
مطلمًا سواءكان الهاف بالله أو بالطلاق والعتاق ويقبل عند القاضى ان كن الحاف 
لله أما فيالطلاق والعتاق فانه لايقبلي وان كانت انالفة - 


١ ٠‏ 3 ذثاب الوين 





حت بعيدة فلا يصدق فىثىء من دعواه لافى القضاء ولا فى الفتوى ٠‏ فثال اخالفة 
القريية من المساواة المثال المتقدم وهو والله لا؟ كل سمنا ناويا به سمن الضأن 
فلذظ. السمن عام يتناول سمن الضأن الذى نواه وغيره وللكن ظاهر الافظ يغلب 
فيغير الضأن وهو سمن الجاموس ,ثلا وسمن الضأن ليس بعيدا متهفاستعال الافظ 
فيه خصوصه بذية يصمح سوآاء نوى اخراج غيره أو ل ينو على المعتمد كا تقدم 5 
هذااذاكان لفظ السمن غالب الاستعال فىسمون الجاموس أو القر أمااذا كانغاليا 
ففسمن الضأن كان مانواه مساويا لظاهر اللفظ ٠‏ ومثال الخالفة البعيدة من اللفظ 
أن بقول زوجى طالق أو حرام وينوى طلاق زوجته الى مانت أو ينوى أكلبا 
مال اليتم حر اما فان ارادة هذا بعيدة من اللفظ. ذلا يصدق لا القضاءولا ف الفتوى 
الا اذا قامت قرينة على صدق ماءريد : 

الثانى بساط اليمين وهو السبب الحامل على اليمين فاذا عدمت النية الصر>ة 
أو لم تنضبط يعتبر سيب الإيمين لانه فحكم النبة فيخصص العام ويقيدالمطلق كالنية. 
مثاله . هنوجد الزحام على الجزار فحاف أن لايشترى لما فى ليلته ثم اشترى بعدأن 
انفض الرحام أو من جزار آخر لا زحام عنده فانه لا حك لات سيب اليمين 
يخصصه بالزحام ٠‏ و كمذا اذا سمع طبيبا يقول أكل لحم الميوان المريض ضار 
فحاف أن لايأ كل الاحم فلا يحنث يأ كل للخم السام للانسيب اليءينخاص بالمررض 
وكذا اذا حاف ليشيرين دار فلان ولكن صاحببا أى يعبا بدن مثابافائه لاحنث 
على المحيح لآن بمينه مقيد بما اذا رضى صاحبها ٠‏ وكدذا اذا حاف ليبيعن فأعطى 
أقل من الأمن , وكذا اذا كان شخص بأخذ من الناس زكاة مالهم لينفقها على 
الفقراء فقيل له أنت تفعل ذلك لتأخذ منه لنفسك فحاف أنهلايزك ولمينوشيمًا فانه 
لاحنث اذا آخر جَ زكة مله وأمما حنث بتزكته للناس .وكدذا أذاضاع من شخص 
عقد من العقود ثم حاف لبود بالطلاق أنه قد ضاع وأنه غير هوجود فى الدار 
ليكتبوا له غيره ثم وجده فالدار فانه لا بحنث . 


كتاب اليمين ١‏ 








> الثالث العرف وهو قسمان عرف قولى وعرف فعلى فالعرف القولى هو الذى 
بنصرف اليه الول عند الاطلاق فى العرف كلفظ الدابة انمختصة فيالعرف باحمار . 
والمملوك الختص بالابيض . وااثوب الختص بالقميص . فن حلف لايشترى داية 
لاحنث بثراء الفرس واتما حنث بشراء المار ٠‏ وككذا من لف لا يشترى ماوكا 
فاشترى أسود أو -دلف لا يشترى وبا فاشترى عمامة فانه لاحنث . وأما العرف 
الفعلى فهو ماتعارف الناس عل استعياله فاذا حلف لايأ كل شبن ! وكانالمتعار ف عند 
أهل البلد أنهم لايا' كلون الا الشعير ولفظ الخبز يتناول الشعير والقمسفانه لاحنث 
كل القممم لان العرف الفعلى يخصه بالشعير .وقيل أنالعرف الفعيل لايخصص 
فيحنث با* كل القدمم والظاهر الاول .واتما يعتبر العرف اذاعدمت النيةوالبساط , 
الرابع المدلول الشرعى فن حلف لايصل أو لايتطبر أو لايرى حملتعلل الاركان 
الشرعية لاعلى اللغوية فيحنث اذا صلى الظبر أو العصر وهكذا ويقدم المدلول 
الشرعى على اللغوى على اأراجم . 

الخامس المدلول اللغوى فر حلف لايركب دابة حنث يركوب أى 
حيوان بدب على وجه الارض ولو التمساح . وكذا من حلف لايلبس ثوبا 
فائه حنث بلبس العامة وانما يعتير المعنى اللغوى عند عدم وجود أصل من 
الأصول المتقدمة ٠‏ 

الحنابلة ‏ قالوا اليهينتعتبرفيها أو“لا النية فيرجعفيها الىنيةالحالف بشرطين. 
الاول أن يكون غير ظالم والا فلا تعتير نيته انكان ظالما بل تعتبر نية املف ٠‏ 

الثان أن يحتمل لفظه مانواه فان احتمله احتالا قريا أو متوسطا يقل قوله 
ديانة وقضاء وأما اذا احتمله احهالا بعيداً فانه يقبل دبانة أى فما بينه و بينالله أما 
اذالم يحتمل لفظهمانواهكا'ن حلف أن لايا' كل خبرا ونوى بذلك أن لايدخل 
ببتا فان نبته لاتعتبر وما تعتبر فيه النية أنواع . 

منها أن ينوى بالعام الخا ص كان حاف لايا' كل هاو اللحم تحته أفراد كثيرة لحم 
الثاة ولحم البقر وللحم امل و للحم الدجاج وهكذا . فاذانوى باللفظالعامفردامنح 
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حب هذه الافراد نصح نيته و يقبل منه قوله . ومنها أن بحا على فعل ثشىء أو تركه 
وباوى فوقت مع_بن مل أن يسول والله لاأتغدى وغوى أأيوم أو يشول والله 
ماأ كت وبريد الساعة وهكذا! فان نيته تعتر ويخص ينه بذلك الوقت اللذدى 
ثوأه ٠‏ ومنها أن ينوى بيمينه غير مايفبمه السامع منه كا اذا قال لامرأته ألت 
طالق ثلاثا ونوى بقلبه طالق من وثاق أو ءن العمل الفلانى كالخباطة مثلا فامها 
لاتطلق فم| بده وبين الله . وان كان لايصدق قضاء لان لفظ الطلاق تحتعلى مانوآه 
اغالا يعدا وهنا أن عرد الخاض 'الماء ]ذا قالبواقا لكشرييك افلارض نه ماء 
من العطش ونوى بذلك أنه لايتناول منه شيا فيه منة من أ كلل وابس و“ةرد 
ونحوها فاستعال الخاص فى العام صحيح ونيته فى اليمين معتيرة . أما اذا جاس فى 
ظل داره أوضوء ناره فاه لادث لان الافظ لايتناول مثل هذا ٠‏ وكذا اذا حاف 
لاسكن مع زوجه فى الدار الفلانية ولكنه نوى بذلك جفاءها وعسدم معاشرتها 
فله نيته لانه أراد بالخاص العام . 

ثانيأ يعتبر سبب اليمين فاذا لم يدر بلفظه شيئًالاظاهر اللفظ و لاما" ملهيرجعفى 
يمينه الى السبب الذى <له على الاف فاذاكان لشخص دين على آخر وطلبه منه 
بشدة فحاف له المدينأنيقضيهحقه غدا ثم قضاه قبل ذلك فانه لاحنث لان سبب 
اليمين يقتضى تعجيل الوفاء والس.بب يدل على النية .أما اذا لمتنكن لهنيةو ليس لعبنه 
سبب فا نهصحنث اذاقضاه قبل الموعدالمضروب. فا نقضاهحقه قبل الغدحنث كالو أخره : 

الرابع أن تتغيرصفة المحاوف عليه بما يزيل اسمه ثم تعودلهتلكالصفة ثائيا كغصن 
انكر ثم أعيدو ةلم كسر ثم برى ودار هدمت ثم بنيت فلو حلف لاستظل هذا 
الغصن ثم انكسر وأعيدفانه يحنث اذا استظل تحتهواذا حاف لايكتب بهذا القلمثم 
كسره وبراه فاته حنث بالكتابة به واذا حاف لايدخل هذه الدارفهدمت و بدت 
فانه يحنث بدخولحا . الخامس أن تنغير الصفسة ما لا يزيل الاسم كنا اذا حلف 
لايل" كل لنا مشويا فا كلهمطبوخافانه يحنث . أما اذاحلف لايلبسهذاالنوب وهو 
رداء شم غيره عن كرنه رداء ولسيه فانه لاحذث لآن الجال قد ىعاملها. ‏ حس 
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سب رابعا يعتير بعد ذلك مدلول الاسم وهو 'لانة أقسام عرف وشرعى ولغوى وهو 
الحقيقى . فيقدم فى الاعتيار المعنى الشرعى فاذا حاف لايصلى ول ينو شيئا انصرف 
بمينه الىالصلاةالشرعيةلا الى اللغوية وهى الدعاء ٠‏ وصحنث بصلاة الجنازة لانها صلاة 
شرعاو يحنت بتكبير الاحرام لانهيكون مب مصليا اما اذاقالو الهلا أصلصلاةفانه لاحندث 
الااذاصلركعة بسجدتيها لانها هى التى بقع عليها اسم الصلاة ٠‏ ولاتحنث الااذاصل 
صلاة صحبحة فلو صب بدون طبارة او بدون تسكبيرة الاحرام فانه لاتحنثومثلبا 
سائر العقود فانه لاحنث بالفاسد منها ماعدا احج فانهحنث بالفأسدمنه ٠‏ ثميقدم 
المعنى العرقى على المعنى اللغوى . 
واذا حلف ليقّضينه حقه غدا ونوى به مطله ثم قضاه قبل ذلك بحنث أيضا 
لآن اليمين انعقدت على مانواه وقد خالفه ٠‏ 
واذا حلف ليبيعن هذه السلعة مائة فباعبا بالمائة أو با" كبر منبالاحنث أما اذا 
باعبا باأقل فانه حنث لا*ن قرينةالحالند لعل أنه يريد الكثرة, واذاحلف لايشتريه 
بمائة فاشتراه بها أو با'قل لاحنث وبا" كثرحنث عكس الاول أدلالة قرينة الحال 
على أنه بريد القلة ٠‏ واذا حلف لايلبس هذا الثوب بسبب منة عليه فباعه واشترى 
شمنه ثوبا آخر محنث بلبسه واذا اشتراه على وجه لامنة فيه أو اشتراه غيره وكساه 
به لاحنث لا"ن السبب قد زال وهو المنة ٠‏ 
ثالثا التعيين بالاشارة فاذالم يكن للحالف نيةولم يكن لليمين سبب فانه يرججعالى 
الاشارة لآنها تعين المقصود وتدل على غرض الحالف أ كثر من دلالة اللفظ على 
معناه فاذا حلف عبل معين "ما اذا قال والله لا 1 كل هذه الميضة فانه يحنث با كابا 
اذا لم بنو شيئا حتمله اللفظ أو يكون لبينه سبب يرجع أليه ٠‏ فاذا انعدمت صفة 
امحلوف عليه المعين كا اذا حاف لايا كل هذه البيضة فصارت فرخا فان ذلك على 
' ثلاثة أقسام . الاول ان تنعدم الصدفة ولستحيل الاجر اه بتغيير الاسم فى البيضة اذا 


صارت قرخأ والدماطة اذا صارت: رعءاوا ري اذا صار خيلا وق هل: الحالة موث حج 
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سب بالا" كل من الفر خوالزرعوالشربمنالخل ٠‏ الثانى ان #نعدم صفتهو يزو لأسمه 
مع بقاء اجزائه كالرطب اذا صار تمرا أو دبسا أو عمل حلوى (مرية) فان اجزاءه 
لم تنعدم ذلك وان تغيرت صفته وزال اسمدفانه اذا حلف لايأ كل من هذا الرطب 
فانه حنث اذا أكل منه وهو تمر أو وهو (مربة) وكذا اذا حاف يكام هذاالصى 
فانه حنث اذا كلمه وهو شيخ لان الصفة انعدمت وزال الاسم مع بقاء الا“جزاء 
ومثله اذا حلف لايا كل منهذا امل (ولدالشاةالصغير) فا" كل منهدوهو كبش وكذا 
اذا حلف لايا كل هذه الحذطة فصارت دقيقا أو هريسة فانه محنث بالا* كل منها . 

الثالث ان تتبدل الاضافة ا اذا قال والله لاأدخل دار فلان قباعبا لغيره 
أو قال والله لا أكلم امرأة على" فطلقها فانه حنث اذا كلم المرأة بعد طلاقها أودخل 
الدار بعد سعبا ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا الا بمان ان كانت بالتّهتعالى فانها تبنى عبل العرف فبحمل اللفظ 
فيها على معناه المتعارف ولوكان مجازا سواء كان مجازا متعارفا أولا ٠‏ أمااذاكان 
اليمين بالطلاق فانه يبنى اللفظ فيه على معناه اللغوى و لابنظر فيه للعرففاذاقالوالله 
لاآ كل من هذه الشجرة فانه حنث اذا أكل من مرها مع أنمدلوللفظ الشجرة 
الحقيقىهو الشجرة والورق ولكنهذهالعيارة استعملتعرفا فى م رالشجرةفصارت 
مداولا لا فى العرف ٠‏ وكذلك اذا حاف أمير لاببنى داره حنث اذا بناها الغير 
وكذلك اذا حلف لاحلق رأسه خلق له غيره ياأمره فانه حنث عل المعتمد نظرا 
للعرف مالم ينو شيئًا آخر فيعمل بنيته ٠‏ 

وكذا اذا حلف بالتهلايا' كل هذهالبيضة فيلعبا بدونمضغحنث لازالبلع أكلفى 
العرف أما اذا حاف بالطلاق لايا كلا فلعها بدون مضخ لاحنث لان البلع 
بدونمضغ لايسمى كلاف اللغة . والهين بالطلاق يبنى على اللغة لاعلى العر فكاعلمت 

أما النية فانها معتيرة فى الا يمان مالم ينومالا حتمله اللفظ وقد تقدمأنه اذاقال 
والله مافءات كذا ونوىان يقولوهوالله لاينعقد ينه , وكذا اذا قالباللهفعاتي- 


كتاب اليمين )| 
مبحث اليمين علىالا كل والشرب 


سنذ كر فىهذا المبحث وما بعده جملة من المسائل المبنية على اللأصول امتقدمة 
وقدتكون بعضهذهالمسائ ل أصلالغيرها وقد يكون بعضها مبنيا على أصل آخر وى 
هذه المسائل تفصيل المذاهب (2)1. 





سس كدذا ونوى الاستعانة بالله فىفعله فانه يقبل قوله ديانة لاقضاء لآن التوريةتصح 
فىاليمين مالم نكن بحضرة قاض . واذا نوى مستحيلا فان النية لا تنفع كما اذا قال 
والجناب الرفيع ونوى به اليمين بالله فانه لاينعقد لآن معنى اهناب فنساء دار 
الانسان وهو مستحيل فىحقه تعالى والنية لالعمل فالمستحيل ٠‏ 

واذا حلف لايص فانه لاحدث بصلاة الجنازة لآنها لاتسمى صلاةؤ العرف 
وان كانت صلاة فالشرع لكن العرف مقدم فاليمين فلاحنث الا اذاصلى صلاة 
صحيحة ذات ركوع وسجود ولا بحنث بالعاسدة . ومثلها سائر العقود فانه اذا 
حلف لايقعلبا فلا يحنث الا بالصحبح منها ماعدا المج فانه اذا حلف لاحج وحج 
حيجا فأسدا فانه يحنث به ٠‏ 

)0 المالكية__قالوااذاحاف لايا” كل هذاالرغيف فا كل لقمةمنهفانهيحنث ولو 
قال لا 1 كل هذا الرغيف كلهعلى المشهور وهذا اذالم يكن له نبة ولابساط لليمين 
والا فيعمل مها كما تقدم أما اذا حلف ليا كان هذاالرغيف فانهحنث اذالم يا كله 
كله فلو أ كل لقمة منه لم يحزه ولو لم يقل كله وباجملة فانه اذا حلف علىتركثىءله 
أجزاء فاه حنث بفعل كل جزء منباسواء قال كلها أو بعضهاع ل المشمورمالمينوذلك 
واذا حلف عل فءلثىء لهأجزاء فانه حنث بترك جزء منبا مالم ينو أو تقوم قرينة 
على ما يريد ٠‏ واذا حاف لا يتعثى فانه لا يحنث اذا أ كل فىآخر الليل ( السحور ) 
مالم ينو ترك الآ كل فى الليلةكلبا .واذا حلف لاي كل خافانه ححنث بأ" كل طحم 


فوا "كتاب اليمين 


ب السمك والطير الا اذا نوى أو كان ليديئه بساط واذا حلف لايا" كل بيضأ 
حنث اذا أ كل بيض السملك ( البطارخ )ولو دض التمساح أوالترسة.واذا حاف 
لايا' كل عسلا فانه حنث با" كل العسل الناثنىء من الفوا كه الرطبة كاليلنح والنين 
مالم يقيد بان يريد دم النعم و بيض الدجاج وعسل القصب .أو يكون ليمينه بساط 
أوكان العرف على غير ذلك ا تقدم والعرف الآن يخص اللحم احم النعم 
والبيض بديضر, الدجاج . والعسل بعسل القصب وعسل النحل والسكر فلا حدث 
عل عرقنا الا ن الا اذا أكل من هذه الأشراء بخصوصبها أ اذا حاف لايا' كل 
د وكيا نمك وله 1 و كعكا فانه لاحنث عل عرفنا الا ن لانها لانسمى 
خبزا فى عرفا. وكذا لام كاذًا حاف لياه كل شعرية أوكعكا أو نحوهما من 
الأشياء الخاصة ثم أ كل خبزا فانه لاحنث» و اذا<اف لاياء كل لحم غنم فا نهححنث 
با كل لحم الضاءنوالمعزواذا<اف لايا كل لحمد جاجة حنث با كل 1 الدجاجقوالد كك 
واذا حلف لايا كل سمنافانه حنث اذا أ كل شيئا عمل بالسون كالكعك والطعام سواء 
وجد طعم السمن فى فه أل على المشمور ”ما اذا حلف لايا” كل زعفرانا فانه 
مث با “كله مطبوشا فى شىء ولو استهللك فيه أما اذا داف لاياكل خلا أو لامونا 
أو نارنجحا أو نحو ذلك فانه لاحنث با كلبا مطبوشة فى طعام مستباكة فيه , أما اذا 
قال لاآ كل من هذا الخل أو من هذا النارنج مثلا فانهسحنث با “كله مطبوخامستهلكا 
واذا ححلف لا ياكل لها فانه حذث با* كل الشحم لأانه جزء اللحم . أما اذا حاف 
لايا كل شح فانه لا حنثاذا أ كل لما لآن اللحم ليس جوء الشحم ولآن الله 
حرم على بنى اسرائيل الشحم قل يتناول الثحم الاحم فلم حرم عليبم أ كله . 
واذاحاث لايا كل من هذا الطلع (هوأول أطوارثمرالنخل) فانه يحنث باكئل 
بلحه رطباكان أو يابسا أو عجو ة كما حنث با كل كل شىء ينثا“ منه كالعسل و نحوهء 
وكذا اذا حلف لا يا كل من هذا القمم فانه حنث بالا كل من وه نكل ٠ايتفرع‏ 
عنه كالدقيق(والرشدة)(والعصيدة)( والشعرية ) والكوك ونحو ذلك, وكذا اذاه 


كاب الببين ١‏ 





بس حاف لايا” كل منهذا اللينفانه يحنث با كل كل مارتفر ع عنه كالربدوالسمن 
والجبن فاذا قال لا 7 كل من طلع هذهالنخلةحنث با كل كل فرع بنشا من طاعها 
متقدما كان أو متاخ را كا اذاقاللا 1 كلى من لبن هذه الجاموسة ٠أمااذاقاللا1‏ كل 
هذا الطلع يحذفمن فلم يقل من هذا ففيه خلاف , فبعضبم يقول[نهلاحنث با كل 
فرعه وبعضهم يقول يحنث والذى يقول نحنث يشترط أن يكون الفرع قريبامن 
الأصل جدا , ويحل كونه يحنث با كل الفرع من هذه الاشياء اذا نكن لدنية أو 
ليمينه بساط والا عمل مباكما تقدم ٠‏ واذا حلف لايا كل طلعا أولايا كل الطلع 
ول باأت بكلمة من ولا بكلمة هذا فانه لاث با كل مايتفر ع عنههن بام أوعسل 
أو نوها ٠‏ وكذا اذاحاف لايا كل اللين أو لينا فانه لاددى با كل مايتفر ععنهها 
الافى خمس أمور فانه حنث فيها لقرب شبهبا بالأصل . الآول اذا حلف لايا كل 
زيبا أو الزيب فانه يحنث اذا شرب نبيذه ٠‏ الثانى اذا حاف لايا كل ما أو اللحم 
فانه يحنث بشرب مرتها . الثالث اذاحاف لايا كل حما أو اللحم فانه يحنث با كل 
الشحم كما تقدم ٠‏ الرابع اذا حلف لايا كلل قحا أو القممفانهيحنث اذا أ كل خيز 
القمح ٠‏ الخامس اذا حلف لايا كل عنبا أو العنب فانه يحنث اذا شر بعصيره 
كالز بيب بل هو أقرب . 
فحنث فى هذه الامور الغخنسة بتناول الفرع وأن ل يأت بمن أو هذا ف الحاف 
عل الأصل ٠‏ واذا حلف لايا كلل الحنطة فانه يحنث با كل القمح الذى يبت 
منها سواء أتى بكلمة من وامم الاشارة أولم أت بشىء منهما أ وأنى باحدهما أوسقط 
الأخر وسواء ذ كرها معرفة أو مدكرة . وكذا يحنث اذا باع شيئا منها وأشترى 
ثمنه <با آخر وانما يحنث بذلكاذا نوى ببمينه أن يقطع منة له من غيره عليه بان 
قال له آخر لولا أنا أطعمك الحنطة لكنت نمو تجوعا فحلف بانه لايا كلبالينقطع 
ذلكالن ٠‏ أمااذا حلف لابا كلها لرداءة فيها فانه لابحنث با كل ماأنيتته ولابا كل 
الحب الذى يشترى بثمنها , وكمذا اذاحلفل'يا كلبا أسوءصنعةالطعام ٠فانهلاحادث‏ سيد 
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ب بأ كلها اذاصتحمعإهخيز | ججدا مثلا , واذاحلف لايا كل فشر ب لبنا وتحوممايغذى 
فانه حنث ان قصد التضبيقعيل نفسه تجو يما ٠‏ اما إنقصدالا كل فقط فانه لاحنثك 
بالشرب كا لانحنث اذا حلف لآ كل فشرب ماء زمزم إلا آدا قصد تجويع نفسه 
فانه حنث بشربه بنة الشبع ٠‏ 

واذا حلف لابأ كل كذ أولايشرب فذاق الطعام أو الماء بلسانه ولم يل 
الطعام أو الماء الى جوفه فانه لاحنث أما اذا وصل الى جوفه فانه يحث واذا حاف 
لايأ كل من طعام ذلان فات فلان المحلوف عليه فانه لاحنث بالاكل هن ماله بعد 
موته إن كان قد حلى لنة عليهكا اذا قال له لولاى لما وجدت من يطعمك فحاف 
بان لايأ كل هن طعامه قطعا لذلك المن” ٠‏ وكذلك لامحنث بالا كل منه بعد هوته 
ان كان قد حلف لسبب جمع الملل من معاملات فاسدة فان المال بزول عه خبه 
تأرثة أما ان حلف لابأ كل طعامه لخير هذين السيبين فاته لاحث إدا أ كل منه 
بعد موته بشرطين , الاول أن يكون ماله خالا من الدين فانكان مدينا وأ كلمنه 
قبل وفاء الدين وقبل قسمته بين مستحقيه فانه حنث أما اذا أ كل منه بعدوفاءالدين 
ولو قبل قسمته فانه لاحنث . الثانى أن لا يكون قد أوصى بثىء من مالهمعلوم غيب 
معين حتاج فى اخراجه الى ببع التركةكا اذا أوصى بمائة دينار مثلا لا يكن اخراجبا 
الا ببيع التركة فابه اذا ا كل منه فى هذه الحالة يحنث . أما اذا أوصى بممعين كبذا 
المنرل مثلا أو أوصى بشائع لاتحتاج فى اخراجه الى بيع التركة كما اذا أودى نر بع 
ماله مثلا فانه لاحنث بالا“ كل منه فى هذهالحالة ٠‏ 

الحنفة قالوا اذا حاف لابأ كل شيئا فادكان ذلك الشىء مايق كلكالطعام 
والفا كبة فانه يحنت اذ أوصله الى -جوفه سواء مضغه أو لم بمضغه ذاقه أو لم يذقه 
فاذا حلف لانأ كل بيضة حنث بلعها مقشرة كانت أو غير مقشرة ٠‏ أما اذا «ضغه 
و يتلعه فى جوفه فانه لاحنث”بذلك ٠‏ وان حلف لايا كل شيا مما يشرب كاللبن 


ونحوه من المائعات فانه لاصحنث بشربه وحده فاذاقالواتهلا 1 كل الاين فشر بوسح 


كتاب اليمين ار 


سب وحده أو صب عليه مائعا آخر كالشاىواللننفانهلاحتث ,أما اذا فتفيهالخيزأو 
وضع في هالنمر وتوهما مما يق كلفانه حنث. واذا حلف لايأكل سمنا فا“ كل طعاما ' 
فيه سمن فانه لاحنث الا اذاكان السمن ظاهرا فيه ححيث لو عصر ياعصر . أمااذا 
م يكن كذلك فانه لا يحنث ولو وجد طعمه فقمه . وكذلك اذا حاف لايأ كال 
ابنا فطبخ فيه أرزا فانه لابحنث با" كاه آلا اذا كان حيث لو عصر ينعصر منه اللبن 
ومثله سائر المائعات كالخل والعسل فانه اذا حلف لا يأ كل شيئا منها فانه لا يحنث 
بشريها وحدها . واذا أكلبا مع غيرها فان استبلكتفيه على الوجهالمتقدم حيث اذا 
عصر لم ينعصر فلا يحنث والا حنث ٠‏ واذا حلف لايأ كل عنبا فانه لاحاث بمصه 
لأن المص ليس بأكل , وكذا اذا <اف لا يشرب عنبا فانه لا حنث بمصه لآن 
المصليس بشرب ٠‏ وكذا اذاحلاف لايأ كل رمانا وأمتصه ورهىتذله فانه لصنت 
وانما لم يسم هذاثر بالانالشرب تناول المائعو قت ادخاله الفم أما هذا فقد أدخل الفم 
جامدا فلو عصر اانا كهةثم ادخلها فىفيه بعدعصرها فأه يحنث اذاحامف أنلايشريها 
ولو امتصبا مصا . واذا حاف لا يأ كل عنبا فعصره وأكل قشره فانه نحنث لان 
القشر يؤكل ولا مخرجه عصره عن كونه مأ كولا . واذا حلف لايأ كل هذا 
السكر فانه لا حنث مصه الا اذاكان مص السكر يعد أكلا فى العرف . واذا حلاف 
لايذوق هذا الثىء فا كله يحنث اذا مضغه وتحلل منه ثىء يستلزم ذوقه أما اذا ابتلعه 
ولم يتحلل منه ثىء يذاق فانهلاحنث . واذا حلف لايأ كل هذا الثىء فداقه فانه 
لانحنث لما علمت من أن الآ كل إيصال الطعام الى الجوف والذوق هو مجرد معرفة 
طعم الثىء بالفم واذا حلف لا يأ كل من هذه النخلة فاته يحنث بالا كل منثمرها 
وجمارها ومن كل ماخرج منهااذا ل يتغسير بصنعة ججديدة كالعصيراذا أضاف 
اليسه خبزاً أوشيئا يؤكل فانه حث بأ كله على هسذا الوجه لآن العصير لم تطرأ عليه 
صنعة جديدة وكذلك يحنث بالعسل الذى يسيل من الرطب لأانه من غير صنعة 
جد دة أما اذا طبخ التمر فتغير بالطبخ فانه لابحنث بأكله وكذلك النبيذ والخل 
() 
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ح والورق بعد علبخه ونحو ذلك مما يحتاج الى صنعة جديدة فانه لايحدى با كله. 
واذا حلف لا ءا كل منهذه الشجرة وليس لا ثمر حنث اذا أ كل من ثىء 
يشرى بثءها. 

أما اذا حلف لا .كل من هذه الشاة فا كل من ثمنها أو لبنها فانه لاحنث . 
وكذا اذا حلف لا يا كل العنب فا كل زبببه أو عصيره فاه لاحنث.واداحلف 
لايا كل هذا الدقيق فانه يحنث با كل خمزه . والضابط فذلك أنه اذا حلف عل 
شىء نؤ كل عينه ينصرف ممينه الى ذلك الثىء و الى مايتولد منه كيا اذا حلف 
لايا" كل الشاة فان عينها تؤكل فتنصرف مينه اليها لا الى لبنها وسمنها ٠‏ واذا 
حلف على ثىء لانو كل عينه كالنخلة فاها لاتؤكل ينصرف ينه الى ما يتفرع عنبا 
بشرط أن لا يتغير بصنعة جديدة واذا لم يكن له فرع ينصرف هينه الى ثمنه واذا 
أكل من عين مالا يكل كا اذا ابتلع شيا من أجزاء النخلة ففيه خلاف فبعضهم 
بقول أنه لاحنث اذا نوى ذلك وبعضهم يقول تحنث مطلقا لأآن الحقيقة متعذرة 
فيجب تر كبا والعمل بانجاز كا تقدم . 

وأذا حلف لابا كل من هذه الشجرة فقطع فرعا منها ووصلهبكرة أخرى 
(طممه ) فلا يخلو اما أن نكون الشجرتان من نوع واحد أو من نوعين مختلفين 
فا ن كانتا من نوع واحد فانه لاحنث با للا كل من مر فرع الشجرةالاوف عليها 
لانه أصببح فرعا من الشيجرة الاخرى فى العرف . وان كانتا من نوعين مختلفين 
اكشجرة تفاح ومثرى ثم حلف لاا كل من شجرة التفاح وسمى التفاح ووصل 
فرعا منها بشجرة الكسثرى فانه يحنث اذا أكل من ثمر الفرع المسمى . أما اذا ل 
يسم التفاح بان قال لا 1آ كل مر.#. هذه الشجرة فانه لاحنث الآ كل من ذلك 
الفرع المأخو ذ من شجرة التفاح لشجرة الكدثرى لانه أصبح من الشجرة الثانية 
في العرف ٠‏ 

وأذا حلف لا يا" كل لبنا فصار جبنا فانه لاحدبث! لآ كل منه يعد ذاكسد 
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بس وكذلك لابحنت با كله اذا صار راثا مالا بحنث اذا حاف لاياء كل من هذ! 
العنب فصار زييا فا كل منه بعد ذلك , وأيضا اذا حلف لايا” كل عنيا بالشكير 
فا كل زبيبا فانه لايحنث ا اذا حلف لاي كل زييا فا كل عنيا ٠‏ وكذا اذا 
حلف لايا" كل من هذه البيضة فا كل من فرارجبا فانه لابدحنثك ٠‏ واذا حلف 
لايذوق من هذا الزر فصار خلا فتعاطاه فانه لابحنث أو لايا” كل من زهر هذه 
الشجرة فا كل بعد أن صار لوزا أو مشمشا فانه لا يحنث , وكذا اذا حلف 
لايا كل من هذا البسر ( اليابس من البلح ) فانه لايحنث'ذا أ كله رطبا ونظيرهذا 
مااذا حاف لايكلم صبيا ولاايا كل لا ( ولد الشاة وهو صغير ) فانه لا يحنث 
اذا كلم شيخا أو أ كل كبشا لآن الكبش لايسمى حملا والصغير لاإسمى شيخا 
لاف مااذا قالوالتهلاأ كلم هذا الصى أو لاآ كل من هذا الل (بالتعريف) فانه 
بحدث اذا كلءه شيخا أو أ كاه كيثها. وقدتقدم فىمب<ت أصول اليمين الضابط اهتبر 
فىهذا وأمثلته , 

واذا حلف لايا كل رطبا فا كل ماكان معظمه رطبا وطرفه غير رطب فانه 
حنث . وكذا اذا حلف لا با كل سر افا كل ما كان طرفه رطبا فقط فاله 
يحنث وفى عكس المسالتين خلاف فاذا حلف لابا كل رطبا فا كل ماكان طرفه 
رطبا وباقيه بسر فقيل حنثوقيل لانحنث .و كذا اذا حلف لايا كل بسرا فا كسل 
ماكان طرفه بسر! و باقيه رطب , 

واذا حلف لايشترى رطبا فاشترى عرجونا فيه رطب وبابس واليارسأ كار 
انه لا محنث . 

واذا حلف لا با كيل لجا فانه لاحنث با كل السمك الا اذانواه وكا نالعرف 
يسءيه حما. وكذلاكلا ييحنث با ككل المرق الا اذا نواه أو وجد فيه طعم اللحر فانه 
يحذث ويشمل الحم لحم الابل والبقروالجاموس والعْم والطيورسواء أ كان مطبوخاأم 
دشو باأمقديدا و لاحنث بالنبى عل الأظبر ا اذاحافلايا كل افا كل لم خنز. 1 أولم 
انسانفا نه لاحنث لانم مالايؤكلانعر فاو ان كان اسم : للحم يطلق على النىءو علي خم 


شد كناب اليميد 


مح الحنزير وعلى لحم الانسان عرفا ولكن لفظ أ كل لابنصرف اليبها فىالعرف 
فلا يحنث مهما ولا يشمل اللحم الكرش والكد والطحال الا اذا كانت تسمى ماق 
العرف وأهلمصر لاسمونه لجا. وأما الرءوس والأآاكارع فانه اذاحلف لابشترى 
افلا يحنث بششرائها .واذاحلف لاي ككل لها فائه يحدك بالا كل منها على الأاصح 
لآنه فى الأول لا يقال اشترى ما فى العرف بل اشترى رأسا وأ كارع . وفالثاى 
يقال فىالعرف أنه أ كل لما لآن الرأس تشمل اللحم وغيره : 

واذا حاف لابأ كلحم بقر فلا يحنث بأ كل لحم الجاءوس على الصحيح , 
وكذا اذا حاف لابأ كل لحم شاة فاكل لحم عنز فانه لا حدى . واذا حاف 
لاي كل شح ( دهنا ) فانه يحنث بشحم البطن والامعاء اتفاقا . أما الشحم الذى 
على اللحم ( وهو اللحم السمين ) فانه لاحنث با“ كله على الاظبر . وكذا لايحنث 
با كل الآلية( اللية ) لانها لاتسمى شحما كا لاتسمى لما فاذا حلف لايا” كل لا 
لاحنث بالآا كلمنها . وكذا اذا حلف لايك_ترى لها فانه لاحنث بشرائبا. واذا 
حلف لاا كل حنطة فنى السألة ثلاث صور , أحدها أن يقول هذه الحدطة ويشير 
لصيرة من القسح فانه لايحنث الا اذا أ كلها بليلة أو مقلاة بالنار , أما اذا أ كل 
دقيقها أوسويقبا اوخبزها أو أكلبا نيئة فانه لا يحنث الا اذا نواه فانهيحنث بالنية. 
ثانيها أن يقول هذه بدون لفظ حنطة فانه يحنث بالا كل من عيئها ولو نيئة يم 


يحنث بالا كدل من خبزها لان الاشارة اذا وجدت بدون تسمية تعتير فيها ذات 





المشار اليه سواء بقيت على حالها أو حدث لما سمأ : 

الثها أن يقول حنطة بالتتكير وفى هذه الحالة يحنث بالاكل من عينها ولو نيثة 
أما اذا أ كل من خبزها أو دقيقبا أوسويقها فانه لاحنث . واذا زرعت فانه يحنث 
بالا كل من الخذارج من زرعمااذا قال حنطة بالتتكير . وأما اذالم يقل ذلكفانهلا.بحنث 
بالا كل من الخارج منباءواذاحلفلايا كل منهذا الدقيق فانهيحنث با كلما يتخذ 


منه كالخيز والشعريةوالمكرونة والكسكدى والعصيدة وتحوذلك .أمااذا سف" 


كتاب اليمين 0 





حج الدقيق فانهلاحنث على الأصم ٠‏ واذا حلف لايأ كلخيرا فانه يحنث باك الخبر 
المتعارفعندأهل بلده فاذاكانوا لا يا كلون الا القمح حنث به بدونغيرهفلو أكل 
خبر الذرة أو الآرز أو الشعير فانه لاحنث وبالعكس اذاكانوا لاياكلون القمس 
فان العرف الخاص معتير فى الآيمان ويشمل الخبز الرقاق(أما البقلاوةوالسنبوسك 
الكعك واليقسماط والبغاشة والفطير والزلابية ) فانكلهذه الأامور لالسمىخبزا 
فى العرف فلا يحنث با كلما ٠‏ 

واذا حلف لاياكل من بز فلانةفانأراد الخيز المماوك لما حنث يالا كلمنه 
ولو خخبزه وعجنه غيرها أما اذا أراد الصنعة فانه لاحنث الا اذا أ كلمن الخيز 
الذى وضعته فى التنور (الفرن) ليستوى . أما اذا عجنته وقطعته (أرغفة) ووضعه 
غيرها فى التنور فانه لايسمىخبزها فلا حنث بالا كلمنه . واذا حلف لايا كل 
واء فان نوى به كل مايشوى يعامل بنيته وإن لم ينو ذلك فان بمينه تنصرفى 
الى اللحم المشوى فلابحنث با كل الجزر ( أو البطاطة ) أو نحو ذلك لاأرف 
العرف خص الشواء باللحمالمشوىواذاحاف لايأ كل طبيخا تنصرف ممينهالىاللحم 
المطبو خ بالماء فانه يحنث بالا كل منه ومن مرقه ولا يحنث با كل غيره ممأ 
يطيخ بدون لحم الا اذاكان العرف يسمىمايطبخ بدون حم طبيخا كافى عرف مصر 
فانه حنث بالا كل منه . واذاحافلايا كل طعاما فانه لاحنث الا اذا أ كلما 
يسمى طبيخا فلا يحنث بالآ كل من الجن والفا كبةوان كانت نسمى طعاما لغةلان 
العرف خص الطعام بالطبيخ واذا حلف لايا كل رأسانظر ال ىالعرف ففىعرف 
مصر الرءوس الى تؤ كلعادةهى الى تباع فى الاسواق كرءوس الضأنوالجاموس 
والبقرفتنصرف اليمين ليبا . فاذا أ كل من رءوس الخيل أو الطيور مما لايباع نيا 
ومستويا فى الاسواق فانه لايحنث 6 تقدم ٠‏ 

أما فى البلاد التى اعتادت يبع ر.وس الخيل وغيرها فانه يحذث بالا كل منبا 
فالمعةبر العرف بدون نظر اليالحقبقةاللغرية على المفتى به . واذا <لف لايا كل حب 


الل كناب الرين 





سس فا كبة ينصرف بمينه الى كل مايطلق عليه اسم الفا كبة فى العرف كالتين والعنب 
والتفاح والبايخ والمشسمش والرمان والرطب والبرتقال والخو م والسفرجل 
والكتثرى فا نكل هذه تسمى فا كهة فى عرف أهل مصر بخلاف ( الجوزواللوز 
والبندق ) ونحوها فانبا لانسمى فا كبة فى عرفهم بل تسمى (نقلا) ٠‏ 

واذا حلف لاباكل حلوا فانه يحذث با كل كل مابتحلى به من فا كبة وغيرها 
كتين وعنب وكنافة وقطايفونحوهالآن العرف جرى على أن مثل هذهالاشياء 
تؤخذ فى نهابة الا كل وتسمى حلوا ٠‏ أما الحلوى فانها اسم لما يطبخ من السكر أو 
العسل بطحين أو نشاء . 

واذا حلف لابا كل إداما أو لايأتدم فانه لاحنث الا با كل مالا ينفرد 
بالا كل وحده الماح والخل والزيت والعدس المطبوخ والخضر المطبوخة و نحو 
ذلك من كل مايغمس فيه الخبز. 

أما اذا أ كل ماينفرد بالكل وحدهدغالبا كاللحم والتمرواازييب وسائرالفوا 5 
فانه لاحنث . 

واذا حاف لابتغدى فانه نحنث اذا أكل مابه نصف الشبع ولابد ان يتابع 
الأ كل فلوا كللقمتين وصير زمنا بعد فاصلا ثم أكل لآمتين وهكذا لا يكون 
غداء وانما يحنث إذا تغدى بما اعتاد ان يتغدى به أهل بلده غالبا ذلوكان بدوءا 
وشرب اللبن فانه يحنث لان عادة أهل البدوالتغدى بهأماان كانحضربا فانه لاحنث 
الا اذا أ الخيز فلو أكل لها يدون خير أو عن أو أرق أو خض فأنه لانث 
لآن هذه الاشياء لابتغدى مها وحدها غالبا فى العرف . ووقت الغداء يبتدىء من 
طاو ع الش.مس الى الزوالفى عرف بعضهم وق عرف أهل مصر الا كل منطلوع 
الشمس الى الضحى يسمى فطورا والغداء من بعد ذلك الى العصر وكذلك أهمل 
الشام ووقت العشاء من بعد العصر الى نصف الليل والسحور من تصف الليل الى 
طاوع الفجر والمدار فىكل هذا على العرف ٠‏ “ك1 


كتاب اليمين وا 
لو مان نووم سروم مهسيس نيب هدهو نجسب و سس يط 


حت واذا حلف لايشرب منثىء يمكن الكرع فيهأى تناو لالماءبفمه كا لمر والترعة 
والحوض فانه لاحنث اذا أخذ منه بكفه أو باناء وشرب وانما حنث اذا كرع 
فيه مالم يلو عدم الشرب منه مطلقا فانه مث بالشرب منه على أى حال ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا اذا حلاف بالله لايأ كل رءوسافانه لاحنف الاباكل الرءدوس 
المعتاد ييعبا كرءوس النعم من البقر وألغنم و نحوهما أمارءوس الطيوروالسمك و نحو 
ذلك فانه لاحنث بأ كلبا الا اذا اعتاد الناس ببعماسواء كان ذلكاعتياد أهل بلدهأو 
غيرهم عل المعتمد واذا قال رءوسا (بالشكير ) فانه لاحنث الا اذا أ كل ثلاثا منها 
لانها أقل المع أما اذا قال الرءوس (بالتعريف )فانه حنث اذا أ كل واحدة أما 
اذا أ كل بعض واحدة فانهلاحنث وقال الخطيب وابن عبد الحق أتحذدث ببعض 
زاعدة واكك هنو كاله ها اذا خلف زان لالتزوس تناد اله الامدديه 
الا اذا تزوج ثلاث . 

واذا حلف بالله لايتروج النساء (بالتعريف) فانه يحنث اذا تتزوج واحدة أما 
اذا حلف بالطلاق فانه لايحنثالا اذا تزوج ثلاثا وأ كل ثلاثا سواء قال نساء 
ورءوسا بالتنكير أوقال النساء والرءوس بالتعريف . واذا حلف لايتغدى فلاحدث 
الا اذا أكل قبل الزوال لآن وقت الغداء من طلوع الفجر الى الزوالوقدرالا كل 
الذى يحنث به فى الغداء مما كان فوق نصف الشبع . ولوحلف لارتعشى لا ييدث 
الا اذا أكل بعد الزوال فوق نصف الشبعلان وقت العشاء من الزوال الى نصف 
الليل ومن حاف لا يتسحر لا يحنت الااذا أ كل بعد نصف الليل . 

واذا حلف لاا" كلا فانه ,يحنث بأ كلما بحل أ كله ولو أكله نيئا أما اذا 
أكل مالا >نثكاءن أكل حيوانا غير مذ أوأ كل وحشا لايحنث أكله فانه 
لاحنث . وشاول اللحم لم الرأس واللسان على الراجح والمرجوح لا يتناوله 
ويقو.ه الأن العرف أما الحكرش والكبد والطحال والقلب والرثة فلا 
يطلق عليها اللحم لانها لا تسمى نا فى العرف ٠‏ وكذلك السك والجراد فانهما 
لايسميان لما فلا يحنثك اذا أ كل منبما وهذا كله اذا أطاق اللحم أما اذا نوى 
به شيئا خاصا فانه يعمل بنبته كما تقدم ٠‏ وبتناول اللحمشحم الظبر الجن ب لانهسج 


لل كتاب اليمين 





لحم سمين أما شحم البطن والامعاء وهو الدهن الذى فوقها فانه لا حنث 
ب كله لأنه لايسمى مها . فاذاحاف لايا كلل شمالا حاث يا كل شحم الظرر والجاب 
وانما يحنث با كل شحم البطن والادعاء . ولا ينناول الشحم والاحمالاليةوااسنام 
فانهما لا يسميان لما ولا شحيا "ما لايتناول أحدهما الآخر أما الد.م فانه يتنا ولا 
فاذا حلف لايا كل د.ا يحنث با كل الالية والسئام وشحم الظبروالبطنوالجنب 
والامعاء ودهن الحبوان الخالص من اللحم كالسمن أما دهن غير الحيوان كدهن 
اللوز والجوز والسسم فقيل يشمله الدسم وقل لايشمله ٠.‏ واذاحاف لا يا كسل 
(زفرا ) فانه يحنث اذا أ كل لما أو دهن حيواتف أو بيضا ولو (بطارخا )ولا 
بحنث اذأ أ كل هيتة سمك أو جراد . 

واذا حلف لايا كل لحم بقرفانه يحنث اذا أكله أوأ كل لحم الجاموس أو 
بقر الوحش لان البقر يتناوطا ٠‏ أما اذا حلة لاياكل لحم الجاموس فان هلايحنث 
با كل لحم البقر ٠واذاحلف‏ لاا كل ضا“نافانه لايحنث اذا أ كل معزا. وكذا اذا 
حلف لايا كل معز فانه لايحنث با كل لحم الضان لان اسم أحدهما لايطاق على 
الآخر لالغة ولاعرفاواتف كان يشملبما اسم غنم المقتضى اتحادهمافالجنسواذا 
حلف لايا كل خدوا فاته يحنث با كل الخير بجميع أنواعه سواء كان ماخوذا من 
القمح أو الشعير أوالذرة أو الارز أو الباقلا أو البطاطس أو نحو ذلكولو كان 
مصنوعا من نوع غير معبود ف بلده فلا يسمى خبزا فى عرفه لظبور المعنى االذوى 
فالخبرنعماذا أكله على ظن أن اسم الخبز لايتناوله فان بعضهم يول بعدم حنثه ٠‏ 
وأمالم يعمل بالعرف فى هذه المسالةمع أنه قدتقدم أن اليمين بالله مبنى على العرف 
لان العرف الذى ينظر اليه هو العرف المطرد كمسالة الرءوس والسيضأما العرف 
غير المطرد كمسالة الخبز فانه مختاف عرف البلاد فنا كل هذه ذرة والاخرى 
قحا والاخرى بطاطس وهكذا فتحكم نيه اللغة ول ينظر للعرف . واذا فته الخبز 
فيمر قو أذابهفه مشر بدفانه لاتحنث. و كمذا اذا طبخ واختاطت أجزائره يبعضها ‏ 


كتاب اليمين ا 





ست فصار كالعصيدة وأ كل منهفانه لايحنث أما اذا بقبت (اللقم) متميزة بعضباعن 
بعض فانه يحنث بالا كل منبأ ٠‏ 

ويتناول الخبر كل مايخبز أو”لا ولو قلى بعد ذلك بالسمن والويتكالكنافة 
والبقلاوة والقطايفوالسنبوسك . أما اذا قليت أو”لا وهى نيئّة قبل أن تشوىقبل 
القلى فائبالا نسمى خبزا كا لزلا ببةوالقطايف ولقمة القاضىفلاحنث باكاها ٠‏ ويشمل 
الخبر أيضا البقسماط والرقاق دون الدسيسونحوه ٠‏ 

واذا حاف لايا كل طبيخا فانه لايحنث الا اذا أ كل مافيه سمن أو زيت 
أو دهن , 

واذا حلف لابا كل .| الثى» فبلعهمن غير مضغ فانه يحنث نظر اللعر ف لان 
البلع أ كلعرفا أما اذاحلف بالطلاق أنه لايا كله فبلعه من غير مضغ فانه لايحدث 
لان الطلاق مبنى على اللغة ولايسمى البلع بدون مضخ أكلا فى اللغةم) تقدم , 

واذا حلف لايا كلطعاما فانه يحنث اذا أ كل قوتا أو فا كبة لآن اسم الطعام 
يتناولما وأما اذا أ كلدواء فا نه لاييحنث لان اسم الطعام لايتنا وله فى باب الايمان لبنائها 
على العرف أما فى البيوع فان الطعام يتناول الدواء لانها مبنية على اللخة كي سيأنى . 

واذا حلف لاءا كلفا كبة فانهويحنت اذا أ كل الفا كبةالرطية واليابسة فيحثف 
با كل الرطب والعب والرمان والزييبوالتمر والليمون والنبى والبطخوالفستق 
والمندق وتتناول الفا كبة أيضا الحاوى وهى كل مااتخذمن عسل وسكره نكل حاو 
ليس فيه حادق + آم اسل وحده أوالسكر وحددفانه لايسمى حلوى ب لالحلوى 
هى المأخوذة من جموعبا فن حاف لاا كيل حلوى فانه لايحنث با كل العسل 
المطبو خخ وحده عل النار ولا بأ كل النشا المطبوخ بالعسل واتما يحنث اذا كل 
ماتركب من جنسين فا كثر . 

واذاحلفلايا كل مرافانه لا يحنثاذا أك لاليابس.واذاحافلابا كلرطبافانه 
لابحنث اذا أ كل مراو بالمكس ٠‏ وإذاحلف لابا كلعنبافانهلايدنثاذا أ كل 


يل كتاب الدين 





ست زيييا وبالعكس ٠‏ واذا حاف لايا كل العنب أو الرمان ُ نحاث شرب تهيره 
ولا بامتصاصه ورمى تفله لانه لايسمى أكلا . 

واذا حلف لاباكل بيضا فاله يحنث اذا أكل بيض أى” حيوان سواء كان 
مأ كول اللحم كالدجاج والنعامو تحوهما أوغيرمأ كولالاحم كالرخم ونحوه مالم يكن 
من ذوات السموم الضارة فانه يحرم أكل بيضه لضررهوانما يحنث بشرط انيكون 
الشأن فيه ان يفارقه الحيوان الذى باضه وهو حى وان يؤكل البيضمنفردا سواء 
خرج من الحبوان وهو حى أو وهو ميتفاذا ل يكن الثشان فيه ذلك كبيض السمك 
(البطارخ) فانه لايحنث با كله لان البطار خ لايييضبا السبك وهوحى خار جالماء 
بل تشق بطنه وتخرج منه وكذا بيض الجراد فانه ليو كل منفردا بل يكل تبعا 
للجراد فاذا أكله منفردا لايحنث ٠‏ وكذلك البيض غير المتصلب الذى يخرج من 
الدجاج بعد ذبحبا فانه لايحنث يا كله لانه لامكن ان يفارق الحيوان وهو حى أما 
اذا تصلب وخر ج من الدجاجة بعد ذبحها فانه ,بحنث با كله لان الشان فيه ان 
يغارقها وهى حية ٠‏ 

ولاتتناول الفا كبة القثاء والخيار والجزر والبازنجانفن حلف لايا كلفا كبة 
فانه لايحذك بالا كل من هذهالاشياء ٠‏ واذا حلف لايا كل هذا الق.م فانه يحنث 
اذا أكل منه على هيثته كان ياكله نيئا أو مطبوخا ( بيلة ) أو مقليا على النار 
(فشارا) أما اذا أكله دقبقا أو خبزا أو نحوهما فانه لايحنث لزوال أسم الق.مجعنه 
حينئذ أما اذا حلف لايا كل هذا وأشار الى قح بدون أن يذكره فانه يحنث اذا 
أكل منه على هيئته أو أكل من دقيقه أو خبزه أو أى ثىء يتولد منه . وكذااذا 
حلف لايا كل هذا الرطب قرا فانه لايحنث ونظير هذا اذا حلف لايكلم هذا 
الصبى فكلمه بعد اللوغ فانه لايحنث لزوال الاسم عنه ٠‏ 

واذا حلف لاباكل من هذه الشجرة فانه يحنث ما يؤكل منها . كثهرها 
وجمارها فلا ببحنث اذا أكل من ورقها وخشبها لان لابؤكل عملابالعرف ٠‏ 


كتاب اليمين ا 





سب وكنذا اذا حلف لايا كل من هذه البقرة فانه لا سحنث بالا كل من ولدها ولبنبا 
وائما يحنث بما ينكل منها كاللحم والكرش ونحوهما . واذا حلف لايأ كل مائعا 
فاكله خيز فانه حنث أما اذا شربه فانه لا يحنث ٠‏ وأما اذا حلف لايشرب مائها 
فأكله ضخيز ذانه لا حنث . 

واذا حلف لا يأكل سمنا فاكله فعصيدة ووها فان كانت عينه ظاهرة 
فيسبا فانه حنث أما ارب استبلك ول يكن ظاهرا فانه لاحنث ٠‏ وأما اذا شربه 
فانه لاحنث . 

الحنابلة ‏ قالوا اذا حاف لايأ كل اللحم فانه لاصحنث اذا أ كل الشحم أو 
المح الذى فالعظام أو الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو 
الآلية أو الدماغ وهو الم الذى ف الرأس أو القانصه أو الكلية أو الكوارع 
أو لحم الرأس أو لحم خد الرأس أو اللسان ونحو ذلك م نكل مالا يطلق عليه 
اسم اللحم ونفرد عنه باسمه وصفته الا اذا أراد الحالف اجتناب' الدسمفانه حنث 
بالأكل منها .وكذا اذا حلف لسبب يقتضى المنع من أكلبا فانه حنث حيئئذ . 

ومن" حلف لايأ كل لما فانه يحنث بأكل اللحم ولو كان نحرما كلحم خنزير 
وميتة ومخصوب كا حنث بأ كل لم السمك وللحم الطير ولنم الصيد لان كل 
ذلك يسمى لها . 

واذا حاف لا يأ كل شحا فانه حنث بأكل كل ما يذوب ف النار من الحبوان 
فيحنث بأكل الدهن على الظهر والجنب أوشحم الكلى أو أكل اللحم السمين 
أو الآلية أو السنام . أما اذا أكل اللحم الاحمر الذى لايظبر فيه دهن فانهلاحنث 

واذا حاف لابأ كل لبنا فانه يحنث باكل لين الاءل والبقر والعتم ولي نالصيد 
ولبن الأدمية سواء كان الابن مائعا أورائنا أو متجمدا أما اذا أ كل زبدا أوس.:ا 
أو كشكا أو مصلا أو جبنا فانه لا حنث الا اذا ظبر فيه طعم اللبن فانه يحذث . 
واذا حلف لا يأ كل زبدا فأكل سمنا أو لبنالى يظبر فيهطعم الربد فانه لايحدث 
أما اذا ظبر فبه طم الزبدفانه يحنث ٠وكذااذاحافلايا"‏ كلزبدا فا كلجينات 


١4٠‏ كتاب اليمين 





55 أومايصنع من اللان كالكشك لم يحنث لانه لايسمى ذلك زبدا . وأذا حلفب 
لاياكل سمنا فاكل زيدا فانه لايحنث وائما يحنث اذا أ كل السمن منفردا أو فى 
عصيدة وطبيخ ونحو ذلك اذا ظبر فيه طعمه فاذا لم يظبر طعمه فاله لايحنث ٠‏ 
وكذا اذا حاف لاا كل لبنا فا كل طبيخا فيه لبن فانه حنث اذا ظبر طعسم 
اللان فه. 1 

واذا حلف لاا كل فا كبة ا نه يحنت با كل العذبوالرطب والرمانوالسفرجل 
والتفاح والكمثرى والخوخ والاترج والنبق والموز والبطيخ والجواق والمنجا 
والتين والمشمش والعناب واللوز والبندق ونحو ذلك من كل ما يسمى فا كبة. 
يابسةكانت أو غيرها ولا بحنث بأكل القثاءوالخيار والاس والزيتونولا بأ كل 
نبق البادية ويسمى زعرورأ وهو أحمر يشبه الدق وفى طعمه حموضة وخوخ الدب 
وكل ثمر شجر غير مستطاب » لاحنث | كل الجزر واللفتوالفجل والقلقاس 
وسائر الخضر فانها لانسمى فا كبة . 

واذا حاف لايأ كل برا (البلحم عند تلونه) ذا كل ماكان طرفه رطياو باقيه 
بابسا أو ماكان نصفه رطيا ونصفه بابسا فانه يحنت كا لو أ كل نصفارطبا وتصفا 
يابسا على حدة أما اذا أ كل اليابس فقط وترك الجزء الرطب فانه لامش 
وهو مايتخلل بين سعفها ‏ ثم باح . ثم بسر والبسر هو البلح اذا أخذ فى الطول 
والتلون الى أخر أو أصفر ٠‏ ثم رطب .ثم تمر ٠‏ 

وأذا حلف لايأ كل عنبافا كل زييبا لم حنث . وكذااذاحلف لايا” كل جديا 
فا كل تيسالم يحنث وكذا اذا حلف لايكلم شابا وكلم شيخا ٠‏ واذا حاف 
لايا كل من هذه البقرة فانه لاحنث بالا كل من ولدهاولينبا.واذاحافلايا كل 
من هذا الدقيق فانه يحنث اذا أكله خيزا . واذا حلف لايا كل هذا الثىء م بلعه 
بدون مضغ فانه لاحنث لان حقيقة الا كل بلع الطعام بعدمضغه . واذا حاف 
لإبتغدي ذا كل بعد الزوال ذا» لانحنث لإنااخدام منطلوعالشوس الىالزوال حت 


"كتاب لين ١‏ 





مبحث الحلف على الدخول والخروج والسكني 


ونحو ذلك 


فى الحاف عل الدخول والخروج والسكنى تفصيل فى المذاهب . 





سب وماكان بعد ذلك سمىعشاء . واذا حلف لايتعشى فا“ كل بعد نص ف الليل فانه 
لامحنث لان العشاء من بعد الزوال الى نصف الليل ٠‏ واذا حلف لا يتسحر حنءث اذا 
أكل بعد نصف اليل الى آخر الليل ٠‏ وانما يحنث اذا أكل أ كثرمن نصفمابه 
شعه أما اذا أ كل النصف فأقل فانه لايحنث ٠‏ 

واذا حلف لابا ك لأدماحنثبا كل ماجرتالعادة با كل الخيز ممايغمس فيه 
الخيز كالطبي والمرقو الزيتونوالييض والح والتمر والزييب ونحوه ٠‏ واذاحاف 
لايقتات فانه ححنث با كل الخبر والحب من بروشعير وذرة ودخن ودقيقوفا كبة 
كتمر وزيبب ومشمش وئين وتوت ولحم ولبن ونحو ذلك . ولاحنث بالعدب 
والخل ونحوه . واذا حلف لاا كل طعاما حنث بما يو كل ويشربمن قوتوادم 
وحاو وجامد ومائع وماجرت العادة با كله درس النبات ولابحاث بالماء 
والدواء وورق الشجر ونشارة الخشب وكل هذه المسائل ينبغى أن تراعى فيها 
الاصول المتقدمة , 

الحنفية ‏ قالوا اذا حلف لابدخل ببتافانه لاحنث بدخول الكعية والمسجد 
وكنيسة اليبود وببعة النصارى لها لم تعد للبيتوتة . وكذاإك لابحنث بدخول 
الدهلير والمظلة التى على الاب اذا لم تكن صاة للبيتوتة . وكذا لايحنثاذا حلف 
لايدخل دارا ( بالتنكير ) ثم دخلبا وهى خربة لابناء فيباأما اذاحلف لايدخلهذا 
الدار (بالتعريف) فانه يحتذثك بدخوطا خربة ولو صارت صحراء ٠‏ و كذلك يحنث 
اذا دخل صفة البيت (ايوانه) وانلم يكن مسةوفا لآنهصاح للييتوتة فى الصيف ٠‏ جه 


١19 [‏ كاب البمين 


س ومن حلف لايدخل دارأ م وصل الى سطحها من مطح آخر ووقف علهفقيل 
حذدث لآن الدار عبار عما أحاطت به الدائرة سواءكان من أسفل أو هن أعلى 
فيسمى داخلا سواء كان للسطيحم سائر من حيطان أولا . وقيل لاحنث الا اذا كان 
للسقف ساتر من حيطان (أو درابزين) لآن الدخول فى العرف لايتحقق الا بذلك 
أما اذالم كن له ساتر فيكون موجودا فى هواء الدار فلا يعد داخلا والظاهر أن 
المدار فى نحو هذا على العرف فاذا تعورف ان الصعود الى السطيم أو الارتقاء الى 
حائط أو شجرة يعد دخولا وان لم يدخل فى جوف المنزل حنث به والا فلاتحدث 
الا بالدخول الى جوف المنول »© والواقف بقدميدعلى عتبة الباب لاايحنث اذا كان 
بحبث اذا اغلق الاب يكون خارجاأما اذا اغلق فسكون داخلا فانه يحنث , 

ومن حلف ليأتيمه غدا ان استطاع فانه يلزم ان يذهب اليه اذا ل يمنعه مرض 
أو اك أو نسان أو جنون فاذا لم بمنعه مانع كبذا ذانه يحزث اذا لى يذهب اليه ه 
وإن <لف على امرأتهان لاتخر ج الا باذنه أو بامره أو بعلمه أو رضائه فانه يحدث 
اذا خرجت بدون إذنه أو أمره أو على عم منه أو رضائه ويلزم لكل مرة أذ 
ويشترط ان يكون الاذن مفهوما لها ٠‏ وان لاتقوم قرينة على أنه لايريد الاذات. 
فاذا قال لما اخرجى فان خرجت خزيك الله أو يكون جراؤك العذاب فابه حنث 
اذا خرجت ٠‏ وكذا اذا قال لها أخرجى بريد تبديدها . ولو قال لها اشتر حاجة 
من خار ج المنزل فهو اذن لها بالخرو ج ٠‏ ولو استاذنت فى الخروج الى منز ل أمما 
فذهبث إلى بيت أخيبا لابحنث ولايشترط فى رضائه علمبا بذلك مخلاف الاذن 
والآمر فلا بد ان تعلم ولسمع منه أو هن رسوله ٠‏ واذا حلف لايكلم فلانا الاباذن 
فلان فانه لايحتاج الى الاذن الا مرة واحدةم اذا حلف على شخص ألا يخراج 
من منزله الا باذنه فانه لاصحتاج الى الاذن الا مرة واحدة واذا قال لامرأته 
لاتخرجى حتى آذن لك أو الا أن آذن لك فانه يكفى فيه الاذن مرة واحدة الا اذا 
قأل إنه نوى التعدد فانه يصدق قضاء لانه شدد على نفسه ٠‏ -- 


لسن نا 


أكتاب اليمين ١17‏ 





واذا حاف لارسكن فى هذه المصر أو فى هذهالبلدة أو القرية فاتهييرت اذا خر ج 
بنفسه فقط ول ذلك اذا خر ج ول ينو العودة والا فانه يعد سا كنا ٠‏ واذاحلف 
لايسكن معفلان فسا كنه فى داركل منبمافحجرة تحنث الا ان تكون دارا كبيرة 
كالحارة فانه لاحنث ٠‏ وان تقاسما حائط يفصل بينهما فان كانت الدار معينة كن 
قال لاأسكن معك فى هذه الدار حنث وانكانت غير معينة لاتحنث . واذا حلف 
لايسكن معه شهر! فسكن معه ساعة حنث لان المسا كنة وان كان مما يصم امتداده 
فتقدر بمدة ولكن لانكون المدة قيدا لما لصدقها على القليل والكثير بل تكون 
المدة قبدا انع نفسه عن المساحكة ف الشبر فاذا سكن ساعةمنهحنث أمااذاحلف 
لايقيم معه شب را كانت المدة قبدا للاقامة فلا حنث الا اذا أقام الشبر كاملا ٠‏ واذا 
حاف لاخر ج من هذا المكان .له غيره وأخرجه مكرها لايحاث وان حملة 
واخرجه باذنه حذث ٠‏ واذا حاف ليسافرن فانه يبر” اذا خر ج ناويا السفروجاوز 
العهران الى مكان بيئه وبيئه مدة السفر ولو رجع ٠‏ ومن حلف لاتحضر اهز أنه 
عرس فلان فذههت قبل العرس ومكت حتى جاء العرس واتتهى فانه لاحنث ٠‏ 
واذا حلف لايسكن هذه الدار أو الحارة نفر جوترك أهله أو متاعه فان كان 
ماتركه فى الدار يمكن ان يسد حاجته المنزلية فانه حنث أما إن ترك شيئًا يسيرا 
لانقوم به السكتى فانه لاحنث وهذا القول هو الذى عليه الفتوى ولوكان سا كنا 
تبعا لغيره كالو[د مع والده فانه ير بخروجه وحده ٠‏ وحكذا اذا أبت الزوجة 
الخرو ج معه وغلبته فانهيير” بخروجهوحده . ويعذر أذأ ١‏ مكنه الخرو جلخوف 
لص أو نحوه فلا حنث اذا مكث لذلك . وكذا اذا اغلق الباب عليهوم بمكنهفتحه 
أو اشتغل بطلب دار أخرى أو بقى أاما ينقل امتعته فائه لاصحنث ولوأمكنه أن 
يكترى دابة ينقل عليها متاعه ٠‏ - 


١4‏ اكتاب البمين 


ب واذا حاف لايدخل دار فلان وله دور متعددة فدخل فى أحدها وهو غير 
مسكون لدففى ذلك روايتان . الأول أنه حنث مطلقا للآنه دخل دارا بماوكة لدفبى 
منسوبة لهوإن كانلايسكنها ٠‏ الثانية أنه لاحنث اذاكانت مستأجرة لغيره لآن 
الاضافة تبطل بالاجارة والتسلم كا تبطل بالبيععند من يقول ذلك ٠‏ أمااذا لمتنكن 
مسكونة لغيره فانه حنث بالدخول فيها على أىحال لآناضافتها اليه ياقية ٠‏ واذا حاف 
لابدخل دار زيد فات فدخلها بعد موثه فانه لاصحنث لأنها اتتقلت للورثة فلم تعد 
ملوكة له ولوكان عليها دين مستغرق على المفتى به لآانها وان بقيت على حم ملك 
الميت”بالدين وللكن لم تسكن مملوكة له من كل وجه ٠‏ واذا تأت امرأته الخرو ج 


كان لبست اليا بالمعدة له فال إنخرجت فأنت طالق فرجعت وجلست حتّى مضت 





ساعة ثم خرجت بعد ذلك فانه لاحنثك سواء غيرت هيئتها التى أرادت الخروج 
عليها كا'ن خلعت ياب الخروج أو متغيرها ٠‏ أما اذاكانتف دار أبيبا فقاللماان 
لم تقومى وتذهى الى دارنا الساعةفأ نت طالق فقامت لساعتها ولبست ثياب الخرو ج 
وخرجت ثم رجعت وجاست حتى خرج الزوج تفرجت بعده الى دارها فانه 
لاحنث بشرط ان تبقى على هيئنهاالتى أرادتالخر و جعليمافاذاخلعت ثيا ب الخرو ج 
وجلست فانه نحنث . والفرق بين الحتالتين ان المحلوف عليه فى الحالة الا ولىعدم 
الخروج وهو ترك فيتحةقبتحقق ضده وهو البقاء فى المازل عبل وجه الاعراض 
عنه فاذا جلمست معرضة عن الخرجة النى حلف عليها لاحنث لتحققعدم الخرو ج 
سواء غيرت البيئة أولا مخلاف الخالة الثانية فان الحلوف عليه فيبا الذهاب الىالدار 
وهو مثبت لايتحقق الا بفعله والمطلوب منه الفعل اذا تبيأ له وجلس_منتظرالدعازما 
عليه لا يكون معرضا عنه بل هو فاعل حكا للكن بشرط ان تبقى الببئة الدالة على 
أنه فى حك الفاعل وأنه لم يعرض عن الفعل فاذا غير هيئته فقد أعرض غن 
الفعل ظاهرا . 


وهذهالءين نسمى مين الفور ويقدر الفور إساعة فأقسام اليمينمنحيث فهل ب 


كتاب اليمين ١66‏ . 


بس المحلوق علءهو عدمه ثلا ثةموٌ بدة ) ولسمى مطاقة ( لفظاومءنى . ومؤقتة كذلك 
ومؤبدة لفظا ٠ؤقنة‏ معنى وهى عسين اافور فتقيد بالحال بناء على أمر حالى م مثل 
أو تقع جوابا لكلام يتعلق بالحال 15 اذا قال له شخص تعال تغد معىفقال له إن 
تغديت فام ر أنى طالق فلفظ هذا اليمين مطاقغيرموٌ قت بوقت ولكن معتاه مقيدبالحال 
لآنه واقع فى جواب تغد معى فلا حنث الا إذا تغدى معه . أما اذا تغدى منفردا 
فانه لاحنث سواء أكلالطعام الذى دعاه اليه أو أكل غسيره الا اذا قال له تعال 
تغدى معى طعام كذا فحلف لايتغدى فانه حنث اذا أكل من ذلك الطعام المدعو 
اليه وآن قال له والله لا أتغدى اليوم فائه حدثفهذهالحالة بمطلق التغدى لانه زاد 
فى كلامه على الجواب فيكون مبتدثا لليمين الا اذا وى فانه يصدق ديانة . 

واذالم تقم قربنة على الفور كا تقدم فى الأمثلة جعلت اذا الفور وإن للتراخى 
فاذا قال اذا فدات كذا فعلى كذا فانه يارمه الفءل فورا فيحنث إذا أخره يخللاف 
ما اذا قال إن فعلت فان الفعل يكون مطلقا وقد ذ كر هذا المثال هنا لمناسبة بمين 
الفور وان كان محله فى اليمين على الاكل 

المالكية ‏ قالوا إذا حلف لايدخل با فانه يحنث بدخو ل امامو بيت القبوة 
والوكالة والحانوت . والفرن والمعصرة وامجبسة مالم بجر العرف تخصيصالبيت 
بيت السكن بالزوجات ا هو فى عرف مصر الأن وعلى هذا لاححنث الا اذا دخل 
بيت السكن . واذا حاف لايدخل على فلان بيتا فدخل الحالف فى دار جار له فاذا 
فلان امحلوف عايه فى بيت جاره فانه يحنث مالم تنكنله نية أوايمينه بساط كا تقدم 
واذا حلف لايدخل على فلان بيته فدخسل ببت جاره فوجده فيبا فانه يحنت لآن 
بت جاره إشسبه بيته لما لجار على جاره من الحقوق ٠‏ ويشدمل البيت بيت الشعر 
مالم ينو بيت البناء مخصوصه أو يكون ليمينه بساط كان رأى با ينهدم على أهله 
فحلف لايدخل ببتا فانه مخص حيلف ببيت البناء 

واذا حاف لايدخل على فلان بيتا فادخل عليه السجنكرها فانه يحنث اذا سمه 

١0) 
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سب سون عنده حق أما اذا أدخلعليه السجنظلا فانهلاحنث . واذاحلف لايدخل 
دار فلان وهو داخل واستمر داخلا فانه حنث لآن استمراره على ذلك كالدخول 
ابتداء أما اذا حلف لايدخابا وهوماكث فبا فانه لاحنث بالاستمرار . 

واذا حلف لابركب دابة وهو را كبا أو لايلبس نويا وهو لابسه أولايسكن 
دارا وهو سا كبا فانه يحنث بالا..تمرار على الركوب والليس والسكتى معامكان 
الترك ٠‏ واذاكان مسافرا مسافة .ومين مثلا وقال والله لاركبن هذه الدابة وهو 
را كبا ذانه لايبر” الا اذا ركبها المسافة بتهامبا ولا يضر نزوله ليلا ولافى أوقات 
الضرورات. وكذا اذا حلم ليلبسن هذا الثوب وكان لابسه قانهلابير الا اذا ليسه 
المدة التى يظن اللبس فبها . واذا حاف على زوجه لا تخرج إلا باذنه ناذا قال 
لانخرجى الا باذتى فانه حنث الا اذا أذنها وعلبت بالاذن واذا قال لاتخرجىالا 
ان أذنت فلا يشسترط عليه بالاذن فاذا أذن وخرجت بدون أن تعل فاته لاحنثك 
ولا بد من الاذن الصريح فلو خرجت وعلٍ بخروجما وم ماما لايعد علمه اذنا . 

واذا حلف لايأذن ازوجه فى الخروج الا الى ببت أبها مثلا فأذن لمافىذلك 
فرادت عليه بأن ذهبت الى بيت غيره سواء ذهبت اليه قبلذها بها الى بيت أببها أو 
لعده أو اقتصرت على الذهاب الى بيت غيره فانه اذا لم يعلم ببذه الزيادة أو على بعد 
ان زادت فانه لاحنث أمأ اذا علمحال زيادتها ول بمنعها فانه ونث لآأرب عليه فى 
هذه الحالة بعتب ركاذنه يخلاف المسألة الأولى فان عله بخروجبا لابعشير اذنا لهسا 
وذلك لآن اليمين هناك فى جانب البر فيحتاط فيه واليمين فى هذه المسألة فى جانب 
الحنث فتقع بأدق سبب ٠‏ 

واذا حاف على زوجه لاتخرج الا باذله فأذن لما بالخروج الى بيت أبمبا 
فزادت عليسسه وذهبت الى بيت أختها فانه يحنث سواء عل بالزيادة أو لم يعلم 
على المعتمد . 

واذا حل ف لايسكن هذه الدار وهم كم باعبا لشخص آخروسكن فيا سس 
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سح بالاجرةأو الاعارةفانه>نشالااذا نوى أنه لايسكنبها وهى فى ملككفانه لاحنث 
بسكناها وهى فى «لك غيره . وكذا اذا حلف لاسكن دار فلان هذه فباعبالغيره 
فسكنها بعد أن اشتراها الغير فانه حنث الا اذا نوى أنه لايسكنها مادامت ملكا له 
فانه لاحنث اذا سكنها وهى ملك لغيره ٠.‏ وانما حنث فى هاتين المسألتين لآانه أتى 
فيهم| باسم الاشارة وهى تفيد التعيين ولا يزول التعبين بانتقال الملك . أمااذا حلف 
لاسكن دار فلان بدون اسم الاشارة ثم خرجت عن ملك فلان فانه لاحث اذا 
سكنها إن لم ينو عينبا فيعامل بنيته ٠‏ واذا حلفلاأدخلهذهالدار فخربت وصارت 
طريقا فانه لاحنث بدخولبا ٠‏ وكذا اذا بذيت مسجدا فانه لاحنث بدخوله أما اذا 
بنيت بيتا ثانيا فاله يحنث بدخوله ٠واذا‏ أمر نخراما فانه حنث مطلقا ٠‏ واذا حلف 
لايدخل على فلان تا فانه لاحنث اذا دخلعليه مسجدا لآنالمسجد مطاوبدخوله 
شرعا فاصبح أذلك كا نه غير مراد للحالف ٠‏ واذا حلف لايدخل على فلان فدخل 
فلان عليه فان الحالف لاحدث ولو استمر جالسا معه لآن الحالف لم يدخل عليه فى 
هذه الخحالة ٠‏ 

واذا حاف لايسكن هذه الدار وهو ساكن فيها فانه يحب عليه أن يتتقل منها 
ونث اذا بقى فيها مع اءكان الانتقال ولو ليلا فاذاكان لابمكنه الاتتقال لوف 
هن ظالم أوسارق فانه لاحنث . أما البقاء لعدموجود ببت يناسبه أو لانه وجد بينا 
أجرته كثيرة فانه ليس بعذر بل #بالانتقالولوالى بيت من شعروالا حنث ٠‏ واذا 
اقام يومين أو أ كثر ينقل متاعه مع عدم التأنى فى النقل عادة فانه لايحنث ٠‏ وكذا 
لايحنف اذا بقى لعدم وجود من ينقل له متاعه واذا خرج منها فانه يحدث اذا عاد 
للسكنى فيها ثانيا لان حلفه .هذه الصيغة على العموم . أما اذا حاف لينتقان من هذه 
الدار فانه بحوز له العود للدار بعد الانتقال منبا بعد نصف شمر ٠‏ وحكذا اذا 
حلف لابقيتفيهذه الدار أو حاف لاأقتف هذهالدار عل المعتمد ٠‏ واذا حلف حج 
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ح مبذه الصيغ فانه لاحنث بالبقاء فى الدار الا اذا قيد يزهن فيعامل حسبه لآآنه 
اذا قال الله لأفعلن كذا فان بميئه تكون على التراخىلاعلى الفور على المشبور 
واذا حلف لايسا كن فلانا فى هذه الدار وكان سا كنا معه فيها فائه لايبر” الا 
اذا اتقل أحدهما اثتقالا تزول معه اسم المسا كنة عرفا أو أقاما بينبا جداراً سوام 
كان ذلك الجدار قوياكا'ن كان مبنيا حجر او آجر (طوب) أو نحوهما أو كان 
ضعيفا كان كان من جريد . وأولى اذا قال لاأسا كنهؤدار وإذا حاف لايسا كنه 
وكانا نحارة فلا بد مرى. الانتقال من هذه الحارة سواء كانت ينه مطلقة أوقال 
لإأسا كنه فى هذه الحارة ٠‏ 
واذا حلف لايسا كنه فى هذه البلدة فيجب أن يسكن فى مسكن ببعدعنه مسافة 
فرسخ . واذا قصديمينه لاسا كنه) البعد عنه فاته يحنث بزيارته أما اذاكانت عينه 
بسبب نزاع قام بين النساء أو الصبيان فانه لاحنث بزيارته مالم تكثر عرفا فانه 
وأذا خرج من دار حلف لايسكن فيا وترك بعض متاعه مخزونا فانه يحنث 
أما اذا حلف لايسكن دارا فخرن فيبا شيئا فانه لاحنث لآن الخرن ليس بسكنى . 
الشافعية ‏ قالوا من حاف لايسكنهذه الدار ففكث فيبا بدون عذرحنث ٠‏ 
ثم انكان مستوطنا فيبا يلزمه أن مخر ج منها حالا بنية التحول عنبا وان لم يكن 
مستوطا كان دخل متفرجا فانه بلزمه أن يخر ج منبسا حالا ولا يحتاج لنية ومتى 
خرج عل هذا الوجه لم يحنث سواء كان متاعه وأهله بها أولا . وان مكث بعذر 
كجمع متاعه واخراج أهله ولبس ثيابه واغلاق ابواب وخوفه على نفسهوماله . 
أو منعه أحد من الخرو ج فانه لاحن بالمكث إذلك: الا اذا وجد من ينيبه عنه 
بأجر المثل ولانشترط القدرة على الانابة فى الامتعة التى بحب اخفاؤها عن الغير 
فبذه لابحنث باخراجبا بنفسهولو كانقادرا على الانابةفى اخراجها ٠‏ واذا<لف - 
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:جب لابسا كنه وهما فيبا حنث بمكثه الا اذا اشتغل عقب حلفه ببناء حائل فلاحنك 
كته ذلك على الراجح ٠‏ وأذا حلف لايسا كنه بدون ان ينوى موضعا حذث فى 
مسا كته فى أى موضيع الا اذاكان البيتان فى خان ولوكان صغيرا واتحد ارق 
وتلاصق البيتان واذا سكن كل منهما فى حجرة منفردة المرافق كالمطيخ والمستحم 
والمرق لانحنث ٠.‏ 





واذا حاف لايدخل هذه الدار وهو هوجودفيها أولا.خرج منبا وهوخارجبا 
أو لايتطبر وهو متطهر أو لابتطيب وهو متطيب فانه لاحذث لان استدامةهذه 
الاشاء لانسمى فعلا فى العرف ٠‏ والضابط فى ذلك أت الحلوف عليه اذا 
كان متد زمئا يقدر بمدة كالقيام والقعود والسكن والركوب واللبس والمشاركة 
ونحوها فانه حنث بفعل الحاوف عليه لآن هذه الامور تقدر بمدة فيقال قت ساعة 
وقعدت بوما وسكت شهرا وشاركته سنة ٠‏ أما اذاكان انمحلوف عليه لايمتد تزمنا 
فلا يقدر بمدةكالدخول والخرو ج الى آخر ماذكر فانه لاحنث بفعله . وركذا اذا 
حلف لايصوم أو لايصلى وهو صائم ومتليس بالصلاة فانه لاحذث باستدامتما 
لاما وان كانا يقدران بمدة فبقال صمت شبهرا وصليت يوما ولكن العبرةفىمثلبها 
بالنية وهى لانقدر ممدة ٠‏ واذا حنث باستدامة شىء ثم حلف أف لايفعله ثانيا 
فاستد'مه لزمته كفارة أخرى لالال اليمين الاول بالاستدامة الآولى ٠‏ واذا 
حاف لايشارك فلانا وهو شربكم فانه حنث باستدامة الشركة . واذا حلفب 
لاشارك أخاه فى ملك هذه الدار ومات أبوهما فاتتقل الملك لما بالارث فانه 
نحنث اذا قدر على قسمتها ولم يقسمبا أما اذا لم يقدرفانه لاحنث لقيام العذر ٠‏ واذا 
حاف لايدخل دار فلان فدخلبا وهو لايعرفها فانه لاحنث كنا اذاحلف لايسلا على 
فلان ثم سل عليه فى الظلمة وهو لابعرفه فانه لاحنث لما تقدم من أن شرط الم اخيذة 
علي اليمين أن يفعل امحلوف عليه ءالما عامدا عنتارا م 
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الحمابلة ‏ قالوا 'ذاحنف لادخل دارا فانه ينث اذادخلها على أ حالةفيحنك 
يدخولها ماشيا أو را كيا او ممولااكا حنث اذا ألقى بنفسه في ماء متصل بها فجره 
الى الدخول أو نسور حائطا أو نقبه أو دخل من طاقة فيبا أو من باب أوغيرذلك 
وأنما ححنثك بالدخول اذاكان متارا أما اذاكات مكرها كان حمل على دش رلها 
الضرب أو أخذ ماله أوهدد بالقتل أو نحو ذلك فانه لابحدثك لما تقدم من أن 
الشرط فى الحنث عدم الا كراه ٠‏ واذا حمله شخص بغيراذته وأدخله الدار فانكان 
لابمكنه امتناع ولمتنعحنث والافلاحنث.وإذازالآلا كراه واستمر باقبآفانه حنث. 

واذا حاف لايسكن دارا وهو سا كنبا أو لايسكن مع فلان وهو سا كنمعه 
فانه حنث اذالم نخر ج فى الخال الا اذاخاف على نفسه مر الخرو ج فانه ببق 
الى أن يمكنه الخرو جلآن اقامته إدفعالضررفلا ينبىعنها ٠‏ ويكون خروجه بحسب 
العادة فلا يلزم بالخرو ج ليلا ٠‏ واذاكان له أهل أو متاع فى تلك الدار فائه حنث 
اذا خر ج بدونهما فيلوم ان مخر ج بنفسهرأهله ومتاعه الا اذا كانت له أمر أةفاً بت 
أن تخر ج معه ولايمكنه | كراهها على الخرو ج أوكان له أهلأبوا ارو بج معه 
ولايستطيع جبرم عليه فانه لاحذث اذا خر ج وحده كما لايحنث اذا ١‏ كره على 
المقام أو حاف فى جوف الليل فى وقت لابحد فيه مسكنا أو تعذر عايه وجود 
مسكن بالاجرة أو اغلقت الابواب دونه ولم يستطع فتحبا فأقام ناويا الانتقال 
فانه لاحنث ٠‏ وكذا لاحنث بالاقامة لنقل أهله ومتاعه متى شر ع فى النق ل حسب 
العادة بدون امهال ولو مححكت ينقله اباما ولابلزم بالقل وقت الاستراحةالمعتاد 
ولافى أوقات الصلاة ٠‏ واذا زار المنزل لعيادة مريض ونوه لاصحنث لان الزيارة 
ليست سكبى: 


واذا حلف لاسكن مع فلان “مأقام لبناء حاجز نينا فايه الحدسث وأن كان عب 
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ست فىالدار حجر تان كل حجرة مختص ببابها وهرافقها وأقام كل منههما فى حجرة فانه 
لاحنث . وهل ذلك اذا لم تكن له نية ولم يكن لليمين سبب يرجع اليهم تقدم ٠‏ 
واذا حاف ليخرجن من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله فانه لاحك" خلاف 
ما أذا حلف لاخرج من هذه الدارم تقدم واذا خرج من البلدة فله أن يعود 
ولا تحلك , 

واذا لف لا يدخل دارا وهو داخلبا فانه حنث ونظير هذا ما اذا حاف 
لايركب وهو را كب أو لايلبس وهو لابس أو لايقوم ولا يقعد أو لايستتر أو 
لايستقبل الةيلة وهو متلبس بذلك فانه حنث باستدامة ماحلف عليه منهذهالأافعال 
وكذا اذا حلف لامسك شيا فدام . أو لايشاركه فدام على مشاركته فانه حنث 
لآن للاستدامة حكم الابتداء ٠‏ واذا حاف لايدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه 
فأقام الحالف معه فانه حنث لان استدامة المقام كا بتدائه فى التحرم الا اذا كان 
للحالف نية أو ليمينه سبب فيعمل بها كا تقدم . 

واذا حلف لايدخل با فدخل مسجدا أو دخل الكعية أودخل حداما أو بت 
شعر أو يبت جلد أو خيمة حنث سواء كان الحالف حضريا أو بدويا ٠‏ أما اذا 
دخل دهليز الدار أو صفتها التى تكون وراء الباب فانه لاحنث لآن ذلك لايسمى 
بيدأ الا اذاكانت له نية أوليمينه سبب فيعمل جما ٠‏ 

واذاحلف لايدخزدار فلانفدخل دارأ بملكهاسواء كانسا كنافيها أومجرها 
لغيره فانه حنث . وكذا تحنث اذا دخلدار! لاملكها ولكنه مستأجرهامن غيره 
أما اذاكانت الدار مستعارة له فانه لاحنث بدخولبا لآن الاستعارة لاتمالك المنافع 
فلا تكون داره فىهذه الحالة ٠.‏ واذا حلف لايدخل مسكنه فانه صحاث بدخو لكل 
عل ذا كن لاهو اء كان متسر | إلى مستهارا أ مقطوبا ولا حنث بدخولملاك 
لابسحكن فيه ٠‏ واذاحلف لابدخل ملك لاحث بدخول مكان مستأجر له٠‏ واذا 
حاقى لابدشيل دارا فدخل سطحبا حذث أما اذا وف على حائطها أوعل طاق البابحج 
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صسحث اذا جلي لاتكلمه 
ونحر ذلك 


فى هذا المحث مسائل مفصلة فى المذاهب () , 








: عت فانهلاحنث الا اذاكانليمينهسبب فانه يقدم على عمو اللفظ فان كا نسبب اليمين 
رك أهل الداروعدمر يتهم ومر على السعاح لكونها طر يقافانه لاحاث ٠‏ وقدتقدم 
أن سبب اليمين يقدم على عموم الافظ . وكذا اذا نوى بءينه أنه لايدخل باطن 
الدار فانه لاحنث بالمرور على سطحبا لآن النية تخصص اللذظ العام م تقدم ٠‏ واذا 
'حلف لايضع قدمه فى الدار أو لابطؤها أو لابدخلها فدخلها را كبا أو ماشيا فانه 
حنث كا تقدم . 
() المالكية ‏ /الوا اذا حلف لايكلمه الايام أو الشبور أو السنين فانه 
تحنث اذاكله أبدا فى جميع مايستقيل من الزمان . هذا اذا لم تسكن له نية فاذا نوى 
زمنا معينا يصمح ٠‏ أما اذا حلف لايكلمه أياما أو شهورا أو سنين (بالتسكير ) فانه 
لايكلمه ثلاثة منها ويبر” فاذاكلمه فى أقل من ثلاثة أيام أو ثلاثة شبور أو ثلاث 
سنين فانه يحنث وان كان حلفه فى اليوم نبارا فانه لاحسب من الايام الحاو فليا 
ولايكلمه فبه وان كان حلفه ليلا فان اليوم المالى لليل بحسب من الأايام . واذا حاف 
لأهجرن فلانا ول يقيد يزمن أو نية فانه تحمل على ثلاثة أيام فاذا كلمه بعد ذلك 
لابحدى لآن البجر الشرعى لايزيد عن ثلاث أيام فيعمل به وهو ألرأجحو بعضهم 
يقول مهجره شهرا عملا بالعرف القولى ٠‏ 
وأذا حلف لايكامدحينا فانه يلزمه أن لايكلمهسنة من بوم الحاف . وكذا اذا 
قال لاأ كلبه الحين(بالتعريف)واذاحلف زمانا أو عصرا أو دهرا فانه يلزمه أن ع 


كناب اليمين يان ١‏ 





لابكامه سنة أيضا هذااذااشتبر استعال هذه الألفاظ فى السنة عرفا والاة.ازهه 
أقل مايصدق عليه اللفظ فاللغة , 

واذا حاف لا يكلمه الزمان أو العصر او الدهر ( بالتعريف) فانه يلزمه أن 
لابكلمه أبدا . واذا حاف لا يكامه أحيانا أوأزمانا أو أعصرا أو دهورا إزمه أن 
لايكلمه ثلاث سنين , 

واذاحلف لايكلمفلانا فانه حدث بالكتابة له لافرق بين أن يكتبله الكتاب 
بنفسه أو ليه على غيره أو يأمر غيره أن يكتب وبعد أن كتبه بأمره قرأه عليه 
ففم.ه . ويشترط للحنث بالكتابة شرطان . الشرطالاول أنيصلالكتاب المحاوف 
عليه سواء قرأه أو لم يقرأه . وبعضهم يقول لابد أنيقرأه انحاوف عليه بعدوصوله 
أو يقرأه عليه غيره فاذا لم يصله فان الحالف لاصحنث ولو كتبه عازما على ارساله له. 
الشرط الثانى أن يصل الككتاب الحاوف عليه باذن الحالف ولو حكام اذا عل بان 
الرسول أخذ الكتاب وذهب به الى الحلوف عليه فسكت أما اذا كتبه وأعطاه 
الرسول ليوصله ثم مهاه بعد ذلك عن الذهاب بهفعصاهوذهب .هوأوصلهللبحلاوف 
عليه فان الحالف لاحنث . وكذا اذا كتبه ثم رماه راجعا عنه فعثر عليه حاوف 
عليه فقرأه فان الحالف لانحنث خلاف مااذا أراد أن يطلق زوجه فكتب صيغة 
الطلاق فانه يقع بمجرد الكتابة عازما عليه . والفرق بين الامرينأنالزوجيستقل 
بالطلاق فلا تحتاج الى مخاطب ومشافبته أما المكالمة فانه لا يستقل بها الحالف بل 
لابد فيها من مخاطب ومشافهته فابذا لا حنث يكتابتها الا بالشروط المذ كورة , 
وكذا اذا حلف لا يكلمه فأرسل رسولا له بكلام منه فانه تحث اذا بلغ اارسول 
انحاوف عليه فلو لم يبلغه الرسول لم حنث ولو وصل الرسول اتحاوف عليه ٠‏ واذا 
سمعه الحلوف عليه حين أمره بالذهاب فان الخالف حنث . 


واذا نوى الحالف أنه لا يكلمه مشافبة بقبلقوله فيالفتوى فيمسأًلةالكتابب 


١‏ ككئاب الء. ين 





بت ومسألة الرسول فلا يحنث فى الصورتين سواء كان اليمين بالطلاق أو بغيره 
أما فى القضاء فانه لا يسمع قوله فى مسألة ارسال الكيتاب اذا كان اليمين بالطلاقي 
وألوتاتي ٠‏ 
واذا نوى الحالف أن لامكاله مشافبة فقظ فان قولهيقبل فالافتاء فيالمسألتين 
مسألة ارسال الكتاب ومسألة ارسال الرسول فلا تحنث الا اذا كلمهمشافبةسواء 
كان اليمين بالطلاق أو بغيره . وكدذا يقبل قوله قضاء فىمسألة ارسالالرسولسواء 
كان اليمين بالطلاق أو بغيره أما فىمسألة الكتاب فانه لايقبل قوله قضاء ٠‏ 
واذا أرسل الحاوف عليه كتابا للحالف فوصله وقرأه لم يحدث على اللاصوب 
لانه لم يكامه فىهذه الحالة بل الذى كلمه لوف عليه .واذا حلف لايقرأ الكتاب 
أو حلف لايقرأ فقرأ بقلبه بدون حركة لسان فانه لا يحدث .واذا حاب لايكليه 
فأشار اليه بأشارة يفهمها فقيل لاححنث بالاشارة مطلقا وقيل حنث ٠‏ 
وأذا حلف لا يكالبه فكلبه وكان بعبدا عنه حيث لايسدعه عادة فانه لاحك 
أما اذاكان قريبأ حرث يسمعه عادة فانه حنث وأن ' لسمع لعارض اشتغال أو نوم 
أو صمم بحيث لو زال المأنع لسمعه عادة . 
واذ! حلف لا يكله فانه يحنث اذا فتسم عليه (أى أ شده للقراءة اذا وق ) 
وأنسدت عليه طرقها سواء كان غير الصلاة أو فيبا ولو كان الفتعم واجبابان كان 
امحلوف عليه إماماوقيالحالف عليه فى الفاتحة فان الفتس على الامام فى هذه الحالة 
يحب كا تقدم فى كتابالصلاة . أما اذا حلف لا يكلءه فصل الحلوف عليه بقوم من 
جملتهم الخالف فرد عليه السلام فى الصلاة فان الحالف لا حنث . وحكذا اذا هلى 
المالف إمام! بجماعة منهم احلوف عليهوسل الامام قاصدا التحال من الصلاة والسلام 
على من خلفه لافرق بين أن تكون التسليمة التى قصد ما الامام اجماعة التى من 
جملتهم حاوف عليه على اليمين أو على اليسار ٠‏ أما اذا سل عليه خارج الصلاة فانه 
حنث الآانه كلام عرفا والفرق بين الفتتح عليه وهو فالصلاة والسلام عليه ودوفبها 
ان الفتح فى قوة قولوقل كذ! مخلافي ااسلام فانه ليس فيه هذا المعنى 5 


اليمين اليمين و6١‏ 
الحنفية ‏ قالوا اذا حلف لا يكلم فلانا المين أواازمان كن قال والله لاأ كلم 
فلانا الحين أو بووكياية حينا وزمانا بالتتكير فانه حنث اذا كلمه 
قبل مضى ستة أشور من وقت اليمين فاذا مضت ستة أشبر وكلمه بعدهافانه لاحك 
وهذا مئال النفى ٠‏ ومثال الائيات ان يقول والله لأصومن الحين أو الزمانأوحينا 
وزمانا فانه بحنث اذا صام أقلمن ستة أشبر ولايشترط أن يكون ابتداؤهافىالثال 





الثانى من وقت اليمين بل له ان يعينستة أشبر من أى وقت يريد واذا نوى بالحين 
والرمان معرفاأو منكرا زمنا مخصوصا فانه يصدقلا”نه نوي حقيقة كلامه فان الحين 
والزمان يعالق على قليل الزمن وكثيره , 

واذا حلف لايكامه الدهر (بالتعريف) فانه يلزمه ان لا يكلمه أبدا طول عمره 
والا حنث . واذا حلف لا بكليه دهرا بالتذكيرفانه يكون كالحين يازمه أن لا يكليه 
ستة أشبر من وقت اليمين ٠‏ واذا حلف لا بكلبه الأابد أوأبدا بالتعريف أوالتشكير 
ذانه حنث اذاكلبه طول عمره ٠‏ واذا حاف لايكلمه العمر بالتعريف فيلزمه أن 
لايكلمهطولحياتهوالا حنث . واذاحلف لايكلمهعمرا بالتتكير فانه تحن هعاذا كلمه 
قبل مضى ستة أشبر عب الظاهر كالحين ٠‏ و كل ذلك مالم تكن له نية فان نوى زمنا 
مخصوصا فانه يعمل بنيته ٠‏ واذا قال واللّه لا أكلمفلانا أناما كثيرةأو قال لاأ كلمه 
الإيام أو الشهور أو السنين أو المع أو الازمنة فان بمينه تنصرف الى عشرةمنكل 
نوع فيحنث اذا كلمه قبل مضنى عشرة أيام أو عشر شهور أو عشر سنين أو عشر 
جمع بمعنى أنه يصوم يوم المعة من كل أسبوع حتى ينم صيام عشرة أيام من أيام 
المع . وكذا اذا قال الازمنة فانه يحنث اذا كلمه قبل مضى هس سنين لما علمت 
من أنكل زمن ستة أشبر عند عدم النية . ومثل الازمنة الاحابين والدهور فان 
كل حين ستة أذهر وهل دهر ستة أشبر م تقدم ٠‏ 

واذا قال أباما باللتنكير ول يصفبا بالكثرة أو شبور أو سنينا أو ازمنة ب 


لل كناب اليمين 
سد بالتسكير كذلك فانها تقع عل ثلالة من كل صنفمنبا ٠‏ فاذا حاف لايكامه ناما 
حنث اذا كله لآقل من ثلاثة أيام ٠‏ واذا حجاف لا يكليدجمعافانه يلزمه أن لا يكليه 
ثلاثة أيام من أيام امع من وقت المين , وكذا اذا حاف لايكلمه أشبرا فانه 
يلومه أن لابكامه مدة ثلاثة أشبر ٠‏ واذا حلف لابكلمه أزمنة فأنه حنث اذا كلمه 
لأفل من ثمانية عشر شبرا وهكذا ٠‏ وهذا اذالم تكن إه نية والا عمل بنيته 
كنا تقدم . 





واذا حلف لايكار الرجال أو النساء أو الفقراء أو المسا كين ونحر ذلك من 
كل جمع معرف بالآالف وأللام فانه >نث اذاكلم واحدا مالم ينو ايع فاذا نوى 
أنه لايكلم جميع الرجال أو جميع النساء يصدق ديانة وقضاء ولاحنث أبدا ٠‏ واذا 
حاف لايكام رجالاأو نساء أو فقراء أو مسا كين وهكذامن كل جمع غير معرف 
بالآلفواللامفانه يحنث اذا كلم مايصدقءل هأقلاجمع وهوثلاثة ٠‏ واذانوىالزبادة 
عل التلائة فانه يصدق قضاء وله أن ينوى الواحد لجواز ارادته بلفظ امع أمانية 
الاثنينفلاتجوز . واذاحاف لايكلم ازواج فلان أو اخوته أو أصدفاءه أولايركب 
دوابه أو لايلبس ثيابه وهكذ| من كل 6 مضاف يكن حصره بعدد و نوه 
فانه ينقسم الى قسمين . قسم يكتفى فيه بأقل امع فيحنث ثلائة ٠‏ وهو 
مااذا حاف لايركب دوابه أو لايلبس ثابه فانه صحنث اذا ركب ثلاث دواب 
أو لبس ثلاثة ثياب ان كان لفلان أ كثر من ثلائة فا ن كان أقل لاحنثك ٠‏ وقسم 
لابد فيه من انيع وهو مااذا حلف لايكلم زوجاة فلان أو أصدقاءه أو اخوته 
فائه لاحنث الا اذاكلم ايع ٠‏ والفرق بين القسمين أن الاضافة فى الأول 
اضافةملك والدواب والياب لانقصد بالهجر وام المقصود مالكبا فتناولت السمين 
أعانا منسوية مالك وقد ذكرها بلفظ امع وأقله ثلاثة . أما الاضافة فى الثانى 
فبى إضافة تعريف فتعلقتٍ اليمين بكل عين دن الأاعيان فلا يحنث إلا إذا كلم سس 


كتاب اليمين ١١‏ 


١6 
ح ابيع . والتحقيق أنكت هذا مخالف للهرف وأن المعروف مقاطعة اجميع‎ 


فحنثك اذا كلم وأحدأ من أصدقائه أو بواحدة هن زوجانه 2 داية 





من دوأبه . 

واذا حلف لا يكلم بنى آدم أو أدل «صر أو دؤلاء القوم وهكذا من كل 
جمع مضاف غير حصو رفانه بحن ث اذا كلم واحدا فهو كابمع المعرف بالآلفواللام . 

واذا حلف لا يكلمه غرة الشهر أو رأس البر فأنه يازمه ان لايكلمه أول 
ليلة من الشبر مع يومبا. وأول الشبر ,ينصرف الى مادون النصف ( أ بعة عثر 
وما ) وآخر الشبر مافوق نصفه ( من السادس عثير ) فاذا حاف ليصوهن اخخر 
يوم من أول الشبر فانه يلزمه أن يصوم الخا.س عثير . واذا حاف ليصوهن أول 
يوم من آخر الشبر فانه يلزمه أن يصوم اأسادس عثير . واذا حلف لايكلمه فى 
الصيف أو فالشتاء فان كان أهل بلده لهم ساب متعارف فيبما حمل عليه والا 
فالشتاء. مايلبس الناس فيسه اللباس النخدين كالفرو ( والشال ) ونحوهما والصيف 
ماإستغنى فيه عن ذلك , 
واذا حلف لا يكلم فلانا فانه حنث اذاكلله أبدا <تى ولو نوى به يوما أو يومين 
أو لابكلمه فىمكان خاص فان نيته هذهلاننفعه لاديانةولا قضاء لانهنوى تخصيص 
ماليس ملفوظ والنية لاتعمل وغير اللفظ كا نقدم . 

واذا حلف لا يكلمه فناداه وهو نائم فان أيقظه من نومه حذث وأن لم يوقظه 
/ حنث على انختار , واذا ناداه وهو مستيةظ فان كان بعيدأ عنه بحيث لايسمعدفانه 
لاحنثوان كان قريبا ححيث يسدهه اذا أصغى اليه باذنه ولو لم يسمعه لعارض كا'ن 
كان مشخولا أو به صمو أما اذا لى يسمع مع شدة الاصذاء للبعد فانه لا يحنث © 
لايحذث اذا كامه كلام موصو باليمين كااذا قاللامرأته ان كلمتك فأنت طالقفاخرجى 
من هناذا نه لا حنث لانه كلمها بقولهاخرجى منهناموصولا باليمينماليرد استثناف حج 





الكلام فانه يحنث . وكذا حنث ان قال لها أن كامتك فانت طالق, اسرجتى هن 
هنا لآنه كلمبا بقوله آخرجى من هنا مفصولا ٠‏ 

واذا خاطب شِيئًا وقصد اسماع المحاوف عليه فانه لاحنث 5 لو قال باخائط 
اسمع أو اصغ الا اذا قصد خطاب اللوف عليه مع الخائط فانه بحنث . ولوءلم 
على قوم هو فيبم فانه بحذث الا اذالم يقصده فيصدق دبانة لا قضاء . وادا سل فى 
الصلاة فانه لاحنث ولو كان المحلوف عليه على يساره ولو سبح له سبوأ وقتم عليه 
القراءه وهومقتد فانه لاحنث أما أذا فعل ذلك خارج الصلاة فاله >نك , 

واذااحلف لايكلم فلانا فكتب له كتابا أو أرس.ل له رسولا بسكلام فاه 
لاحنث لآن هذا ليس بكلام عرفاوالامانهينيةع العرف. وكذااذاحاف لاتحدنه 
فالتحديث والكلام لا يكون الا باللسان أما اذا حاف لايقول له كذا فكتب له به 
أو أرسل له رسولا ففى حنثه وعدمه خلاف . واذا أشار اليه اشارة يفبءها ذاه 
لاحنث فانها ليست بكلام فى العرف . واذا حاف لاضخيره بككذا أو لا يقر” له به أو 
لاببشره فكتب له فانه بحنث كا حنث اذاقال له باسانه أما اذا أشار له ,ده او 
7 أسه فانه لاحنث . أما اذا حلف لايفشى سر فلان أولا يظهره أو لايعم أحدا 
بكذا فانه حنثفه باللسان والكتابة والاشارة , 

واذا حاف لا بكلبه شبرا فانه يلزمه أن لا يكايه ثلا نين بوما من بو محافه لان 
دلالة حاله وهى غيظهتوجب الفور نخلاف ١‏ اذا حلفليصومن شهرافانه بلزمه أن 
يصوم شبرا غير معن أذ لا موجب لصرف بمينه الى الصوم فى الال أما اذا حاف 
لايكلمه الثشبر بالتعريففانه يازمه أن لا بكلده الأايام الباقيةنالشبر وكذ لك السئة 
واليوم والليلة .واذا حلفبالليل لا يكلمه يوما فانه بلرمه أنلايسكامهفم بقى من اليلة 
وفى الغد . وإذا حلف بالنبار لايكلمه يوما فائه يازمه أن لا بكلمهمن ساعة حلفهالى 
مثلبا مناليوم التالى أعنى أر بعةوعشرين ساعة ‏ واذاحلف لايكمليه اليوم و الا غدس 


كتاب اليمين هذا 





ب ولابعد غد فلهأن يكامهليلالانهاأيمان ثلاثة ولو لم يكرر النفى فهى واحدة.واذا 
حاف لايتكل فقّرأ القرآن أو سبح فان كان ف الصلاة فانه لاحنث اتفاقا وان كان 
خار ج الصلاة فالتحقيق أن المعول عليه فى ذلك العرف فات كانت قراءةالقرآن 
والتسبم و>وذلك يسمى كلاما فى العرف فانه يحنث والا فلا حنث وهو عرف 
مصر ليس بكلام ٠‏ 

واذا حلف لايكل فلانا فاقتدى الحالف بالمحاوف عليه فسبا المحاوق عليه فى 
الصلاة فسبح له الحالف فانه لاححنث ٠‏ وكذا اذاكان الحالفف مقتديا والحاوف عليه 
إماما ففتح الخالف عليه ( ارشده للقراءة بعد أن سدت عليه طرقبا فوقف ) فانه 
لاحنث . واذا صلى الحالف'إماما يجاعة فيهم الحاو ف عليه فسل فى آخر الصلاةفانه 
لاحنث لا بالتسليءة الآولى ولا بالتسليمة الثانية على انختار ٠‏ وكذا اذا صلى 
حاوف عليه إماما جماعة فييم الحالف فان المالف لاحنث بالتسلم من الصلاةردا 
على انحاوف عليه أما اذا سلم الحالف على قوم خار ج الصلاة فيهم امحاوف عليهفانه 
حذث ٠‏ ولو لم يعم به وسواء سمعه ال حاوف عاه أو لميسمعهواذا استثناه بلسانهكا'ن 
قال الا فلانا فانه لاحنث واذا قال الا واحدا فانه يصدق اذا قال أردته . وكذا 
اذا نوى القوم دونه بقلبه فانه يصدق دءانة لاقضاء ٠‏ 

واذا حلف لابقرأ كتاب فلان فنظر اليه وفبمه يدون قراءة ذانه لاحن ثوفيل 
حنث وهو الموافق للعرف ولو قال يوم أكلم فلانا فأنت طالق فيازمه ان لايكلءه 
الليل والنبار وان نوى النبارفقط صدقديانة وقضاء . ولو قال ليلة أكلم فلانافاًنت 
طالق فيلزمه أن لا يكله الليل فقط ٠‏ 

واذا قال أن كلمت فلانا الا ان يقدم أبوه فامرأنى طالق فانها تطلق ان كلمه 
قبل قدوم أيه لانه جعل القدوم غاءة لعدم الكلام فان كلمه بعد القدوم لابحذث 
أما اذا قال ام رأنىطالقالا أن يقدم فلانفانها لاتطلق بقدومه وذلك لآن كامة ب 
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الا أن جعلت فى المثال الأول غابة لعدم الكلام فكا نه قال لا أ كلمه الى أن 
يقدم وهىوانكانت للاستئناء الا أنه يصح ان تستعار للغاية والشرط يجامع انحكم 
كل واحد منها خالف مابعده ومتى كانت للغاية فاذه حنث أن فعل ا محلو ف عايهقيابا 
ولاحنث ان فعله بعدها ٠‏ أما فى الثال الثانى فبى الشرط لا للغاية وذلك لأآنهاجعات 
قبداً للطلاق فكاءنه قال يقعالطلاقريستمرالى انيقدم فلان فانه يرتفع . والطلاق 
لاحتمل التأقيت فلذا لاتطلق بقدومه بل :طلق عوته ٠‏ 
واذا حاف لايكلمه حتى يأذن له فلان فات فلانقبل الاذن فاناليمينتسقط 
والضابط فى ذلك أنه اذا جعل الحالف ليمينه غاية فماتت الغاية موت ووه بطل 
اليمين لما علدت من أن #مرط بقاء اليمين المؤقنة ان يكون البر متصورا ٠‏ 
واذا حلف لابكلم فلاءا وفلانا أو قالكلام فلان وفلان على حرام فانه 
لاحنث فى المسألتين الا اذاكلم الاثبين فاذاكلم واحدا فانه لاجمنث الا اذا نوى 
كلام أحدهما ذانه يحنث بكلامه لانه شدد على نفسه ٠‏ أما اذا قال والله لاأكلم فلانا 
ولا فلانا باعادة لافانه حنث بكلام أحدهما كما اذا حاف بالطلاق لايذوق طعاما 
ولاشرابا فذاق أحدهها فانه حنث لآنه مع تكرار لا يكون عنزلة بمينين فاذا ل 
يكررها لاحنث الا اذا ذاق الاثمين ٠‏ 
واذا حلف لايكلم إخوة فلانوهو يعتقد ان له إخوة متعددة وليس لهالاأخ 
واحد فانه لايحنث اذا كلمه لانه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على اجمع أما اذاكان 
يعلم أن له اخا واحدا فانه يحنث لكلامه لانه يكون قد ذكر المعو أرادمنهالواحد 
وهو يصح . وكذا اذا حلف لايأكلمن هذا الخبز الا ثلاثةأرغفة ولبسمنهسوى 
رغف وأحد فانه لاحنث 1 
واذا حلف لايكلم فلانا مادام فى الدار وكان سا كنا فيها فخر ج منباعلىوحه 
تبطل به السكنى ثم كلمه وعادالبباثانيا تنحل اليمين فاذا كلمه بعد ذلاك لاحدث ع 
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س و كذا ادا حلف لايقرب امرأته مادامت فى دار كذا وكانت سا كدة فانها اذا 
خرجت منها على وجه تبطل به السحكنى بأن نقلت متاعبا ثم عادت اليا 
تتحل اليمين ٠‏ 
ومثل كلءة مادام مازال وما كان فى أها غابة تنتبى اليمين مها وياحق مها قول 
العامة ( طولماأنت سا كن فى كذا )وكذا اذا حلف لايأ كلهذا الطعام مادامقى 
ملك فلان فباع فلان بعءضه فلا يحنث اذا أكل منالباق لازشرط الحنث بقاء الكل 
ففملك وم يوجد . وكذا اذا حلف لايكلم عرسه أوصديةهأولايدخلداره فطلقبا 
أوزالت الصداقة أوباع الدار فانه يحدث فى العرس والصديقان أشاراليبابان قال 
صديق فلان هذا أو عرس فلان هذه لآن الصفة تلغو مع الاشارة عند الحلف 
فروالها كعدمه 6 تقدم ٠‏ وأما اذا لم يشر اليبها ببذا فانه لا حنث بكلامها اذا 
تندلت الصداقة عداوة أو طلقت العرس . وأما فى الدار ونحوها م نكل ما يملك 
كالدواب والثياب فانه لا يحذث باستعالهما سواء أشار اليها ببذه بان قال دار 
فللان هذه أو يشر بان قال دار فلان هانه فىحال الاشارة يكون 3 عققد عمينه 
عل أمر معين مضاف الى فلان إضافة ملك أى على عين مسلركة اقفلات فلا 
تبقى ال.ين اذا زال الملك ٠‏ وفى حالة عدم الاشارة والتعيين يكون قد عمد ينه 
على فعل ( وهو الدخول ) واقع فىيحلوهى الدارمضاف الىفلان فبحنث مادامت 
الاضافة باقئة ولا يحنث بعد زوالها . 
الحابلة - قالوا إذا حاف لايحكل فلانافكتب له كتابا أوأرسللهرسو لا 
فان نوى بقوله لا يكلمه مشسافتسه بالكلام فانه لايحنث بالكتاب والرسول بلا 
خلااف وأن لم ينو ذلك ففيه خلاف فبعضبم يقول أنه يحنث وصحح بعضبمعدم 
المنث بشرط أن لاينوى ترك مراسلته أيضا أو كان ليمينه سبب يقتضى 
دعجره فانه يحنث ف هذه الخالة بالكتاب والرسول . أما الاشارة فقيل يحنث بها 
وقيل لابحاث , 
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بس واذا حلف لايكل انسانا حنث بكلام كل انسان من ذ كر وأنئى و صغير وكبير 
وعاقل ومجنون . واذا حلف لا يكل زيدا أو لايسل عليه فان زجره فقال له تنحأو 
اسكت حنث الا إذا نوى كلاما غير هذا فلا حنث به وان صلى الحالف بالحاوف 
عليه إماما ثم سل الحالف من الصلاة فانه لايحدث . و كذا اذا قم الحالف عليه 
فالصلاة فانه لابحنث . 

واذا حلف لا بكم فلانا فناداه فان كان مئه ممكان بمكنه أن يسمعه حنثك 
ولولم يسمع لعارض كشغل أو غفلة وارب كان بعيدا عنه بحيت لايسمعه 
لم يحنث . 

واذا لف لا يكلمه فس عأه فانه يحنث واذا سلم على قوم هو فيهم ولم 
يع به فان كان بمينه بالطلاق أو العتق حنث وان كان بغيره لا يحنك فبو فى هذا 
كالناسى أما انكان عالما به ول ينو إخراجه بقوله أو يستثنه بلسانه كا'نيقو ل السلام 
عليك الا فلانا فانه بحنث سواء كان اليمين بالطلاق أو بغيره٠‏ واذا حلف لايبتدئه 
بكلام تكابا معالم يحنث . واذا حلف لا يكابه حينا فانه يلزم ان لا يكامه ستة 
أشبر اذا لم ينو غير ذلك والا عومل بنيته .و كذا اذاحلف لايكلمهالزمان بالتعريف 
فانه يلزمه ان لا يكامه ستة أشبر كالحين أما ان قال زمنا أو دهرا أو بعدا أوملا 
أو طويلا أو وقتا أو عمرا أو حقبا بالتتكير فاجميع فانه يتصرف الى أقل زمان ٠‏ 
وان قال لاأ كلمه الآبد أوالدهر أو الء ر (بالتعريف ) فانه يازمه أن لابحكايه 
فيجميع الآزمنة لان الالف واللام للاستغراق فشمل الزمان كله , 

واذا حلف لابكلمه أشبرا لزمهأن لايكلمه ثلاثة أشبر . وكدذلك الايام واذا 
قال لا أ كلمه الى الحول يلزمه أن لايكلمه مدة حول كامل من ابتداء اليمين حتّى 
ولو حلف فى أثناء الحول 

واذا حلف لا ينكل ثلاثة أيام شملت اليالى فيلزمه أن لا يتكلم ثلاثة أيام 
بليالببا كما اذا حلف لايتكل ثلاث ليال فانها تشمل الايام التى بين اللإالى,. ‏ 
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الشافعية ‏ قالوا اذا حلف لارتحكل فانه لانحنث با لاتبطل به الصلاة 
كقراءة قرآن وذ كر ودعاء غير محرم بشرط أن لا يشتملا على خطاب لغير الله 
ورسوله والا حنث واذا نطق حرف غير مفهم فانه لاحنث لأانه لاتيطل بهالصلاة 
أما اذا نطق حرف مفهم فانه حنث بشرط أن يسمع نفسه أو كان بحيرث سمع 
ولكنه لم يسمع لعارض . فان لم يكن كذلك انه لاحنث . وكذا >ننثاذا فتتم 
على المصلى اذا قصد الفتم فقط أو لم يقصد شيئًا فان قصد التلاوة فقط أوقصد , 
التلاوة مع الفتتح فانه لاحنث . 
واذا حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه فانه حنث بشرط أن يسمعه السلام أو يكون 
منه يمكان يمكن أن يسمعه ولكن لم يسمعه لعارض .و بشرط أن يهم مايسمع ولو 
بوجه . وأذا سل عليه من صلاة فان قصده بالسلام حنث أما إن لم يقصده بل قصد 
الخروج من الصلاة أو لم يقصد شيا فانه لاحنث كا لاحنث اذا كتب له كنا باأو 
أرسل له رسولا أو أشار اليه بيد أو غيرها , واذا أفهمه مراده بقراءة آية فاته 
لاحنث اذا نوى القراءة و<دها أو نوى القراءة مع الاعلام . 

واذا حلف لايكلم زوج فلان أو عبدهفطاقت أو عتق فكا ه لاحنث.و؟ذا 
اذا حاف لايدئل داره فباعباكاها أو بعضبا فدخلبا فانه لاحنث أما اذا نطق باسم 
الاشارة كان قال لايكل زوج فلان هذه أولا يدخل دار فلانهذه فان نوىمادام 
ؤملكه أومادامت زوجه م طلقت الزوج طلاقا بائنا لارجعيا و ببعتالدار بعقد 


لازم بدون خيار فانه لاحك أما اذا لم نو ذلك فانه بحنث, 
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أولا يبع أولا يشتكرى 
ونحو ذلك من العقود 


فىهذا المحث مسائل مختلفة ف المذاهب , 





المالكية قالوا اذا حاف ليضرين غلامه عثشرين سوط مثلا ثم جمع 
الاسواط وضربه مها مرة واحدة فانه لاير بذلك بل لابد فىالرمن ضريهبا اسوط 
العدد متفرقا على العادة ثم ان الضربة الثى حصلت مما ان حصل منها [بلاء كايلام 
المنفردة حسبت واحدة وان ل حصل منبا إيلام كايلامالمنفردة فلا تحسب٠‏ 
واذا حلف لايقبل زوجه فقبلته هى فان استرخى لطاحنث واتماحدث اذاقيلته 
فى فه أما اذا قبلته فخده فانه لاحنث . واذا حلف عليها أن لاتقيله فقيلته حنث 
مطلقا سواء استرخى لها أولا وسواء قبلته فىالفم أو غيره. واذاحام لايقبلبافقيلبا 
حنث سواء قبلا فالفم أو فغيره . 
وأذا كان له عند آخر حق فحاف أنه لايفارقه أو قال لاتفارقنى-ت ىآخذمئك 
حقى أو حتى أستوفى حقى أو أقبض حقى ففر منه قبل أخذ حقه منه فانه حدى 
سواء فرط بان لم يقبض عليه حتى فر أو ل يفرط بان فر منه كرها أو استغفالا . 
واذا أحاله على شخص «خر وقبل الحوالة فقيل إنه لابحزئه بل تحنث حت ولو 
قبض الق بحضرة الغرم ولكن هذا اذا لم يكن العرف على خلافهوالعرق فىي٠عصر‏ 
على الا كتفاء بالحوالة فمثل هذا ومعاوم أن اللأامان مبنية على العرف . 
وان حاف أنه إفب عل بالآمر الفلانى فانه يخبر به فلانا أو يعلمه به فعلم به 
ولم يعم فلانا حتى عليه ذلان من غير 1-1 | لف فان1+ ال ف يطلب منه أن يعلمهويبرالا 
باعلامه مشافبة ٠‏ أو.,رسول أو كتاب فان فعل بر فيميته ٠‏ اذا عل ااا ف أن 
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المحلوف له علم بالخبر من غيره فقيل يكمفي هذا فييره ولا يطالب باعلامه 
لحصول المقصود وقيل لايكفى . 

واذاكان لشخص :وب مرهون فطلب شخص استعارته مئه لفلف له أن ليس 
لى ثوب فان كان لا يقدر على فك الرهن لعسره أو لكون الددن مما لا يعجل فلا 
حنث أتفاقا وان كان يقدر على فك الرهن فان نوى أنه لاثوب له غير المرهون 
فانه لا حنث اتفاقا أيضا وان نوى لاثوب له تمكن اعارته فان كانت قيمتبه 
قدر الدين فانه لا حنث أيضا . و كذا ان كانت قيمته تريد على الدين فانه لا محنث 
عل المعتمد . 1 

واذا حلف لا يعير فلانا ثوبه أو داره فانه حنث بالصدقة عليه ممما والببة 
وبكل ماينفعه من اسكان أو وقف أو غير ذلك . واذا نوى ميته خصوص 
العارية فانه يقبل قوله عند المفتى مطلقا ولا يقبل قوله قضاء فالطلاق والعتق المعين 

واذاكان الأآمر بالعكس بأن حلف لابتصدق على فلان أو لابه شيئا فأعاره 
وادعى أنه قصد الببة والصدقة حقيقة لاعدم نفعه مطلقا فانه لا يحنث بالعارية 
ويصدق عند القاضى حتى ف الطلاق والعتق المعين . وكذا اذا حاف لايتصدقعليه 
بحكذا فوههه إأه وادعى أنه قصد حقيقة الصدقة لاعدم نفعه فانه يصدق عند 
القاضى ايضا حتى فالطلاق والعتق المعين . 

واذا كان الآمر بالعكس بان حاف لابه شيئا قتصدق عليه به. وادعى أنه 
قصد خصوص الببة فانه لايصدق عند القاضى فى الطلاق والعق المعين ٠‏ أما عند 
المفتى فانه يصدق فى اجميع , 

واذا حلف ليُسافرن ول يكن له نية ولا ليمينه بساط فانه يازمه أنيسافر مسافة 
القصر حملا له عل المعنى الشرعى لأّنه يقدم على المعنى اللغوى على الراجم "ا تقدم 
وأذا لم يبر ويازمه أن يمكث فى انحل الذى انتبى سفره اليه نصف شهر بمعنى أنه 
لاررجع الى بلده الذى سافر منه أو الى غيره مما ليس يبنه وبينه مسافة القصر فان 
رجع قبل نصف شير فانه لاير أما اذا اميتمر مسافرا نصف شير بعد مميافة ج 
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سح القصر فانه يبراذلانازمه الاقامة وبندبله ان يك لالشبر. وكذا اذاحاف ليثتةلن 
من هذه اللد فانه يازمه أن ينتقل الى بلد أخرى بشر ط أن يكون بينهما مسافةالقصص 
فاذا اتتقل الى بلد دون مسافة القصر فانه لايبر ورازمه أن بمكث أصف شبر بعد 
الاتقالو يندب ؟[الشبر . أما اذا حلف لينتقان منهذه الدارأومنهذهالحارةفانه 
يكفى أن يتتقل الى دار أخرى أوالىحارة أخرى ولايشترط أن يكون بينهها مسافة 
رفك اده فيرو ددن أن كك لقي :هذا اذا قدا نيعار أااذا 
كره جواره فحلف فانه يحنث اذا رجع فى أى وقت . 

٠‏ واذا أطاقاليمي ن كان حاف لينتقان وليقلمنالبلدأوالحارة أوالدار ولم ينو 
وإحدا منها ول يكن ليمينه بساط يعين مراده فانه يلرمه أت يسافر مسافة القصر 
ولابعود ( بعد أن يلتبى ففسفره الىتاكالمسافة ) الابعد نصف شبر6تقدم فالمثال 
الأول والافلا يبر . 

واذا حلف لقضين فلاناحقه بعد عشرة أيامفلسا مضت تسعة ملباعيد الحالف 
الى مال غيره فأخذه بدون علبه وأعطاه للبحاوف له قضاء لحقه فان فى هذه المسأًلة 
تفصيلاوذلك لانه اما أن يعلى صاحب المال بذلك قبلا نقضاء الاجلأو بعده فان 
علم قبل انقضاء العشيرةالايام وأجاز مافعله الحالف فانه لاحنث . وكذا اذا ساع 
اتحلوف له قبل انقضاء الاجل فان احالف لايحنث أما ان علم صاحب المال بعد 
العشرة الايام ففيها أقوال أقربها الى الصواب أنه حنث مطلقا سواء أجازربالمال 
فمله أو بحره وأخذ ماله . وكذا اذا عمد الحالف الى سلعة من غير جذس الدين 
يستحق بعضها والبعض الآحر مستحق لغسيره فقضى بها دينه فانهسحنث ولو كان 
البعض الذى يستحقه يفى بالدين لان انحلوف له مارضى إلا بالكل فليا ذهي البعض 
اتتقض الرضا ٠‏ وكذا إذا قضاه بثىء وجد فبه عيباكاان أعطاه فضة فوجد فبا 
نماسا أورصاصا ول ير ضصاحب التي به ٠‏ أما إن رضي فانه لابحنث مال مبتقص ب 
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حت فى العدد أو فى الوزن فالمتعامل به مكيلا أو مو زو نافانفيهذهالحالة يحنث ولو 
رين منج الذي : ْ 

واذاحاف لايضمنهفضمن وكيلهففى المألةتفصيل وذلك لانهلاضلو إماأن يعم 
بأنه وكيله أولا فان عل بأنه وكيله فالنه حنث اذا ضمنه فى ثىء اشتراه أو افترضه 
لللحاوف عايه مطلًا سوا كاف ذلك الوكيل قريب الحلوف عليه أو نسيبه أو 
صديقه أو لم يكن كذلك وسواء عل الضامن بقرابته أو بعل . أما إذا ضمن الوكيل 
فى شىء اشستراه أو اقترضه لنفسه فانه لايحنث ولو عل بأنه و كيل وقت الضيان ؛ 
وإذا لم يعل بأنه وكيله وضمنه فى ثىء اشتراه للبحلوف عليه فانه يحنث إذا كان 
الوكبل قريب امحاوف عليه أو نسيبه أو صديقه فاذا لم لم بقرابته أو نيه أو 
صداقته أيضا فقيل يحنث وقيل لايحنث . فاذاكانت ينه بالطلاق ونحوهوادعىأنه 
لايعل صلته بالمحلوف عليه فانه يصدق قضاء إنكانت نلك الصلة غير مشهورة على 
القول الثانى فانكانت مشبورة فلا يقبل قوله قضاء أما فى الفتوى فانه يقبل قوله 
سواءكانت الصلة مشوورة أو غير مشهورة . 

وإذا حلف لايبيع من زيد شيا أولايتولله ببعابسسرة ونحوها فانهمحنث إذا 
باع لوكيله أو تولى لوكيله ببعا إنكان ذلك الوكيل قريبا أو صديقا ازيد ولو لم 
يعم أنه وكيل ٠‏ وف عليه بالقرابة الخلاف المتقدم فى المسألة الأولى أما إنعل بأنه 
وكله فانه يحدث سواء كان الوكيل قريبا أولا . 

واذا قال البائع للوكيل حلفت أن لاأبيع من زيد شيئا وأخاف أن تحكون 
وكله فقال الوكيل الببع لى لاله ثم ثبى بالبينة أنه لزيد فانه يلزم البيع ويحنث 
الحالف مالم يقل الحالف ان كنت تشترىله فلا يبع ينىو بنك فانهلايحنث ”ولا يلزم 
البيع على المعتمد . 

وادا أسسر محمد حديئا لعلىثم استحلفه على كتهانه بحيى لاتخير به أحدا ثم ان 
مدا أسر حدبئه لخالد أيضا فذهبخاد لعل وقال | الحديث فقال على ماأظن حب 
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9 ا يسر هذا الحديث لغيرى فانه يحنث مبذه الكلمة لأنهانكون ؟الاخبار 
ولولم يقصد با ذلك . 
وإذا حلف لايكام زوجه حتى تفعل كذا ثم قال لها عقب ينه أذهى أو انصرى 
فانه حنث ولا يتوقف الحنث على كلام آخر . أما إذا حلف لايكلمفلاءا حتى يبدأه 
بالكلام فقال لدفلان لا أبالى بك فانهلايعتير هذه العبارة بادئا بالكلام فيحنث 
إذا كلبه عقبا قبل أن ببدأه بكلام آخر . 

وإذا حلف ليقضين فلاناً حقه فى وقت كذا فباعلهسلعة نيعا فاسدا (متفقعل 
فساده ) وجعل القر فى نظير الحق الذى عليه ففى هذه المسألة تفصيل وذلك 
لأنه إما أن يلم السلعة لصاحب الدين ويفوتها فى يده قبل حلول الآاج-ل الحاوف 
اليه أولايفوتها فان فاتها قبل الآجلفانه لايحنث بشرط أن تسكون قيمتها تفى بالدين 
فان كانت أقل نحنث إلا إذا ككل له بقية حقه قبل الأجل وان لم يتركها فى بده قبل 
الأجل بأن لايفوتها له أصلا أو يفوتها بعد الاجل ففى هذا خلاف . 

والذى اختاره بعضهم أنه يحنث إرتف كانت القيمة لاتفى بالدين ولا حدث 
إن كانت تفى به ٠‏ 

وإذا حلف ليقضينه حقه فى وقت كذا فوهبه رب الددن له وقبلالحالف المة 
فانه يحنث إذا مضى الاجل ول يقض الدبن أما إذا دفع الدين قبل مضى الاجل انه 
لاحنث على التحقيق لان مجرد قبول الهبة .وجب الحنث . 

وإذا حاف ليقضينه حقه فى وقت كذا فقضاه عه قريب له بدون إذنهفانعل 
بذلك قبل حلول اللاجل ورضى به فانه يبر أما إذا ل يعلم قبل حلول العم 
مضى الاجل ولم يقضفانه يحنت سواء دفع قريبه من مالالخالف أومن مالهما يكن 
الدافع وكيلامفوضا للحالف أوو كبلافىقضاءالدينوانه فىهذه الحالةلاحنث . أماإذا 
دفعه عنه وكيل له فى ع أو شعراء أو و كيل ضيعة وهو الذى بوكله فى قبض خراج 
العقار أو فى ششراء تفقات الممزل من لحم وخضار وصابون ونحو ذلك أو و كل 
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سي تقاضى ( أى وكيل فى خصومات القضاء) فانه حنث . وكذلك بحنثإذاتذ كر 
أنه دفع الحق لصاحبه وأبرأه أو شبدت الشهود عند القاضى بأن صاحب اق قد 
أخيذ حقه فانه يلزمه أن يدفعه قبل لول الاجل ثم يأخذه ثانيا . 

وإدا حاف ليتزوجن فانه لاببر إذا تزوج امرأة لاتليق لله لدناءتها م إذا 
تزوج مومسا أوفقيرة وكانموسر! ولودخيل مها . وكذا إذاتزوجبا بعقد نكاحفاسد 
يفسخ قبل الدخول بها أو إعده كتكاح الشغار والمتعة ونكاح المحرم فان قيد بمينه 
بأجل كان قال لأانروجن فى شبر كذا فانه يحنث إذا فات الاجل لم يتزوج عد 
صحيح على امرأة تشبه زوجه الى حلف ليتزوجن عابها قدرا ورفعة ولا يشترط فى 
بر اليمين أن يكون الزواجارغبة فيه ونسب بل يكفى ولوقصد محرد [إبراراليمين . 
ومن حلف لا يكفل أحدا فى مال فضمن شخصا ضمان وجه ( أى ذات الشخص) 
فاه حنث وذلك لآنه يؤول إلى ضمانه فىالمالعند العجرعن احضار شخصه إلااذا 
اشترط فى الضمانعدم الغرم للال اذا يدر عن احضاره فانه فىهذه الحالة لاحنث 
لآن هذا يكون ضمان طلب حيئذ وهو لاتحنث به فى حلفه لا يكفل فى مال . واذا 
حلف لا أتكفل وأطاق أى لم يقل فى مال أوغيره فانه حنث جميع أنواعالضمان 
وهىضمان الغرء للسال . وضمانالوجه ٠‏ وضمانالطلب ‏ واذاحاف لايضمزيدا 
فضمن وكيل زيد فى ثىء اشتراه الو كيل لويد لا لنفسه فانه حنث . 

واذا باع شخص سلعة لآأخر ولم يقبض البائع الئمن منالمشترىثمانالمشترى 
طلب من البائع أن حط عه شيئا من التمن فحلف البائع أن لايترك من حقه شيئًا 
فأعاد له السلعة المبيعة ثانيا فقبلها المشدترى وأقاله من الببع فعلى القول بأنالاقالة رد 
لليئع الاول فانه لايحنث مطلقا سواء كانت قيمة السلعة حين الاقالة تساوى قيمتها 
حين البيع أو كانت أقل من الئمن الذى باع به لآن بساط ينه إن ثبت لمق فلا 
أضع شيئا منه وحيث انحل البيع وردت الساعة فلم يدبت للبائع حق عند المشسترى, 
فلا بحنث . أما على القول بأن الاقالة ببع فانه لايحنث اذاكانت قيءة السلعة ب 
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يبس حين الاقالة تساوى المن الذى بعت بهفأ كثر تحقبقا . أما اذا كانت أقل منه 
فانه يحنث الا أن يدفع له المشسترى مانقصيه القيمة فانه لاايحنث لآآانه ماترك شيئا 
من حقه حيئئذ . وبشترط فى عدم الحنث أن لايدفع له النائ ص على سيبل الحبة فان 
وهبه إباه فأنه يحنث ٠‏ 

وإذا حلف بطلاق أو غسيره لقضينه حقه فى وقت كذا إلا إذا أخرله إلى 
وقت آآخر فات صاح بالق قبل أن يؤخر له فاذاكان له وارث رشسيد وآخره 
أجلا ثانيا فانه لايحنث إذا لم يدفع عندالاجل الاول أما اذا لم يؤخره الوارث 
الرشيد أجلا آخر فانه إذا لم يدفع فى الموعد الذى ضربه للقضاء فانه يحنث ولا 
ينفع تأخير الوارث إذاكان على الميت دين يستغرق التركة . 

وإذاحلف ليقضينه حقه فى وقت كذا إلاإذا أخره مدة أخرى فات صاحب 
الحق قب ل أن يؤخره وترك ورئة صغارا أو محجورا عليهم لسفه أو جنون فأخره 
الوصى مدة أخرى فانه لا يحنث سواء أخره لمصلحة الصى أو ال حجور عليسه كان 
خاف إنكار الدين أو خاف خصام الحااف أوأخره لغير ذلك إلا أنه بحرم على 
الوصى أن يؤخره مدة أخرى من غير نظر إلى مصاحة الصغير أو الحجور عليه ٠‏ 

ويشترط لعدم الحنث بتأخير الوصى أن لا يكون علىالميت دين يستغرق التركة 
فان كان عليهدرن يستغرق فالكلام لأصصاب الدينفيجوز لمأن يخروا الدينعند 
الحالف مدة أخرى بش رط أن ييرءوا ذمة المت من القدرالذى تأخر قيضه عند 
الحالف فان لم يفعلوا ذلك فان تأخيرهم الدين عند الحالف لايحزئه ولوتركوا له 
المبلغ وشترط أيضا أن بِقَع التأخير من جميع الغرماء فان أخر بعضهم دون بعض 
فانه بحب التعتجيل لمن لم يؤخره . 

الحنفية ‏ قالوا إذا حاف ليضرين غلامه مائة سوط ولا نية له فضربه ضربا 
أخفيفافانه يبر بشرط أنيتألم المضروب . أما اذا لم يتألم فا نالحالف لابير . واذا 
ضر بوبسوط وأحد أه شعبتان خمسين مر ةفانه يجز ثهفيالمياثة ويب فعينه رت 
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جح أن تقع الشعبتان على بدن المضروب كل مرة . واذا جمع امائة سوط وسري 
رءوسبا قبل الضرب وضربه مها ضرية واحدة بيت بصيب بكل رأس منبا بدن 
المضروب فانه يبر . أما اذا ضربه بعرضي الاسواط أو لم بسو الرءوس فاندس 
بعضبا فى بعض فم تصب الرءوس جميعها بدنه فانه لايحسب الاما أصاب بدنه 
واذا حلف إيضربن بنته الصغيرة عشرين سوئا فانه يبر اذا جمع عشرين شمر احا 
من (شماريض) التخل وضربها مها هرة وأحدة ٠‏ 

واذا حلف لايضرب آمرأته فقرصبا أو عضبا أو خنقها أو نتفشيئا من 
شعرها فا لمها ذلك فا ن كان قد فعله على وجه الغضب فانه ححنث أما أ نكا نقد فعله 
على وجه الملاعبةفانه لاحنث , واذا حلف لايضرب امرأته فضرب بنته فأصابت 
الضربة امرأته فانه لاحنث على الختوىر كذ اسك لاستريبا ل 
فأصاب وجهبا فأوجعبا فانه لاحنث . واذا حاف ليضرين غلامه حتى بموت فانه 
يبر اذا ضربه ضربا شديدا لآن مثل هذه المين تنصرف الى المبالغة , 

واذا أرادانزيض رب ولدهفحاف أن لا منعه أحد فضر به خشبة أو خشبتين ثم 
منعه انسان عن ضربه وهو بريد أن يضربه أ كثر من ذلك فانه ينث . 

واذا كان له عند شخص حق فحاف أن لايفارقه حتّى يقضيه حقه أو ستو 
ماعليه فلزمه بان قعد منه مقعد! بحيث براه وحفظه ولو حال بينه.ا سترة أو ع«ود 
من أعمدة المسجد أو جلس أحدهما خارج الحانوت والآخر داخلها بحيث ينظر 
اليه ويراه فانه يكون غير مفارق له : واذا نام الطالب أو غفل أو شغله انسان 
فبرب المطلوب فانه لايحنث . أما اذا فر منه ولم بمنعه مع القدرة عليه فاله يحنث 
واذا حلف ليقيضن أو لأخذن من فلان حقه فأخذه بنفسه أو قبضه وكله بدلا 
منه فانه يبر واننوى أن يقيض بنفسه فانه يعامل بنيته ويصدق فقوله ديانة وقضاء 
وكذلك يبر اذا قض حقه هن وكيل الاوف عليهأو قبض م نكفيل بالمالاذاقيضه 
أمرٍ المديون. وكذا اذا أحاله المديون علىرجل فقبض منه حقه فاله يبر فى بمينه حت 
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سح اما اذا قيض هن شخص غير امحلوف عليه او كانت الكفالةوالحوالة بغير ا مره 
فانه يحنث واذا غصب شِيئًا يساوى حقه فاله يبر . 

واذا حاف ليقيض حقه ول يوقت بوقت ثم أبرأ المدين من المالاووهبه أباه 
فانه يحنث واذا حلف ليقيضن حقه فى وقت كذا ثم أبرأه قبل حلول الوقت فان 
اليمين تسقط ولاحنكث اذا جاء ذلك الوقت ٠‏ 

واذا حلف ليقضين حقه من فلان فى وقت كذا ففعلفانه لايحنث ولو كان به 
عيب كان اعطاه ذقودا مغشوشةغه الاعنع التعامل بها فيقبلها التجارتساهلاونسى 
[زيوفا) أواعطاهنقودامغشوشة غشا أ كثر من الأول بحيث لايقبلبا الا المتساهلون 
من التجار وتسمى (بنبرجة) أما إذا اعطاه تقودا مغشوشة غشا شديدا وتسمى 
(ستوقة) أى ثلاث طبقات الوجبان فضة والوسط نحاس أو رصاص فانه يحنث 
لأنها ليستمنجاس الدرام . 

وكذا لايحنث اذا أعطاه مالا مستحقا للغير بأن اثبثانه حقه ومتى ثيت البر» 
فى الأحوال الثلاثةوهىمااذا قضاه بنبرجة أو زبوفا أو اعطاه مالامستحةاللغيرفان 
البر لايرتفع برد النقود لللحلوف عليه ثانيا ٠‏ 

واذا حلف ليقضينه حقه فى وقت كذا فباعه ساعة واحتسب له ثمنبا فى مقابلة 
حقه فانه لاحنث سواء استل الحالف السلعة أو ل يستلمها واذا هلكت السلعة قبل 

ان يستلمها الحالف انفسخ البيع وعاد الدين ولكن لاينتقض بر" الهين ٠‏ واذا باع 

انحاوف عليه السلعة الحالف ببعا فاسداً واستدهبا الحالف فانكانت قيمتبا تساوى 
قيمة الدين فانه لاحت وإلا حنث . 

واذا حاف ليقضين دمن فلان بدون ان دوقت بوقت فوهب لهدالدائن دينهفانه 
لاير" لان القضاء فعل المديون والهبة فعل الدائن فلم يقع منه القضاء ٠‏ أما اذا حاف 
ليقضين دينه غدا فوهب له الدائن الد“ين قبل الغد فانه لاحنث لان الدكين الحاوف 
على سداده سقط بالهبة فسقطت الهين لآزفعل الحارف عليه أصبحغير مكن وقد حب 
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س تقدم أن امكان فعل اللحلوف عليه شرط فى بقاء اليمين منعقدة كا هو شرط فى 
أنعقادها أسداء ٠‏ 

واذاحلف لايبيع كذا أولابشتريهفأمرغيره ببيعه أو شرائه فانه لاحنث سواء 
كان المأمورر وكللا . أو قربا أوصديقا . أو م يكن كذلك . ويشمل الببع والشراء 
السلم فاذا حلف لاببيع حنطة فأسل اليه شخص عشرين جنيها من عشرة (ارادب) 
من القمح معنى أنه يعطيه العشرين جنيها عاجلا على أن يستلم منه القممح بعدحصاده 
آجلا فانه يحنث لأاندقدباع القمحوانيقبعنه المشترى ٠‏ وكذلك اذا حاف لايشترى 
فأسل فى ثوب أوغلة بأندفع تمنباعاجلاعلى ان يقبضبا آجلا فانه بحاث لأانهيصدق عليه 
أنه اشترى غابته أنه أجل القبض ٠‏ أما الاقالة فانها انكانت بلفظ اليبع فانه حنث 
ها اتفافا فاذا حلف لابشترى السلعة النى باعبا فأقال المشترى منها بلفظ البيع بأن 
قال له بعنى تلاك السلعة فانهحنث اتفافا ٠‏ أما اذاكانت بلفظ المفاسخة بأن يتفقاعل 
فسخ البيع أو بلفظ المتاركة بأن يترك المشترى السلعة للبائع وهذا يترك له تمنبا . 
أو تراد باأن يرد المشترىالسلعة والبائع الث.نفانها لاتدخل فى البيع والشراءاتفاقا . 
أما اذاكانت بلفظ الاقالة بان قال له اقانى ببع هذه ااسلعة فقال اقلتك فقال قبلت 
فان كانت السلعة لم تقل عن ثمنها الآول فانه لاحنث أما ان نقصت عن ثمنها الول 
قدرا أو جنسا فانه حنث وقيل لاحنث لا“نها إقالة على كل حال . 

واذا حلف لاببيع أو لايشترى فانه حنث بالفاسد منهما ولو ل يقبضه كما تحنث 
بالبييع الذى فيه الخيار للبائع أو للمشترى وبالبيع بطريق الفضول ولاحنث بالبيع 
الباطل ٠‏ هذا وقد ذ كروا ضابطا لما بحنث فيه بفعل و كله ومالاحنث ٠‏ 

وهو انكل عقدترجعحةوقهالمترتبةعليهعلى من يباشره ويستغتى الو كيلفيهءن 
نسبته للموكل فان الحالف لاحنث فيه بفعل مأموره وذللك البيع٠والشراء‏ ٠والايجار ٠‏ 
والاستئجارة ٠‏ والصلم عن مال ٠‏ والقسمة وقداختلف فى الخاصمةاى الجوا بعلل 
الدعوى فانها منالعقود التى لايحنث الآمر فيبا بفعل مأموره , كالبيع وجوه سد 


ال كتاب اليمين 


بس وقيل انه يحنث لانها من العقود النى لا يستغتى فيبا عن ذ كر الموكل لاارتبف 
الوكيل يقول ادعى لموكلى ولكن الفتى به أن الا“ مر لانث بفعل مأموره فى 
الخاصمة . ومثل هذه العةود الفعل الذى تقتصر أصل الفائدة فيه على محله كما اذا 
حلف لايضرب ولده فامر وكيله بضربه فانه لاحنث لآن فائدة الضرب قاصرةعل 
فائدة الولد وهى تأديبه ولكنه لاحنث فى متل هذا اذالم بكن العرت على خلافه 
فانكان العرف عل أن شرب المأمور ينسب الى الامر كا يقول الاب لابنه غدا 
أعطيك ( علقة ) م يذهب مؤدبه فيضربه بأمره فينسب الضرب لاب ويقال ان 





الاب ضرب أنه فانه فىهذه الخالة اذا حلف لايضرب أنه فامر موٌديه بضر بدفانه 
حدث لان ضرب المؤدب منسوباليه وكذلكسائر العقودالمذ كورةان كا نالحالف 
مها ذا سلطان لاباشر بنفسه فانه حنث اذا فعلبا بنفسه أو يوكيله عملا بالعرف . 
فهذه هى العقود التى لايحنث فيبا الا”ر بفعل المأمور أما العقود التى لا ترجع 
حقوقها الممرنبة عليها على من يباتمرها بل ترجع على الامر بها فان الا 'مر بها حنث 
بفعل وكله كنا حنث بفعل نفسه وهى ماعدا العقود التى ذ كرت آننفا ٠‏ ومنبا 
التكاح فان الحقوق ااترتبة عليه ترجع للآمر فهو الذى يطالب بالمهر والمفقةوالقسم 
وكل حقوق االزوجية المترتبة على العقد ولحذا ينسب الشخص الباشر الى الامر به 
فيقو ل زوجت موكلى من فلانة ولا بحنث الا بالعقد الصحيح أماالفاسد فلا حنث 
به مطلقا ٠‏ ومنها الاستةراض (وهو أن يطلب شخص من آخر قرضا)فاذا حاف 
لاستةرض شيا ثم ارسل الى رجل رسولا يستقرض له منه كذا من الدراهفقال 
له إن فلانا يستقرض منك كذا فانه يحنث ولو لم يقرضه .أما اذا قال له الرسول 
اقرضتى كذا فانه لايكون استقراضا بل يكون قرضا للرسولوهذا يصح التوكيلف 
القرض وف قبضه كا نيقو لله اقرضنى كذاثم يوكل عنهمن يقبضه.أما الاستقراض 
فانه لايصح التو كيل فيه بل يكون الرسول معبرا فقط انه يقول للمرسل اليه أن 
فلانا يستقرض منك كذا فلا بد فيالاستقراض من نسبتهالىالامر و اذا أقرضه نسم 
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يكو نالمال للمرس ل فا ذاضاع من الرسول كان المرس ل ضامناله سمخلا ف القرض فأنهيكون 
م كا لل وكيل ولهان بمنعهعن الا مر فلبذا حنثف صورةالاستق راض لافىصورةالقرض . 
ومنبا الببةفانه اذا حاف لامب لفلان كذا أو حلف لام بهذا الشىء بخصوصه 
أو حلف لاءوب وأطلق فانه حنث اذا وهب بنفسه أو وكل عنه من مبب ٠‏ سواء 
قبل الموهوبهأوميقبل ٠‏ قبض أو يقبض . وسواء كانت الهبةصححةأولا . وكذااذا 
حاف ليهين لفلان كذا فوهبه اياه فانه يبر وان لم يقبل الموهوب . ويشترك فى 
الحنث ف المثال الاول والير ف المثال الثانى ان يكون الموهوب له حاضرا فلووهب 
الحالف لغائب لايحنث على أى حال . واذا حاف لامبب هذا الثىء لفلان ثموهبه 
له على عوض فانه حنث أما اذا وكل أحدا فوهبه له على عوض فانه لاحنث . 
واذا حلف ان وهب لفلان كذا فعليه طلاق فوهب له فانه يحاث وان ل يقبل 
لما علبت من أن قبول الموهوب ليس شرطا فى بر الحالف أو حنثه بخلاف مااذا 
حلف لاببيع لفلان كذا فباعه ذلم يقبل فانه لاحنث وكذللك اذا حلف ليبيعنه كذا 
فلم يقبلفانه لاحنث ٠‏ والفرقانالببة عقدتبرع يتم بالمتبر ع به فيكفى في,|الايجاب 
بخلاف البيع فانه عقّد معاوضة لابد فيه من فعل الجاذبين البائع والمشترى. فلايد 
فيه من الايجاب والقبول ٠‏ 
ومنبا الصدقة فانه اذا حل لايتصدق فانه يحنث اذا تصدق بنفسه أو بوكله 
سواء قبل المتصدق عليه أو لم يقبل قبض أو لم يقبض ٠‏ وكذا اذا حلف لايقبل 
صدقة فوكل من يقيضها له فانه يحنث . واذا حلف لابتصدق فوهب لفقيرفانه 
يحنث لآن العبرة بالمعنى مالم ينو خصوص الببة فانه لايحنث ٠‏ واذا حلف لابب 
فتصدق على غنى فانه لايحنث لآل الصدقةعلى الغنى ليست هبة أذ لايملك الرجوع ٠‏ 
ومنها الطلاق فلو حلف أن لايطلق ثم وكل رجلا بأن يطلق عنه فانه يحنث 
واذا قال لامرأته ان دخلت الدار فاأنت طالق ٠‏ ثم حلف بعد ذلك أنه لايحلف 
بالطلاقم دلت امرأته الدار فانه يحنث في اليمين الآولى دون الثانية . امااذا سج 
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س حلاف أولاأنهلا بحلف بالطلاقثمقاللامرأتهاندخلت الدارفا نتطالقفدخلت 
الدار فانه يحنث فاليمينين . ومنها قضاء الدينوقبضهفلو حلف لايقبض الد":ن من 
غرمه اليوم حنث بقبض وكيله . أما اذا وكله بقبضه قبل اليمين ثم حلف فقيضها 
الوكيل بعد اليمين فقيل يحنث وقيل لاإبحنث » 

ومنها الذيمفلوحلف لايذيح شاة فى ملكدها مرو كيله بذحبافانه يحنث ٠‏ ومنها 
الايداع والاعارة ٠‏ فلو حاف لابودع عندفلانشيدًا أويعيره ففعل وكيله فانه يدنث . 
ومئنها الاستعارة فاذا حاف لاستعير من فلان 39 أرهل هوهو لا عيرم فقال 
له ان فلانا يستعير منك كذا فانه يحذث , أما اذا قال أعرنى كذا فانه لا بحنث لان 
ملك النفعة بقع له لا للآمر فلا يحندث» تقدم فى الاستقراض . 

ومنها الكسوة فاذا حاف لايلبس شيا أو لا يكسو سواء ذكر معينا أو أطلق 
فانه حنث بفعل وكيله وليس التكفين من الكسوة فاذا حلف لا يكسوه فكفنهفانه 
لاحنث ٠‏ ومنها الحل فاذا حاف لاحدل لزيد متاعا أو غيره فانه يحنث اذا حمله 
له وكيله ٠‏ ومثل العقود الا" فعال النى لابباشرها الانسان بنفسه بل با مر غيره 
بشعلبا كاليناء والخياطة و نحوهما ٠‏ فاذا حلف لابينىهذ! الحائط أو لانخيطن هذا 
التوفية. أو لخدتن أو لا حلق زأسه أولا قلع ضرسه فأمر غيره بفعلبا 
فأنه حنث . 

الشافعية ‏ قالوا اذا حلف ليضير به فائه بسر اذا ضربه بيده سراء كانت 
منتوحة أو مضمومة أو دفمه ولو بغير اليد ونحو ذلك بما يسمى ضربا أما اذا 
عضمه أو خنقه أو قرصه أونتف شعره أو وضع سوط عليه بدون ضرب فانه لاببر 
ولايشترط الايلام بالفعل بل الشرط أن يكون الضرب شديدا فى نفسه وان لم 
تألم المضروب لمانع كحائل ثخين فوق جسمه . أما الضرب الخفيف فانه لايولم 
لا بالفعل ولابالقوة فلا يبر به بخلاف الحدوالنعز يرفانهيشترط فيج|الايلام بالفعل 
واذا حلف ليضر بنهضربا شديدا وتحوه فانه لايير الاإذا ] لهبالفعل و كذاكاذا سب 
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ح نوى الضرب الشديد فانه لاير الا اذا ضريه ضربا مولا بالفعمل . واذا “حك 
ليضر بنه ( علقة ) فانه يبر اذا ضريه ضربا سمى علقة فى العرف على الظاهر لآن 
الامان بغير الطلاق مبنية على العرف؟ تقدم . 


واذا حلف ليضر بنه مائة سوط أو خشبة فجمع مائة سوط أوخشية وشدها 





وضربه مها ضربة وا<دة فانه يبر . واذا حاف يضر بئه مائة خشبة فضر به بعرجون 
عليه مائة غصن فانه يبر , أما اذا حلف ليضر بنه مائة سوط فضربه بعرجونعايه 
مائة غصن فانه لا بر لآن العرجون ليس من جنس السوط . واذا شك فى اصابة 
الكل ليدنه فانه يعمل بالظاهر وهو اصابةالكلوسر . وكذا اذاترجح عدم اصاية 
الكل فانه يبر أيضا على المعتمد لان اللاصل براءة الذمة من الكفارة والاحالةعللى 
السبب الظاهر ٠‏ وهو الضرب فانه سبب ظاهر فى انكباس الاسواط على البدن 
والاتكياس أمارة على اصابة الكل فيبر ولو ترجعح عدم اصابة الكل .أما اذا حاف 
ليضر بنه مائة هرة فجمع مائة سوط وضربه بها مرة واحدة فااء لايبر لانه فى هذه 
الحالة لى يضربه الا مرة وقد حلف ليضربنه مائة مرة فلا يبراء 

واذا حاف لايفارق غربمه حتى ستو حقه منه م فارقه الحالف فانه حنث 
بشرطين ٠‏ الاول أن يكون مختارا فان أ كره على مفارتته فانه لاحنث ٠‏ الثاتى أن 
يكون ذا كرا لليمين فاذا نمى فانه لاحنث . أما اذا فارقه غرممه فانه لا حنث وان 
أذن له أو تمكن من اتباعه لانه اما حلف على فعل نفسهفلا نحنث بفعل غيرهو نحذدث 
الحالف مفارقته لغربمه على أى حال فلو كانا ماشبين ووتف الغرم وترله الحالف 
وذهب فانه يحنث أو وقف الحالف فترله الفرحم وذهب فل يتبعه فانه يحنث,و كذا 
اذا فارقه بسبب ظبور فلسه أو فارقه بعد أن أحاله على من يسد عنهء وكذا بحنث 
اذا أبراه من الحق ولو لم يفارقه . وكنذا يحدث اذا عوضه عن حقه شيئًا أو ضمنه 
ضامن اذاكان عالما بان هذا لا.يصح أما اذا ضمئه ضامن أو عوضه عن حقه فظن 
صحة ذلك جهلا منه فانه لاحنث , واذا استوفى حقهوفارقهفوجده غير جاسه ع 
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سس كان وجده مغشوشا أو نحاسا ولم يعل به فانه لاحنث لعذره أما اذا عل بهفانه 
حنث . وكذا لاحنث اذا وجده رديئا لآن الرداءة لاتمنع استيفاء الحق . 

واذا حلف لايفعل كذا كان حلف لايبيع أولايشترى أولاءرهنأولايتصدق 
الى غير ذلك فوكل غيره ففعله فان الحالف لانحنث لآانه ابما حلف على فعل نفسه 
لافعل وكيله هالم ينو أنه لا يفعله لابنفسه ولا بفعل و كيل عنه فانه حنث اذا فعله 
وكله حينئذ ٠‏ ويستثنى من ذلك ما اذاحلف لاييزوج فانه نحنث اذا قبل الزواج 
لنفسه أو قبله له وكيله لآن الوكيل فى الزواج مجرد سفير ولا بد من ذ كر الموكل 
ولا حنث الحالف اذا قبل الرواج لغيره مالم ينو أنه يقبل الزواج لالنفسه ولا 
لغيره فانه حنث اذا قبله لغيره وكذا اذا حلف لاءراجع مطلقته فوكل من راجعيا 
فانه حنث عل المعتمد . وكذا اذا حلفت المرأة لانتزوج فاذنت لوليها فى زواجبا 
و فانها نت أما لوزوجبا مجبرها بدو ناذا ذانها لاتحنث . 

واذاحلف لامب فانه حنث بالحد.ة وصدقة التطوع وذلك لانالهية تطاق على 
معئيين . أحدهما عام فده والهدرة والحبة ذات الاركان ( وهو ملك عين 
تطوعا حال الحياة ) ثانيبها خاص بالهبة ذات الاركان فلايشمل البدية والصدقة 
وهو (تمليك تطوع فىحياة لامن أجل! كرام ولا من أجل ثوا بأواحتياج بايجحاب 
وقبول ) وهذا هو معنى الببة ذات الاركان . فاذا حاف لاجب فتصدق أوأهدىفانه 
حنث نظرا لسكون الببة تطلق على الصدقة أما اذا حلف لايتصدق فوهب أو اهدى 
فانه لاحنث لان الصدقة لانطلق عل الببة ذات الاركان ولا عل البدية ولمذاحلنا 
لنبى صل الله عليه وسل دون الصدقة . 

واذا حلف لابب فاعاره أو وقف عليهفانه لاحنث لان الاعارة والوقف 

لامليك فيبا . و ذلك ااضيافة فانه لاما يكفيبا فلا تحنث بها ٠‏ و كذلكلاحنث اذا 

وهب له عينا ول يقبضه الموهرب له لانه وان ملك لكن الملك 1 يكن تاما وهو 
شرط فى المنث , وكذلك لا>نث اذاملكهملكا تاماو لكنم يكن تطوعا ”مااذام 
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بح ملك زكاة ماله أو النذر أو الكفارة . وكذلك لاصحنث اذا أوصوله لأنهدوان 
ملك ملكا ناما ولكنه لم يكن حال الحياة بل بعد الموت ٠‏ واذا حلف لايشترى 
أو لابا كل طعاما اشتراه زيد فانه بحنث ما اشتراه زيد وحده ٠‏ أما اذا اشتراه 
مع شريك له فانه لاحنث بال كل منهلافرق بين أن يثدتريه سلسا يان يدفع الثمن 
عاجلا و بؤخر قبض الطعام ٠‏ وإشريه تولية باأنيا“خذه برأس ماله بدون زبادةريم 
أو يشتربه مراحة بأن يأخذه بربح معين لانها من أنواع الشراء . وكذلك لاحدك 
بالاكل ما اشتراه و كله ٠‏ 

واذا حاف لابدخل دارا اشتراها زيدفانةلاحنث اذا دخل دارا أخذهابشفعة 
الجوار بعد حك الحنفى له مها أو أخذ بعضها بشفعةو باقيبابشر اءلأنذلكلايسمىشراءعرفا. 

الحنابلة ‏ قالوا اذا حاف ليضر ينه مائّة سوط أو مائة عصا أو <اف ليضر بنه 
مائة ضربة أو ماثة مرة فجمع المائة وضربه بها ضربة وا<دة لم يبر" واتما يبر اذا 
ضربه ما ضربة مؤلمة . أما اذا قال لأضربنه بمائة سوط وانى الباء ثم جمع الماثة 
وضربه مها مرة واحدة فانه يبر لآنه يكون ضربه بمائة سوط فى هذه الحالة . 

واذا حلف ليضرين اهرأته فخنقها أو عضبا أو قرصبا أو نتف شعرها فانفعل 
ذلكمداعبة وتلذذافا نه لاحنث ٠‏ وأمااذافعلهتألمافانهيحنث ٠و‏ اذاحلف لا يكف ل فلانافى 
مال فك فله ببدنهفانشر ط البراءةعن المال ا نعجز عا دف نه لاحنث ١‏ أمااذالميشتر طُّ 
الراءةعند العجرعن [حظضمارهدفانهحنث لانه يضمن ماعايه أذا عجزعن [حضارهفترجع 
المسألة الى الكفالةفى امال وقد حلاف أن لا يكف لف المال و اذا حلف من عليه حق لز يد ليقضينه 
حقه فأ بر أو زيدفانه بير واذامات زيدفقضى احالف ور ثتهفانهيير لآ نقضاءورثتهيقوممقام 
قضائه ٠‏ واذاحاف ليقضينه غدافأرأه اليوم أو أبرأه قبل مضى الغد فانه لاحنث ٠‏ 
وكذا اذا مات صاحب المق فقضاء الحالف لورئته فانه لايحنث ٠‏ واذا حلف لا 
يفارق زيدا حتى يستوق حقه منه فهرب زيد من الحالف بغير اختيارهأو فارقه 
الحالف مكر ها كا'نهدد بضرب ونحوه فانه لانحنث . وكذا اذا قضاه بدلحقه جه 
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عرض ارةو نحودفانه لاحنث أمااذافارقه باختياره كان هربمنهوهومتمكن 
من ملازمته والمثى معه فانه حنث سواء أبرأه من الحق أولا ٠‏ وكذا اذا أذن له 
فى مفارقته فانه حتث . واذا أحاله المدين على آخر فانه حنث أيضا . واذا وفادقدر 
حقه ظانا أنه قد وفاه فوجده رديثئا أو مستحقا لغير المدين فيكوت حك هكم 
النابى فيحنت ف الحلف بالطلاق والعتاق ولانحنث فى اليمين بالله والنذر ٠‏ 
واذا وكل الجالف أحدا عنه أن لايفارق زيدا حتى يستوى حقه ففارقه 
المدن قبل ان يستوفى الوكل منه حقه حنث ٠‏ واذا حلف لاافترقنا حتى أستوى 
حق فا" 0 غيرهما عل الافتراق أو أكره احدهها فانه لاحنث أما اذا افترقا 
باختيار الخحالف ذانه ونث ٠.‏ 

واذا حلف لايشترى هذا امل فشارك فيه باأن اشترى بعضه بقسط منالدمن 
فاته حنث ٠‏ وكذلك اذا اشتراه بثمنه الاصلى بدون ان يعطى البائع رحا أواشتراء 
سلما باأن دفع الثمن عاجلا على ان يقبض البيع فانه يحنث ٠‏ واذا حلف لاببيع 
فباع ببعاف سد افا نه لاحنث» أمااذاحلف لايبيع مالايصح بيعهكا اذا حلف لابييع 
اغخر فياعها فانه حنث ٠‏ و كذا اذا حلف لايزو” ج فلانا فزوجه زواجا فاسدا فانه 
لاحنث أما اذا حلف لاحم شب جا فاسدافانه بحذث كا تقدم . واذا حلف لاببيع 
قباع ببعا فيه الخبار فانه يحنث لآنه بع شرعى ٠‏ واذا حاف لاأبيع كذافاعه لرجل 
فلم يقبل فانه لاحنث ٠‏ و كذا اذا حلف لاازو ج فلانافزوجه فلم يقبلفانهلاحنث ٠‏ 

وكذا اذا حلف لاأتؤجر هذا الول فأجر لأخر فلم يقبلفانه لاحنث . أمااذا 
حلف لاموب لزيد شيئا ولابودى له ولايتصدق عليه أو حاف لايعيردشيئام وهب 
له أو أوصى أو تصدق أو اهدى أو أعاره ول يقبل زيد فان الحالف بحنث . 

وأذا لف لاا يتصدق علبه فوهبه لم >زثواذا حلف لاميبه شيئًا فاسقط عندديا 
أو اعطاه من نذره أو كفارته أوصدقتهااواجية أو اعاره أو أوصى له فانه لانحنثك 
أما أذا تصدق عليه صدقة تاوع ذانه حنيث لأآن صدقة التطو ع من أنواع البة ب 
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ممم كنا اذا أعدى له أو وقف عليه فانه يحنث . وكذلك اذا باع له شيثا وحاباء 





فى ثمنه أو وهب له بعض الثمرر_. فانه ححاث , واذا حاف لا يتصدق فأطعم 
عياله فانه لا نحنث ٠‏ 

واذا حاف ليتروجن فانه يبر بعقد تكاح صحيم لافاسد , واذا حلف ليتروجن 
على امرأته ( ولا نية له ولا سبب ليمينه ) فانه لا يبر الا بدخوله بنظيرتها أو بمن 
تتأذى بها وتغمبا فان توربج عجوز! زنج ة فانهلم يبر" . 

واذا حلف لاأفارقك حتى أوفنك ةك وكان الحق دينا فا“برأه صاح بي الدبن 
فانه لاحنث أما اذا كان الحق عينا من وديعة وعارية ونحوها فانه اذا وهببا له 
مالكبا فقبلبا حنت لآن البر فاته باختياره لتوقفه على قبوله لانه اذا لم يقبل لاحنثك 
واذا قيضبا مالكبا منه ثم 59 اناه فانه لاحنث , واذاكانت ممينهلا أفارقكواك 
فى قبل حق فا“.رأه صاحب الدين أو وهب , العين أو أحاله المدين بدينه فانه لا 
بحنث وما 57 فى ذلك ما حتمله لفظه فبو على مانوأه واذا حلف لا يباشر 
لزيد بيع شثىء فوكل زيد رجلا غير الحالف فىأن اشر لهببع فرسهفاعطاهاالو كيل 
للحالف ليباشر بيعها بدون أن يعلمه بانها لويد فباعبا فانهلانحنث الافاليمينبالطلاق 
والعتاق . واذا حلاف لايشيرى شرا اشتراه زيد فاشترى ز.دسلعة بالشركةمع مرو 
فان الحالف حنث بشراما الا اذا نوى أن لايشترى ماانفرد زيد بشرأثه فانهيعمل 
بنته واذا حاف لايا كل شيا مما اشتراه زيد فاشترى غير زد شيا وخاطه به ثم 
أكل الحالف منه فانكان القدر الذى أكله قدر مااشتراه الآخر أو أفل منه فانه 
لاحنث . أما اذا كان أ كثر فانه نث ٠‏ واذاحلف لايا كلممااشيراه زيد فاشبرى 
زيد من الحالف ؛ يما ماه كولا كتمر أوزييب ونحوهما ثم أفاله الحالف من الششراء 
و 0 منه فانه لاحاثك لإن الاقالة فديخ بطل ممأ الشراء . واذا اشيرآه زيد لغيره 
بوكالة ونحوها ثم أكل منه الحالف فانه يحنث . وكذا اذا اشتراه زيد ثم باعه 
لخير الحالفب فا“ كل منه الحالف بعد ببعه فاله حنث , سسب 
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تعر يقفه 


حكيه ودلسله 
لقول الله تعالى (وليوفوأ نذورهم) وقوله صلل الله عليه وس « من نذر أن يطيع 
الله فللطعه ومن نذر أزكف يعصى أللّه فلا بعصه » وهذأ الحم امأ هو بعد وقوعه 
لآن الناذر قد أوجبه على نفسه أما اللأقدام عليه قبل وقوعه ففى جوازه تفصيل 
فيالمذاهب (1, 
ولا بد للناذر من أن ينذر لله تعالى فلا يحل النذر لولى ولا لمقرب وان وقع 
يكون باطلا , 
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سسا سمس ري وجو لطا 17 
د ابي يننا 


)١(‏ الحنابلة ‏ قالوا النذر مكروه ولو عبادة لنببه عليه الصلاة والسلام عنه 
وقال انه لم يات يخير واتما يستخرج به من البخيل والنذر لا .رد قضاء ولا 
ملك الناذر به شيئا جديدا ولا برفع وأقعا فاذا وقع منه وجب الوفاء به على 
التفصيل الا فى : 

المالكية ‏ قالوا النذر المطلق مندوب وهو ماأوجبه عل نفسه شكرا له تعالى 
على ماحصل ووقع فعلا من نعمة أو دفع نقمة ذن نجاه الله من حكربة أوشفى 
مريضه أورزقه مالا أو علا قذر لله قربة يفعلبا شكرا فالأقدام على مثل 
هذا النذر مندوب والوفاء به فرض لازم . أما النذر المعلق وهو أنينذرقربةمعلقا 
علي ثيء ف المستقبل محبو به ليس للعبد فبهمدخل كقوله انشفى اللهمريضى فعلى ‏ 
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سساابور 





إنقسم المذر الى أقسام مفصلة فى المذاهب (0) ٠‏ 


ست كذا فاختلف فيه فبعضهم,قول بالكراهة وبءضهم يقولبالجواز ومحلهذافيمن 
لايعتقد ان مثل هذا النذر نافع فى <صول غركضه والاكان محرما لآن النىص ل الله 
عليه وسلم قال «لاتنذروا فان النذر لايرد من قضاء الله شيئا » رواه 7 والناذر 
الذى يعتقد ان نذره ينضع يخالف قول النى صل الله عليهوسل نه لاينفع : فاذا وقع 
جب الوفاء به ٠.‏ واذا علق النذر على أمر من فعل العبد كقوله ان فعلت كذا فعلى 
كذافانهمكروه بلاخلاف . وكذا اذا نذر نذرا مكررا كا ننذر ان يصوم كل بوم 
خميس فانه بثقل عبل النفس فعلهفيكرهو بج بالوفاء .هما بعد وقوعبما عل ىأىحال ٠‏ 
أما نذر مالاطاقة له بدفبوحرام . 

الحنفية ‏ قالوا النذرالصحيح المستك ل للشروط الا"نيةقربةمشمروعة أما كونه 
قربة فلا يلازمه من القربكالصلاة والصوم والحج ووها . واما كونهمشروعا 
فالآ وامر الواردة بايفائه . 

الشافعية ‏ قالوا الاقدام على النذر قربة التبرر لانه مناجاة لله تعالى ولذلك 
لايصم من الكافر : مكروه فى نذر اللجاج لورود النبى عنه فى قول النى صبى الله 
عليه وسل « لاتنذروا فان النذر لا.رد قضاء » وسيأتى يبان نذر التبرر واللجاج فى 
الاقسام الا تية . 

() الشافعية ‏ قالواينقسم النذر الى قسمين . الاو نذرالتبرر وهو مايقصد 
الناذر به فعل قربة من صملاة وصيام ونحو ذلك فالبرر مأخوذ من البر لآنالماذر 
يطلب به اأبر والتقربالىالتّهتعالي . الثابى نذر الااجاج ٠‏ وينقسم :اذ رالتبر رالىقسمين٠‏ 


أحجد هما أن بداق النذرعل حصو لثىيءمر غر بإبه ةم لدان شفي الله مريضى فلهعلى حج 
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عت أن أصوم أو أصى ويسمى هذا القسم نذر الجازاة لانه وقع فى نظير جراء . 
ثانيهما أن لايعاقالنذر على ثىء كا'نيقول ابتداء لله على ان أصوم أو أصلى ٠‏ 
وأمانذر الاجاج( وهو الخصام), لأنه يتعغالباحال الخاصمةو الخضب فينقسم الى 
ثلاثةأقساه, 
أحبدها ان يقصدبه المع عن شىء كقو لها نكامت فلا ناففلهعلى كذا, ير يد بذاك مع نفسه من 
كلام فلان ومثله مالو أراد منعغيره كقوله ان فعل فلان كذا للهعلى كذايريد بذلك 
منعه عن عمل . ثانيها ان يقصد به العلل فعل أمر كقوله لنفسه ان ل أدخل الدار 
فله على كذا أو حث غيره كقوله انل يفعل فلان كذا لله على كذا ٠‏ ثالئبا ان 
يقصد به تحقيق خبر من الأخبار كقوله ان لى يكن الآمر م قلت أو قال فلان فلله 
على كذا فاقسام اانذر مسة اثنان فى نذر التبرر وثلاثة فىنذر الاحاج ٠‏ 
فأما نذرالتبررفيفترض وفاؤه بقس.ميه وعلى الناذر ان يفعل ماالتزمه عينالكن 
على التراخى ان لم يقيده بوقت معين فى النذر غير المعلق واما فى النذر المعلق فانه 
بحب الوفاء به عند وجود المعلق عليه على التراخى لاعلى الفور أيضا . ويشترط 
لصحة نذر التبرر شروط منبا مايتعلق بالناذر وهى الاسلام فلا يصح من السكافر 
لا'نه مناجاة لله فأشبه العبادة مخلاف نذر الاجاج فانه لايشترط فيه الاسلام ٠‏ 
والاختيار فلا يصح من المكره . وأن يكون نافذ التصرف فما ينذر فلا .يصمممن 
غيره كالصى والجنون بخلاف السكر ان فان نذره صحيح ومثل الصى والجنون 
انحجور عليه لسفه فانه اذا نذر مالا فانه لايصح ٠‏ أما اذا نذر قربة بدنية كصلاة 
وصوم فانما نصح ٠‏ وكذلك الحجور عليه بفلس فانه لايصح نذره فى القر ب المالية 
العيزة أما القرب المالية التى ف الذمةفانه يصممنذره فيها . 
ومنبا يتعلق بالمنذور فيشترط فيه كونه قربة لم تنعين بأصل الشر ع سواء 
كانت نفلا أوفرض كفاية ٠‏ فالا'ولى كقراءةسورة معينةوطولقراءةصلاةوالثاذة 
كصلاة جنازة وجماعة في الفرائض ٠‏ وكذا فى النوافلالتي تسن فيهااجماعةفان:ذر ‏ 
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حت هذه الا'شياء صحيح فخرج ماليس قرية أصلاىالحرام والمكروه والمباح , 

أما الحرام فانه لايصح نذره لكونه معصية وفى الحديث الصحيح « لانذر فى 
معصية الله ولا فما بمدح ابن آدم » ولا فرق فىنذر المعصية بين أن يعاق النذرعلى 
المعصية وأنكان هو فى ذاته طاعة كقوله على نذر كذا من الصلاة ان قتلت فلانا 
أو يكون المنذور نفسه «عصية كقوله لله على أن أشرب الخر . وكذا لا فرق فى 
المعصية بين أن نكون فعلا ما ذ كر أو تنكون تركا كنذر :رك الصلواتا نس أو 
الركاة ونحو ذللك فان النذر فىكل ذلك لاينعقد . وتششمل المعصية ما كانت لذاتها 
أو كانت لعارض كالصملاة فى الارض المغصوبة فانها تحرم ونذرها لا ينعقد على 
الصحيم . وكذا نذر الصلاة فالاوقات المكروهة , 

آنا المكروه فانه ينقسم الى قفسمين أيضا مكروه لذاته ؟الالتفات فى الصلاة 
ومكروه لعارض كصوم وم السبت أو المعة أو الاحد فالمكروه لعارض إصح 
نذره وينعقد ٠‏ أما المكروه إذاته فقيل ينعقد نذره ويازم الوفاء به وقيل لاينعقد 
ولا يلزم الوفاء به وهو الراجح لان النذر قربة والمكروه لايتقرب به فاذا نذر 
صوم الدهر لاينعقد نذره الا اذاكان قادرا عليه حيث لاخذى منه ضررا أوفوت 
حق والاكان مكروها فلا ينعقد ولا يازم الوفاء به . 


وأما المباح فانه ينقسم الى قسمين . الآول أن يقول لا آكيل لها أو أمثىميلا 

أو أشرب لبنا ٠‏ واختلف فى هذا فقيل تلزمه كفارة بمين ان ل يفعل المنذور وقّل 

لايارمه ثىء وهو الراجح لأنه لم ينعقد نذره . الثانى أن ينذره مشتملاءل م حث أو 

منع أو تحقيق خبر أو كان فيه اضافة الى الله تعالى كان قال أن لم أدخل الدار أوأن 
كلمت زيدا أوان لم يكن الامرا قلت الله على كذا ويقول ابتداء لله على أن] كل 
الفطير مثلا فانه فى هذه الخالة تارمه كفارة بمين أوفعل المنذورعليه بلاخلاف أما 

نذر الفرض العينى فلا ينعقد كنذر صلاة الظبر مثلا لانه لازم بأصل الشرع ب 
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ب أما حم نذر اللجاج الناذر فيه مخير بين أرب يفعل ال دور أو يفل 
كفارة بمين , 
امنا بلة قالوا ينقسم النذر الاعقد الى ستة أقسام ٠‏ الاول النذر المطاق وهو 
أن يقول عل نذ رأوللهعلى نذر ول بنوبنذره شيثامعيناسواءقال انفعات كذا أولم يقل 
فيارمه .هذا كفارة بمين لحديثك « كفارة النذر اذا ليسم كفارة بمين» رواهابنماجه 
والترمذى ٠‏ الثانى نذر اللجاج والغضب وهو تعليق النذر بشرط يقصد منه الناذر 
المنع من المعاق عليه . أو الحث عليه . أوالتصديق عليه ان كان خيرا كةول ان 
كليتك فعلى صوم كذا يريد منع نفسه من كلامه وكقول ان لم أضربك فعلى صلاة 
كذا يريد حث نفسه على ضربه وكقول ان لم أكن صادقا فعلى صوم كذا يريد 
نحقيق الخبر . وحم هذا السذر ان الناذر مخير بين كفارة اليمين اذا وجد الشرط 
وبين فعل المنذور .الثالث نذر المباح كقوله لله على أن ألبس ثوى أوأركيدابتى 
وحم هذا أن الناذر مخير أيضا بين فعل المنذور وكفارة اليدين ثرا مباحكالحئف 
بفعله فانه اذا حلف أنه يكل أويشرب فانه يكفر أو يفعل . الرابعنذر المكروه 
كالطلاقو أ كل التوم والبصل وترك السنة ونحو ذلك وحكم هذا أنه يعدت للتاذر 
أن يكفر كفارة اليمين فاذا فعل المكروه فلا كفارة عليهلانه وفىنذره.الخامس 
نذر المعصية كشرب الذر وصوم يوم الحيض والنفاس ويوم العيد وأيام التشريق 
وحم هذا أنه لابحوز الوفاء به ويقضى الصوم فىأيام أخرى وعليه كفارة فان وفى 
أثمولا كفارة بنذره عليه ٠‏ 
السادس نذر التبرر ( التقرب ) يقال برر (تقرب) وهو نذر القرب كالصلاة 
والصيام والصدقة والاعتكاف وعيادة المريض والحج والعمرة وتجديد الوضوء 
وغسل المعة والعيدن ونحو ذلك سواءكان فرضا أونفلا فا ن كانت نفلافلاخلاف 
ففصحة «ذرها وانعقاده سواء نذرت مطلقة كن تقول ابتداء لله علىأن أصومكذا 
أو نذرت معلقة على ثىءكاأن يقولان شفي التهمريضى أوسلٍ مالى فته على كذا 


كتاب اليمين /اما 





حب فنذر التنرر على ثلاثة أقسام . أحدها ما كان فى مقا بلة نعءة بريدالحصول علما 
أو نقمة يريد دفعها ٠‏ ثانيها التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء لله على صوم 
أو صلاة كذا . ثالثها نذر طاعة لاأصللا فى الوجوب ”ميادة المريض والاعتاق 
وكلبا بلزم الوفاء مها ٠‏ 
أما اذاكانت فرضا كصلاة الظبر مثلا أو حجة العمر أو صوم رمضان فقد 
اختلف فى صحة نذره فقال قوم لاينعقد الذر فى الواجب لآن النذر التزام ولا 
يصم الترام ماهو لازم ومثل هذا مالو نذر محالا كقوله لعل ىأن أصومأهسفانه 
لاينعقد أيضا . وقال قوم بل ينعقد نذرها الواجب فان فعله فذاك وان ترك فعليه 
كفارة اليمين ٠‏ وكفارة النذر واجبة على الفور ٠‏ 
ويشترط لصحة النذر بأنواعه شروط . أن يكون الناذر مكلغنا فلا يصعم من 
الصى . وأن يكون مختارا فلا يصح من المكره . وأن بكون بالقول فلا تنفع فه 
الاشارة الا من الا“خرس أذا كانت أشارته مفبومة . 
المالكة قالوا ينقسم النذرالىاقسام . الاولنذر فىمعصية الله كا'نينذرفعل 
حرم من شرب مر وأكل الحم خنزير أو ينذر فعل طاعة نهى الشارع عن فعلبا 
فى وقت معين كصيام بوم عيد الفطر أو الاضحى أو ينذر فعل مكروه . الثانى نذر 
فى مباح ٠‏ الثالث نذر فى طاعة الله كمنذر القرب من صياموصلاة الح . 
فاما نذر المعصية فبو حرام فى الهرم ومكروه فى المكروه ولايفعل المدذور 
فيه الاصومرا بع النحر وا لاحر ام بالحج قبل زما نه أومكانهفانهمامكروهان ولكنبازمان 
نذرها وتلنى الحكراهة احتياطا للذر الا أن اللذر الحرم لعارض كصيام بوم 
عيد الفطر أو الاضحى ينقسم الى ثلاثة اقسام ٠‏ احدهاان يكون الاذر عالما بحرم 
ذلك وفى هذه الحالة ستحب له أن باتى بطاعة من جنس المنذور . ثانيها ان يكون 
جاهلا بالتحر م فيظن أن فى صوم هذا اليوم فضلا على غيره لقهر «فسه ومعبا 
عن اللذات وفى هذه الحالة لاحب عليه الهضاء ولايستحب ٠‏ ثالنها أن ريظن أنه سب 


44 كتاب اليدين 


بسب كغيره من الايامفىجواز الصياموفىهذه الحالة خلاف قيل:قضى وقيل لايقضى٠‏ 

وأما نذرالمباحفانه مباح كنذر الا كل والشرب ونحوهاولايلزمفيه فعلالمذور ٠‏ 
أما نذر الطاعة فهو ينقسم الرقسمين ٠‏ الاول نذر فى حال الغضب سواء كان الغرض 
منه فمل قربة أوكان الغرض منه منع النفس من فعل شىء ومعاقبتبا والزامهابالنذر 
ويسمى نذر اللجاج كقوله لله على نذر إن كلمت فلانا وهذا يحب الوفاء بهوبعضهم 
برى فى نذر اللجاج التخيير بين كفارة اليمين وفع المنذور والمشبور أنه يجحبالوفاء 
بدوهذا النوع منالنذر مكروه م تقدم ٠‏ 

الثانى النذر فى حال الرضا ولايلزم به الا ماكان طلب فعله غير جازم كالسيئة 
والرغيبة والمندوب بشرط ان يقع قربة دائما كالصلاة والصيام والصدقةونحوها. أما 
ما يكون قربة تارة وغير قربة 'نارة أخرى كالنكاح والببة فانه لايلزم بالنذر ٠‏ 
وكذلك الفرض لايلزم بالذر لانه لازم فى ذاته ويستحب من هذا النوعالنذر 
المطلق م تقدم . 

وأما الترام النذر ابتداء من غير ان يكون شكرا على ثىء وقع كان ينذر صوم 
كذا أو صدقة كذافانه يباح الاقدام عليه وبحب الوفاء به.وأما النذر المعلقعللى 
ثىء ل حصل كةولهانشفىاللهمريضى أو رزقى كذا أونجانىمن كذاذمل صدقة 
كذا فانه بحب الوفاء به . واختاف فى جواز الاقدام عليه كا تقدم 

ويشترط لصحة النذر أن يسكون الناذر مسليا ويندب للكافر فعله بعداسلامه ٠‏ 
وان يكون مكلفا فاذا نذر الصى فانه يستحب له الوقاء به بعد بلوغه ٠‏ وارتف. 
يكون المنذورةربة غير واجبة ب النذرفلا يصحبا حرم أو المكروه أو المباح 
كنا تقدم ٠‏ 

ولايشترط للنذرصيغة خاصةفيلزم بكل لفظ دال على الالتزام ولو لم بذ كرفيه 
لفظ النذر . وقداختلفواق أنه يازم بالنبةولوم بذ كر لفظ أو لايلزمالمءته دأ نهدلا .لزم 
الا بلفظ فلا يلزم بالنية وحدها , 





كتاب اليمين ١34‏ 


ممسهخهه - 





الحنفة ‏ قالوا ينقسم النذر الىقسمين نذرمعاق على شرط ونذر مطاقوالنذر 
المعلق ينق.م الى قسمين . الاول معلق على ثىء برادوقوعه كةولهانشفىأللهمريضى 
فته على كذا فانه معلق على شفاء المريض وهو مرغوب فى حصولهالناذر وحكم هذا 
اروم الوفاء به عند تحقق المعاق عليه متى استوفى الشروط الأنى ببانها . الثانى معلق 
على ثىء, لاءراد حصوله كقوله ان دخلت الدار فعلى كذا نذر أو انكلءت فلانا 
وهذا القسم هو الذى يسمى نذر اللجاج عند الشافعية لآن المقصود منه المنع عن 
الفعل ٠‏ وحكمه ان ناذره مخيريينفعل المنذور وبين كفارة اليمين وهذاهوالصحيح- 
ولعضهم يقول [نه بحب فيه فعلالدذور كغيره . ولافرق فيه بين أن يكو نالمعلق 
عليه طاعة أو معصية كةوله على كذاإن زنيت أوشر بت الثر ٠‏ 

وإشترط لصحة النذر شروط سيعة , الاول أن يكونمن جنس المنذور فرض 
أو واجب اصطلاحى على الاصحكالصوم والص.لاة والصدقة فاذا نذر ان يصوم 
تطوعا فانه يجب عليه الوفاء لآن الصوم مر جنسه فرض وهو صوم رمضان ٠‏ 
وكذااذا نذرانيصل نافلة فانءبجب عليه الوفاء لآن الصلاة من جنسها واجب وهو 
الصلوات انس ٠.‏ وكذا اذا نذر ان يتصدق فان الصدقة من جذسها واجب وهو 
الزكاة الا الاعتكاف فانه يجب عليه الوفاء بنذره مع أنه ليس من جنسه واجب 
على التحقيق لآن الاجماع انعقد على وجوب الوفاء بنذره ٠‏ 

واذا ل يكن من جنس المنذور فرض أو واجب اصطلاحى فانه لابجب على 
الناذر الوفاء به كعيادة المريض ودخول المسجد ولو مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم أو المسجد الأقصى أو أخرم المى لاما ليس من جنسبا فرض مقصود . 
وكذالو نذر تسسيحا أو دعاء عقب الصلاة فانه لايجب الوقاء به لان هلين مرن.. 
جنسه فرض ٠‏ أما اذا نذر تكييرا فانه يجبالوفاء به لآن التكبير من جنسهفرض 
وهو نكبيرةالاحرام ٠‏ وكذااذا نذرالصلاةعلى النى صل الله عليه وس فانويبجب 
الوفاء به على الصحيح لأآن من جنسها فرضا وهو الصلاة عليه فى العمر مرة ٠‏ سح 


ا أبن ابن 





ح الثانى ان يكون المذور عبادة مقصودة فلا يصح النذر بما هو وسيلة كالوضوء 
والاغتسال ومس المصحف والآذان وتشييع الجازة وعيادة المريض و بناءالمساجد 
وغير ذلك ٠‏ فهذه الأمور وان كانت قربة الا أنها غير مقصودة لذاتها بل المقصود 
هو مايترتب عليها فالضابط الكلى فى صحة الذر ان يكون الاذور عيادة مقصودة 
من جنسبا فرض . الثالث ان لايكون المنذور معصية لذاته فاذا نذر ان يقل فلانا 
أو يشرب اف رأو يزنىكان ينا ولزمته الكفارة بالحنث . أمااذا نذر ان يصومبوم 
عيد الفطر أو الأضحى فانه يكون قد نذر محرما لعارض لالذاته فان الصيام فى ذاته 
طاعة وتحريمه فى هذا اليوم عارض بنهى الشار ع فيصح نذره ويلغو لآانه بوم العيد 
فيجب قضاؤه فى بوم آخر ٠‏ ومثله مااذا نذر ان يصلى ركعتين من غير وضوء فانه 
يصح نذره لآن ذر الصلاة صحيح ويلغو قيد من غير وضوء فيجب ارف يصلل 
ركعتين بوضوء لأآنالتزامااشروط وهوالصلاةالتزام الشرط وهو الوضوء . وكذا 
اذا ندر ان يصبل ركعة واحدتفانه يلزمهان يصلى ركعتين . وكذا اذا نذر انيصل 
ثلاثة فانه يلزم بأر بعة . 

الرابع انلا يكونفرضاعليهقبلالاذرؤفلو نذرحجة الاسلام لم يلزمهثىءغيرها . 

الخامس ان لا يكون ماالتزمهأ كثر مما بملكم فلو نذر ألفا وهو لابملك الامائة 
يلزم بالمائة فقط . 

السادس ان يكون كن الوقوع فلو نذر مستحيلا كن يصوم أمس فانه 
لايصح نذره . وكذا اذا نذرت الحائض أنتصوم أيامحيضها فهو باطل لانصوم 
أنام الحيض مستحيل شرعا . وكلذا اذا نذرتان تصومغدا ثم اصبحتحائضافان 
نذرها باطل وهذا عند محمد وقال أبو بوسف يجب عليبا القضاء فى الصورةالثانة . 

سابعا ان لايكون ملكا للغير . 


واعلأن النذر المطلق لايتقيد زهان ولا مكان ولادرهم و لافقيرفاذا تذرآن عه 


كتاب اليمين ذا 


يتصدق بوم اجمعة بهذا الدر على فلان قتصدق يوم اليس أو يوم السبت غير هذا 
الدرثم على شخص آخر جاز . وكذالوعين شهرا للاعتشكاف أوالصوم فعجل صمح ٠‏ 
وكذا اذا نذر ان بح سنة كذا فحج سنة قبلبا صمم . أما النذر المعاق فانهيتعينفيه 
الوقت فقط اذ لايصم تقدبمهعلى وقوع المعلق عليه بخلاف تأخيره عنه فانهجائر . 
أما تعبين الفقير والدرمم والمكان فيه فليس بلازم فيصم أن يدفع غير الدرم 
المنذور لفقير آخر غير الذى ذكره فلو نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها 
سواء كان النذر مطلقا أو معلما ٠‏ 

والذر عمل الاسان والقياس يقتضى أنه لاينعقد الا بلفظ لله على كذا أو على 
زا - أما اذا قال ان عوفت صمت كذا فانه لابنعقد به النذر قياسا 





وينعقد استحسانا ٠‏ 


لط كتاب اليمين - 





كتاب احكام البيع 
وما يتعلق به 


تعريفه ‏ هو ف اللنة مقابلة ثىء لثىء . فقابلة السلعة بالسلعة تسمى ببعا لذة 
كقاباتها بالنقد ٠‏ ويقال لاحد المتقابلين مبيع وللآخر ثمن . ولافرق ف اللغة بين أن 
يكون المبيع والغن طاهرين أو نجسين بباح الانتفاع مهما شرعا أولا ٠‏ كاخر فانه 
يصح أن يكون مبيما ومنا فى اللغة أما فالشرع فانه لايصحم ستعرفه . ثم إن 
مقابلة الثىء بالثىء تتناول نحو مقابلة السلام بالرد عليه ٠‏ ومقابلة الزبارة بمثلها 
ومقابلة الاحسان مثله فان ذلك يسمى ببعا وشراء على هذا التعريف والظاهر أنه 
كذلك على طريقامجاز ٠‏ 
وقال بعض الفقباء إن معناه فى اللغة بمليك المال بالمال وهو بمعنى التعريف 
الأول الا انه قاصر على المعنى الحقيقى فلا يشممل رد الزيارة وكوها ممثلبا . ونقل 
بعضهم أنه فى اللغة اخراج ذات عن الملك بعوض وهو بمعنى . التعريف الثانى لآآن 
اخراج الذات عن الملك هو معنى تملك الغير للمال فتمليك المنفعة بالاجارة ونحوها 
3 0 لى لايسمى ببيعا لْغْة . 
وأما الشراء فانه ادخال ذات ف الملك بعوض أو تملك المال بالمال عل أن اللغة 
نطلق كلا من البيع والشراء على معنى الا 'خرفيقال لفعل البائع بيع وشراءكا يقال 
ذلك لفعل المشترى ومنه قوله تعالى (وشروه بشمن نخس ) فان معنى شروه فى ب 


كتاب البيع اه ١‏ 


س فى الاآية باعوه وك ذلك الاشتراء والابتياعفانهما يطلقانعل فعل البائع والمشترى 

لغة الا أن العرف قد خص البيع بفعل البائعح وهو اخراج الذات مناللاك وخص 

الشراء والاشتراء والابنياع بفعل المشترى وهوادخال الذات فى الملك ٠‏ ثم إنالبيع 

إستعمل متعدءا لمفعولين بنفسه فيال بعتك الدار وقد يستعمل متعدءا للمفعو [المانى 

بزيادة من وآلى وعلل نأ كيد فيقال بعت الدار للك ومتك وباعبا القاضى عليه ٠‏ 
وأما تعريفه شرعا وأقسامه ففها تفصيل المذاهب . 


الحنفية ‏ قالوا البيع يطلق فى اصطلاح الفقباء على معنيين ٠‏ 

احدها خاص وهو بيع العين بالنقدين الذهب واافضة ونحوما فاذا أطلق 
لدظ بيع لاينصرف الا الى هذا المعتى . ثانيهما عام وهو اثنا عشر قسما من 
ضمنها هذا المعنى الخاص وذلك لانه إما أن ينظر الى معنى البيع منحيث ذاتاوهو 
تمليك المالبالمال ٠‏ وإما أن ينظر اليه باعتبار المبيع الذى يتعلق به ٠‏ وإهاأنينظراليه 
باعتبار الثمن وفى كل حالة من هذه الاحوال ينقسم الى أربعة أقسسام ٠‏ فن حيث 
النظر الى معناه ينقسم الى نافذ وموقوف وفاسد وباطل وذلكلانه إما أن يفيدالملك 
فى الخال وهو البيع اللافذ . أو يفيده عند الاجازة وهو الموقوف ٠‏ أو يده عند 
القبض وهو الفاسد أو لايفيده أصلا وهو الباطل ٠‏ وس حي النظر اليه باعتبار 
المبيع ينقسم الى أربعة أفسام أيضا ٠‏ مقايضة . صرف . سلم . بيع مطلق وذلك 
لآن المبيع إما أن يكون ميادلة عين بعين ( سلعة بسلعةغيرالنقدين ) ويسمىمقايضة 
فالمقايضة هى بيع العين بالعين وريصدق على كل واحدة من السلعتين أنها مبييع ويمن 
ولكن نظر فى التقسم الييا من حيث كوتها مبيعا وما أن يكون المع نقدا بنقد 
ويسمى صرفا . لآن الصرف هو بيع النقد من الذهب والفضة ونحوما مثله ويقال 
لَه بو الد"ين بالد”بن (النقد بالنقد) ' وإما أن يكون المبيع نقدا بعين وسمى سلباأ 
لآن السل هو بيعالنقد بالعين كما سيأنى بيانه . وإما أن يكو نالمبيععينا بنقدعاجل سس 

(00 
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ح أو آجل وهو البيع المطلق وهوالغالبعندذ كر كلمة يبع كما ذ كر ناه لك أو“لافاذا 
أريد غيره فانه لابد أن يسمى بامم من هذه الاشياء وهى صرف . سل الح . 





وأما اذا نظر أليه من حيث الن فانه ينقسم الى أربعة أقسام وهى ٠‏ نولية ٠‏ 
مرأحة ٠‏ ضيعة ٠‏ مساومة ٠‏ وذلك لآنه إما أن ينظر فبه الى من السلعة الى اشتريت 
به فى أول الآمر اولا ذفان نظر أله فان بعت به بدون زيادة ولانقص ذفان ذلك 
الببع يسمى تولية. فالتوليةهى البيع بالثمنالاول ٠‏ وأن ببعت بزيادة على الثم نالاول 
فان ذلك يسمى بيع المراحة ٠‏ وإن ببعت بأقل من الثمى الأول فذلك البيع يسمى 
بع الضعة ٠‏ وأما اذا قطع النظر عن الثمن الأول الذى اشتريت به السلعة فبيعها 
على هذا الوجه يسمى ببعالمساومة . فالمساومة هى البيع بالثمن الذى يتفقان عليه 
بقطع النظر عن الئمن الأول ٠‏ 

ومن هذا يتضم لك أن تعريف البيع بالمعنىالخاص هو مبادلة السلعة بالنقدعلى 
وجه مخصوص ٠‏ وأما تعريفه بالمعتى العام فبو مبادلة المال بالمال عبلى وجهخقصوص 
فالمال يشدمل ماكان عينا أو نقدا . فتدخل فيه جميع الاقسام التى ذ كرناها . ثم ان 
المال هو مايميل اليه الطبع ويدخر للانتفاع به وقت الحاجة ولا يكون له قيمة فى 
نظر الشرع الا اذا اجتمع فيه أمران . أحدها أن بكون من شأنه الانتفاع به عند 
الحاجة ٠‏ ثانيهما أن يكون الانتفاع به مباحا شرعا ٠‏ فاذا لم يكن من شأنه الانتفاع 
به عكبة من حنطة فانه لا يكون مالا معتبرا ٠‏ وكدذا ادالم يكن مباحا شرءا كا خر 
والخنزير فانه وان كان مما ينتفع به بعض الناس ولكنه غير هباح فى نظر الشرع ٠‏ 
فلا يكون مالا عنده . فلو ببع اغثر لاينعقد بيعه ولكن لو اشترى ساعة طاهرة 
وجعل تمنها خمرا فان البيع ينعقد ولاينفع كون الخر بمنا فيلزم المشترى بقيمة 
السلعة . ومهذا آعم أن المراد بالمال فى التعريف المال الذى له قيمة فى نظر 
الشرع سواء أكان سلعة أم عقدا فيشمل الصرف والسلم والمراحة والتولية 
والمقايضة ا , ص 
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ويشمل التعريف أيضا الهبةبشرط العوض المالى فلا يصمم اخ راجها من التعريف 
كا يظن بعضهم لانها وان كانت هبة قبل القبض الا أنها ببع بعد الفبض وصورتها 
مثلا أن يقول اننى وهيت هذه الدار من فلان بشرط أن يعوضنى مائة جنيه فقيل 
أن يقبض الماثة فان حك هذه كحم الببة فيشترط لصحته مايشترط لاببة فلا ريصح 
فى الشارع الذى يحتمل القسمة ولايثبت به الملك قبل القيض وبكل واحد مر 
المتعاقدين أن يمتنع عن التسلم ٠‏ أما بعد القبض فان حكمه كحك البيع فلا يكرن 
لاحدها حق الرجوع فها كان له ٠‏ ويثبت به حق الشفعة ولكل واحد أن برد 
ماأخذه إنكان فيه عيب وغير ذلك من أحكام البيع التى ستعرفها فبى داخلة فى 
البيع بلا خفاء نعم اذا نظر اليبا قبل القبض فانها تكون هبة تخرج بقوله على 
وججه #خصوص ٠‏ 

اما التبررع منالجانبين كان يتبر ع أحد لاخر بمال فيتبرع لدالثانى كذلكفو 
داخل فى التعريف من حيث انه مبادلة فى اجملة لآن الأول وانكان قد تبرع لافى 
نظير ثىء ولكن الثانى تبر ع فى مقابلة برع الاول ففيه مبادلة من جانب واد 
فيخرجه قوله على وجه مخصوص لآانه ليس بيعا فى الحقيقة بل هو هبة لآن لكل 
واحد منهما حق الرجووع فى تبرعه كا سيأنى فى الببة . 

ويشهل التعريف بيع المكره لأآنه مبادلة ماليمالوهو كذلك لان يبعالمكره 
قسم من أقسام البيع المنعقد الا أنه بيع فاسد موقوف على اجازته بعد زوال 
الا كراه كما سيأنى ببانه قريبا فزيادة قيد التراضى فى التعريف لاخراج بيع المكره 
ليست بثىء لان الرضا شرط لنفاذ البيع لاجزء من مفرومه الشرعى 5 سيأنى فى 
شرائطه قرسا . 

ومن هذا تع أيضا أنه لاحاجة الى زبادة قبسد مفيد كما عرفه بعضهم بِدَوله 
مبادلة مال بمال على وجه مفيد خصوص وغرضه اخراج البيع غير المفيد كبيع نقد 
مسكوك مساو يهف الوزنوالرصب مث ل أن يبيع قطعة من ذات القرشين مذلهافان حج 


4 اعدف 
ذلك لافائدة فيهفلايصم . أما اذا اختافافى الوصف كما اذاكانت احداها مطلية 
بطلاء أصفر أو أسود فانه جوز لوجود الفائدة حيئئذ فاذا اختلفا فى القدر كقطعة 
من ذات القرشين وقطعة من ذات النسة فأنه لايجوز ذا فيه من الرءا ٠‏ واماقلناإن 
هذا القيد لاحاجة اليه لان البيعالذى لافائدة فيه منعقد داخل فى تعريف البيع لانه 
مبادلة مال يمال ولكنه بيع فاسد والتعريف يشهل الصحيح والفاسد 5 ذ كرناه 
لك أ نفا ٠‏ 
وقوله على وجه مخصوص اراد به الايجاب والقبول وسيأقى يانهها ٠‏ 
المالكية ‏ قالوا للبيعفى اصطلاح الفقباء تعريفان ٠‏ أحدهماتعريف جميعافراد 
البيع التداءل الصرف والسم ونحوهما من الاقسام التى ستعرفها ٠‏ ثانييها تعريةفب 
لفرد واحد من هذه الافراد . وهو ماهم من لفظ البيععندالاطلاق عرفا. والاول 
يسمى تعريقا للبيع بالمعنى الاعم ٠‏ والثاىبمىتعريفا له بالمعنى الاخصءفاماتعريقه 
بالمعنى الأاعم فبو عد معاوضة على غير منافع ولامتعة إذة . 





فقولهعقد معاوضة معناه عقد محتو على عوض من الجانبين (البائع والمشترى) 
لان كلا منبما يدفع عوضا للآخر ٠‏ وقولهعلى غير منافع معناه أن العقد يكون على 
الذوات والاعيان من من أو سلعة لاعلى استئارها والانتفاع بها ٠‏ وقوله ولامتعة 
أذ مءناه أن العقد لا يكون للاشفاع بلذة ٠‏ فهذا التعريف يشمل جميع أقسام البيع 
فيدخل فيه الصرف وهو ببع الذهب بالفضة والمكس . والبادلة وهو يع ذهب 
بذهب أو فضة بفضة متساويين فى العدد . 

والمراطلة . وهى بسع ذهب بذهب أو فضة بفضة متساويين فى الوزن ٠‏ 
واللم . وهو عقد عل أن بدفع أحذ المانقن: شنا نالا" ندل بق تلن أن 
يأخذ شيئا ماليا من غير جنس مادفعهمؤ جلا . وتدخل أيضا السةبشر طالعوض 
وتسمى هبة الثواب أى هبة العوض الالى كما تدخل النولية وهى البيع بالثمنالذى 
اشتريت به السلعة٠‏ و الشركة.والاقالة ٠‏ والشفعة ٠‏ وسيأق ببان ذلكم و ضحافى مله 
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حي فكل هذوالانواع يشملها هذا التعريف لامها عبارة عن عقد على ان يدفع كل 
واحد من الجادين عرضا للآخر عينا لامنفعة . ويخر ج من التعريف الاجارة 
لانها عقد على منفعة لاءلى ذات و؟ذلك كر اء الخيوان فانه عقد على الانتفاع به 
لاعلى ذاته . وخر ج عقد النكام بقوله ولامتعة لذة لانه عقد على الا نتفاع باللذة ٠‏ 

وأما تعريفه بالمعنى الأاخص فبو عقّد معاوضة على غير منافع ولامتعة لذة . 
ذو مكايسة ٠‏ أحد عوضيه غير ذهب ولافضة ٠‏ معين غير العين ؤه . فرو التعريف 
الآول مع زءادةثلاثةقيود , القيد الاولذو مكايسة ومعنى ذو مكايسة عقدصاحب 
مشاححة ومغالبة لآن كل واحد من المتعاقدين بريد أن يغلِصاحبه ٠.‏ وخر ج بهذا 
القيد هية الثواب لان الواهب ملزم بقبول القيمة التى اشترطبا متى دفعت لدفلوس 
له أن يشاحم فيها فاذا قال وهبت هذه الدار لزيد بشرط ان يعوضتى مائةدينار ازمه 
قبول المائة ولايجاب لازيد منها . وخر ج أيضا المادلة والتوليةو الخد بالشفعة 
لانها لامكايسة فبها ٠‏ أما المبادلة فهى بيع نقد بنقدهنصنفه مسكوكين (مضروبين) 
بشرائط عخصوصةوهو لاهغالبة فيه 15 ستعرف . واآما التولية فهبى بيع بعين ال#.من 
الاول فلا مخالية فيبا ٠‏ وأما الا“خذ بالشفعة فبو بسع بنفس الئمن الذى أشتريت به 
السلعة فلا مغالبة فيبا أيضا . القيد الثانى أ-د عوضيه غير ذهب ولافضة . وخر ج 
به الصرف والمراطلة لان عوضا الصرف أحدهها ذهب والا خر فضة ٠‏ وعوضا 
المراطلة والمبادلة ذهبان أو فضتان ٠‏ 

القيد الثالث معين غير العين فيه ويخر ج به الم ٠‏ ومعنى ذلك أن عقدالبيع 
يازم فيه أن يكون المبيع ليس دينا فى الذمة بل ينبغى أن يكون غير درن سواء كان 
حاضرا أمام الممترى أو غائما ولكنه معروفا عنده إصفة أو رؤية سابقة أواشتراه 
بشرط ان يكون له خيار الرؤية . أما عقد السل فعلى عكس ذلك لان المسلمفيه وهو 
السلعة دين فى الذمة فالمراد بالمعينماليسدينا فى الذمة واللم دين فى الذمة . والمراد 
العين الذهب والفضة ولابازم فى عقد البيع أن بكو ن الذهب أواافضةمق رضين حج 
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بست بليصح أن يكو ناد ينا الذمة.و بذلك يتم تعر يف البيع الخاص أعنى بيع البلعة بالتقد 
وهو الذى ينصرف اليه لفظ البيع عندالاطلاق ٠‏ 

هذا وقد قسم الالكية البيع الى اقسام كثيرة باءتبارات مختلفة فقالوا إنالبيع 
بالمعنى الاعم ينقسم أو”لا إلى قسمين بيع المنافع وببع الا'عيسان ٠‏ فأما بيعالمنافع 
فانه ينقسم الى ستة أقسام . الاول يبع «نافع اللمساد ويعبرون عنه بأ كرية الدور 
وال رضين ٠‏ الثآنى بع منافع الحيوات غير العاقل ويعبروزعنهبأ كريةالدواب 
والرواحل . الثالث بيع منافع الانسان المتعلقة بالفرو ج وهو النكاح والخلع ٠‏ 

الرابع بع منافع الانسانالمتعلقة بغير الفرو ج كتأجير ه . السادس بيع مناقع 
العروض ويسمى اجارة غالبا . 

وأما ببع الاعيان فانه ينقسم الى أقسام كثيرة لاعتبارات مختلفة ٠‏ فينقم 
حرثك تأجيل أحد عوضه أو كليهما الى أر بعة اقسام . 

الاول بيع النقد وهو ماكان الثمن والمثمن فيه معجلين لاتأجيل فييما 


م دن 


ولافى واحد منهما . 
الثانى بسع الدبن بالدبن وهو ما كان الدهن والمثمن فيه مؤجاين معأ وعو عع 
منهى عنه كا سيأ فى البيوع المنبىعنبا ٠‏ 


الثالث البيع لاجل وهو ماتأجل فيه النمن فقط ٠‏ 

الرابع السلم وهوماتأجل فيه المثءن فقط . وكلها جائزة ماعد! ببعالدين بالدين 
كما ذ كرنا ٠‏ 

و بنقسم هن اث ون أحد عوضيه ذهنا أو ذضة الى ثلاثة|قسام . الاو لبيع 
العين بالعين ٠‏ الثانى بيع العرض بالعرض ٠‏ الثالك يبع العرض بالعسين 
و ينقسم بيع ألعين بالعين الى ثلاثة أقسام صرف ه وسادلة . ومراطلة فالصرفهو 
مااختلف فيه جذس العوضين بأن يكون أحدهما ذهيا والثانى فضة وبالعكس . 
والمراطلة هي مااتحد فبها العرضان وكان البيع فيبا بالوزن كبيع ذهب يذهب سب 
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وفضة بفضة وزنا ٠‏ والمبادلة وه مااتحد فيها العوضارن كذهب يذهب 
وفضة بفضة وكان البيع فيبا بالعد لا بالوزن . وينقسم من حيث رؤرة المتءن 
وعدم رؤيته الى قسمين ٠‏ الآاول بيع الحاضر وهو ماكان لثمن فيدمرئيا أوفىحكم 
المرنى , الثانى بسع الغائب وهو ماليس كذلك * و ينقسم أيضا باعتبار بت" عقده 
وعدمه الى قسمين . الاول بع بت أى قطع وهو مالا خيار فيه لاحد المتعافد.ن 
وسمى با لان كل واحد قطع الخيار على صاحبه . الثانى ببع الخيار وهو ماجعل 
أسور هرا الخبار فيه لصاحه . 

وينقسم باعتبار النظر الى الثمن الذى اشتريت به السلعة أولا وعدمه الى 
أربعة أقسام . 

الاول بع المراححة وهو أن يشترى منه السلعة بزيادة على ثمنها الاول . 

الثانى المساومة . الثالث المزايدة , 

الرابع الاستثمان وسيأتى يانها . 

وينقسم باعتبار مايعرض له الى قسمين صحيح وفاسد . 

الحنايلة ‏ قالوا معنى البسع فى الشرع مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة مباحة 
منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض ٠‏ فةولهمبادلة مالبمال عقدصاحبعرض 
من الجاننين وهو عبارة عن جعل ثىء مقابلة آخر. ويشمل المال انقد وغيره 
فدخل فبه مقارضة سلعة بساعة ٠‏ ولا فرق فالمال بين أن يكون معينا حاضرا 
أو موصوفا ولوكارتت ذلك المال دينافى الذمة ٠‏ وقوله على الأ بيد متعلق بمبادلة 
خرج به الاجارة ١‏ والاعارة فى نظير الاعارة ٠‏ وقوله غير ربا وقرض خترج 
مما الربا والقرض ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا البيع فالشرع مقابلة مال بمال على وجه مخصوص أى عقد 
ذو مقايلة مال يمال الخ والمراد بالمقابلة المعاوضة وهى أن يدفع كل واحد مرن. 
الجانبين عوضا للآخر فتخرج بذلك الحبة لآنجاتمليك بلا عوض ف الحباةوقوٍله مالل 
مال خرح به عد التكاح لآانه مقابلة مال بغيره م 
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وقوله على وجه مخصوص . الغرض منه أمران ٠‏ الاول أن يكون ذلك العقد 
مفيدا لملك العين أو لملك المنفعة على التأبيد كحق الارور وبذلك تخرج الاجارة 
لانها آمايك منفعة مقدرة بمدة بعوض ٠‏ الثاتى أن لايكونذاكالعقد على وجه القربة 
فيخرج به القرض لانه تمليك للعين على أن يرد مثلبا ٠‏ 
وينقسم الى فسدين صحيج وهو ماتوفرت فيه ااششروط والاركان ٠‏ وفاسد 
وهو مااختل به بعض ذلك . وكل منبما ينقسم الى حرم وجائز فالصحيح أنحرم 
كتلقى ارحكبان . والفاسد المحرم كبيع حبل ابلة وسيأنى يان ذلك فى 
البببع الفأسد 
وينقسم الصحبح الى أقسام. الاول يبع أعيان مشماهدة .الثانى ببع أعيانمو صوفة 
والذمة ويسمىسلءا , والذمة تطاق فى اصطلاح الفقباء على معنيسين ٠‏ أحمدهما 
الذات ‏ ذات البائع هنا وسميت ذمة لما يتعلق بها من العبد والامان وهو 
المعنى اللغوى . ثانيبما أمر معنوى قائم بذات الشخص قابل للالزام منجبةالشرع 
والالنزام من جمة المكاف . فذمة الشخص صفة معنوية قامة به يلزمه الشارع 
بسبيها باداءماالتزم به. الثالثك ببع صرف وهو ببع أحد النقدينبالا رمن جنسه 
أو من غير جنسه لكن ان كان من جنسه اشترط للصحة ثلاثة شروط أن يكون 
الييع حالا لامؤجلا . وأن يكون يدا بيد (مقابضة ) .وأرن يكون المبيعواكمن 
ما ثلينأما أن كان من غير جنسه فانه يشترط فيه الأاولان فقط وسيأق ببان ذلك 
فى بأبه. اأرابع يع «را>حة وهو يع بالثمن الاصبل مع الربح كان يقول بعت 
مما أشتريت مع ربح درهم عن كل عشرة أو مع فائدة درهم , الخامس بيع اشراك 
كن يقول اشركتك معى فالعقد بثلث مااشتريت فان قال اشركتك معى ولم يقل 
ثلث ولاغيره حملعل المناصفة السادس ببع أنحاطة كا'ن يقول بعت مما اشتريت 
وحط درهم هن كل عشرة. السابع ببع التولية وهى البيع بنفس الذدن الاولكا'ن 
يقول له وليتك بما اششتريت اذاكانا عالمين بالئمن ٠‏ الثامن ببعالحيواف بالحيوان 
ورسميه غيرهم مقايضة ‏ وهو صحيح سواء اتحد جنسهما أو اختاف جد 
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حم البيع ودلمله 

حم البيع منحيثهو الاباحة وقديعرض له الوجوب وذلكؤحالالاضطرار 
الى طعام أو شراب فانه يحب شراء مافيه حفظ النفس من البلاك وبحرم عدم بع 
مافيه حفظها ٠‏ وقد يكون مندوباما اذا حلف عليه انسان ان يبع سلعة لاضرر 
عليه فى ببعها ذانه يندب أن يبر اليمين ٠‏ وقد يكون مكروها كبيع ما يكره ببعه وقد 
يكون محرما كببع ماحرم ببعه ما سيأ يبائه ٠‏ 

أما كونه مباحا فبومعلوم من الدينبالضرورةفلا يحتاج الى دليل ولكن الادلة 
عل ذلك كثيرة فى كتاب الله وسنة رسوله فأما الكتاب فقوله تعالى ( وأحل الله ّْ 
البييع وحرم الربا ) وقوله تعالى ( ياأمها الذين آمنوا لاتأ كلوا أموالك بنك بالباطل 
زلا أن تكون تجارةعن تراض منكم)وقولهتعالى( و أشبدو | اذا تبايعتم )فبذه الاآيات 
صرربحة فى حل البيع وإن كانت مسوقة لأغراض أخرى غير افادة الحل لان الاية 
الآولى مسوقة لنحريم الربا ٠‏ والثانية مسوقة لنبى الناس عن أكل أموال بعضبم 
بعضا بالباطل ٠‏ والثالئة مسوقة للفت النا سالى مايرفع الخصومة وبحسم النزاع من 
الاستشهاد عند التبايع ٠‏ واما السنة فكثيرة منها قوله صبى الله عليه وسلٍ « لأ نيأخذ 
أحدك حبله فأتى حزمة حطب على ظهبره فيبيعها فيكف بها وجبه خير له من أن 
إسأل الناس أعطوهأم منعوه » رواهالبخارى .وفهذا الحديث إشارةالىما بجحب س 





سيا 


ح وسواء كانا مأ كولي نأو غيرمأ كولين بشرط أنلايشتمل بيعهعلى ربا وذلك بأن 
يكونا مأ كولين واتحد جنسرما وكانا فيبما لبن أو بيض خلاف مااذاكانا غير 
مأ كولين وإنكانا فيبما ماذ كر . التاسع ببع بشرط الخيار وسيأنى بان العقود 
التى يصم فيباشرط الخيار والتىلايصح . العاشر بع بشرط البراءة من العيب.وأما 
الفاأسد ؤانه نشم الى أقسام اكثيرة سنذ كر ها 2 بأنه 5 


0 كتاب البيع 

سعلل الانسان هن العمل فىيهذه الحماة فلا بحل له أن مومل طلب الرزق اعتهادا على 
سؤال الناس 6 لاحل له أن يستنكف عن العمل سواءكان جايلا أو حقيراً بل 
عليه أن يعمل بما هو ميسر له ٠‏ ومنها قوله عليه الصلاة والسلام « الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والنمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء 
مثلا مثل يدا بيد فن زاد أو استراد فقد أربى فاذا اختلفت هذه الاجناس فبعوا 
كيف شت » رواه مسلم فقوله فبيعوا كيف شاتم صريح فى اباحة الببع وسيأى يبان 
الحديث فها ينهى عنه . و منها قوله عليه الصلاةوالسلام «أفضل الكسب ببعمبرور 
وعمل الرجل بيده » رواه أحمد والطبرانى وغيرهها . والبيع المارور هو البيع 
الذى يبر فيه صاحبه فلم يغش ول خن ولم يعص الله فيه وحكمة حله مايترتب 
عليه من تبادل النافع بين الناس وتحقق التعاون ينبم فينتظم بذلك معاشبم 
وينبعث كل واحد الى مايستطيع الحصو[عليهمن وسائل العيش فبذا يغرسالاارض 
ما منحه الله من قوة بدنية وألهمه من عل با<وال الزرع يسع تمرها لمن لايقدر 
على الررع ولكنه يستطيع الحصول على الثمن من طريق أخرى . وهذا بحضر 
السلعة من الجبات النائة بدعها لمن ينتفع مهأ . وهذا يجيد ماحتاج اليه الناس من 
صناعة ليدع عليه مصنوعاته ٠‏ فالبيع والشراء منأ كير الوسائل الباعثة على العملفى 
هذهالحياة الدنيا وأجل اساب الحضارة والعمران ٠‏ 


كتاب البيع ىب 


ار كان البيع 

اركان البيع ستة ('» صيغة . وعاقد . ومعةود عليه . وكل منها قسمان لآ نالعاقد 
اما أن بكون بائعا أو مشتريا والمعقود عليه إما أن يكون ثمنا أو مثمنا ٠‏ والصيغة 
ما أن تنكون ايجابا أو قبولا . فالاأركان ستة ٠‏ والمراد بالركن هنا مايتوقف عليه 
وجود الثىء وإن كان غير داخل فى حقيقته . وهذا مجرد اصطلاح لا*نركنالثىء 
الحقيقى هو أصله الداخل فيه وأصل الببع هوالصيغة الى لولاها مااتصف العاقدان 
بالبائع والمشترى . 

ولكل ركن من هذه الاركان احكام وشروط سنذ كرها لك على الترتيب 
الذى بل . 





الركن الاول : الصيغة 


الصيغة فى البيعهى كل مايد لعل رضاء الجانبين البائع والمشترى . وهى امران7) 
الآول القول ومايقوم مقامه من رسول أو كتاب . فاذا كتب لغائب يقول له قد 


)١(‏ الحنفية ‏ قالوا لليعركن واحدوهوالايجاب والقبول الدالانعلىتبادل 
الملكين ببنالبائع والمشترى من قول أو فعل ٠‏ ويعضهم يقولإنله ركني نالايجاب 
والقبول والا"خذ والاعطاء وعلىكل حال فالحنمية قد نظروا فى ذلك الىالركن 
الحقيقى وهو ماكان أصلا للثىء داخلا فيه ٠‏ 

(؟) الشافعية ‏ قالوا لاينعقدالبيع الا بالصيغة الكلامية أو مايقوممقامباهن 
الكتاب والرسول وإشارة الاأخرس المعلومة أما المعاطاة فا نالبيع لا ينعقد بها وقد 
مال صاحب الاحياء الرجواز الببع فى الاشياء اليسيرة بالمعطاة لان الايجاب والقبول 
يشق فى مثلبا عادة ٠‏ 


١ ٠ 1‏ كتابالبيع 


بعتك دارى بكذا أو أرسل له رسولا ققبل البيع فى المجلس فانه يصح ولايختفر له 
الفصل الابما يتف رف القو لحا لحضور المبيع ٠‏ الثانى المعاطاة . وهى الاخذوالاعطاء 
بدوات كلام كن يشترى شيا بمنهمعلوم له فيأخذه من البائع ويعطيه اللمن وهو 
بماك بالقبض ولافرق بين أن يكون المبيع يسيرا كالخبز والبيض ونحوها مما جرت 
العادة بشرائه متفرقا أو كثيرا كالشاب القيمة ٠‏ 
وأما القول فبو اللفظ الذى,د لعل التمليك والتملك كبعت واشتريت ويسمى 
مأبقع من 217 البائع أريجا باوما يق عمن المشترى قبولا وقد يتقدم القبول على الاايجاب 
ا اذااقان للقدرى بلق 3ف اللنلنة 1312 مزق انقب الاستانيد و القنوك 
قضيل المذاه:: 








الحنفية ‏ قالوا الايجاب هو ماصدر أو“لا من المتعاقدن سواءكان بائعا 
كان يقول بعتك كذا أو مشتريا كان يقول اشتريت منك كذا بألف فيقول بمتك 
إناه والقبول هو ماصدر ثانيا . 

)01( الحنفة قالوا ينعقد اللي عوالشراء بكل لفظين بدلان على معنى التمليك 
والتملك . كبعت واشتريت . وأعطيت ويذلت وأخذت ورضيت . وجعلت لك 
هذا الثىء بكذا وأجزر تونحوذلك ٠‏ وينعقد بلفظ السلم والهبة والعوض كااذاقال 
أسليت لك هذا بكذا ووهبته منك بكذا أو قالعوضتفرمى بفرسك فاجابه بقوله 
وأنا أيضا ٠‏ ثم إن كان الفعل ماضيا كبعتكهذا الثشىء بكذا أو كانمضارءالاحتمل 
الحال والاستقبال كقوله اسعك الا ن فان البيع ينعقد بب.ا بدون حاجة الى ذية 
وبءضهم يقول إن النية لازمة فىكل حال سواء كان الفعلماضيا أو مستقبلا . 

أما إن كان مضارعا حتمل الخال والاستقبال أو كان متمحضا للاستقبال بأن 
اقترن النين أو سواق كقوله مارك أو سوف ابيع فانه لاينعقد البيع الا بذة 
الانجاب فيالجال بلا خلافي سواء كان الا يجاب والقول كذللك أو كان أحدها ب 


كتاب البيع 2 
سس ماضيا والا 'خر مستقبلا فاذا قال البائع أييعكهذا الثوب بكذا وقالالمشترى 
أشتريه فانالبيع لاينعقد الااذاكان كل منهما ناويا للارجاب ف الحال. وكذااذاقال 
أحدهما أبيع أو سوف أبيع وقال الا”خر اشتريت فانكان الفعل أمما م اذا 
قال يعنى هذا الثوب ونوى الايجاب فى الحال فلا ينعقد البيع الا اذا قال له 
البائع بعت ورد عليه المشترى بقول اشتريت فلا بد فىانعقاد يع بالآمر 
من ثلاثة ألفاظ لآن اللفظ الاول وهو بعنى ملغى لآن البيسع لا ينعقد بالامر 
أصلا الا اذا دل على الحال كقول البائع خذ منى هذا الثوب بكذافيقولالمشترى 
أخذته فان البيع ينعقد بذلك لان خذ فى معنى بعتك هذا الثىء فخذه ولا ينعقد 
البيع اذا اقنزن بالفعل استفبام ونحوه كقوله هل تبيعنى أوليتك تبيعنى ونحو ذلك 
ولكل واحد من البائع والمشترى حق الرجوع قبلقيول الا” خر ماداما فىالجاس 
فاذا قالالبائع بعتك كذا وم يجبه الاآخربالقبول فان له أن ,يرجع و كذ! اذا قال 
له اشتريت منك السلعة بكذا وم يقل له بعتك فان له أن يرجعوهذا يس.ى خيار 
القبول فى نجلس 

الملكية ‏ قالوا ينعقد البيع بككل قول يدل على الرضا كبعت واشتريت 
وغيرها من الاقوال ثم أن كان الفعل ماضيا كان يةول البائع بعت هذه الساعة 





والمشترى اشتريت فان البيع ينعقد به ويكون لازما فليس لواحد منهماقالرجوع 
فيه لاقبل رضاء الا'خر ولا بعده <تى ولو حاف أنه لايقصد البيع أو الششراء أما 
انكان الفعل أمرا كقول المشترى بعنى هذه السلعة بكذا فيقول له البائع بعتفاه 
ينعقد به البيع ولكن فىلرومه خلاف فبعضهم يقول ان له<ق الرجوع وعليهالدين 
بانه لم يقصد الشراء وبعضهم يقول ان البيع يلزم بهذا كازومه بالماضى وليس له 
حدق الرجوع عل المعتمد 

فان كان الفعل مضارعا كا نيقو [البائع أبيعهذهالسلعة بكذافرضىالمشترى ب 


كل كاب اليم 8 


ح بذلك فانالبيعلايلزمالبائْعاذارجع وقال اتى لم أرد البيع واتما اردت المساومة 
أو المزاح ٠‏ ولكن عليه اليمين واذا رجع بعد رضاء المشترى فاذا حاف فذاك والا 
فيلزمه البيع واذا قامت قرينة على أنه يقصد البيع فانه يلزمه ولو حلف وذلك كان 
يقول له المشترى يافلان بعنى سلعتك بعشرة فقول لافيقول بأحد عشر فيقول لا 
ثم بقول البائع أببعبا باثنى عشر فيقول المشترى قبلت فان البيع يلزم فى هذهالحالة 
وليس له حق الرجوع ولاينفعه اليمين لان تردد الكلام بينبها قريئة على عدم 
الماح واللعب . وكذا لو قال المدترى أشترى هذه السلعة بكذا فرضى البائع ثم 
رجع المشترى فان له حق الرجوع وعليهاليمين مالم تقم قرينة على أنه جادىشرانه 
فانه يلرمه الشراء . والحاصل أن البادىء بالمضار ع سواء أكان يائْعا أممشتر_يافانه 





لابازمه البيع وله حق الرجوع وعليه اليمين ان رجع بعد رضاء الآخر . أما اذا 
رجع قبل رضائه فان له ذلكالقو لامينعليه ول ذلك كله مالم قم قرينةعلى البيع 
والثراء أو عذهيا والا نز با : 
واذا قال شخص لا خر بك تبيع هذه الساعة فقال له بعشرة فقال السائل أخذتها 
يذلك فأنى البائع أن يبيعبا وقال اننى اريد أنأعرف قيمتها أو اريد المزاحةالمعتمد 
فى ذلك ان يرجع الى القرائن فان قامت قرينة بأن حصل نما كس وتردد فى السكلام 
كاذ كر فى الصورة المتقدمة فان البائع يلزم بالببع وإن قامت قريئة على عدمه فانه 
لايلزم ولابمين على البائّع وإن لم تقم قرينة على أحدهما فللبائع حقالرجو ع وعليه 
اليمين إن رجع بعدرضاء الآخر ٠‏ 
الشافعية ‏ قالوا ينعقد البيع والشراء يكل لفظ يدل عل التمليكمفم للمقصود 
وهو قسمان صريح و كناية ٠‏ فالصريح مالاتحتمل غير البيع مما يدلعلى البيع والششراء 
لعتك هذه السلعة بكذا واشتريتها منك بكذا وأما الكنابة فبى اللفظ الحة ل لمعنى 
آخر غير الببع كقول البائع أعطيتك هذا الثوب بذاك الثوب أوأعطيتك:لكالدابة 
تلاك فانذلك يحتدل البيع ويحتمل الاعارة فاذانو ى بذك البيعو الشراء صم فاذا سم 


كتاب الببع يا.» 





بح قرن اللفظ المحتمل بذ كر الثمن يكون صرحا كوهبتك هذه الد'رمائةدينار فان 
لفظ الهبة إن لم تكن مقترنة بذ كر الثمن تكون هبة فان اقرنت بالمن تكون بعا 
وكذاكل لفظ يدل علٍ التمليك اذا قرن بذ كر الئمون كجعلت لك هذه الداريئمن 
كذا أو عرضتك هذا بكذا أو صارفتك ذا بكذا فكل هذا ظاهر الدلالة فى البيع 
لذ كر الثمن ومثل ذلك ما اذا قال المشترى اشتريت وقبلت فانؤذللك دلالةظاهرة 
على الشراء مخلاف ما اذا قال ملكت فقط فان ذلك كناية تحتمل التملك بالسراء 
وتحتمل التملك بالهبة وغيرها .وكا ينعقد البيع بالصريم ول فكذلك ينعقد 
بالكناية وحل الا أن الصرء بم أقطع اتزاع وأحسن في رفع الخصومات . ومن 
الكناية أن يأتى البائع بالمضارع فى الايحاب كا'ن يول أببعك أو يأنى المشترى 
بالمضارع فى القبول كا'ن يقول أقبل فان البيع يصح فيهما بالنية وان كانت النية 
لازمة فىكل صيغة كما يأتى ف الشروط . وللشافعية فرق بين النية وقصد اللفظ لمعناه 
ويصمم أن يتقدم القول عبل الايجاب كان يقول المشترى بعنى كذا بكذا قلفظ 
بعنى معناه طلب الايجاب وهو قائم مقام القبول فيصح جعله من أفراده اذا كان 
بصيغة الامر , أما اذا كان بصيغة الاستفبام كقوله هل تيعنى كذا فانه لا ريصح 
ولا يضر تقييد اللفظ بالمشيئة كقوله اشتر منى كلذا ان شت ولكن بشروط أر بعة 
الأول أن يذ كرها المتدى سواء كان بائعا أو مشترءا . الثانى أن يخاطببها مفردا 
فان خاطب بها جماعة فانها لا تنفع , الثالثك أن يفتح ناء المخاطب إن كان نحويا , 
الرابع أن يؤخرها عن الصيغة سواء كانت إيجابا أوقبولا , فان فقد شرط من 
هذه الشروط بطل العقد . أما اذا علق الصيغة بقول أن شاء الله أو باى تعايق 
لايقتضيه العقد كقوله ان شاء فلان فان ذلك سطل العقد . 

الحنابلة ‏ الوا كل افظ يؤدى معنى البيع والشراء ينعقد به فلاتنحصر الصيغة 
القولبة ففلفظ معين فينعقد بالايجاب من البائع بقول بعتك أو ملكتتك أو وليتك 
أو أشرككتك فى كذا أو وهبتك بكذا أو أعطيتك كذا بكذا ونحو ذلك . 

ومن المشترى يقول قبلت أو رضيت أواشتريت أو تملكت أو أخذت أويم 


0 كناب ابيع 
وزشترط للاتداب والقبول قروط اننا أن كون الاريجات “موافتا الول 

فى القدر والوصف والنقد والحاول والأجل . فاذا قال البائع بعت هذه الدار يأف 
فقال المشترى قبلتها بخمسمائة ل ينعقد البيع ٠‏ وكذا اذا قال يعتها بألف جنيه ذهبا 
فقال الآخر قبلها بألف جنيه ورقا فان البيع لاينعقد الا اذا كانت الألف الثانية 
مثلالأولى فالمعنى من جميع الوجوه فان البيع ينعقد فىهذه الخالة .ومنها أن يكون 
الايجاب والقبول فى مجاس واحد فان قال أحدهما بعتك هذا بألف ثم تفرقا قبل 
أن يقبل الا “خر فان البيع لاينعقد .ومنبا أن لايفصل بين الايجابوالقبولفاصل 
يدل على الاعراض أما الفاصل اليسيروهو الذىلايدل عل الاعراض نحسب العرف 
فانه لايضر (1) 
ست استبدات ونحو ذلك . وهل يصح الببع بافظ الس والساف أولا كا"ن.قول ' 
سامتك أو اسلمت لك كذا بكذا خلاف فقيل يصم وقيل لا ٠‏ ويجوز أن يتقدم 
القبول على الايجاب ولكن يازم أ ن يكون بافظ الام رك ن يول بعنى كذا بكذا 
فانكان بافظ الماضى أو المضارع فانه يجب أن يكون مجردا عن الاستفبام والقنى 
والترجىفيقولتبيعنى كذا أو تيعنى كذا بكذا فانةالبعت صم . أما ازقالهل بعتنى 
أوهل تبيعنى أولبتك بعتنى أو لعلك بعتتى فانه لا.يصح ولا «ضرتقبيد الببع والشراء بالمشيئة 
فلو قال البائع بعت ان شاء الله أو قال المشترى اشتريت ان شاه اللهصيهالبيع ولكل 
من البائع والمشترى حق الرجوع ماداما فى امجاس ولو بعد تمام العقد لان ما 
خيار المجلس كما باءنى انه . 

)١(‏ الحنفية ‏ قالوا الفاصل الذى يغتفرف الا حاب والقبول هوالفاص ل اليسير 
تنا اذا قال له بعتتك هذا الثوب بعشرة وكان فىيده قدح ماء فشر به م قال له قبلت 
فانه لايضر . وكذا اذا أكل لقمة . أما اذا اشتغل بأكل أو نوم فان الجلس يتيدل 
وكذا اذا قال له بعتك هذا يكذا فلم يجبه ثم تكلم البائع فى حاجة له مع غيره 

كان ذلك فاصلا لا نفع معه البيع : 
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ومنبا سماع المتعاقدين كلام بعضها فاذا كان البيع حضرة شبودفاته يكف ,سماع 
الشهود بحيث لو أنكر أحدضا السماع لم يصدق ٠‏ فاذا قال بعت هذه السلعة بكذا 
وقال الآخر قبلت ثم تفرقا فادعى البائع أنه لم يسمع القبول أوادعى المشترى بأنه 
لم يس .ع الثمن مثلا فان دعواهما لا تسمع الا بالشهود . 


الركن الثانى . العاقد 


وأما العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا فانه يشترط له شروط ٠‏ منبا أن يكون 


مميزا فلا يتعقد بيع الصى () الذى لاير وكذلك الجنون أما الصى 9 المي 


الشافعية ‏ قالوا لايغتفر الفصل بين الاجاب والقبول بالكلام اللاجنى 
مطلقا سواءكان قليلا أو كثيرا أما الكلام الذى فيه ذ كر حدود المبيع فا نالمصل 
به لايضر وان طال ولو كان معروفا قبل العقد لليتعاقدن ٠‏ وكذا لايضر الفصل 
بالسسكوت اليسير . أما السكوت الطريل وهو مايشعر بالاعراض عن القيول فانه 
لايغتفر . ولكل من البائع والمشترى الرجوع ماداما فى الجا سلآنلما خيارا لجلس 
وأن ل يشترطاه بل لو اشترطا عدمه بطل العقدكا يأنى . 

)0 الحناللة ‏ قالوأ يصمح يبع الصى وشرائره للثىء اليسير ولوكان دون 
القييز ولول ياأذنه وليه لما روى من أن أباالدرداء اشترىمن صىعصفورافارسله 
وكذلك السفيه فانه يصح تصرفه بدون اذن وصيه فى اليسير كباقة بقل و كبرريت 
ونحو ذلك أما الثىء الكثير فانه لا يصح فيه تصرف الصبى غير المميز ولوياذن 
وله . أما الصى المميز والسفيه فانه يصح تصرفهما بالبيسع والشراء باذن الولى 
ولكن بحرم على الولى أن يا ذنهما لغير مصاحة . 

(4) الشافعية ‏ قالوا لاينعقد بيع أربعة وهمالصبى سواء كان مميزا أوغيرمميز 
وانجنون , والعيد , ولو مكاما . والاعمى , فاذا باع أحد لواحدءنهو لاءوقعج 
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والمعتوه اللذان يعرفان البيسع وما يترتب عليه من الآثر وددركان مقاصدالعقلاء 
من الكلام وحسنان الاجابة عنبا فان بعهما وشراءهما ينعقد ولكنه لاينفذ الا 
اذاكان باذن من الولى هذا الثىءالذى باعهواشتراه خصوصه ٠ولا‏ يكصفى الاذن 
العام فاذا اشترى الصبى الميز السلعة التى اذنه وليه شراتها انعقد البيع لازما 
وليس للولى رده . أما أذال با“ذن وتصرف الصى المميز من تلقاء نفسه فان ببعه 
ينعقد ولكن لايلزم الا اذا أجازه الولى أوأجازه الصى بعد البلوغ وكيا أدكي: 
يكون رشيدا وهذا شرط لنفاذ البيع فلا ينعقد بيع الصى مميزا كان أوغيره ولابيع 
امجنون والمعتوه والسفه الا اذا أجاز الولى بيع المميز منهم أما بيع غير المميز فانه 
بقع باطلا ولا فرق فى المميز بين أن يكون أععى أو مبصرا , 

وهنا أن يكون العاقد مختار! فلا ينعقد بح المكره ولا شراؤه لةولهتعالى(الا 
أن تكون تجارة عن تراض من )وقوله صلى الله عليهو-/م داما الببععن تراض» 
رواه ان حبان وفى ذلك تفصيل المذاهب (20., 





يت الببع باطلا وعليه أرن يرد لهم ما أخذه من تمن وهو مضمون لم عنده . 
أما ما أخدذوه هم فاتهم اذا أضاعوه فانهسم لايسألون ءعنه ويكون قد ضاع 
على صاحبه . 

ولا ينعقد بيع الصى ولو أذن له الولى . أما العبد فان أذن له سيده فأن ببعه 
يصح وكذلك شراؤه اذاكان مكلا عاقلا . 

() الحنابلة ‏ قالوا يشترط فالبيع أن يكون العاقدان مختار ين ظاهر| و باطنا 
فاذا كانا مختارين فى الظاهر فقط كان اتفقا على بع عين لاحدهما ذرارا من ظالم 
بريد اغتصامما أو اتقاء شر جار ظالم حتى اذا ماأمن ذلك رد اليه ماباعه ورد هو 
ماأخذه من ثمن فان هذا البيع يقع باطلا ولاينعق دلانبهما وا نتعاقدا باختيارها ظاهرا 
ولسكنهما في الباطن لايريدان هذا البيع ويسمىهذا ببعالنلجئة والآمان . ولا يشترط 
أن يقولا والعقد إن هذا بيع تلجثة فاذا سلمه العين ينتفع مها من سكنى واجارة 
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ح ور كوب وحاب فى نظير ماأخذه من-.الثمن كان ذلك ربا لأنه يكونعارة عن 
اعطاء درام الى أجل فى نظير منفعة وهى الريح فهو فى المعنى قرض وموض وعللى 
هذا يكون باطلا من جيع الوجوه ٠‏ | 
ومثل ببعمالنلجئة بيع الهازل فانه لم برد حقيقته فهو غير مختار فى المعنىوتقبل 
دعوى ببع التاجئة والحزل بالقرية الدالة علي! مع اليمينلاحتهال كذبه فانمتوجد 
قريئة لم تقبل دعوآه ألا ببينه ٠‏ 
أما اذا باع شِيمًا فرارا من ظالم ونحوه من غير أن يتفق مع المشترى على أن 
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هذا بيع تاجثة وأمانة فان البيع يع صحيحا لانه صدر منغير ١‏ كراه فىهذهالهالة 
وكذالو ا كره على أن إستحضر مالا فباع ملك فى ذلك صح البيع لآنه لم يكرهعلى 
البيع واما | كره على سبوب البيع اما يكره الشراء منه لانه بيع دون تمن مله ٠‏ 

ومن استولى على ملك رجل بلا حى فطلبه فجحده وقال إنه لايعترفلهبه الا 
اذا باعه له فاضطر لبيعه وقع الببع باطلا لآنه مكره فى هذه الحالة ٠‏ 

وليس من الا كراه أن يلزمه الحا 1 بالبيع وفاء لدين ووه لآن هذا ١‏ كراه 
يحق والذى يبطل البيع هو الا كراه بالباطل ٠‏ 

الحنفية ‏ قالوا إن كل عقد يكره عليه الشخص نينعقد لان القاعدة عندهم فى 
المكره أن كل ما يكره على النطق به ينعقدولكن اقوالهالتى يكره علمما منبا مايحتهل 
الفسخ ومنهامالايحتمل ٠‏ فالذى حمل الفسخ كالبيع والاجارة والذىلايحتفل الفسخ 
كالطلاق والعتاق و الدكاح والنذر . فاذا! كر هه ظالم على بيع ملكئفان البيع ينعقد 
فاسدا وبملك المثدترى ملكا فاسدا وللسكرهأنيجيز الببع بعدزوال ١‏ كراهه ولهأن 
يسترد العين حيك وجدها أما اذا أكرهه على طلاق و نكاح ونذر ونحوها ثم 
تهرف فما يترتب على ذلك كان تزو ج مطلفته فليس له أن ينقضر:صرفه ٠‏ 

واذا أكرهه القاضى عل بيع ماله لوفاء دينه بغدن فاحش كان البيعفاسدا 

وبشترط لنحقق الا كراه فيالبيع أن بكون مكرها عل السبع وعلى تسلمالعين ح- 
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حت وعلل قبض الثمن فان | كره على البيع فقط ثم سل العين باخشاره فانه لايكون 
مكرها لان تسلم العين بالاختيار اجازة للبيع . وكذا اذا قبض الثمن باختيارهفانه 
لايكون مكرها . وكذلك اذا اضطره إلى امر يكون سبيا فى ١‏ كراهه عبل البيعط ن 
بازمه بمال لايقدرعليه فيضطر الى ببع ملك ليعطيه ذلك المال فانه فى هذهالحالة 
لايكون مكرها عل البيع فيقع العقد نافذا . واذا استرد العين التى ١‏ كره على بيعبا 
فان عليه ردالثمن إن كان باقيا فى بده لآن العقد فاسد أما إن هلك الثمن فلابو خذ 
ملهثىىء. 

ومئل عقّد المكره ف الفساد عقدالهاز لوعقدالتلجئة . فالهازلوإن كانيتكلم 
بصيغة العقد باختياره لكنه لابرضى ثبو تالحم ولايستحسنه ولايازم م نالاختتيار 
الرضا فانالاختيارهرقصد الشىء وارادتهوأما الرضا فبو استحسائه . فالهازلمكره 
فى الحقيقة لان المكره على الثىء مختارهو لحكنه لاءرضاه . وأماعقدالتا/جئة فبوأن 
يأتى أمرا باطنه خلاف ظاهره . وصورته أن يقول البائع ألجىء اليك دارى مثلا 
لمكن بجحاهك من صيانتها ومعناه ألتجىء اليك فرارا من ظام فاذا اتفا على ذلك 
ثم تمايعا على ذلك الاتفاق فان ألبيع فأسد , 

المالكية ‏ قالوا الا كراه الذى بمنع نفاذ البيع هو الا كراه بغير حدق وهو 
ينقسمأ الى قسمين ٠‏ الاول | كراه على نفس الببع ٠‏ 

وذلك كاءن يكرهه ظالم على بيع كل ملكة أو بعضه ٠‏ والثانى ١‏ كراه على شو 
جبره على الببع كان يحكرهه ذلك الظالم على أن يعطيه مالا غير قادر عليه فيعضطر 
لبيع ملك ليحصل له ذلك المال فبولم بكرهه على نفس البيع وانما أ كرهه علىسبب 
الببع ٠‏ وحكم الاول أنه ببع غير لازم فللبائع أن يرد ماباعه متى أمكنه وعليه أن 
يرد لثمن الذى أخذه مالم يكن قد ناف منه بدون أن يفرط فى حفظه فاذا أقام 
البينة على أنه تاف منه على هذا الوجه فانه لايلزم برده بل يسترد سلعته بدون أن 
برد ثمنها . 





كوو 
دعوتو 


تيت للف 

وأما الا كراه على سبب البيع ففيه خلاف . فبعضهم يقول أنه ببع غير لازم 
أيضا وبعضهم يقول انه يع لازم . والاول هو المشهور فى المذهب ولكن الثانى 
هو الذى عليه العمل وذلك لآن فيه مصاحة البائع اذ لو فرض أن ظالما طلب من 
شخص مالا لم يكن قادرا عليه فسجنه لذلك وعنده عين اذا باعبا حصل على ذلك 
وفى ذلك ضرر بالمسجون فإذا أفتى كثير من أثمة المالكية بلزوم البيع لللصاحة . 
وعل القول بعدم ازومه فاذا استرده البائع فعليه أنيرد ماأخذه منالثمن عل المعتمد 

أما الا كر أه حق فانه لاع'م نفاذ البيع بل قد يكون واجبا وذلك كا اذا أجبر 
السلطان عاملا من عماله على بيع مافى بده ليعطى للماس ماأخذه من أموالهم ظ لما 
فان هذا الا كراه مطلوب الا اذاكان ذلك العامل فد اغتصب منهم عينا باقيةفىيده 
فانه يردها لهم بدون أن بر على بيع ماعنده . وكذلك اذا حكم القاضى ببيع ملك 
المدين لايفاء الغرماء حةوقبم فانه | كراه حق لا بملع نفاذ البيع . 

الشافعية ‏ قالوا يبع المكره لا ينعقد رأسا الا اذا قصد ايقاع العقد ونواه 
حال الا كراه فانه فىهذه الحالة لايكون مكرها وينقسم الاكراه الى قسمين ١.‏ كراه 
بغير حق وهو الذى لاينعقد معه البيع سواء أكرهه على التسلم وقبض الثمن أو لم 
بكرهه لانه اذا سل باختياره أوقبض اللمن باختياره مع بطلان صيغة العقد فانه لا 
يعتير هذا ببعا اذ لاينعقد الببع الا بصيغة صحيحة واذا أ كرهه على أمر يضطرهالى 
البيع كما اذا طلب منه ظالم مالا غير موجود معه بره ذلك على بيع ملكه فارنف. 
البيع فى هذه الحالة صحيم على الصحيح لأنهلم يحكره على الببع واتما أكره 


على سيبه . 
وعللى المكره أن برد ما أخذه من كن الا اذا هلك قى يله دون تفر بل 





فأنه لاضيمنه . 


أما الا كراه بحق فه ركان يكرهه الحا 5 أو من له شوكة على بع ملجدوفاءحج 





ف كات الم 


ححعه 





الركن الثالث : المعقود علله 


بشترط فالمعقود عليه ثمناكان أو مثمنا شروط . منها أن بكون طاهرا فلا 
يصمح أن يكون النجس مبيعا ولا نا فاذا باع شيئا نجسا أو متنجسا © لابمكن 
تطلبيره فان ببعه لا .ينعقد . وكذلك لايصح أن يكون النجس أو المتنجس الذى لا 
يمكن تطبيره تمنا فاذا اشترى أحد عيئا طاهرة وجعل هنبا خمرا أو خنزيرامثلافان 
يعه لابنعقد . ومنها أن يحكون منتفها به انتفاعا شرعيا فلا ينعقد ببع الحشرات 
الى لانفع فيها . ومنها أن يكون المبيع ماوكا للبائع حال البيع فلا ينعقد يبع ماليس 
ماوكا ألا فى السلم فانه ينعقد بيع العين التى ستملك بعد ا باأنى . ومنها أن يكون 
مقدورا على تسليمه فلا ينعقد بيع المخصوب لآنه وأ نكان لوكا للمخصوب منه الا 
أنه ليسقادرا على تسليمه الا اذا كان المدترى قادرا على نزعه من الغاصب و لاصسه 
وأيضا لايصح أن يبيعه الغاصب لأأنه ليس ماوكا له وفيه تفصيل فى المذاهب 7) 








اساسويين ساعصسمين سي مي 





مسيم مسصامي ام 








حك لدين عليه وهذا الا كراه لايضر العقد فيقع معه صحيحانافذا . ويم الحازل فيه 
وجبان أصحبما انعقاد البيع نظرا الفظ . 

)١(‏ الحنفية ‏ قالوا يحوز يبع الدهن المتتجس والانتفاع بع غير الأاكل يم 
جردي العدرة اخلوطة بالتراب والاتفاع مها . و ببعالزبل وانكان نجس العين 
الميتة وخر والخنزير اذا جعلت مهنا لا يبطل البيع واما ينعقد فاسدا ملك بقبض 
المبيع وعلى المشترى أن يدفع التمن كا سبأنى . 

(؟) المالكية ‏ قالوا لاينعقد ببع المخصوب الا اذا باعه المللك الأاصل لمن 
يقدر عل أخذه من الغاصب , ١‏ أنا اذا كان اقاصب عن لتشم للم الماع ذد 
ستطيع أحد أن با أخذ هنه ماتحت بده أوكان من ن لخضع ولكنه منكر ولوعليه ببنة 
فلن بيع المالك فيهذه الحالة لاينعقد لمنع ببع مافية خصومة مة .و كذلك يصح أن س 
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ومنباأن يكون المبيع معاوماوالئمنمعاوما علا بمنع من المنازعة فيبع المجبول 
جبالة تفضى الى المنازعة غير صحيح 6 اذا قال لليشترى اشتر شأة من قطيع العم 
النى املكبا أو اشتر منى هذا الثىء بقيمته أو ا* تر منى هذه السلعة بالثمنالذى حم 
به فلان فان الببع فىكل هذا لايصح وسيأق تفصيل المذاهب فى هذا ميحثخيار 
الرؤية ٠‏ ومنها أن لا يكون العقد مؤقتاكا'ن يقولله بعتتك هذا البعير بك ذالمدةسنة 
ومئها غير ذلك مما هو مفصل فىيالذاهب (0 . 





حب ببيعه المالك لنفس الغاصب بشرط أن يكو ن الغا صب عازماعلردامخصوبلال5 
اما إن كانعازماعلى عدم الرد فانهلاينعقدالبيع له ٠‏ وكذا اذالويعرفإن كانعازما 
على الرد أولا فانه يصمح البيع لهه 

الشافعية -- قالوا لاينعقد ببع المغصوب مطلقا لاللغاصب ولاغيره ولامن 
المالك ولامنغيره الا اذاكان مقدورا عل تسايمه أو نسله . 

الحنفية ‏ قالوا لابنعقد بيع المغصوب الا اذا باعه الخاصب وضمنهالماللك أو 
باعه الماللك وأقر " الغاص بهذا البيع فان1يق رالغاصب وكان للمالك يبنة “م باعهفانالبيع 
ينعقد ويلزم المشترى . أما اذا تسكن لهبينة وهلك المبيع قبل أن إسلمه| تتقض الببع ٠‏ 

الحنابلة ‏ قالوا لايصم ببع المغصوب لأنالبائع إن كان هو المالك فلا يقدر 
على تسليمه لانه ليس تحت بده وإنكان الغاصب"فانه غير مالك له . ويصح 
ان يبيعه الماللك لغاصيه لأآن المانع وهو عدم القدرة على التسلم منتف . وكذلك 
يصم أن يبيعه لقادر على أخذه من الغاصب لامكان قبضه فى هذه الحالة فان عحز 
بعد البيع عن تحصيل المتصوب فله الفسخ . واذا اشتراه ظانا أنه قادر على أخذه 
من الغاصب ثم تبين عجره فأنه يصح . 

)١(‏ الشافعية ‏ فالوايشترط لصحةالبيع اثناز وعشرونشرط ٠‏ منها ىالصغة 
ثلاثةعشر . ومنمافى العاقدأر بعة ٠ومنبافي‏ اعقو دعلبهخسة وأماشرائط الصبغةفهى ب 


ا جح بان 


)01 الخطاب بأن خاطب كل من العاقدين صاحه فلو قال أحدهما بعت. لزيد 
فلا بصح (+) أن يكون الخطاب واقعاعل جملة الخاطب كا نيقو لله بعتك . أمالو 
قال بعت بدك مثلا فانه لاليصح (م) أن بذ كرالمبتدى منهما بالكلام الثمنوالمئمن 
كان يقوك بعتك هذه السلعة بثمن كذا أو اشتريتمنكهذه السلعة بكذا (4) أن 
يقصد البائع والمشترى معنى اللفظ الذى ينطق به فاذا جرى على لسانه بعت أو 
> كشي بدو ن أن يقصدمعب البيع والشر اه . وهوالتمليكوالتملكفانه لايصم (0) أن 
لايتخلل الامجاب والقبول كلام أجنى 60 أنلابتخال الايجحابوالة.ولسكوت 
طويل وهو مااشعر باعراضه عن القبول (/) أن لايتغير الاول قبل الثانى ؟عنى 
ان المدكم بالايجاب مثلا لايغي ركلامه قبل قبول الا"خر فاذا قال له بعتك خمسة 
ثم قال بل بعشرة قبل أن يقبل فلا يصمم العقد (م) أن يكون كلام كل واحدمنهما 
مسموعا لصاحبه ولمن يقرب منه من الحاضرين فان لم يسمعهمن كان قريبا لا يكفى 
وإن سمعه العاقد (4) أنيتوافق الايجاب والقبول معنى فلوقال بعتك بالف مكسرة 
فقبل بألف صححة أو عكسهلم يصح )1١(‏ أن لابعلق الصيغة بثىء لايقتضيه 
العقدكا ن يقول بعتك هذه الدار إن شاء فلان أوإن شاء الله بخلاف مااذاقال إن 
شت لآن هذا التعليق لاينانى العقد بالشروط المنقدمة )1١(‏ أن لايؤقت كلامه 
بوقت فاذا قال بعتك هذا البعير مدة شبر فانه لايصح (+1) أن يكون القبولمن 
الذى صدر ممه الخطاب فلو قال له بعتاك هذه السلعة ثم قبل آخر غير مو كل عن 
انخاطبفان ابيع لايصح )١(‏ أن تستمراهلةالمنكلمين بالصيغةالى ان يتم القبول 
فاذا قال بعتتك كذا ثم جن قبل أن يقول الا“خر قبلت بطل العقد ٠‏ 

وأما شرائط العاقد فبى )١(‏ اطلاق تصرف فلا يصح بع الصىوالمجنون 
واحجور عليه بسفه (+) عدم الا كراه بغير حق فلا يصح بيع المكرهما تقسدم 
(#) اسلام من يشترى له مصحف أو تحوه (4) أن لا بكون محاربا إذا أراد ان 
بشترى أ لة الحرب . 





كتاب البيع لقة 


وأما شرائط المعقود عليه فبى 

٠ طبارة المعقود عليه فلا يصم ببع النجس كا تقدم‎ )١١ 

(9) وأن يحكون منتفعا به شرعا فلا يصح بيع الحشرات ااتى لايتتفخ 
بها شرعا . 

() أن يكون مقدورا على تسامه فلا يصمح بيع الطير فىالبواء ولا السممك فى 
الماء ولا المخصوب. 
(4) أن يكون للعاقد عليه ولاية فلا يصم بيع الفضولى ٠‏ 

(ه) أن يكون معلوما للعاقدين عينا وقدرا وصفة وسيأق ببان كل ذلكمفصلاء 

الحنفية ‏ قالوا تنقسم شروط البيع الىأربعة أقسام. الآول شروط الانعقاد 
فلا ينعقد البيع رأسا الا اذا تحققت . الثانى شروط النفاذ فلا ينفذ البيع !لا اذا 
وجدت ٠‏ الثالك شروط الصحة فلا .يصمح البيع الا بها ٠‏ الرابع شروط الازوم فلا 
يلزم البع الا بها . فأما شروط الانعقاد فبى خمسةأنواع. النوعالآوليتعاق بالعاقد 
سواء كان بائعا أومشترءا وهو ثلا”ة . الشرط الاول . أن يكون عاقلا فلا ينعقد 
بيع المجدون ولا شراؤه أما المعتوه الذى يعرف معنى البيع ويدرك مايترتب عليه 
من الأثر فانه ينعقد ببعه وششراؤه . الشرط الثانى أن يكون مميزا قلا ينعقد يبع 
الصى الذى لايميز , أما الصبى المءيز الذى يعرف معنى البيع وما يترتب عليه من 
الأثر فانه ينعقد ببعه وشراؤه ويتوقف نفاذه على اجازة الولى أوالواصى أو اجازة 
نفسه بعد البلوغ . الشرط الثالث أن يكون العاقد متعددا فلا ينعقد الببع بشخص 
واحد بل يلزم أن كون الايجاب من شخص والقبول من شخص آخر الا اذا 
كان أبا بريد أن يشترى أو يبع لولده الصغير ذانه يكون بائعا ومشتر,ابنفسه. ومثله 
الوصى والقاضى .ويشترط فالوصى أن يكون فبيعه وشرائه نفع ظاهر للصى . 
وكذا الرسول اذا كان من جانبالبائع والمشترى فانه ينعقد بيعه وشراؤه لنفسه . 

النوع الثاتى يتعلق بالعقد فيشترط لانعقاد عقد البيع شرط واحد وهو أن ع 





514 كتاب البيع 0 
حب يكن الاتجاب موافقا للقبول بأنيقبلالمشترى ماأوجبه البائع يكل ما أوجبه-فاذا 
قال البائم بعت هذه الدار بمائة جنيه مصرى فان البيع لابنعقد الا اذا قالالمشترى 
قبلك شراءها بهذا الثمن ٠‏ أما اذا قال قبل شراءها مخمسة وتسعين مثلافان البيع 
لاينعقد . النوعالثالث بتعلق بالمببع وهو“مسةشروط ٠‏ الشرط الاو لأنيكونالمبيع 
موجودافلا ينعقد ببع المعدوم ولابيع ماهو فى حك المعدوم كبيع اليل . الشرط 
الثانى ان يكون ما يتعلق به الملك فلا ينعقد بسع العشب المبساح ولو نيت فى أرض 
ملوكة . الشرط الثالث أن يكون ماوكا للبائعاذا كان يريد أن ينيع لنفسه أو مملوك 
لمو كله ونحوه كا يأنى فلا ينعقد ببع ماليس بم لوك ولو ملكم بعد البيعالافى الس 
فانه ينعقد فيه بيع ماسيمل؟ بعد العقد . و كذلك المغصرب اذا باعه الغاصب ثم 
ضمئه المالك فان ببعه ينعد ٠‏ الشرط الرابع أن يكون المبيع مالا متقّوما شرعا فلا 
ينعقد ببع الخر ونحوه من كل مالا يباح الانتفاع به شرعا . وكذلك لاينعقد بيع 
اليسير من المال كحة من حنطة لانها ليست مالامتقوما ٠‏ الشرط الام سأنيكون 
البائع قادراعلىتسليمهف الحا ل أو قريبا من الحال ٠‏ النوع الثالث يتعلق بالبدلينالثمن 
والسلعة فيشترط فى كل واحدمنه|أنيكونمالاقائما فأذا عدم أحدهمالاينعقد البيع . 

النوع الرابع يتعلق بسماع الصيغة فلا ينعقد البيع الا اذا سمع كل وأحد من 
العاقدين كلام صاحبه . فاذا كا نالبيعق المجلس وسمع الناس كلام أحدهماهم انكر 
وقال أن فى اذنه وقرا فانه لايصدق قضاء . النوع الخام سيتعلق بالمكان فيشترط 
أن يكون الايجاب والقبول فى مجلس واحد فاناختلفاليجاس فان البيع لاينعقد . 
والمراد بالمجلس ماحصل فيه العقد ولوكانا واقفين أو سائرءن فبذه شروط انعةاد 
البيع وهى اثنا عشر شرطا ثلاثة فى العاقد سواء أكان بائعا ام مشتريا وواحد 
فى العقد وخدسة فى المبيع وواحد ف البدلين وواحد فى سماع الكلام وواحد فى 
المكان . وأماشروط النفاذفهى شين . الاو لأنيكونالمبيع مماوكا للبائع . أوله 
عليه ولاية ٠‏ فلا ينفذ بيع غير المملوك؟ا لاينعقد ٠‏ الثانى أن لايكون فى ب 





كتاب البيع : لف 


حت المبيع حق لغير البائع فلا ينفذيبعالمرهونوالمستأجر لأآنه وإ نكانحيوسافىيده 
ولكن للغير <ق فيه فلا ينعذ ببعه ٠‏ وأما شرائط صحة البيع فتنقسم الىرقسميزعامة 
تنعلق يجميع افراد البيع ٠‏ وخاصة تتعلق ببعض الافراد دون بعض . فاما العامة فبى 
أر »لا جمييع شروط الانعقاد التى ذ كرت 1 نفا لآن كل عقد لا ينعقدفانه لايصمأيضا 
ولاينعكس فان الفاسد ينعقد وينفذ اذا اتصل به القيض ٠‏ وبزاد علها أمورمنها أن 
لا يكون الببع مؤقتافاناقتهبوقت فانه لايصح . ومنها أن يكون المبيع معلوما وان 
معلومأ علا بمنع من المنازعة فان باع شيدًا مجهولا جهالة يترتب علمبا النراع فانالبيع 
لايصح وذلك كان يبع شاة من قطيع غنم أو يبع شيا بقيمته من غير ان يعين 
التمق .ووهتيا أن بكرن البيع فيه فائدة فلا يصح بيع الدرهم بالدرهمالمساوى لمن 
كل الوجوه كنا تقدم . 

ومنها الخلو عن الشرط الفاسد كان يشترى الناقة بشرط أن تنكون حاملا ٠‏ 

وأما الخاصةفنهاالقيض فالصرف قبل الافتراق . ومنبا أن يكون الثمن الآول 
معلوما فى ببعالمراحةوالتوليةوالوضيعة ٠‏ وأما شرط الازومفبوخلو البيععن الخيار 
فان البيع بشرط الخبار لايلزم ٠‏ 

المالكية ‏ قالوا شروط البيع منبا مايتعلق بالصيغة ٠‏ ومنها مايتعاق بالعاقد 
باثعاكان أو مشترءا ٠‏ وهنها مايتعاق بالمعقود عليه تمناكات أو مثمنا . 

فيشترط فى الصيغة أمران . الاول أن إكون القبول فى المجلس فلو قال البائع 
بعك الدار بحكذافل بحبه ثم تفرقامن المجاس فليس للمشترى أن يقبل بعد ذلك ٠‏ 

الثانى أن لايفصل بين الايجاب والقبول فاصل يدل عبل الاعراض عن البيع 
عر فا فان وجد فاصل بدل على الاعراض عرفا ل يلزم البيع ولول يتفرق المحلس . 
ومتى تحقق الشرطان فليس للبائع أرب يرجع عن البيع اذا قال للمشتر بعتك 
قبل قبوله عل المذهب . 
أماشروط العاقدفبى نوعان:شروط انعقاد.وشروط لزوم٠فيشترط‏ لانعقادالبيع 








ف ااه 
حب شرطٍ واحد وهو العقّل بانّعاكان أو مشتريا فلا ينعقد اابيع اذا كا نالعاقدصبيا 
غيرمميز أومجنو نا أومغمى عليه أوسكراناذا كان على حالةلاميز معباشيئا لافرقفىيذلك 
بين أن يكو نالسكر حلال أوحرام, ويشترط للزومهأربعة شروط ٠الاولأنيكون‏ 
العاقد مكلا فلا يلزم بيع الصى المميز وانكان-صحيحا إلا اذاكان وكيلاءءرن. 
مكلف فان ببعه يلزم ٠‏ 





الثانى ان يكون غير محجورعليهفلا يازم بع امحجور عليه لسفه ونحوه, وينفذ 
ببع الصى المميز وا لحجور عليه باذن وليبام تقدم . 

الثالث ان يكون غير مكره فلا يازم بع المكره على التفصيل الاقدم . 
الرابع أنيكون العاقد مالكا أو وكيلا عن مالك فلا يازم ببع الفضولى . 

ويشترط فيالممقود عابه #سة. أحدها أن يكون طاهرا فلا يصمح بع نجسولا 
متدحس لايمكن تطبيره . ثانيبا أن يكون منتفعا به شرعا فلا يصح ببع 1 لة البو ٠‏ 

ثالها أن يكون غير منبى عن يعه فلا يصح ببع كلب الصيد ونحوه ٠‏ الرابع 
أن يكون مقدورا عل تسليمه فلا يصح ببعالطيرفىالبواء ولا بيع الوحش فالفلاة ٠‏ 

الخاس أن يكون المبيع والثمنمعلومين للمتعاقدين فلا يصح بيع المجبولسواء 
جبلتذانه أو صفته أو جبل قدره ٠‏ لجملة شروط البيع اثنا عشر . ومن هذا تعل أن 
كل عقد لازم فهو صحبح وليس كل صحيجلازما كا فى يبع الصى المميز فانه صمح 


الجنايلة ‏ قالوا يشترط للبيع شروط. بعضبا يتعلق بالصيغة ٠‏ و بعضها يتعاق 
بالعاقد وبعضها ,تعلق بالمعقود عليه . 


فيشترط فى الصيغة امران أن يكوز القبول فى انجاس فاذا قال البائع بعتتك ثم 
تفرةا قبل القبول من انجلس لم ينعقد البيع ٠‏ وأن لابفصل بين الابيجاب والقبول 
فاصل بدل علي الاعراض عن البيع عرفا , - 


كتاب البيع ف 





مباحث الخبار 


معنى الخيار فى البيع وغيره طلب خير الآمرين . منها والآمرانفالببع الفسخ 
والامضاء فالعاقد مخير بين هذين الأمرين ٠‏ 

والأصل فى عقد البيع أن يكون لازما متى استكمل شرائطه ولكن قد عدل 
عن ذلك الأصل فى مسائل الخيار لسكمة جللة وهى مصاحة العاقدين فقد اباح 
الشارع الخيار استيفاء للمودة بين الناس ودفعا للضغائن والاحقاد من أ نفسهم اذقد 
شترى الواحد السلعة أو يسعبا لظطرف خاص حيط به تحرث لوذهب ذلك الظرف 

ويشترط فالعاقدسواء كان بائعا أو مثهتريا أن بكر نعتارا فلا يصح بيع المكره 

على النفصيلالمةدم ٠‏ وأن بكو نبالغا رشيدا فلا يصح بع الصى والمجنونو السكران 
والسفيه الا فى الصى المميز والسفيه المميز على التفصيل المتقدم ٠‏ 

ويشترط فى المعةود عليه سواء كان مبيعا أو ممنا أن يكون فيه منفعة مباحةلغير 
حاجة أو ضرورة فلا يصح بيع مالا نفع فيه أصلا كالحشرات ومافيه متفعة محرمة 
كالخئر ٠‏ ومافيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب ٠‏ ومافيه منفعة مباحة للضرورة كالمتة 
حال الاضطرار 

ويشترط فى المعقود عليه أن يكون المببع مملوكا لبائعه وقت العقد ملكا تاما 
وأن يكونمقدورا على تسليمه حال العقدفلاايصح بيع جمل شاردو لا بيع نحلو لاعلير 
فى المواء سواءكان الطير ما با“لف الرجوع أولا . وكذا لايصح بمعسمكفلْة 
ماء الا اذاكان فى بركة ماؤها صاف يشاهد فيه السمك وكان غير متصل بنبر 
ويمكن أخذ السسماك منه فان يبعه يصح فى هذه الحالة ٠‏ وأن يكرن المعقود عليه من 
مبيع ومن معاوما للمتعاقدين ٠‏ وكل مالا يصح أن يحسكونمبيعا كذلكلايصم ان 
يكون نا , 


شف كتاب البيع 
لندم على بيعبا أو شرامها وإعقب ذلك الشدم غيظ فضغينة وحقد وتخاصموتناز ع الى 
غير ذلك من الشرور والمفاسد التى حذر منها الدين ويمقتها كل المقت ٠‏ 
فن أجل ذلك جع الشار ع للعاقد فرصة نحتاط فيها لنفسه وين فيها سلعته فى 
جو هاد 5 لايكون له عذر ف الندم بعد ذلك ٠‏ على أنه قبد ذلك بشروط تحفظ 
للعقد قيمته فلا يكو ن عرضة لألقض والابطال دون سبب صحيح فقال إن الرار 
فى العقد لايصح الا بأمرين 1١‏ الشرط الاول أن يتفق عليه البائع والمدترىبكيفية 





خاصة ستعرفها ٠‏ الثانى أن يكون فى السلعة عيب بوجب ردها ٠‏ 
ويتفر ع على ذلك ماستعرفه فى بعض المداهب مرل1ل. اتسام الخيار 
كخيار الرؤية ٠‏ 
أما ماورد من أن للعافدالخبار فيالمجلس بعد مام العقدحديثرواالشيخان 
وهوقوله صلى الله عليه وسل «ألبيعان بالخبار مالم يتفرةا » فد أخذ به بعض الأثمة 
دون بعض ومن لم يعمل بفقدأوله تأويلامناسباما تراه مفصلا فى اسفل الصحيفة . 


000 اناق انرا تبح سار المجلين بد نام السقه يدون ريط الحان يل 
لواشترط العاقدعدم الخيار بطل الببع لآ نمشرط يقتضى العقدعد مهلأ نالخرارفى المجاس 
ثبت بالنص لابالاجتهاد فأصبحمن مقتضى العقد و كل شرط لايقتضيه العقد باطل 
والخياراما أنيكون|دفع الضرورةوهوخيار النقص. وإماأن يكو نللتروىوله سبيان 
المداس والشرط فأقسامه ثلاثة . 

ويثبت خيار المجلس عندهم فى كل عقد توفرت فيه خمسةقيود الآولأنيكون 
تقد معاوضة أى محتو على عوض من المتعاقدين فخر بج بذلك الطبة بدون عوض 
لآنها ليست عقد معاوضة كما هو ظاهر فلا خيار فيها بعد القبضر, أما قله فالواهب 
الرجو ع و كذا بعده أوكانأصلا فيماوهبهلفرعه . وكذلك خرج صام الحطيعلة 
وهو الصلح من الثىء على بعضه كا'ن يصلح معه على أن بيحط له شيئا ما عليمه فانه 
لامعاوضة فيه فلا خيار فيه ٠‏ النانى ان يفسد العقد بفساد العوض وذلك كا'ن ع 


كتاب البيع ف 


حت يديع له عبنا لست مماوكة له فان أحد العوضين وهوالمبيع فىهذه!-هالةفاسد فالبيع 
فاسد بفساد العوض فيصح الخيار فىكل عقد يفسد بفساد عوضه أما اذا كارت 
العقد لايفسد بفساد عوضه فانه لاخيار فيه وذلككالكاح والخلع فلو تزوجها على 
مال مملوك للغير لم يفسدالعقد وعليه مبرالمثل وكذا لوخالعته على حال ليس مملوكا 
لمافان الخلع لايفسد وعليها القيمة . الثالث أن تسكون المعاوضة واقعةعلى عي نلازمة 
من الجانبين أو على منفعة مؤبدة بلفظ البيع والآاول كالثمن والمثمن من البائع 
والمشترى . والثانى كانتب يبع لجاره حق وضع الخشب عيل حائطه فانه بيع 
منفعة هوٌ بدة ٠‏ 

وخرج بقوله عين لازمة هن الجانبين الشركة والقراض لآن كلا منبما جائر 
من الجانبين وكذلك خرج الرهن لآن العين فيه وإنكانتلازمة ولك. منجانب 
واحد أما الجانبالاآخر فله أن يسترد العين المرهونة بسداد ماعليبا ٠‏ وكذلك 
خرج به ما كانت المعاوضة فيه واقعة على منفعة غير لازمة كالاجارةوالمساقاة فكل 
هذه لاخيار فيبا . الرابع أن لا يكون ف المعاوضة تملك قبرى خرج به الشفعة 
لآن التماك فها بالقبر والاجمار فلا معنىللخبارمنهاو بعضبم يقول [زالخيار ثابت 
فى الشفعة الشفيع بمعنى أن لهالخيارف رد العين الذى ملكبا بالشفعة أو امسا كيا ٠‏ 

الخامس أن تكون المعاوضة غير جارية مجحرى الرخص كالحوالة والقسمة 
لعدم ظهور البيع فيهما ٠‏ 

ومهذا الضابط ,تيسر عد العةود التى يثبتفيها خبارالمجلس كالا" فى.عقد البيع 
المطلق والسل والببة بشرط العرض وبع الطعام بالطعام ويسمى ببعا ربويا . 

والنولية أو صلح المعاوضة على غير منفعة كا'ن يصطلحا على أن كلا منهما 
يدفع [صاحبه مالا بدون أن يشترط منفعة فى مقابلة . 

أمااذااشترط منفعة فان العقديكو ناجارةلاببعا وذلك كا نيقوللدصا تكح 





يف كتاب البيع 

سح من الدراهم التى لى عليك على أن أسكن فى دارك سنة مثلا فل هذا اجارة 
لاخيار فيه على الصحبح وهكذ! كل عقد معاوضة نوفرت فيه القيود التى ذ كرت 
فانه يثبت فيه خيار الجلس أما العقود الى لم تتوفر فها الشروط فيمكن عدها 
هلآتى أيضا التكاح . الخلع . الاجارة , الهية بلاعوض . صلم الحطيطة . 
الشفعة ٠‏ المساقاةالشركة ٠‏ القراض ٠‏ الرهن ٠‏ الاجارة وهكذا كل عقد لم تتوفر 
فيه القيود الى ذ كرت . 

ويسقط خبار المجلس بأمرين . 

الاول ذ كر مايدل صرحا على انهماقد التزما عقد البيع كان يق ولااخترنالزوم 
العقد أو امضيناه أو أجزناه أو ابطلنا الخبارأو افسدنا الخيار اختيارا لا كرها أما 
اذا لم تكن صيغة ابطال الخيار صر بحة كما اذا قالا تخايرنا ولم يذ كرا عقد البيع فان 
ذلك يحتملالفسخ والامضاء فيصدق من ادعى أنه أرادتخايرنا فسخه على أن حاف 
اليمين . وكنا ان الخيار يسقط بذ كر الصيغة التىتدل عل نفاذ العقد يسقط كذلك 
بالتهسرف فى الببع فى المجلس فلو باع المشترى السلعة:التى اشتراها للبائع بخير ثمنبا 
كان ذلك اجازة تسقط الخبار ٠‏ واذا قال أحد المتعاقدين ١خترت‏ ازم العقد ولم 
يقل الاخر بطل خيار القائل فقط واذا اختار أحدهما ارم العقد واختار الاخر 
فسكخه قدم الفسخ , 

الآمر الثانى أف يتفرقاعن المجلس بأبدانهما فتى ترك المجلس واحد منهما 
والصر ف بطل الخيار . والمراد بالتفرق مايعده الناس فرقة فى عرفهم , 

ويشترط ف التفرق أن يكون بالاختيار فاذا فرق بينبما كرها بسبب ٠‏ 
الاسباب الى الخيار . 

ومدة خيار الممجلس غير محدودة فلو مكثا مكانهما أياما كثيرة لم ينقطلع الخيار 
واذا مات أحدهما أو جن اتتقل الخيار لوارثه . 

الحنابلة ‏ قالوا يبت خيار المجلس للمتعاقدين ولولم يشدتر طاهواو بعد ثمام سس 





عله 


كتاب ليع اا 9 


ح العقد فلكل واحدمنها إمضاء العقد وفسخه ماداما فى المجلس ولو اقاماشهراأو 
أ كثر الا اذاتفرقا كرها كمااذاحملرماعلى التفر سبع و نحو أوظالمطلع علرهماو نحو ذلك 
فان التفرق فى هذهالحالةلابسقط الخيارومتىتم العقدتفرةالزم البيع فلس لواحدمنبما 
الفسخ الا بعيب أو خيار شرط ٠‏ 

ويثبت خيار امجلس فى أمور . الاول الشركة فى ملكه فى نظي رأ ن يدفم له 
قسطا من تمنه المعلوم لأنها صورة من صور البيع أما الشركة فى غير ذلك فلاخ'ر 
فيها . الثانى الصلح على مال سواءكانت عينا أونقدا للآنه يبع أيضا ٠‏ الثالث الاجارة 
على عين كدار وحيوان أو الاجارة على نفع فى الذمة بأن استأجره لبناء حائط أو 
خياطة ثوب لآن الاجارة نوع من البيع ٠‏ الرابع الببة بشرط العوض ٠.‏ الخاس 
كل عقد بيع قبضه شرط فى صحته فيثبت فى الصرف لأانه يشترط فى صحته القبض 
والسلم وبع المكيل والموزون بمثلبما . ولاخدار فى قسمة الاجبار لاثما افراز حق 
لاببع كا لاخيار فى المجاس فى بقية العقودكالمساقاة والمزارعة والحوالة والافالة 
والشفعة والجعالة والشركة والوكالة والمضاربة والعارية والببة بغير عوضءالوصية 
قبل الموت والوديعة ٠‏ 

والنكاح والخلع والرهن والضمان والكفالة فلا يثبت خيار المجلس فى ثىء 
من ذلك ٠‏ وشرط عدم الخيار لاببطل العقد و[نما يسقط من الخيارفقط : 

وبسقط خيار المجاس بأربعة أمور ٠‏ الاولانيشترطاعدمالخيارقبل مام العقد 
كن يقولا تبايعنا على أن لاخيار بيننا أو يقول أحدهما بعتك على أن لاخبار بيننا 
فقول الا”خر قبلت ولو لم برد على ذلك فانه فى هذه الحالة سقط الخيار . 

الثانى أن يسقطا الخيار بعد تمام العقدكا'ن يقول كل منهما اخترت[هضاءالعقد 
أو النوامه واذا اسةقطه أحدها أو قال لصاحيه اختر سقط خياره وبقى 


وجوج 
سوه 


3 


خيار صاحيه ٠‏ 


لف ! ككاب امم 


الثالث أن يتفرقا عن المجلس ,أ بدانهما عرفاواذ! فار قأحدهما صاحبهازم البيع 
سواء قصد بالمفارقة لزوم البيع أو قصد حاجة أخرى لكن تحرم الفرقة بغير اذن 
صاحبه بقصد ازوم الببع وعدم فسخه لما فى الحديث من أنه لاحل للاحد المتبايعين 
أن يفارق صاحبه خشية ان يستقبله رواه السانى ٠‏ 

الرابع موت أحد المتعاقدين فانه يبطل خارهما لانه أعظم فرقة ٠‏ و كذاييطل 
خيارهها إذا هرب أحدها من صاححه أما اذا جن أحدهما وأغمى عليه فلا 
يسقط خياره ٠‏ 





الحنفية ‏ قالوا خيار المجلس لايثبت للعاقد الا بالشرط. فاذا تم العقد بينبما 
هن غير شرط الخيار أصبعم لازما سواء أقاما بالمجلس أوتفرةا وأنما الذىالعاقد فى 
المجلس بدون شرط هو خيار القول فاذا قال البائع بعتك فله أن يرجم قبل أن 


بجيبه المشترى ا تقدم /. 
وتحملون الحديث على هذا فيقولون إن معنى الحديث ان لم, ا خيار 
المجلس بالشرط . 


المالكية ‏ قالوا لاخبار فى المجلس أصلا بل الخرار مقس الى قسمين . الأول 
خيار الشرط ويسمى الخيار الشرطى وخيار التروى - النظر والتفمكرف|اءضاء 
العقد ورده ‏ وهذا القسم هو الذى ينصرف اليه الخيار عند الاطلاق فى عرف 
الفقباء . الثانى خيار اللقيصة وسمى الخيار الحكى وسببه ظبور عيب فالمبيع 
أو استحقاق للغير فيه ٠‏ 

أما حديث « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » فبو وانكاءت روايته صحيحةالاأن 
جمل أهل المدينة كان على خلافه وعمل أهل المدينة مقدم على الحديثو إن كان 
صحيحا لآنه فى حكم المتواتر الموجب للقطع مخلاف الحديث فانه وإن كان صحيحا 
لمكن خبر أحاد يفيد الظن فالاول مقدم عليه . 


كتاب البيع 1 





خمار الشرط 


هو عبارة عن كون العاقد يبيع السلءة أو يشتريها بشرط أن يكون له الخيارق 
أمضاء العقد أو فسخه ٠‏ فعنى قولهم خبار الشرط الخيار الابت بالشرط ٠‏ فيصح 
لمتبايعين أن يشترطا الخيار كما يصمملاحدها . وكذلك ريصم أن يشترطاه لاجنى 
عنما كا أنيقول اشتريت منك هذه السلعة على أن يكون الخيار لفلان وفى ذلك 
تفصيل المذاهب )١(‏ . 

وقد ثبت خيار الشرط بما روى فى الصحيحين عن ابن عمر قال ذ كر رجل 


واذا شرط العاقد خيار المجلس ف البيع فسد العقد . ومن هذا تعلم أن الحنفية 

والمالكية متفةونعلى أن لاخبار في الممجاس الاأن الحنفية يقولون [:ه يثبت بالشرط 
والمالكية يقولون إن شرطه يفسد البيع٠‏ 

)00( الشافعية ‏ قالوا خيار الشرط إما ان يكون للمتبايعين أو يكون لواحد 
منبما . أو يكون للاجنى عنهما فاما الاول فبو أن يتلفظا به كان يقولالمبتدىمنهما 
عتك كذا بكذا 0 أن يكون لى الخيار ثلاثه أيام فيقول الثانى اشتريت بذلك 
بشرط الخيار لك ثلاثة أيام فالشرط وقع فى هذه الحالة من المتبايعين ٠‏ وأما الثانى 
فبو أن يتلمظ المتدى منهما بالشرط كان يقول بعتك كذا بكذا بشرط أن يكون 
لى الخيار ثلاثة أيام فيقول الا خر اشتريت على ذلكولم يتلفظ بشرط. الخيارو سكن 
لابد من أن بوافق عليه ولو بالسكوت ويشترط فى ذلك أن يكون المبتدى بالاماب 
أو القيول هو الذى تلفظ بالشرط. كان يقول له بعتك كنا بشرط الخيار أويقول 
المشترى بعنى كذابشر ط الخيار ٠‏ أما اداتلفظ بدالثاتى كما اذا قال البائع بعتك كذا 
فقال قبلت بشرط أن يكون لى الخيار فان العقد يطل لعدم مواةتّهالقبول للايجحاب 
فان الايجاب فى هذه الحالة مطاق والقبول مقيد بالايحاب . 3-5 


لف كتاب البيع 
لرسول الله صلى الله عليه وس أنه مخدع فى البو ع «فقالله من بايعت فقل لاخلابة 
م أنت بالخيار فى كل سلعة ابئعتها ثلاث ليال » ومعنى لاخلاية بكسر الخاء 


لاغين ولا خديعة . 








وأما الثالك فبو أنيشترطاه أو ,شترطه أحدهما لأجنى عنبما بشرط ارنف 
بكون مكلفا كن بةول بعت هذه السلعة بكذا بشرط ان يكون ااخبار لوالدى مئلا 
عبل أنه لابد من تعيين المشروط له فى الصور الثلاث فلو قال عبل أن بكو نالخبار 
لاحدا مثلا فسد العقد للانه لم يعين ٠‏ 

ومن شرط لهالخيار كان له حق فسخ العقدوامضائهسواء كان البائع أوالمشترى 
أوها معا أو الأجنى فلا يصح أن يشترط الخيار لهم يفسخ العقد غيره على المعتمد 

واذا شرط الخيار لاجنى عنه سقط خبار. هو الا أن يموت ذلك الاجنىقى 
زمن الخيار ٠‏ 

واذا وكل أحد المتعاقدين شخصا عنه فلس للو كيل أن يشترط الخيارالطرف 
الاآخر الا باذن مو كله فان شرط ذلك بغير اذن موكله بطل العقّد أماباذن موكله 
فله أن يشترط لمو كله ولنفسه . 

لمالدكية ‏ قالوا يصح الخيار بالشرط للبائع والمشترى ولللاجنى عنبما ذذا 
شرط الخيار لأجنى كان هو صاحب القول فى فسيم العقد وامضائه ولا كلام لمن 
شرط له الخيار ومثل الخيار الرضا ٠‏ فن اشترى سلعة أو باعبالفلان على أن يكون 
الخيار لغيره فى فسخ العقد وامضائه لزمه ذلك ولاكلام له فى الخيار وكذا اذا علق 
الببع على رضاء الغير كان قال بعته لك أو اشتريته منك بكذا إن رضى فلان فانه 
يصبح الكلام فىالرضا لملان دون العاقد وهذا هو المعتمد أما إذاعلقه على مشورة 
فلان كن يقول بعت كذا أو اشتريته على مشورةفلان فان الخيار فى هذه الحالة 
يكون العاقد فله أن يستبد بامضاء العقد أوفسخه بدون رأى منعاق|أشورةعليه د 


كناب البيع شف 


ب والفرق بين الصيغتين أن من شرط لغيره الاختيار أو الرضا فتد تنازل عن 
اختبار نفسه ورضاه أما من عاق على المشورة فانه جعل لفسه حق التكلى مع 
الاعتضاد برأى غيره فله أن يستقل بالرأى . 

وأذا وكل العاقد غيره فاشترى له سلعة بشرط الخباركان شريكا له فى الخبار 
وينفذ تصرف السابق منبما الا اذا قبض الثانى . ويشترط لصحة الخيار أن لا 
بقبض البائع الشمن على المعتمد كا سيأفى . 

الحنفية ‏ قالوا يصمم خيار الشرط للءتبايعين ولأحدهما وللاجنى عنهما . 

واذا شرط أحدالمتعاقدين . البائع والمشترى . الخيار لاجنى لم يسقط خياره 
هو بل يون شريكا لللاجنى ف الخبار فاذا أجاز الأجنى العقد أو نقضه ووافته 
العاقد الذى أدابه صح ذلك بلا نراع أما اذا ل يو اققه كن أجاز النائب وفسم 
الأصيل فانه يعمل برأى الذى سبق أولا وإن كان الفسخ أقوى من الاجازة فى 
ذاته لآن آصر فه وقع بدون أن يزاحه أحد أما اذا تكلا معا ول يعم أمبما أسبق 
بالكلام فالفسخ مقدم على الاءمضاء فى هذه الحالة على الصحيح . 

ويصح شرط الخيار من الوكيل فاذا وكل شخص آخر فى أن يشترى له سلعة 
بدون أن بأمره باشتراط الخمار فاشتراها بشرط الخيار ركله أوله هو أو للاجنى 
منبما صح الشرط . أما اذا أمره بأن يشترى له بشرط الخبار للآهر فشرطه لنفسه 
فلا ريصح الشرط. واذا اشتراه فى هذه الحالة بدون خيار أصلا نهذ البيع على الو كيل 
لاعلى الآمر . واذا أمره أن يبيع خيار فباع بدونه فان البيع يطل أعاةق 
ف ذه 1 . 

و ريصح شرط الخيار عند المفية فى كلعقد لازم حتمل الفسخ سو اء كان لازما 
من جانب واحد أو من الجانبين . فرج بقوله لازم الوصية فانها عقد غير لازم 
لآن للدوصى الرجوع فيبا مادام حيا وللدوصى له القبول وعدهه فلا معنى لاخيار 





فيمأ ٠‏ ومدل الوصية العار يةو الو دبعة.وخرج وله امل الفسخالعقوداللازهة عت 


٠‏ كاب الببع 

ب التى لاتحتمل الفسخ كالكاحوالطلاق والخلع بلامال . وقد يقالإنالتكاح أيضا 
حتمل الفسخ لان هيفس بعدم السكفاءة والبلوغ والعتق والردة , والجواب أن فابه 
بعدم الكفاءة والبلوغ والعتق [تماهرقبل مام العقد . أما بعد نمام العقد فان النكاح 
لازم لاحتملالفسخ. وأمافخه بالردة فبو وإن كان بعد الهام ولكنه لم يكن يرضى 
العاقدينرالكلامفها حتمل الفسخ برضاها لا فيا يئبت تبعا . ويمكن حصر العقود 
التى يصفيباخيار الشرط فى ستة عششر . الاو ل الاجارة فانهعق د لازم حتمل الفسخ . 
الثانى المزارعة . الثالث المساقاة لأآنهما اجارة . الرابع القسمة لانها بيع من 
وجه كما ستعرفه فى باببا أن شاء الله . الخامس الصاح عن مال . السادس الماع على 
مال ادا شرطت الخيار الزوجة . لآن الخلع فى هذه الحالة عقد لازم من جانب 
الزوج لامن جانبها هىفان العوض هن جانب الزوج اليمين وهو لاحتمل الفسخ 
أما العوض من جانب الزوجة فبو المال وهو حتمل الفسخ فصم اشتراط الخيار" 
لها.السابع الرهن اذا شرطه الراهن لآنه وإنكان عقدا لازما >تمل الفسخولكنه 
لازم من جانب الراهن أما المرتهى فليس بلازم من جانبه أصلا لآن له أن يسترد 
المرهون متى شاءفلا معنى لاشتراط الخيار من جانبه .الثامن الكفالة بنفس أومال 
ويصح الخيار فيبا لل-كفول له وللكفيل . التاسع الحوالة ويصم لمحتال أو انمحال 
عليه لآن الحوالة تتوقف على رضاءانحالعليه فله شرط الخيار ويصم شرط الخيار 
فى الكفالة والحوالة أ كر من ثلاثة أيام عند ألى حتيفة للانه قد استثناها من المدة 
المقررة عنده . العاشر الابراء من الدين فلو قال أبرأتتك على أى بالخيار صحو نقل 
بعضهم أن شرط الخبار فى الابراه باطل . الحادى عشر الشفعة . الثانى عشر الوقف 
عند أحى يوسف أما عند أى حنيفة فانه غير لازم فلامعنى لاشتراط اليار فيه وعند 
جمد فهو وإن كان يقول بلزومه ولسكنه اشترط أن لاينكوزفيه خرار شرط وسيأى 
بيان ذلك فى بابه ٠‏ 


الثااثك عشر الكيتاءة على مال»الرابع عشر العتي علي مال . الخامس عشر ب 





كتاب البيع < مس 


سب الاقالة ٠‏ السادس عشي البيع. و أماالمةود التىلايصح فيباخيار الشرط فبىعشرة 
وهى (؟)الكاح(ب)الطلاق بلامالومثله الخلم. بلامال أيضا (م) اليمين (4) الذر 
(ه)الصرف() الل (م)الاقرار فاذا أقر بشىء لايةبل الذيار على أنه كازله الخبار 
فبه فانه يلم باقراره بدون خيار سواء صدقه المقر له فى الخبار أولا أما اذا 
افر بثىء يقبل شرط الخدارككا اذا اقر بعقد بع وقع له الخيار فانه بيصم باعتبار 
العقد لاباعشار الاقرار لان الاقرار فى ذاته لايقبل الخيار وائما يصمم اذا صدقه 
الطرف الثاتى أو برهن على قوله (م) الوكالة (ه) الوصية )٠١(‏ الببة بلا عرض . 

المابلة ‏ قالوا يثبت خيار الشرط فى صلب العقد أو بعدالعقدقبل أن يصبح 
لازها كاأن يتفرقا من المجلس بعد آمام العقد بدون شرط فاذا أصح العقد لازما 
تق خار الشترط: 

ويصح شرط الخيار للمتبايعين أو لاحدها أو لأجنى عنهمأ وصح أن يشترط 
أحد العاقدين الخيار لنفسه أو لغيره بشرط أن لا خرج نفسهفلو قال جعلت الخيار 
لزيد دونى لم يصمم الشرط لآن الخيار شرع لنفعة العاقدين ولاحظ للاجنىفيه فلا 
يصح أن ينفرد بالشرط فان قال جعلت الخيار ازيد ولم يقل دونى فانه يصح و كذا 
اذا شرطه لنفسه وازيدكان قال اشتريت أو بعت على أن يكون ااخيار لى ولزيد 
فانه يصمم ويكون اشتراطا لنفسه اصالة وتوكلا لزيد فيه فيكون لكل واحد من 
الااصيل أو الوكيل فسخ العقد واءضاؤه . 

واذا وكل شخخص آخر فى أن يشترى له سلعة فاشتراها بشرط الخيار نيت 
الخيار للموكل فان شرط الوكيل ااخيار لنفسه بت له ولموكله واذا شرطه لمفسه 
دون موكله لم يصمح الشرط وكدذا لو شرطه لاجننى فانه لايصح لاأن الو كيل ليس 
له أن يوكل فى مثل ذلك , 


مدة خبار الشرط 


فى مدة خبار الشرط اختلاف المذاهب 23 , 








. قالوا ينقسم خار الشرط بالنسية للددة الى ثلاثة أقسام‎  ةيفنحلا‎ )١( 

الاول فاسد باتفاق وهو نوعان . النوع الاول أن بذ كر مدة مجبولة كا'ن 
يقول اشتريت على أنى بالخيار أياما أو أبدا . النوع الثانى أن يطلق الخيار بأن لم 
يقبده بمدة أصلاكا'ن يقول اشتريت عل أنى بالخيارولم يذ كر مدة ماعلى اناطلاق 
الخيار يفسده اذاكان مقارنا للعقد كما فى المثال . أما اذا لم بكن مقارنا بأن باع له 
سلعة بدون خمار ثم لقيه بعد مدة وقال له أنت بالخيار ولم بعين زمنا فله الخيار 
مادام فى المجلس الذى خيره فيه ومن هذا تعل أنه لايشترط عندهم اتصال شر ط 
الخوار بالعقد بل ينفع بعده ولو بمدةطويلةأما قبله كان يقولالبائع جعلتك بالخيار 
فى البيع الذى نعقده م اشترى منه بعد ذلك بدون كيار ١‏ كتفاء بالشرط الاول 
فانه لابشت له به شرط الخيار . 

الثانى جائر باتفاق وهو أن بذ كر مدة ثلاثة أيام فا دونها . 

الثالك منتلف فيه وهو أن يقول على انى بالخبار شهرا أو شبرين فأبو حنيفة 
يقول إنه شرط فاسد وأبو يوساف وحمد يقولان إنه جائر . 

فاذا شرط الخيار أ كير من ثلاثة أيام فانه يصمم عندهما اذا عين مدة معلومة 
ولا يصمم عند أنى حنيفة ويصير العقد فاسدا أو موقوا فلكل منالبائع والمشترى 
أن يفسخه الا اذا أجاز العقد من له الخيار أثاء الاأيام اللاثةولو فى الليلة الرابعة 
فانه فى هذه الحالة ينقلب ححا . 

ومثل خبار الشرط فى هذا خيار النقد وهو ان يشترى ساعة على أن ردها إن 
لم يدفع "نبا الىثلاثة أريام فانهذا الثشرط صحيحفان لم يدفع تمنهافسد البيع و عليه 


وام الل 


رد أأسلعة إن بقيت على حاها ٠‏ أمااذاتصر ف فنا كان باعا ول يدفع ثمنبافىالموعد 
فأن البيع الاول ينفذ وعليه امن , واذا نقصت قيمة السلعة عنده كان بائعها يرا 
بين أخذها مع النقصان ولاثىء له هن الثمن وبين أخذ الثمن .أما اذا اشترىالسلعة 
على أنه إن لم يدفع ثمنها الى أر بعة ريام نحل البيع فانه لايصح عند أفى حنيفة و يشيع 
العقد فاسدا أو موقوفا لكل منبما حق فسخه إلا إذا دفع الثمن اثناء الايام الثلا'ة 
فان العقد ينقلب صحيحا . وللبائع خيار النقدكالمشترى فاذا باع سلعة وقبض كمنها 
على أنه إن رده الى ثلاثة ايام فلا بيع ينبما صم الشر ط أما الى أر بعة ايام فلاكما 
ذكر أولا. 

المالكية ‏ قالوا ينقسم مدة خيار الشرط بالنسبة للسيع الى أربعة أقسام , 

الاول الخيارفى ببعالعقار وهوالارض وما يتصل مها من بناء أوثشجر والخيار 
فى هذا متد الى سنة وثلاثين يوما أو ثمانية وثلاثين يوما على الاكثر فان زاد على 
ذلك فسد العمّد ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الخيار لاختيارحال المبيع أوللتروى 
فى امن وذلك هو رأى جمبور أهل المذهب خلافا لمن قالان الخياراذا كانللتروى 
فبو ثلاثة أيام . 

الثانى اليار فى عروض التجارة كالثياب ونحوها والخيار فى هذه من'لاثة أيام 
الى خهسة ذفان زاد علما فسد العقد ٠‏ 

الثالث الدواب وفبا تفصل لأنها [ها أن تكون من الدواب الى ليسمنثش انبا 
أن تركب كالبقر والغنم والطيور والخيار فى هذه من ثلاثة أيام الى خمسة كالخيار 
فى عروض التجارة أما الدواب التى من شأنها أن تركب فان كان الخيار فبا لمعرفة 
رخصبا وغلاتما وسمنها مع معرفة ركوبها أيضا ونحو ذلك فبو من ثلاثة أيام الى 
خمسة أيضا وان كان الخيار فبا لمعرفة حال ركوبها فلا يخلو [ما أن يكون ذلك فى 
البلد أو خارج النيد فانكان ف البلد فالخيار ذها يومان لا أكثر وانكان خارج 
البإد فالخبار فها مسافة بريدين لا أ كثرٍ و بعضبميقول ان الخيارف الدواب ثلاثةحج 





إرذ كتابالبيع 

د أيام وما يقرب من الثلاثة مطلقا سواء كان الخيار للركوب أو لغيره. أما الوم 
والبريد فبو مخصوص بالركوب . الرابع الخيار فى الرقيق وهر من ثمانية أيام 
الى عشرة ٠‏ 

ويا يفسد البيع بشرط الخيار أ كثر من المدة المقررة فى كل ماذكر فانه يفسد 
أيضًا بشرطه مدة مجبولةم اذا قال أببعك على أن لى الخيار الى أن تمطر السماء أو 
الى ان يقدم زيد المسافر ول يعم أمد قدومه , 

ويصمم شرط الخيار عد تمام عقد البيع ( بته )كا ,بصم ابتداء قبل البك فاذا 
باع شخص لا خرسلعة وبعد تمام المع جعل الباائع الخيارللمشترى فى هذا البيع أو 
جعل المشترى الخيار لليائع كا'ن قال له أنت الخيار فى امضاء هذا البيع ورده فان 
ذلك يصح ويكون عا جديدا مستأنفا وكاءن البائع قال للاشترى بعتك هذه السلعة 
على أن يكون لك الخيار اذاكان الخيارمن قبل البائع وكاآن المشترى قال للبائع اشتر 
دنى هذه السلعة على ألك بالخبار اذاكان الخيار من قبل المشترى ٠‏ ولكنيشترط 
فى صحة يبع الخيار بعد بت" العقد أن يكون المسترى قد دفعالكن البائععل المعتمد 





أما اذا لم يكن قد دفع له الغن فانه لايصمملآن الشمنيكون حيئئذ دينا ففذمة المشترى 
فأخذ فى نظيره سلعة حيار وهذه السلعة يحتمل ردها اذا فسخ العقد فيكون البائع 
حيلئذ قد فسمم ماوجب له فى نظير مؤخر غير نابت وهو غير جائز ويكون ضمان 
المبيع فى حالة الخيار بعد نمام العقد على المشترى للانه بيع جديد كا عليت ذمسا 
يوجد فى المبيع يكرت المشترى مسثولا عنه سواء جعل المشترى الخيار 
للبائع أو العكس ٠‏ 

الشافعية ‏ قالو! مدة الخيار ثلاثة أيام فأقل بشرط أن تكون متصلة بتمرط. 
الخيار وأن تكون متوالية فاذا اشترط مدة محبولة كأن قال لى الخرار اياما أو أ بدا 
بطل العقد ٠‏ و »ذا اذا لم تنصلالمدة بالشرط كان قالبعتك الا ن عللأن يكون لى 
الخيار من الغد مثلا بطل العقِدٍ ٠‏ و كذلكاذااتصل يوم من التلاثة بالممّه كيومالجيس ست 





عن ملاك البائع فى زمن الخبار 


لاخر ج ألمبييع فى زمن أأخيار عن ملك البائع عند بعض الانمة وخر ج عند 
| البعض الاآخر ولكن فىكل ذلك تفصيل مبين فى أسفل الصحيفة (21 . 


حب مثلا ثم اشترط اليومانمن بوم السبت فان العقديبطلولاندخل الليالى فىالآيام 
فاذا قال لى الخيار ثلاثة أيام تستبى المدة فى تهاية اليوم الثالثك ولاتدخل ليلته واتما 
احتسبت ليأتا اليوم الاول والدانى لضرورة الحساب اذ لايمكن الوصول الى اليوم 
الثانى الا بعد أن تمضى ليلة اليوم الاول فلو اشترط دخول الليلة الثالثةفى الحساب 
إل العقد . 

الحنابلة ‏ قالوا يشترط فى مدةالخيار أن نكون معلومة ولاحد ها فلبما أن 
يشترطاه شهرا وس'ةوغير ذلكانما الذى لايصم هو ان يشترطاه مدة مجهولة كبعتك 
بالخيار متى شئُت” أو شاء فلان أو نرل المطر أو هبت الريح أو قال أحدهما لى 
الخيار ولم يذ كر مدة أو شرطاه الى الحصاد وو ذلك وفى هذهالحالة يلغوالشرط 
ويصم ابيع ممع فساد الشرط . وإن تشرطاه مدة غير متوألية كان شرطاه عشرة 
ايام على أن يثبت يوما ولايشت يوما صح ف اليوم الاول فقط وابتداءالمدة فى 
شرط ااخيار من حين العقد فان شرطاه على أن يكون منحين التفرقلم يصح الشرط 
لجوالته لان وقت تفرقبما مجبول ٠‏ 

)0( الحنايلة ‏ قالواينتقلالملكفىزمن الخيارين. خيارالشرط وخيارا نجل سالى 
المشترى وخر ج عن ملك البائع سواء كان الخيار لليتعاقدين أو لاحدهما بائْعا كان 
أو مشتريا ٠‏ فاذا تلف المبيع فى زمن الخيارين أو نقصت قيمته يعيب فلاضخلو إما 
أَنِ يكو نقد ببح كي لأروزنأر عدد أو ذراع أو لا . فان كان الاولفان ضمانه ب 


لف كتاب البيع 


لل امال ااا 

ع يكار نعل المشمترىاذأ قيضهواستليه لأنه ملكو و قدوضع عليه يد«فسكون مسولا 
عنه ٠‏ أمااذالم بويضه فان ضمانه يكرن على البائع ٠‏ وإنكان الثانى فانضمانهيكونعلى 
المشترى فى حالتين , الأاولى أن يستليهو بقءضه بالفعل , الثانية أن لايستلمهو لكنلم 
يمنعه البائع من اسرتلامه وقضه . أما اذا أراد اسستلامه فنعه البائع فان البائع يكون 
مسئولا عنه ٠,‏ 

واذا اف المبيع فى بلي المفترى بطل خماره واستقر الامن في ذمته , 

وبترئب عل اتتقال املك الى المشترى آ ثار الملكالأخرى فيكون مكلفامئونة 
الحيوان الذى اشتراه ونحوه ٠‏ واذا حلف لاببيع أولا يشترى فاع أواشترى بشرط 
الخيار فانه يحنث لوجود صفة البيع والشراء . وكا ينتقل ملك المبيع للشترى 
فكذلك يتتق ل الملاك ف الام نللبائع. وئيس للشفيع اللاخذ بالشفعة في مدةالخياروان 
كان الملك قد انتقل للمشترى لأآن شرط الخيارمنعهمن التصرف فيه باختيارهفاصيح 
ذلك ملكدقاصرا . فاذا اشترىشخصدارا من «خر بشرط أن يكون لهالخيا رفليس 
الشفيع أن بأخذها بالشفحة حتى تمضى مدة الخيار . 

ومايتتج عن المببع فيه تفصل لأانه إما أن بكون منفصلا عنه أو منصلابه فان 
كان منفصلا عنه كثمرة وولد ولبن فانه يكون للمشترى ولو كان فى بد البائع واذا 
تاف عندأأبالع بدو نتعد” ولاتفريط لايضمنهللمشترى لانهأمانة عند البائع لايضه نها 
الا اذا فرط فيها أو تعدى علما . 

الشافعية ‏ قالوايخر ج المبيع من ملك البائع اذا انفرد أحد المتايعين بالخيار 
فان كان الخار للبائع لم يخر ج المبيع عن ملك وان كان للمشترى خر جالمبيع عن 
ملك لليشترى وإن كان لخامار للها معاكان الملك موقوفا فان م الببع ظبرأن الملك 
للمشترى من حين العقد وان فسخ اعتبر كانه لم بخر ج عن ملك البائع ولافرق فى 
ذلك بين خيار الشرط وخيارانجلس ٠‏ 
ثم إن الفوايد المتبجصاة من المبيع سوامكانت منفصلةكاللين أو متصلة كالمل حت 


كناب البيع بعرم 





ح الحادث فى زمن الخيار يكون لمن انفرد بالخيا رمن بائع أومشترويكون موقوفاإذا 
كان الخبار لهمامعايستحقه منيظهبرهالملك . أما الل الموجود قبل الخيار فهو مبيع 
مع أمه كمه حكمبا والفوائد المتصلةغير ام لتتبع اللاصل فرد المبيعوامضاؤه. 

واذا تاف المبيع بافة سماوية فى زمن الخبار فلا يخاو إما أن يكون التلف قبل 
القبض أو بعده فا نكان قبل القبض انفسخ البيع على أى حال سواء كان الخرار لما 
أو لوأحد منهما وإن كان بعد القبض فلا مخلو إما أن يكو الخيارلليا لع أوللاشترى 
أوهما فان كان الخيار للبائع انفسخ البيع أيضا ويستردالمكترى الثمن ويرجع عليه 
البائع بالقيمة بأن يأخذ منه فرق الثمن اذا كان الثمن زائدا على القيمة وان كان 
للشترى أوهما يبقى الخيار فان تم العقد بأن أجازه المشترى رمه الثمن وإن لم 
زه أزمته القيمة . 

الحنفية ‏ قالوا الخيار إما أن يكون للبائع أو للمشترى أو لبما . 

فالآول وهو ما اذا كان الخيار للبائعفانالمبيع لاخر ج عن ملك البائع باتفاق.أما 
الشمن فانه خرج عن ملك المشترى باتفاق وهل يدخل فى مللك البائع خلاف وفى 
هذه الحالة إما أن يقبضه المشترى أو يتركه فى يد البائع فان قبضه وهلك فى يده فانه 
يكو نمازما بقيمته للبائع .و تعتبر قيمته من يوم قبضه لامن يوم هلا كه فعلى المشترى 
فى هذه الحالةأن يدفعقيمة المبيع للبائع سواء زادت عنه أو نقصت.ولافرق ف ذلك 
بين أنمهلك مع بقاء البيع أوفسخه فلو فسخ البائع البيع فى مدة الخيار و بقى المبيع 
فى يد المشترى ثم هلك كان المشترى مازما بقيمته أباكانت.أما اذا مضت مدةالخيار 
ول يفسخ البيع ثم هلك المبيع يكون مازما بثمنه لاقيمتهلسقوط الخيار با نتهاءالمدة 
واستقرار البيع ٠‏ واذا طرأ على المبيع عيب وهو فى يد البائع فنقصت قيمته فان 
خياره لايفسدلنذلك العيبلم يكن بفعله فلا يكون مسئولا عنه. وللمشترى الخيار 
فى هذه الخالة فان شاء أخذ البيع بثمنه وإنشاءفسالبيع . أما اذا كا نالنقص بفعل 
البائع فانه تكون مسولا عنه فنقص من ثمنه بقدر ما أصابهمن النقص ١‏ واذاهلاكحج 


6 2-2 تتاب اليم ْ 


ح المبيع فى يد البائع مع كوت اخيار له اتفسخ البيع ولا ثىء على البائع 
ولا على الماترى ٠‏ 

الثانى وهو ماكان الخيار فيه للمشترى أو لأجنى. وحكمهانالثمن لاخرج عن 
ملك المترى باتفاق والابيع #خرجعن ملك البائع باتفاق . ولكن هل يدخ لالمبيع 
فى ملك المشترى بعد خروجه من ملك البائع أولا خلاف . فأبو <نيفة يقول إنه 
لايدخل فى ملك المثترى لآنه لو دخل فى ملك مع كون الثمن تملوكا له أيضا 
جتمع البدلين فى ملك أحد المتعاقدين وذلك لا أصل له فى الشرع ف المعاوضة 
لانها تقتضى المساوأة بين المتعاقدين فى تبادلملك المبيع والثمنوالصاحبان يقولان 
نه يدخل فى ملك المشترى لانه لو لم يدخل لكاز سائية غير بماوك لا“حدوأجيب 
بأنها ليست سائبة لاأن ملك البائع لايزال متعلقا به . 

عل أن عدم دخوله فى مالك المشترى لابمنع ترتب بعض 5 ثار الملك عليه فان 
نفقته تبجب على المتترى بالاجماع واذا تصرف المشترى فيه مدة الخيار جاز تصرفه 
ويكون ذلك اجازة منه . 

وسواء دخل فى ملك المشترى أو لم يدخل فانه اذا قبضه وهلك فى يده فانه 
يكون ملزما بمنه لابقيهته عكس مالو كان الخيار للبائع لا نه اذا هلك مع كون 
الخيار للبائع يكون المشترى ملزما بالقيمةك ذ كر آنفا والفرق بين الحالتين أنهاذا 
هلك فى بدالمشترى فانهلابدأن بتقدم هلا 5 عيب من مرض ونحوه وهذا العيب 





بمنع رده فى هذه الحالة فينفذ ببعه ويبلك بعد أرنف يتقرر الثمن فى ذمة المشترى 
إخلاف ما اذاكان الخبار للبائُع فان العيب الذى يتقدم هلا كه عادة لا يمنع البائع 
أن يسترده فى زمن ااخيار فيطل العقد بلا كه فلم يتقرر الثمن فتلبت القيمة ٠‏ 
والفرق بين النمن والقيمة أن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان واء كان أ كثر من 
القومة أو أقل ٠‏ 

أما القيمة فبي ما قو”م به الثىء من غير زيادة ولا نقصان , 34 


اكتاب الببع كنا 

س وكذلك اذا طرأ عليه عيب فان كانمما يمكن زواله كالمرض ونحوه فان زال فى 
مدة الخيار فبو على خياره وان ل يزل ازمالعقد.وإنكان ممالايمكن زواله وكان فى 
يد المشترى وكان له الخيار فانه يلزم بثمنه لابقيمته بخلافما اذاكان الخيارللبائع 
فانه يلزم بقيمته ما تقدم ولا فرق بين أن يكون العيب حاصلا ,آفة سماوية أو بفعل 
المشترى أو بفعل أجنى واختلف فما أذا كان بفعل البائع وكان الخيار المشترى 
فقال مد إن خيار المشترى يبقى على حاله إن شاء أجاز الببع ويأخذقيمة مانقص 
وأن شاء رده.وقالا ازالبيع يلزم ويرجع المشترى على البائع بالقيمةاذا كان المبيع 
يميا كالحيوان والمتاع والارض ونحو ذلك فا نكان مثليا كالفضة مثلا وأحدث به 
البائع أو المشترى عيبا فانه لا بحل له أخذ قيمة مانقص منه لانه يكون ربا . مثلا 
اذاكان المبيع اسورة من فضة قبضبا المثترى الذى له الخيار ثم كسرها البائع فانه 
فى هذهالحالة لاحل للاشترى أن يأخذ قيمة مانقص من ُمنها نقودا ولكن لهالخيار 
فى أن بمسك العين بلا مطالبة بالتقصان أو يسلدبا ويطالب مثلبا أو قيمتهاكطبا . 

الثالك وهو ماكان الخيار فيه لبما وحكمه أنه لانخرجثىء من المبيع والثمن 
عن ملك البائع والمشترى باتفاق فاذا فح الببع واحد منبما فى المدة انفسخ واذا 
أجازه أحدهها أصبح العقد لازما بالسبة له مع بقاء الاخر على خياره ٠‏ واذالم 
يوجد منبما اجازة ولافسخ بل سكتا حتى انقضت مدة الخيار لزم البيع . واذا 
اجاز أحدهما وفسخ الآخر بطل اليبع بينبما سواء كان السابق الفسخ أو الاجازة 
واذا هلك المبيع قبل أن يقبضه المشترى بطل الببع . و كذلك اذا هلك الثمن قبل 
أن يقبضه البائع اذاكان عينا ويبطلالبيع أيضا اذا هللك المبيع أوالامن بعدالقبض 
ولكن يكون على من قبضه قيمته ٠‏ ثم إن الزيادة الناشئة عن المبيعتكون موقوفة 
فى مدة الخيار فان ثم البيع كانت للمشترى وان لم يتم كانت للبائع . وسبأنى بان 
ما يفسخ البيع فيها وما لا يفسخ فى مباحث خيار العيب , 





٠ع‏ حكتداب البيع 


المالكية ‏ قالوا لايخرج المبيع عن ملك البائع فى زمن الخيار على المعتمد 
سواء كان ااخيار للبائع أو للمشترى أو لبما معا أولاجنى . فاءضاءالعقدينقلالمببع 
من ملك البائع لملك المقترى . ثم لايحلو إما أن يكون الخيار للبائع أو للاشترى 
أو لبما.فان كا نالخيارللبائئع وقض المشترى المبيع وادعى ضياعه عنده فانه يكون 
ملزما به ى ثلاثة حوال . الخحالة الا" ولى أن يكو نالمبيع مما يغابعليه أى مما يمكن 
اخفاؤه مع وجوده سالما كالثياب والحلل فانه يمكن اخذ'رها مع بقائها سالمة وى 
هذه الخالة اذا ادعى أله ترى ضياع المبيع المقنوض ض له ول يقم بينة على صدقه فانه 
يكون هازما به . أما اذا أقام البينة على صدق دءواه فانهلاضمان عليه بلعل البائع . 

الحالة الثانية أن يكون المبيع ما لايغاب عليه أى ما لايمكن اخفاؤه مع بقانه 
سالما كالحيوان فانه لا يمكن اخفائره عن الاعين الا باتلافه أو أ كله . فاذا ادعى 
المغترى ضياعه فى هذه الحالة ولكن فامت البيتةعلى كذبه كان أدعى بأنه ضاع فى 
يوم كذا فشودت الشهود بأنهم رأوه عنده بعد ذلك اليوم أو شبدت بأنه أكله أو 
ألفه فانه فى هذه الحالة ونون عليه الضمان لا على البائع . الحالة الثالثةأن يكون ما 
لامكن اخفاؤه أيضا وادعىالمشترى ضباعه بعد قبضه بدونبينة تصدقه أوتنكذ به 
ذان عليه اليمين للبائع سواء كان متبما بالكذب أولا الا أنه إن كان متبها حلف 
أن المبيع قد ضاع وما فرط . وإن كا: 3 حاف بأنه ما فرط فان أنى أن 
بحاف كان عليه الضمان . ومن هذا يتضح أن الضمان على المشترى فى ثلاثة أحوال 
وعلىالبائع فى حالتين الاولى مااذاكان المبيع مما يمكن اخفاؤه وأقام المشترى البينة 
على ضياعه فان الضمان حيئئذ يكون على البائع . الثانية اذا كان ما لا يمكن 
اخفاؤه ول نقم نقم بينة على كذب المشترى وحلف اليمين فان الضمان يكون فى هذه 
الحالة على البائع 

ويعتبر فى الضمان ماهو الا كئر فا نكا نالثمن أ 6 من القيمة يازم بدهن عليه 
الضمان واذا كانت القممةأ كمتر يازم.هاالانى الحاله الآولمرهىما اذا ادعى ضياع 


كثاب الييع ١؟‏ 





مبحث هل للبائع 
المطالبة بالمن 2 و الخيار 


اذا .3 ات 1 كون له -5 الخيار والعكسمدة معيئةفبل 
أو فى ذلك اختلاف المذاهب () , 


ح مايمكن اخفائره ولم تقم بينة على صدقه ولكته حاف اليمين بأنه مافرط فانه 
يكون ملزما بالثمن فقط اذا كان أقل من القدمة له اذاكان أ كثر أو مساو فلا 
يتوجه عليه بمين اذ لافائدة ٠‏ 

أما اذاكانالخيار للمشترى وادعىضياع المبيع فانه يلزم بالثمنالذى وقع عليه 
البيع على كل حال سواء كان الثمن أقل من القيمة أو أكثر وقال بعضبم اذا حاف 
أنه لم يكن يقصد الشراء فانه يلزم بالقيمة انكانت أقل ٠‏ 

واذاكان الخيار ما مءا فانه يكون حكمه كحم .اذا كا نالخيار للبائع تغليبا له 
لآنه المالك ٠‏ واذا لم يقب ضالمشترى المبيع فادعىالبائع أنه ضاع فاله يازم برد الثمن 
أ نكان قد قيضه والا فلا ثىء له . 

وفوائد المببع فى زهر الخيار ان كانت منفصلة عنه كالغلة والييض والان 

ع أما ان كانت متصله ,ه كالصوف والولد فانها للمشترى لانما كالجزء 

من المبيع ٠‏ 

() المالكية ‏ قالوا ليس للبائع أن يطلب الثمن منالمشترى فىمده الخيار ٠‏ 

واذا اشترط البائع علىالمشترى أن ينقده الثمنا”ن يقول له اببعك هذه السلعة 
بشرط أن تنقدنى ثمنها فسد البيع ولو لم ينقده الثمن بالععل لآن شرط النقد ينرل 
منزلةالمقد بالفعل لان المشروط. بتحةق بالشرط عادة ٠‏ وكذا اذا اتفقاعل ذلكقيل سس 

)11( 


ب" كتاب الببغ 





ست العقد ولو ل بذ كراه فالعقد ٠‏ وذلك لأ نالثمنلايعر ف حينئذ إن كان ممناللسلعة 
أو سلفا لآنه فى حالة فسخ البيع برد للشترى يحكون سلفا مردودا وقد أخذه 
فى نظير سلعة فيكون ربا غير جائز نعم إن لم يشترط البائع ذلك ولم يتكلم فيسه 
مع المشترى قبل العقد ثم تطوع المدترى بدفع الثمن فانه يحوز لاتتفاء التهمة 
حيئذ ٠‏ ومثل ذلك مااذا باع لدسلعةبشرط أنيقرضه كذا فان دلك الشرط يفسد 
البيع فاذ! تنازل البائع عن شرط نقد الثمن فى ببعالخيار وقال اسقطت هذاالشرط 
تم البيع فاته لاينفعه ذلك لآن الشرط واقع فى حقيقة العقد وماهيته وهو شرط 
فاسد فأفسد العقد رأسا بخلاف مااذا تنازلعناشتراط القرض ولم يقبضهفانه يصح 

أما طلبالمشترى لقبض المبيع فى زمن الخيار ففيه تفصيل ٠‏ وذلك لآنالخبار 
حورن لثلاانئة اموق ٠‏ 

أحدها ان يكون الثمن غير معلوم لللشترى فيشترى بشرط الخيار ليتروى فى 
الثمن حتى يثبين غلامه ورخصه ٠‏ ثاننها أرن يكون الثمن معلوما عدهة ولكنه 
يشترى بشرط الخيار ليتدبر فى المببع ويعيد نظره فيه ٠‏ ثالئها اختيار المبيع وتجربته 
فاذاكان الخيار للتروىفى اك ن فلس له قبض ابيع لا نه يمسكنه معر فةذلك والبيع 
فى بد صاحبه أما اذاكان الخيار هن أجل أن يعيد النظر فيه أو يختيره فله قبضه 
ولسكن لابجبر البائع على تسليمه الا اذا اشترط المشترى ذلك ٠.‏ 

الحنفية ‏ قالوا اذا اشترى سلءة بشرط. الار فليس للبائع المطالبة بالثمن الا 
بعد انقضاء مدة الخيار ما أنه ليس للمشترى أنيطالب بالمبيع فى هذه المدة فلا جبر 
لاحدهما على الا'خر فى ذلك ٠‏ 
فاذأ دفع المشترى الثمن فان البائع يجير على تسام المبييع فاذا كان اليار للبائع 
وقبض الأمن ول برضي أن يسم المييع فان له دلك ولححكنه يجبر علىرد ال.ن حح 


ديت لذلا 





وأذا قبض المشترى المبيع فلا يصح له انيتصرف فيه فاذا تصرف فيه فى زمن 
الخا ركان تصرفه باطلا ٠‏ وكذلك اذا قبض البائع الثمن وكان عينا فانه لايصح له 
أن تصرف فيه فزمن الخيار وإن:صرفيقع تصر فه باطلا. أما اذا تصرف البائعمى 
المبيع قبل أن يقبضه المشترى أوتصرف المشترى فى الثمن قبل أن يقبضهالبائع فانه يجوز 
ويكون فسخا للعقد ٠‏ وسيأتى حكم النصرفف المبيع فى غير زمن الخيار فى المذهب. 

الشافعية ‏ قالوا الشس فى مدة الخيار يتبع الملك فاذا حك ملك المبيع لاحدها 
5 بملاك الثمن للآخر مثلا اذا كان الخيار لابائيع كان المبيع بملوكا له أى لم خرج 
عن ملك فى مدة الخيار فيكون الثمن فى هذه الحالة ملكا للمشترى فليس للبائسع 
المطالبة بالكءن أنه ليس للمثشترى المطالبة بالمببع . أما اذاكان الخيارللاشترى فان 
المبيع يكون مملوكا له فيكون الثمن حيئئذ ملكا للبائع فيكون للبائع الحق فى طلب 
الثمن وللمشترى الحق فى طلب المبيع, 

الحنابلة ‏ قالوا ان كان الثمن معينا فللبائع قبضه فى زمن الخيار أن كان له 
الخار سواءكان خبار مجاس أو خيار شرط ٠‏ أما إن كان فى الذمة سواء كان نقدا 
أو عرض تجارة فان البائع ليس له حق ف المطالبة به.و كذلكلاماكالمشترىقيض 
لمببع فى مدة الخيار ان كان له الخيار الا باذن صريح من السائع فاذاكان الثمن 
معينا ولم يقبضه البائع فانه يحرم على المشترى أن يتصرف فيه لآنه ليس مادم له 
يا بحرم عل البائع أن يتصرف فيه أيضا اذا قبضه لآن علقة المشترى لم تنقطع عنه ٠‏ 
أما اذا قيض المشترىالمبيع وكان له الخيار فانه يحل له التصرف فيه ويكرن تصر فه 
سطلا الخرار ما تقدم بيانه , 


م كتاب ألبيع 





مبحث اذا اشترى 
شيئا غير معين من اشياء متعددة 


اذا اشترى شخص شيئًا غير معين من أمرين كثوبين ثم قبضهما معا ليختار 
منبي| مأيعجبه ففى ذلك تفصيل المذاهب (1) . 











جمس نمسم 





(1) المالكية ‏ قالوا اذا اشترىشخص هنآخر واحدا غير معن من شيئين 
كثوبين مثلا “م قبضهما معا ليختار منهما مايعجبه فان هذا الببع على ثلاة أوجه . 
الوجه الآول بيع خبار فقط وهو البيع الى جعل فيه الخيار ( التروى ) لاحد 
المتبايعين فى أخذالمبيع ورده كان يقولالبائع بعتك أحدهذينالنوبين بكذا على الخبار 
فى الأخذ والرد مدة ثلاثة أيام وفى هذا الوجه ثلاث صور ٠‏ الصورة الآولى أن 
بدعى ضياعبما معا ؛ الثانية أن بدعى ضياع أحدهما . الثالثة أن تمضى مدة الخبار 
ولم مخترهما ٠‏ وحم هذا أن المشترى اذا قبضبما ذان عليه ضمانهها فاذا ضاعا معسا 
أو ضاع واحد منبما كان عليه دفع الثمن الذى اشتراها به للبائع ٠‏ واذا مضت مدة 
الخبار ول ختر ازماه معا٠‏ 

الوجه الثانى يدم اختيار فقط ويبع الاختيار فقط هوالبيع الباتةالذى لاخيار 
فيه ولكن البائع بجحعل للمشترى النعيين لما اشتراه كا'ن يقول له اببعك أحد هذن 
الثوبين بيعا بانا بعشرة على أن تختار واحدا منهما فى يوم أو بومين. 

وفى ذلك الوجه نلاث صوركالوجه الاول ٠‏ 

الصورة الأولى أن بدعى ضياعبما معا . 

الثانية أن بدعى ضياع أحدهما ٠‏ 

الثالثة أن تمضى مدة الخيار ول يختر , 

وفكل صورة من الصور الثلاشيكونالشترى مازما بدفع نصف كل الثمن بأن سس 
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حت يضم من الثوبين الى بعضه و يدافع المشترى نصفه فاذا ضاع أحد الاوبين وكان 





بساوى عشرة وكان الثوب الباتى يساوى خمسة كان جموع الثمن خمسة عشر فيلزم 
بدفع نصفها . الوجه الثالثك بع خيار واختيار . وهو البيع الذى جعل فيه البائع 
الاشترى الخيار فى التعيين وبعد أن يعين واحدا يكون له الخبار فىأخذه ورده كن 
يقول له أبيعك هذين الثوبين بدينار على أن تختار واحدمنبما وبعد اختيار واحمد 
لك الخيار فى أخذه ورده ثلاثة أيام . وفى ذلك الوجه ثلاث صور أيضا . 

الصورة الآولى أن يكون الخيار للمشترى ويدعى ضياع الثوبين معا ولايينة له 
عل ضياعبما وففهذه الحالة يكون المشترىهازما يشمن واحدهنبما . أما الثوب الثانى 
فيضيع على البائع . الصورة الثانية أن يكون الخيار للمشترى أيضا و يدعى ضياع 
ثوب واحد ولا يينة على ذلك وفى هذه الالة يكون المشترى ملزما بنصف من 
الثوب الضائع وله أن يختار الثوب الثانى اذا كانت مدة الخيار باقية ٠‏ 

الصورة الثالنة أن تمضى مدةالخيار ولم يختر شيئا منبماوفى هذه الحالةلايازمه 
شىء هذا اذا كان الخبار للشترى كا ذ كرنا فان كان الخيار للبائع كاءن يبيعهواحدا 
غير معين من ُو بين عبى أن يكون للبائع الخيار فى امضاء البيع وفسخه فان المشترى 
ان ادعى ضياعبما معا فان عليه أن يدقع للبائع الا كثر من الثمن والقيمة فيواحد 
وكذا ان ادعى ضياع واحد فان عليه أن يدفع للبائع الا كثر ءن الثمن والقيمة 
فى تصف ثمن واحد الا أن تحاف بأنه قد ضاع وما فرط فانه حينذ يضمن المن 
لا القيءة . ويحل ذلك كله اذا لم تكن للبشترىبينة فا نشبدت له بينة بضياع الو يبن 
أو أحدهما فلا شىء عليه للبائع ٠‏ 

الحنفية ‏ قالوا اذا طلب المشترى من البائع ثونا فأعطاه ثلاثة وبين له تمن 
كل واحد منبما كان قال لهدهذا بعشرة . وهذا بعشرين . وهذا بثلائين ٠‏ “مقال له 
الثوب الذى يعجبك منبا بعته لك فاستليها المشترى على ذلك فضاعت عنده فان فى 
ذلك أربع صور.الصورة الأول أن تضيع كلها دفعةو احدة أوتضيع كلما متعاقبة جج 


قا كتاب البيع 
حد ولكنه لا يعم فى الحالنين أي" الاثواب ضاع أولا وحكم هذه الصورة أن 
المشترى يلزم بدفع قيمة ثاث ابيع ٠‏ الصورة الثانية أنتضيع كلها دفعة أومتعاقبة 





ولكن المدترى يعرف الثوب الذى ضاع أولا . وحم هذه الصورة أن المشترى 
يلزم بة,مة الثوب الذى ضاع أولا والثوبان الا "خران يكونان أمانة لاثىء عليه 
فى ضياعبما . الصورة الثالثة أن يبلك اثنان فقط ويبقى الثالث وف هذه الحالة يانم 
المشترى بنصف كل من الاثنين الضائعين ويرد الثالث لأآنه يكون أمانة بجحب ردها 
واذا -حصل نقص ف الثرب الثااث لايارم المشترى به . الصورة الرالعة أن يضيع 
ثوب واحد فقط ويبقى الاثنان وفى هذه الخالة يازم المشترى يدفع قيمة الثوب 
الضائع ورد الثوبين الباقيين . 

ويسمى هثل هذه المسألة بالمقبوض على سوم الشيراء . وحاصله أن كل «ميع 
قبضه المشترى ليشتريه على أن يكون له الخيار فيه بعد أن عرف هثمنه ولم يعارض 
فبه فانه يضمنه أذا هلك فى بده بقيمته , أما اذا استهبلك هو فانه يضمنه بُمنه على 
التحقيق وتعتدر القيمة من يوم قبضه ٠‏ أما اذا قبضه لاعلىوجه الشراء بل علىوجه 
النظر كان قال البائع هذا الوب بعشرة فقال له هاته حتى أنظر فيه أو حتى ينظر 
فيه رفيقى ثم ضاع الثوب فانه يضيع على البائع ولا ثىء على المشترى لأانه أخذه 
على سوم النظر لا على سوم الشراء ٠‏ أما اذا قال لههاته فان أعبنى أخذته ثم ضاع 
منه فانه يلرم بقيمته لآنه أخذه على سوم الشراء فى هذه الخالة . 

الحنابلة ‏ قالوا شرط الخيار لايصح فى واحد غير معين مطلقا فاذا اشترى 
وبين معا أو اشترى جلا وحمارا معا وشرط الخثار فى واحد معين صمح , أما اذا 
اشتراهما على أن يكون له الخيار فى أحدهما فان شعرط الخيار لايصح ويكون البيع 
صحبحا أذاعينالمبيعينوعين “عن كل منبما كما اذا بين أن هذا الثوب *منه كيذا ب 
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ماحث 


خيار العيب 
للبشترى الخمار فى امضاء عقد الببع وفسخه أذا وجد فى المبيععبيا ولول شترط 
ذلك وبهذا يسمى خيار العيب , ثم هو ينقسم أولا الى فسمين أحدها أن يكون بفعل 
لاقع لالد اننا با مائررو امقس الريك بوص اطع لون التعرين الل ذه 
يكبر ضرعه فيغتر المشترى به . ثانييما أن يكون عبيا طيميا وينقسم الى قسمين 
ظاهر كجموح الدابة وعرجبا وتجرها عن حمل ماحماهمئلبا عادة . وباطن كفساد 
الجوز واللوز من داخل غلافه وفساد البطيخ ونحوه ٠‏ 





حب وذلك النواب “منه كذا . أما اذا لم يبين فان الببع يكون فاسد لجبالة الثمن 

الشافعية ‏ قالوا اذا قال له بعتك هذا الثوب بعشرة وذلك الثوب بعشرين 
وهكذا فانه يكون عقودا متعددة لاعقدا واحدا! لآ نالعقد يتعدد بتفصيلاللهر.ى 
ويشترط فى صحة الييع بذاك أن يقبل المشترى الثوبين جميعا فاذا قبل واحدا منبما 
لايصح الببع وانما يتعدد العقد بتفصيل الثمن اذا فصل البادىء من المتعاقدين سواء 
كان البادىء البائع أو الماترى . أما اذا اجمل البادىء وفصل القابلفان العقد يكون 
واحدا لا متعددا . 

قأذا كان متعددا فللبشترى أن يشترط الخبار فى واحد منبما ويرد أحدهها 
بالعيب ويأخذ احكام الخيار المأقدمة , 





تعريف الببع الذى يرد 
وال 


العيب الذى بجحل للمشترى الأق فى رد ا مبييع هو الذى (1) تنقص به قامة 
المبيع أو يفوت به على المثترى غرض صحيح (ثال ما تنقص به قيمة المبيع جماح 
الدابة عند ركوها وعدم انقيادها لصاحبها وكدذا اذا كانت تعض أو ترفس فان 
ذلك عيب" ينقص قيمتها بخلاف ما اذا كان بها عيب يسير لاينقص القيمة كقطع 
صغير فى نفذها أو رجابا فان ذلك لايضرها فلاترد به . ومثال مايفوت بهغرض 
صحيح على المشترىأن يشترىشاةليضحى بها فيجد فى اذنها قطعا بمنع ص ةالاضحية 
بها فان ذلك القطع وإن لم ينقص قيمة الشاة ولكن يفوت على المشترى غرضا 
صححا فله ردها . وكذا اذا اشترى خا أو ويا ليلبسه فوجده ضيقا لا يكفيه 
فان ذلك عيب ينافى استعاله فيفوت على المشترى غرضه من شرأه فيرد به . 


)١(‏ المالكية ‏ قالوا ضابط العيب الذى يرد به المبيع هو ما كان منقصا 
للثمن كجاح الداية وعدم انقيادها أو منقصا لذات المب.ع كخصاء المدوان اذاكان 
الخصاء ينقصه عرفا . أو منقصا للتصرف كا اذا كانت بده العنى ضعيفة ويسمى 
أعسر ( اشول ) أوكان مخوف العاقبة كما اذاكان مصابا عرض معد . 

ولا يخرج هذا عما ذ كر فى أعلى الصحيفة وهو ما عايه الحنفية والشافعية . 

الحنابلة ‏ قالوا ضابط العيبالذى يرد به البيع هونقصعينه كخصاءالميوان 
ولو زادت به القيمة أو نقص قيمته عادة فى عرف التجار وبعضهم عرفه بأنه 
نقيصة يقتضى العرف سلامة المبيع عنها غالبا بلا فرق ان يكون النقص فى عين 
المببع أو قيمته نفصاء الحيوان على هذا لابكون عيبا الا اذا عده العرف عيبا , 
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لها 





شروط رد المبيع بالعيب 


يشترط رد المبيع بالعيب شروط . منها أن يكون الغالب 217 فىمئله ان يكون 
سلما من ذلك العيب عفرج ما اذا كان الغالب فى مثله وجود ذلك العيب ٠‏ ومثال 
الأول مااذا اشترى حمارا أو حصانا فوجده مخصيا فان الخصاء يكون عيبا فيه لآن 
الغالب فى امير والخيل سلامتها من الخصاءوهو عيب قد يفوت بهغرض امشترى 


من ثمرأءها فانه قد يشتر به ليستولد به أنثى من جنسه فله رده يذلك العسب ., 


ومثال الثانى ما اذا اشثرى حوانا مأ كول اللحم يغلب خصائره كالغثم والمعز 
فان الخصاء فها ليس عيبا يوجب الرد لآن الغالب فيها الخصاء اذ هويزيدها سمنا. 
ومنها أن لا يمكن زوال ذلك العيب الا بمشقة فاذا أمكن ازالته بغير مشقة فارف 
المميع لابرد به . وذلك كا اذا اشترى دُوبا متنجسا لاتنقص قيمته بالغسل فان س 


)00 المالكة ‏ قالوا الشرط أن يكون المبيع سلما من ذلك العيب فى العادة 
والعرفةالخصاء يكون عببا برد به الحيوان ولو زادت قيمته فى الثمن إلا اذا كان 
خل بقر معد للعمل فان العادة أنه لا يستعمل منه الا الخصى وكذا فحل الغنم فان 
الخصاء ليس عببا برد به . وبعضهم يقول يرد به لآن لحم الفحل أطيب من لحم 
الخصى والمق الرجوع فى ذلك للعرف . 

الحنايلة ‏ قالوا الشرط أن تكون ذات المبيع سليمة من النقص فالخصاء 
نقص فيه مطلقا وأن تنكون قيمته سليمة من النقص فى عرف التجار كما يؤخذ من 
الضابط الأول للعيب أما الضابط الثاني فان الخصاء لا يكون عيبا إلا إذا عبهه 
العرفي عيبا ؛ 


5 ”> كتاب البيع 
جب النجاسة حبنئذ لا تسكون عيبا( برد بهالثوب لانه مكنا زالتبا بلامشقة وكذا إذا 
اشترى سيفا معوجا يمكن ازالةاعوجاجهبسهولة فأ نالموج لايكون عيبأ يرد به حييلٌ , 
ومنها أن يكورتب العيب موجودا ف المبيع وهو عند البائع على تفصيل 
فى المذاهب 9) , 





)١(‏ الحنابلة ‏ قالوا المعول فى ذلك على قوة العيب وضعفه فان كان يسيرا 
كصداع وحم يسيرة فانه لايرد به المبيع مخلاف ما اذا كانشديدا فانه يردبه وعلى 
هذا فالثوب المتنجس الذى يمكن ازالة نحاسته بدون مشقة و بدون نص ف قيمة 
الثوب لانكون نجاسته عيبا برد به لآنها يسيرة فى هذه الخالة . 

المالكية ‏ قالوا نجاسة الثوب عيبب تجعل لللشترى اق فى الرد سواء كان 
الثوب يضره الغسل أولا إن لم يبينه البائع . 

(0) الحنفية ‏ قالوا اذا اشترى شيئا فوجد به عيبا تنقص به قبمته لم بعلم به 
وقت الشراء أو قبله فلا يخاو إما أن يكون ذلك العيب قد حصل وهو فى يد البائع 
قبل أن يقبضه المشترى أو حصل بعد أن قبضه المشترى . فأما الأول فبو على 
خمسة أوجه , 

أحدها أن يكون ذلك العيب قد حدث بعد العقد بفعل البائع وهوفى بده وفى 
هذه الحالة يكون المشترى بالخيار فى تركه أو أخذه مع طرححصة من الثمنتعادل 
اللقص الذى حصل بسبب ذلك العيب سواء وجد فيه عيبا آخر قدبما حدث قبل 
العقد أولا : 

ثانيها أن يكو زذاك العسب قد حدث بفعل المشترىوفىهذه الحالةبكونالمشترى 
مازما بدفع كل الثمن ولو كان البائع هو الذى منعه من استلامه بسبب عدم دفع 
الثمن فاذا وجد فيه عيبا قدبما حدث عند البائع بغير فعل المشترى فى هذه الخالة 
فلبشتري رده بالعبب القديم وبسقط عنه الثمن ولكن علبه أن ,دفع تعويض ‏ 
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حب ماأحدثه بفعله من العيب ٠‏ ثالثها ان يون ذلك العيب قد حدث يفعلاجنى عن 
البائع والمشترىي والمبيع وفى هذه الخحالة بون المشترى بالخيار إن شاء رضى به 
يجميع الثمن وله عل الاجنى تعويض ماأحدله من النقص ف المبيع وإن شاء رد 
المبيع وسقّط عنه الثمن . 

رابعها أن يكونالعيب قد حصل بافة طبيعيةفللمشترى أن يرده ويأخذ كل المن 
وإن شاء أن يأخذه ويطرح من الثمن بقدر ماحدث فيه من العيبفاناطلع مع 
ذلك على عيب قدحم حدث فيه وهو عند البائع ففى هذه الحالة لايصح رده بالعيب 





القدحم لانه رده حيتكد وهو معسيا بعسين وهو لايصح رده إلا بالعيب 
القدم فقط . 

خامسها أن يكون العيب قدحدث بفعل المبيع م اذا اشترى عبدا ففعل فى نفسه 
مايعيبه وحكمه كح الوجه الرابع . واما الثانى وهو أن حدث فيه العيب بعد ان 
يقبضه المشترى فبو عبل خمسة أوجه أيضا . 


)١(‏ أن يكون العيب بفعلالمشترى (؟) أن يكون بآفة سماوية (©) أن يكون 
بفعل المعقود عليه (#) أن يكون بفعل البائع (ه) أن يكون بفعل اجنى وحم 
الاول والثاتى والثالث أنه اذاكان ف المبيع عيب قدم سوى ذلك العيبالذى حدث 
عند المشترى فانه لابرد به لآن العيب الجديد تعارض مع العيب القدم وللشترى 
أن يطالب بتعويض مانقص من المبيع سيب العيب القدم الا اذا رضى أن يأخذ 
المبيع مع نقصه بالعيب الجديد ٠‏ 

وحم الرابع والخامس وهما مااذاكان العيب بفعل البائع أو بفعل اجنى يعد 
أن يقيضه المشترى أن المبيع اذاكان به عيب قديم سوى ذلك العيب الذى حدث 
بفعل البائع أو الاجنى فانه لابرد به وعلى كل واحد منبما تعويض ماأحدثه 
2 المويع من النقص بجنايته عليه | ص 


0" كناب الببع 
عب ثم إن حصة النقص التى يازم دفعبابسيب العيب هى الفرق بين قيمة المبيع 
صحبحا ومعييا منسوبا الى ثمنه , مثلا اذا اشترىسامة بأربعين جنبها وقيمتهاالواقع 
ماثة ثم حدث فيا عيب فأنقص قيمتها عشرة ذفى هذه الحالة تنكون قيهتها قد 





نقصت العشر فينقص بقسدره من الثمن وهو عشر الأربعين وهو أربعة وعلى 
هذا القياس, 

ويشترط فيمنيقو”م السلعة أنيكون اثنان خبران بلفظ الثمبادة حضرة البائع 
والمشتري وان يكو نكل واحد منهما له خبرة بمايقومه . 

و إتضح لك با تقدم أن المشترى اذا وجد عيبا بالمبييع برد به فليس لهأن 5 
ويطالب بالعرض عن النقص الحاصل سيب العيب واتما له ان بر ده كله ويأسذ 
الْن كاملا الا اذا تعذر الردحدوث عي بٍجديد ثان حدث على النفصيل ال تقدم. وهن 
ذلك ما اذا اشترى ثُوبا ثم قطعه ( فصله ) ليخيطه ثم اطلع على عيب ينقص قيمته 
بعد ذلك فله فى هذه الحالة ان يأخذ العوض عن العيب اتعذر رد الثوب بعد تقطيعه 
و كذا اذا اشترى وارث من مورثه شيئا م مات المشترى وورثه البائع فمااشتراه 
فوجد به عيبا فانه ليس له رده لوارث آخر إن وجد فان لم بوجد وارث آخر فان 
رده بتعذر وتسقط قيمة القصفهذه الحالةأيضا . و كذلك اذا اشترى جملافنحره 
فوجد أمعاءه فاسدة فانه يتعذر رده بعد نحره وللاشترى أن يرجع بعوض العيب 
الذى به . ومنه اذا اشترى ثويا من الحرير قبله بالماء م وجد به عيبا فانه ليس له 
رده بل له أخذ العوض لأن البل أنقص قيمة الثوب وهكذاكل ماتنقص قيمته 
تحدوث عيب جديد زبادة على العيب القدم فانه يمتنع رده وفه العو ضعنالعيب 
سب التفصيل الذى تقدم ٠‏ 

المالكية ‏ قالوا اذا اشترى شيئا فوجد به عيبا فان لهرده اذا عل بذلكالعيب 
ومتنع الرد بأمور . الأمر الأول تلفب المبيع بعدالعقد سواءكان تحت بدالبائع حت 


كتاب الييع زوم 





ح أو #حيد المشترىقبلأن يعم بالعيب وسواء كان التلف باختيارالمشترى »م اذا 
اشترى حيوانا فذحه أو بغير اختيارهك اذا أماته غيره أو مات حتف انفه فانه اذأ 
اطلع على عيب فيه بعد ذلك لايصح له رده لتعذر الرد حيئذ ومثل ذلك مااذاكان 
فى حم التالف "كما اذا اشترى شيئا ثم تصدق به واطلع على عيب فيه بعد ذلك فانه 
ليس له أن يرده بذلك العيب لآنه وإن لم يتلف بالفعل لكنه فى حم التالف وكذا 
اذا وهه ٠‏ وفى هذه الحالة يكون للمشترى تعويض ما أحدثه العيب فى المببع من . 
النتقص ٠‏ وذلك بأن يقوم المببع سالما ومعيبا ويؤخذ منالثمنؤسبة نقصقيمته معيبا 
الى قرمته ساما فاذا اشترى عينا سليمة من العيوب بماثة ثم ظبر بها عيب أنقص قيمتها 
الى نما نين 5 المشترى الرجوع على البائع بعشرين وهو خمس الماثة وهكذا . 
والأمرالتانى» أن يظبر من المشترى مايدل عل رضائه بالمبيع بعدالاطلاع على العيب 
وينقسم مايدل على الرضا الى قسمين . 


اددهما مايدل على الرضا مطلقا سواء كان فى زمن مخاصة البائع والمشترى وتنازعبهما 
فى الرد وعدمه أولا وذلك كاستعال الثوب واجارة الدابة ونحو ذلك مرنلٌ كل 
ماينقص استعمالهالمبيع فاذا اشترى شيا منذلاك واطلع علىعيب فيه يردبه *مأستعمله 
عل هذأ الوجه فأنه لاريصح له الرد بعدذلك . 


ثانيههاما بد لعل الرضا قبل زمن الخاصمة فقط أمابعدها فلا وذلك كسكتىالدار 
والحانوت أو اسكانها لغيره فى زمن الخصام فاذا اشترى دارا سكن فيها ثم وجد 
بها عيبا كصدع جدار ينقص قيمتها أو سيبا يقال منافعها فان له ردها ولو سكنفيا 
بعد علمه بالعيب لان هذه السكنى لاننقص قيمتها وكذا كل مالا ينقص القيمة ٠‏ 

أما اذاعل بالعيبولم يعلن المشترىبه ولم يخاصمه فردها ثم سكن فيبافات 
هذه السكنىتكون دللا على رضائه فلا يكون له الحقفى ردها بعد ذلك . وهناك 
قسم ثالث لايد لعل الرضا مطلقا وهو أن ينتفع المشترى بالمرة الناشئةعنالبيع بدوبٍ 


27 كتاب البيع 


بس استخدمه كالاتفاع باللبن والصوف سواءكان ذلك فى زمن الخصام أو غيره . 





ويستئنىمن ذلك مسألتان ٠‏ إحداهما مااذا اشترىدابة وهو فيسفر فاطلع على 
عيب فيبا فانه اذا ركها بعد ذلك وسافر علا فله ردها بعد ذلك ٠‏ ولا فرق فى ذلك 
بين أن ينكون مضطرا لركومبا أولا عل المعتمد ٠‏ فاذا وصلت على حالما بدون 
هزال ونحوه بسبب استعمالها فلا ثىء على المشترى وان هزلت فعليه أن بردها 
ويدفع قيمة ماأصاءها من امزال أو بمسكبا ويأخذ عوض العيب الذى مما ولا يلزم 
بردها حا لالسفرلبائعها الا اذاكانقريبا منه ولا يكلفه ردها مئونة *قيله ٠‏ ثانيهما أن 
يشتريها وهو حاضر بلده من بائع حاضر كذلك ثم اطلع على عيب فيا ثم ركيها 
لبردها فان ذلك الركوب لابمنع الرد وكذا اذا ركيم ليذهب مبا الى محله اذاكان 
من ذوى الهيآت ٠‏ 

الآمر الثالك أن يكون المبيع رقيقا فقط وأن يكون البائع حالم أو وارثا 

فاذا باع القاضى رقيما هلوكا لشخصعاليه دين ليقضى به دينه أو باع رقيقغائب 
به عيب عل به القاضى وبينه للمشترى أو علم به المشترى وأن لم يعل به القاضى ذانه 
فى هذه الحالة لاحق للمشترى رده ٠‏ وكذا اذا باع الوارث رقيقا ورثه لقضاء دين 
أوتنفيذ وصية فانه اذا بينالعيب أو علمه المدترى فلا بحق له الرد بعد ذلك . أمابيع 
غيرالرقيقفانه لاينف فيه البراءة من العيب فاذا باع شخص حروانا أوعرض تجارة 
على شرط أنه برىء من العيوب ثم اطلع المشترى على عيب قدي فيه فان له رده 
ولاينفعهشر طالبراءة سواء نا زعاما أوخاصا فبوشرط باطل ولكنه لا بيطلل عقدالببع. 

الآمر الرابع أن يزول العيب قبل الرد الا أن يكون محتمل العود اذا قال 
أهل الطب إنه بح ل عوده فان لله رده بذلك العيب . 

الحنابلة ‏ قالوا اذا اشترى شيئا فوجد به عيبا فان له حالتين.الحالة الأولى أن 
يكون ذلك العيب قدححدث قبل القبض فاذا كان قد حدث قبل القيضفالمشترى رده 
إذلك العيب سواء كا نالعيب قب لعقد الببع أو بعده عامه المشترى أوجم دالا اذا سم 


كاب ألييع ذه » 





كان ضمانه على المثترى وهو مااذا كان قدبيع بغير كيل ولاوزن ولاذراع ول 
يقبضه المشترى ولكن لم منعه البائع من استلامه كنا تقدم قريبا فان العيب اذا 
حدث بعدالبيع فى هذه الحالة يكون قد حدث وهو فى ملك المشترى فلا كرون 
البائع مستولا عنه ٠‏ 

واذا ردالمشترىالمبيع بعيب كانعليه نفقةالردوعلى البائع أن برد الثمنكاملافاذا 
وهب البائع الشمن للاشترى كله أو بعضه او أيرأه منه ثم رد المبيع بالعيب كان 
البائع مطالبا بجميع الثمن ول بحسب له ماوهبه أو أبرأ منه ٠‏ وللبشترى أن مسك 
المبيع بعد اطلاعه على العيب و,أخذ قيمة التق صالحاصل ف المبيع بسبب العيبولو 
لم يتعاذر رد المبيع باتلافه أو بأكله أو غير ذلك فاذا اشترى ثوبا وقطعه ليخيطه 
(فصله) ثم وجد فيه عيبا فان له أن يأخذ قيمة القص الذى وجد فى الثوب بسبب 
ذلك العيب وإنكان يتعذر فى هذه الحالة رد الثوب لآن المشترى والبائع قد اتفقا 
على أن يكون المبيع فى مقابلة التمن فكل جزء من المبيع يقابله جزء مر الثمن 
فاذا نقص الميع جز ءا بسبب العيب نقص مايقا بله من الثمن فللاشترى الحقفىذاكسواء 
0 ضى الماع أو سخط الااذا ترتب على أخذ ذلك الجزء من الثمن ر بافانهلايصحله أخذه ٠‏ 

وذلك كا اذا اشترى فضة مصنوحة حليا برتها من الدراهم ثم وجد بها عيبا 
فانه فى هذه الحالة لاحل له أخذ قيمة النقص الحاصل يسبب ذلك العيبلانه يؤدى 
الى ربا الفضل واتما يكون له الحق فى رد المبيع جميعه وأخذ الثمن جميعه أومسك 
بدون أن بأَخذ قيمة ماأحدثه العيبمنالنقص ٠‏ 

الحالة الثانية أن يحدث العيب عند المشترى بعد أن يقبضه بالفعل أو لم يقبضه 
ول بمنعه البائع من قبضه ول يكن مكيلا الخ وفى هذه الحالة لا يكون البائع مسئولا 
عنه ولايصح رده له بعد ذلك فان كان بالمبيع عيب وهو عند البائع *م حدث به 
عيب آخر وهو عند المشترى فان رضى المثترى بامسا كه فذاك وإن م برض بذلك 
رفع الامر الى الحا 1 وهو يفسخالببع ويكو نعل البائع أن يرد النمن للمشترى ٠‏ حب 


سا كناب البيع 
جح وعل المشترى أن يرد قيمة المبيع المعيب بعيبه الاول الذى حدث عند البائع 
ثم انقيمة اللقص الذى بحصل بسبب عيب المببعهى الفرق بين قيمته صحيحاوقيمته 
معيبا منسوبا الى ثمنه وذلك بأن يقو”م المبيع صحيحا ثم يقوم معيا وينسب الفرق 
نبما الى أصل الثمن فأخذه من له المق فيه . مثال ذلك أن يشترى عينا بمائة 
وخمسين ولكن نزلت قيمتها الىمالة م حدثهها عيب فنزلت قيمتها الى نسعين فيكون 


الفرق بين قيمتها صحيحة وقيمتهامعيبة عشرة وهى عر اللمائة فاذا نسبت الى الثمن 





الذى اشتريت به كانت خمس عشرة وهى عشر الثمن . 

الشافية ‏ قالوا اذا اشترى شيئًا فوجده معيبا فان له الحق فى رده اذاحدث 
العيب قبل أن يقبض المترى المبيع سواء حدث قبل عقد البيع أو حدث بده 
وقل أن يقبضه المشترى . أما اذا حدث بعد القبض فا نكا سيب العيب قدبما كان 
له الحق فى رده أيضاوالا فلا .رد وذلك؟ اذا اشترى عبدا واستلبه ولك.نه كانقد 
ارتكب جناية سرئّة قبل أن يشتريه وثبتت عليه بعد ان استليه فقطءت بده فان 
ذلك العيب يكون مسئولا عنه البائع . 

واذا حدث ف المبيع عيب وهو عند المشترى ثم وجدفيهعيبا قدبما حدثوهو 
عند البائع و كان ذلك العيب الجديد لم يكن سيبه قديماولم يزل من المبيع قبل علم 
المشترى بالقسدم ول تتوقف دليه معرفة العيب القسدجم فانه يسقط به <ق المشترى 
فى رده عبدون رضى البائع حتى ولوكان هذا العيب قد حصل بفعل الببائع م 
نكون المسألة بعد ذلك على ثلاثة أوجه . أحدها أن برضى البائع بالفسخ بدون 
عوض يأخذه من المتسترى ويرضى المشترى بامساك المبيع بدون المطالبة بعوض 
بأخذه عن العيب القدمم ٠‏ ثانيها أنيتفقاعلى فسخ العقد أواجازته مع دفعالتدويض 
فان فسخ العقد كان على المشترى دفع تعويض العيب الذى حدشعنده وإن]يفسم 
كان على البائع دفع تعويض, العيب الذى حدث عنده ٠‏ ثالثها أن لايتفقاكا'نيطاب 
أحدها الفسخ ففى حالتى الاتفاق الامرظاهر لآن لما ذلك الانفاق وفىحالةعدم د 


لتاب البيع /أه؟ 

ومنبا أن لايشترط البائع البراءة من العيب على تفصيل فى المذاهب 2١١‏ . 
ومنها أن لايزول ذلك العيب قبل الفسخ فاذا اشترى حيوانا مريضاولم يفسخ 
البيع “م زالالمرض فليس له الفسخ بسبب ذلك المرض لآه قد زال قبل أن يرده. 





حك الاتفاق ينفذ رأى من طلب اجازة العقد سواء كان الطالب المشترى أو البائع 
وعلى البائع ان يدفع للاشترى تعويض العيب . 

واذا كان المبيع قد ببع بجنسه كالحنطة بالحنطة فانه يتعين فيه فسخ العقد 
والزام المششترى بدفع العوض عن العيب الحادث على ذل حال . 

)01( الحفية ‏ قالوا صم البراءة بما يظهر فى المبيع من العيوب على أى حال 
سواء كان الشرط عاما أو خاصا وسواء شرط براءة نفسه ( أى شرط كونه غير 
مسثول عن العيوب النىتظبر فى المببع) أو شرط براءةالمبيع (سلامته عن العيوب) 
ومثال الاول أن يقول بعتك هذه الدار على أنى برىء من كل عيب أو على أنها 
كوم تراب أو بعتك هذه الدابة على أنها محطمة مكسرة وو ذلك فان الشرط 
صحيح فلو اشتراها على ذلك وظبر فيبا عيب لايصح له ردها لآنه قبلبا بكل عيب 
يظبر فيها فلا خبار له وكذا لوشرط العراءة من عيب خاص من باب أولىكا نقاله 
بعتكهذه الفرس عل أنها جموح وقبلها علىذلك فاءهليس له ردها ببذا العيب .ومئال 
الثانى أن يقول بعتك هذا الحيوان على أنه لاعبب فيه ولم يبين عيبا خاصا واشتراه 
منه على ذلك فان له أن .رده بظبور عيب قد فيه . واذا قال بعتك هذا الميوان 
عل أنه برىء من كل داء ينظرف ذلك للعرف والعادة فى استعالالداء فان كا نالمرف 
تخصه بالادواء الباطنة عمل به فلو ظبر به دأء باطن كان للمشترى رده به وإن كان 
الغعرف يعم الداءكان له رده بأى مرض قد فيه وعرفزماتنا يعمم الداءفيطلقه 
عل الظاهر منه والباطن وهو موافق للغة أيضا . م إن اشتراط البراءة من العيوب 
يشمل العيوب الموجودة قبل عقد البيع والعيوب الحادئثة بعده قبل أن يقبضه 


المتري . 0 
يذ 


برو حكتاب البيع 


حت فلو باع له حيوانا بشرط أن لايكون مستولا عنأى عيب في هأوعنعيب 
معين ولم يكن به عيب حال العقد ثم حدث فيه عيب بعد العقد وقبل أن يستلمه 
المشترى فانه لايرد بذلك العيب الحادث كا لابرد بذلك العيب القدم لان شرط 
البراءة يشمله و بعضهم يقول ان اشتراط السلامة لا يشمل سوىالعيوب الموجودة 
حال العقد فله رده بالعيب الحادث بعد العقد وقبل القيض كأ يقول الشافعية . 





أما اذا اشترط البراءة من كل عيب موجود فيه فانه لايتناول العيب الحادث 
بالاجماع . واذا قال بعتك هذا بشرط اننى برىء من كل عيب موجود ومن كل 
عيب بحدث بعد العقد قبل القبض فانه يكون شرط فاسدا يفسد الببع على المعتمد 
وبعضيم يقول إنه قاسد بالاجماع . 

المالكية ‏ قالوا شرط البراءة من العيب الذى يوجد فى المبيع لايقيد فاو 
باع حيوانا أو عرض تجارة بشرط أله برىء من أى عيب يظهر ف المبيع أوبرىه 
مرح عيب خاص كيث لايكون مسئولااذا ظهر فيه ذلك العيب فان هذا لاتفعه 
والاشترى رده بظبور عيب فيه وهو عند البائع . نعم ينفع شرط البراءة فى بيع 
الرقبق فقَط أذاأ باعه بشرط البراءة من عيب ل يعلم به ومكث عنده زمنا يتمخن فيه 
من أخثياره يحيث يستطيع أن يعرف مابه من العيوب فانه اذا باعه بشرط أله 
لايكون مسثولا عن عيب يظبر فيه بعد بيعه ثم ظهر فيه عيب فانه لا يرد به حيشذ 
وكسذا اذا باع الرقيق حا كم 5 وارث كا تقدم فيا بمنع الرد . 

الشافعبة ‏ قالوا اذا باع شيئا بشرط البراءةمنالعيوب الموجودةفيهحالالعقد 
فلا خاو '[ماأن يشترط البراءة لنفسهأويشترط براءة المببع وسلامته منكل العيوب. 
مثال الاول أنيقول بعتك كذا على اننى برىء عنكل عيب يظهرفيه حيث لاأ كون 
مسو لاعنه و-كوهذا أنهلايبرأ الااذاكانالمبيع حيواناوظهرفيه عيب باطنموجودا 
حال العقد يحبله البائع وقيل يبرأ عن كل عيب . أما اذا تبين أن به عيبا ظاهراً مب 


كتاب البيغ بهن ؟» 





7 أوكان المبيع غير حيوان فان شرط براءته لاينفع فى هذه الحالة ويكون البائع 
مسولا عما بظبر من العروب ٠‏ ومثال الثاتى أن يقول بعتك هذا بشرط براءته 
(لامته) من العيوب ٠‏ وحكه كحك الاول فانه يكون مسثولا عن كل عيب يظبر 
فى المبيع آلا اذاكان حيوانا ووجد به عيب باطن يجبله البائع فانه لايكون مسئولا 
عنه لعذره تخفاء العيب عله وعدم معرفته به ٠‏ واستظبر بعضبم أنه يكون مسئولا 
لآنه شرط على نفسه سلامة البيع من كل العيوب فيعامل بشرطه فى هذه الحالة دفعا 
للنزاع ٠‏ أما اشتراط البراءة من عيوب تحدث بعد العقد قب لالقبضفانه شرط فاسد 
لآنه اسقاط لشىء لم يوجد ولكنه لايفسد الببع على المعتمد ٠‏ وينتضح من هذا أن 
شرط اليراءة اذاكان عاما فانه لايفيدالا فحالة واحدة وهوأن يكون المبيمحيوانا 
والعيب باطن والبائع يجبله كما ذكر آنما.أما اذاكان الشرط خاصا بأن عين العيب 
فان فيه تفصيلا وهو اذا كان العيب مما برى كالأمراض ا+إد.ية الى توجد فى الحيوان 
فانه يشترط أن يطلع المشترى عليها بعد تعيينبا ويريه ااها أما اذاكان من العيوب 
التى لاترى فانه يكفى فيها التعين ولا يازم رؤيتها.وذلك كا اذا باع نورا بشرط أن 
ينام فى المحراث . أو فرسا بشرط أنه جموح وتبين أنه كذلك فليس للمشترى رده 
وإن لم يشاهد ذلك العيب عند الشراء . 

الحنابلة ‏ قالوا اذا باع سلعة وشرط على المشترى أنه يبرأ من جميع اعونت 
النى ما أو التى تحدث فما قبل قبضبا بعد العقد فان الشرط يكون فأسدا ومتّى ظبر 
لاشترى عيب كآن له رد المبيع سواء كان ذلك العيب ظاهرا أو باطنا فحيوان أو 
غيره عله المشترى أو جبله.و؟ذللك اذا اشترط البراءة من شرط خاص كاث'ن قال 
له بعتلك هذه الدابة على اننى.ر ىء من جموحبا أو بعتك هذه الناقة على أنبى رىء من 
عصيانما ذان الشرط فاسد وللبشترى ردها بذلك العيب . 

وأذا سمى البائع العيب ووافق المشترى عليه وأبرأه منه فليس للمشترى رده 
بعد ذلك لانه قد عل بالعيبورضى به.هذا ويحرم على البائع أن يكترعيبا يعلله سج 


6 م 





مبحث هل برد المبيع 
بالعيب عل الفور أو لا 
هل يرد المبيع بعد العلم بالعيب فورا أو عل التراخى فى ذلك اختللاف 
فى المذاهب 2)١(‏ . 


حت بالمبيع لقوله عايه الصلاة والسلام «المل أخو المسل.ولاحل لما باعمن أخيه 
دعا فيه عيب الا بينه له» رواه أحمد وأبو داود . 

(1) الشافعية ‏ قالوا يشترط أن يكون رد المبيع بعد العلم بالعيب على الفور 
فلو عل بالعيب ثم آخر رده بلا عذر سقط حقه فى الرد ٠‏ والمراد بالفور مالا 
يعد تراخيا فى العادة فلو اشتغل بصلاة دخل وتتها أو بأكل أو نحو ذلك فان 
ذلك لايكون تراخيا فى العادة فلا بمنع الرد ٠‏ وكذا لو عل بالعيب ثم تراخى لعذر 
كرض أو خوف لص أو حيوان مفترس او نحو ذلك فان حقه لاسقط . 
فاذا كان البائع غائبا فعلى المشترى أن رفع أمره الى الحا 1 وجوبا وعلى المشترى 
أيضا أن يشبد وهوسائرفى طريقه لردالمبيع بأنه فسخ البيع سواء كانذاهيا ليردهللبائع 
أو الحا م . وأئما يكون له <ق الرد بعد العلم بالعوب اذالم يفعل مايدل على الرضا 
كاستعمال الحيوان ولبس الثوب والاجارة والرهن ونحو ذلك 

الحنفية ‏ قالوا لايشترط أن يكوزردالمبيع بعدالعلم بالعيب على الفور فلواعان 
البائئح بالعيب وشاحمه فى رد المبيع ثم ترك انخاصمة و بعد ذلك رجع اليها وطلب 
الرد فآن له ذلك , وبمتنع الرد بعد العلم بالعيب اذا فعل مايدل على الرضا كليس 
الثكوب وركوب الدابة واجارة المبيع ورهنه ويبعه كله أو بعضه وهبته ولو بلا تسليم 
ودفع باقى تمنه وعرضه على الببع ولو بامر البائع بان قال له اعرضه على البيع فان 
لم بشتره منكاحدردهعبلوكذا ادا عرضه على التاجير او طالب بغلته ويدل على سس 


كتاب الببع 5 
الرضاايضاحاب اللين وشربهو كذلكسكى الدار ابتداء بان على بالعيبوهوغير 
سسا كن ثم سكن بعد ذلك فان ذلك يسقط ححقه فى الرد اما اذاكان سا كنا قبل العلل 
بالعيب ثم استمر بعد العلم فان ذلك لايسقط حقه 





ويدل على الرضا أييضا سقى الارض وزراعتها وجبع غلة الزرع ٠‏ أما الكل 
من ثمر الشجرة فانه لابدل على الرضا و كذاعرض الوب على الخياط لينظ رأ يكفيه 
ام لا وعرضه عبل المقو”مين ليعلم حاله . وكذا لابدلعلى الرضا ر كرب الدابةاردها 
على البائع أو لثهراء العف لها لا لدابة اخرى وانما يصح له ر كوبها لذلك بشرط 
أن لا يكون قادرا على المثى الا بصعوبة ٠‏ وأذاكات البائع غائيا فل يجدهليرداليه 
المبيع فانه يمسك المبيع عنده حتى بحضر البائع فيرده له واذا هلك وهوفيدالمشترى 
قبل حضور البائع لم يكن مسئولا عن منه واما يكون مسئولا عن النقصان 
الحاصل بسبب العيب 

المالكية ‏ قالوا يشترط ان يكون رد المبيع بعد العلم بالعيب على الفورويقدر 
الفور عندهم بمدة بومين وما زاد عليها يكون تراخيا يسقط حق الخيار فالرد 
بالعيب الا اذا كان معذورا بعذر بمنعه من الرد بعد العلم 5رض أو سجن أو خوف 
من ظالم أو نحو ذلك ٠‏ ثم ان له الرد فى اقل من يوم بدون أن يطالب ييمين ٠‏ 
اما اليوم واليومان فان له الرد فيبما مع الخلف بانه لم برض ,العيب وأنه رد المييع. 

وبمتنع الرد اذا فعل مايدل على الرضا ما تقدم بيانه . 
واذاكاز البائع غائيا فيستحب أن يشهد على عدم الرضا ثم أن كانت غيبته قرببة 
فانه برده على وكيله انكان له وكيل فان لم يكن له و كيل فان شاء انتظر حضوره 
ليرد عليه وان شاء رفع الأآمر للقاضى والقاضى يعله بالحضور أو الحم عليهبالرد 
وهو غائب وانكانتغيبته بعيدة وعجر المدترى عن رده فاما أن ينتظره أويرفع 
الآمر للقاضي ٠‏ والقاضى أن كان بعل محله أو برجو عر دنه ينتظاره مدة عشرة جح 


ده لتاب ابيع 





مبحث فى حم صر لبن الحيوان 
قبل بعه (المصراة ) 


مسألة المصراة هى التى أشرنا الها فى أول مبحث الرد بالعيب ٠‏ وهى مأخوذة 
من التصرية ٠‏ ومعناها جمع اللبن وحبسه ضرع الحبوان بفعل البائع ليكيرالضرع 
فيغتر المشترى بذلك ويثتريها ظنا منه أن عظم الضرع لسبب كثرة اللبن كثرة 
طبيعية ٠‏ ويسمى هذا خيار التغرير الفعلى وهوهنبىعنهشرعا ٠‏ فقد روى أبوهريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قال «لاتصروا الابل والغنم فن ابتاعبا فبو مخير 
النظرين بعد أن تحلمها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر » متفق عليه ٠‏ 

وتصروا ‏ بطم التاء وقتحالصاد ‏ على وزان نز كوا معناه لاتجمعوا اللبن 
وتحبسوه فى ضرع الناقة أو الشاة ٠‏ وقوله ابتاعبا معناه اشتراها وقوله فبو مخير 
النظرين معناه أنه مخير بين [مسا كبا وردها ٠‏ 


بح ايام فى حال الأآمن ويومين فى حال الخوف ثم بحم بالردوالا حك بالردابتداء 

من غير انتظار ٠‏ 

الحنابلة -- قالوا لايشترط الةور فى رد المبيع بالعيب بل يصيح أن يكون على 
التراخى لآنه شرع لدفع ضرر متحةق فلم يبطل بالتأخير الا اذاكان مقترنا بمايدل 
على ألرضا كما اذا استعمل الثوب بعد العلم بعيبه أو أجر العين أو ر كب الدابةونحو 
ذلك الا اذاكان قد ركها يختبرها أو ر كها ليقطع بها الطريقليردها الى البائع فان 
هذا لابدل على الرضا . ولايفتقر اارد الى رضا البائع ولا الى حضوره ولا الى 
حكم حا م سواء كا نالرد قبلالقي ض أو بعده فتي أعان فس العقد دري غيرهسئول 


عن المبيع 3 


كناب البيع نأ 


وفي حلم المصراة من ححيث الرد وعدمه اختلاف المذاهب (2)1, 








)١(‏ الشافعية ‏ قالوا اذا اشترىالمصراة فحلبها فانله ردها مع رد صاع من 
مر معها ٠‏ وكذا اذا استبلك لبنها بغير الحاب كان نرك ولدها يرضعبا ٠‏ واذا عل 
أنها مصراة قبل أن يتلف لبها فان له ردها بدون أن يكون ملزما برد ثىء معباكما 
لايلزم برد صاع النمر مخصوصه اذا اتفق المتعاقدان على غيره ٠‏ فيصح أن يرد بدل 
اللبن نقودا أو برا أو غيرهما مع الاتفاق ٠‏ واللين الذى يحب معه الرد هو لبن 
مأكول الحم . أما لينغير ه>الاتان فانه لابرد بدله ٠‏ وانكانت التصرية عيبا فيه يرد 
به ٠‏ وكذا لابرد بدل القليلالتافه . واذا كرر حليها فانه لايلزم الا ,رد صاع واحد 
نعم أذا كانت الناقه أو الشاة ملكا لشركاء متعدددن أو اشتراها شركاء فان لكل 
والطذمن القند سانا وذ اكير السو الا ا ماه 

المالكية ‏ قالوا اذا اشترى المصرأة فحلبا فان له ردها بشرط أن يرد معمأ 
صاعا من غالب قوت بلده ولا يشترط رد صاع التمر تخصو صه وبحرمأن يرداللين 
فقط انما له رده مع رد الصاع ٠‏ وكذا يحرم رد بدل الصاع من نقود أو غيرها . 
واذال تحبا ثم عل أنها مصراة فله ردها بدو نأن يلزم بالصاع ٠‏ واللنالذى يحب 
معه الرد هو لين مأكول اللحم ٠‏ أما غير مأكول اللحم فانه لايجب معه رد الصاع 
وانكان برد نفس الحيوان بالتصرية لأنها عيب فيه . واذا كرر حلها فلا يرد الا 
صاعا واحدا مالم يدل تنكرار الحلب على الرضا ٠‏ وذلك كأن يحليها ليتتفع بلينها ٠‏ 
أما اذا حامها لاختبار لنها مرة أخرى فانه لايدل على الرضا واذا حلما مرة ثالئة 
فاما تدل 1 الرضا الا ادا ادعى أنه حلها الثائتة ليختبرها لآرب الحلبة التانية لم 
تك فى اختارها . ولكن عليه اليمين فاذا حاها بعد التالثة كان دلك رضا قولا 
واحدا ٠‏ وائما يعتير تكرر الحلبات ثلا ة أو أقل اذا حليها فى مواعيد حلا فاذا 
حلب فى بوم واحد ثلاث مرات وكانت عادتها حلبتين حسب له اثنانٍ فقط جج 


ئ؟ كتاب البيع 





محك اذامان 1 ا بيع 
عيب باطنى 


اذا اتترى فخض'ملنة فوسندها معةافن ناطق لابظير للفترئ: آل 
باحداث نقص فى ذات المبييع من كسر أو شق . وذلك «البطيرخ والجوز والاوز 
واليرض ونحو ذلك فانكان باطنه فاسداً بحيث لايتتففع به أصلا فآن الببع فى هذه 
الحالة يكون باطلا فعلى البائع أن يرد الثمن 217 كله ان كان قد قبضمه وليس على 
المشترى كىء لان المببع لاقيمة له ٠‏ 


ع واذا اأترى هن باع واحد شياها متعددة فى عقد واحد فوجدها ٠صراة‏ كايا 

فان له ردها وعليه أن يدفع على كل واحدة حلا صاعا على الارجح ٠.‏ 

الحنفية ‏ قالوا اذا اشترى المصراة فليس له ردها بذلك السب مطلقا وأتما له 
المطالبة بالتعويض عما نقص من قيمتها بذلك العيب . ويقولون ان الحديث الوارد 
فى ذلك وان كان صحيحا فى ذاته وللكن يعارضه ثىء واحد آخر وهو ان القياس 
الثابت بالكتاب والسنة والاجماع قد دل على أن ضيان العدوان يكون بالمثل أو 
القيمة ٠‏ وفى مسألة المصراة قد تعدى البائع بالتصرية تغريراً بالمشترى فعليه أن 
يضمن قيمة النقص الحاصل بالعيب ٠‏ أما المشترى فلم يتعد بالحاب وعلى فرض أنه 
تعدى فانه يازم بقيمة اللبن أو مثله والتدر ليس واحدا منهها فكان الحديث مخااف 
للقياس فلم يعمل به . وقال أبو يوسف إنها ترد ويرد معبا قاة اللبن . 

الحنايلة ‏ قالوا اذا اشترىالمصرأة فان لهردها بذلك العيب وعليه أن.ردمعبا 
صاعا من تمر عملا بالحديث المذكور ويسمون هذا خبار التدليس . 


() المالحكية ‏ لحم تفصيل فى ذلك مذكرر فما يلي ٠‏ 


كناب البيع 1" 
أما إن كان ينتفع به فان فيه تفصيل المذاهب 27 , 








(1) الشافعية ‏ قالوا إن كانبعض البيع فاسدا لايتتفع به و بعضه غيرفاسد 
ينافع بهكان للمشترى المق فى رده وأخذ كمنه كاملا بدون أن يلزم بثىء عماأحدثه 
فيه من التغبير لآناله العذر فى ذلك حيث لا يمكنه معرفنه الا بكسره ٠.‏ وكذا اذا 
اشترى حيوانا فذنحه فوجد مه منتنا فان له الحق فى رده اذاكان لا يمكنه معرفته 
قبل ذححه أما اذا كان يمكنه ذلك بأن كان الحبوان ا يأ كل النجاسة ويسمى 
( جلالا ) فانه يسقهل حقه فى الرد حينئذ . 

واذا كانت معرفة مافى باطن المبيع لاتوقف على كسره فكسره أو كانت 
تتوقف على كسر يسير فكسره كسرا كيير! فانه فى هذه الحالة لا يكون له حق فى 
الرد لآنه أحدث فيه عيبا بمكن اختبار المبيع بدوله , 

وأذا اشترى شيا لبه فاسد وقشره ينتفع به كبيض النعام فان على المشترى أن 
برده على بائعه ويأخذ ثمنه مخلاف ما اذا اشترى شيئا لاينتفع بقشره فوجده فاسدا 
جمريعه كبرض الدجاج والبطيخ فانه لايلزم برده لكونه لاقيءة له وعلى البائع أن 
يدفع له كل الثمن 6 تقدم . 

المالكية ‏ قالوا اذا اشترى شيثا لا يعرف عيبه الا باحداث تغيير فى ذات 
المبيع كالبطيخ والجوز والحشب المسوس اذاكان السوس غير ظاهر فانه لايعرف 
الا بشقه أو كسره فليس للمشترى أن يرده بعد أن حدثفيه التغبير الااذا اشترط 
رده بذلك أو جرى العرف عل رد المبيع بمثل هذا العيب لان العرف كالشرط فى 
هذا ويا أن المشترى ليس له المق فى رده كذلك ليسله الحق فى المطالبة بتعويض 
عم|ا نقص بسبب العيب . 

واذا كان بالمبيع عيب باطنى ولكن يمكن معرفته بدون احداث تغيير فى ذاته 


كَالرض فانه 55 عر فه لعلاماتِ خاصة بدون سدادة الى كسره ( فأن له سس 


لأف كناب البييع 
بح أحرالا تاف الك فيه باختلافها وذلك لأنه إما أن يثبين أنه منثن ويسمي 
ملرأ . وإما أن يتبين أن صفاره مخلوط ببياضه ولكنه لم ينئّن ويسمى ( مروقا ) 
وعلى كل من الحالين إما أن يكون الباع مدلسا أي كم العيب الذي به أو غير 
مدلس فان تبين أنه مذر فانالبيع يكون فاسداسواء كان البائع مدلسا أوغير مداس 
وسواء شواه المشترى بعد شيراله أو كسره و يشوه أو عرفه قبل أن يفعل بدشيئًا 
وف هذه الحالة يرد المشترى المبيع ويلزم البائع برد الثمن جميعه . أما إن تين أنه 
كروق والبائع غير مدأس فان كا نالمشترى قد عرفه قبل أن يكسره أو يشويه فانه 
يكون مخيرا بين أن يمسكة وبين أن يرده من غير أن يكون له أو عليه ثيء ٠‏ أما إن 











عرفه بعد أن كسره أو شواه فانه يكون مخيرا بين رده ودفعالعوض عما أد ثدفيه 
من الكسر أوالثى" وبين اءسا كه وأخذ العوض عن العيب القدم من البائع بأن 
يوم وهو سالم ويقو”م وهو معيب فا ن كان يساوى وهو سالم عشرة ويساوىوهو 
معيب ثمانية فيرجع بنسبة ذلك من الثمن وهو اثنان أعنى خمس الثمن . 

واذا تبين أنه مروق والبائع مدلس فان كان المشترى قد كسره أو لم يفعل به 
شيا فانه يكون مخيرأ بين أن بسك ولا ثىء له أو يرده ويأخذ جميع الثمن ولا 
ثى. عليه . أما إذا كان قد شواه فانه لايكون له الحق فى رده بل له الق فى أخذ 
العوض عن النقص بالطريق التى ذ كرت . 

ويشترط فى ذلك كله أن يكسره فى زمن قريب لابتصور أن يتغير فيه البيض . 
أما اذا كسره بعد أيام يصح أن يتغير فيها فلا يكون له اق فى ثىء لأانه فى هذه 
الحالة لابءلم إن كان العيب قد حدث عند البائع أم عند المشترى . 

الحنفية ‏ قالوا المبيع الذى لايعرف عمه الا باحداث تغيير فى ذاته هون كسر 
أو شق أوغيرهما كالبيض والبطيخ والجوز واللوز.لاضخلو حاله إما أن يكون جميعه 
فاسدا لاينتفع به أصلا يا اذا اشترى بيضا فوجده منتنا أو قثاء فوجده مرا أو 
جوزا قوجده خاوبا . وفي هذه الالة بقع بيعه باطلا رويازم البائع برد جميع حت 
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حب ثمنه ولاثىء على المشترى ٠‏ و كذلك اذا اشترى جوزا فوجده خاويا لالب فبه 
فان بيعه على هذه الحالة يكون باطلا ٠‏ ولا اعتبار بالانتفاع بقشره لآنه لايعد مالا 
مقوما الا باعتبار لبه على الراجح مخلاف بيض النعام فان لقشره قيمة فاذا وجد 
باطنه فاسدا لم يكن ببعه باطلا الاتتفاع بقشره فليس للمشترى ردهواتما له الرجو ع 
نقصان العرب . أما اذاكان يمكن الانتفاع به من بعض الوجوه ولو يجعله علفا 
للدواب فانه لا >كون للمشترى فى هذه الحالة الحق فى رده ولكن يكون له الحق فى 
الرجوع على البائع بعوض النقصان بحيث يقوم صحيحه وفاسده ويأخذ فرق “منه 
كا تقدم ولكن بشرط. أن لايتناول منه بعد العلم بالعيب . فان ذاقه ووجده فاسدا 
ثم أكل منه بعد ذلك لابحكون له الحق فى العوض . وكذا اذا عل بالعيب قبل 
كسره ثم كسره سقط حقه فى الرد وفى العرض لآن كسره بعد العلل بالعيب دليل 
على رضأه به . 

واذا اشترى شيئًا فوجد بعضه صحمحا و بعضه فاسدا كان له الحق فى الرجوع 
على البائع حصة الفاسد من الثمن الا اذا كان الفاسد قليلا لابمكن الاحتراز عنه 
أو لاخلو المبيع عنه فى العادة كالجوز واللوز فانه يغتفر فيه الى ستة فاسدة من كل 
مائة. وكذلك التراب القليل الذى لايخاو عنهالقمم فالعادة فانه يغتفر فيه ذلك , 

الحنابلة ‏ قالوا اذاكان بعض المبيع فاسدا وبعضهصحيحا فان للبشترىالحق 
فى أخذ قسط الفاسد من الثمن فان كان نصفهفاسدا رجع بنصفالثمن وهحكذا. 
واذا اشترى شيا فوجد باطنه جميعه فاسدا ولحكن لدقيمة بعدالكسر كبيض النعام 
والجوز ونحو ذلك فان المشترى يكون مخيرا بين ردهللبائع ودفع تعويض مااحدثه 
من الكسر فيه وبين [مسا كه وأخذ تعويض فساده من البائع فان كان قد كسره 
كسرا لاببقى معه له قيمة أصلا كان للاشترى الحق فى أخذ تعويض فساده منالبائع 
فان كان قد كسره كرا لا يبقى معه له قبمة اصلاكان للمشتري الحق فى أخذ 
التعويضي عن الفساد فقَط , 








مبحثك اذا عرضءت زيادة 


على المبيع الذي به عيب 
اذا عرضت زيادة على المبييع الذى يظبر فيه عيب . فتارة نكونهذه الزيادةمتصلة 
به "عجزء منه وتارة تكون منفصلة عنه وفى أحكامبا تفصيل المذاهب 20 ٠‏ 


هدم لشفي .لحاس لوصوم ياست فيلو سمو موصت 


(9) الشافمية ‏ قالوا الزيادةالتى تعرض للمبيع أوللثمن اذا كان قابلا للزبادة 
كالحيوان والرزرع ونحو ذلك . نارة تتكون متصلة وانارة تكون منفصلة . وضابط 
المتصلة هى التى لايمكن فصلبا عن محلبا وافرادها بالبيع على حدة . وذلك "م اذا 
اشترى حيوانا فسمن بعد أنكان هزيلا أو كبر بعد أنكان صغيرا فان السمن 
والكبر متصل باليوان وجزء منهلابمكن فصله عنه.وكذا اذا اشترى شحرة صغيرة 
فكبرت . أما الزيادة النفصاة فهى التى يمكن فصاباعن محلبا و بيعبا على حدة كثُمر 
الشجرة واللبن والبيض. وحك الزيادة المتصلة أنها تتبع الأصل ف الرد فاذا اشترى 
حيوانا فسمن أو كبر بعد العقد *حم وجد فيه عيبا يردبه فان زيادته هذه بحكون 
تابعة له فى الرد فلا يكون للشترى الحق فى خذ تعويض عنبا من البائع . وحم 
الزيادة المنفصلة أنها تكون لمن حدثت فى مالكه فان كان المبيع قد دخل فى ملك 
المنترى بالعقد فله ما ينفصل عنه من ثمرة . كلينو بيضوصوف وإن رد المبيعقبل 
قبضه لآن هذه الزيادة فرع الملك , والفسخ يبطل العقد من حين الفسخ لامن حين 
العقد . ومثل المبيع فى ذلك الثمن اذا مله البائع فان له ماينفصل عنه من ثمره ٠‏ 

واذا اشترى دابة حاملا فلا يخلو إما أن يكو نذلك الخل قدحدثوهوفىملك 
البائع بأف كان قبل العقد أو «قارنا له أو حدث فى ملك المشترى . وحكم 
الآول أنه ينبع أمه فى الرد ولو بعد الولادة فاذا رد أمه بالعيب ازمه أزنفب 
برد ولدها معبا . راذا نقصِت سيبب الولادة لايعتبر ذلك القصانٍ عيبا يمع حت 
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ب المشترى من الرد عل المعتمد . ومثل امل المقارن امل الذنى حدث قبل 
العقد . أما اذا حدث امل فى ملك المشترى فلا يتبع الولد أمه فى الرد بل يأخذه 
المشترى بعد ولادته . 

الحنفية ‏ قالوا الزيادة الى تعرض للمبيع قسمان متصلة به ومنفصلة عنه وكل 
منهمأ قسمان متولدة من المبيع وغير متولدة منه . فاللاقسام أربعة ٠‏ الآول زيادة 
متصلة بالمبيع متولدة عنه ككبر الهيوانوسءنه . وحكنها أنبالاتمنع رد المبيعالذى 
يظبر به عيب قدي عبل الصحيح سواء عرضت له هذه الزيادة بعد أرن قبضه 
المشترى أو عرضت له بعد عقد البيع وقبل أن يقبضه فاذا اشترى حيوانا هزيلا 
فسمن عنده بعد قبضه أو اشتراه ف.من عند البائع قبل قبضه ثم تبين له أن به عيبا 
برد به فان له الحق فى رده ولا بمنعه السمن من الرد ٠‏ وكذلك اذا اشتراه صغيرا 
فكبرك أن له الحق فى أن يمسك المبسع ويرجع على البائع بالعوض عن نقص المبيع 
بسبب العيب وليس للبائع أن بمتنع عن دفع العوض عن النقص ويطلب رد المبيع 
بأتف يقول للمشترى إما أن ترد لى المبيع وتأخذ منه كاملا وإما أن بمسك 
بدول عوض ٠‏ 

الثانى زيادة متصلة بالمبيع غير متولدة منه كصيغ الثوب واليناء الحادث على 
الأآرض فانه متتصل بالمبيع ولكنه غير متولد منهوحكمها أنماتمنع رد المبيع باتفاق 
فاذا اشترى أرضا ثم بنى عليها أو اشترى وبا فصبغه ثم وجد به عيبا فليس لدرده 
به حتى ولو قال البائع أنا أقبله كذاكوإنما لهالحق فالمطالبة بالتعويض عن النقص 
سواء حدثت الزيادة قبل قبضه أو بعد قبضه لانها قبلقبضه تكون نصرفا فى المبيع 
يحكون به قابضا . 

الثالك زيادة منفصلة متولدة من المبيع كالولد واللبن والصوف اذا كان المبيع 
حيوانا والثمر اذاكان المببع شجرا . وحكمبا أنها تمنع الرد بالعيب بعد القبض 
لاقبله. فاذا اشترى دابة حبلى فولدت له “م وجد بها عيبا قدبما ترد به.فان كان حم 
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سب ذلك بعد قيضبا فليس له ردها بالعيب واتما له المطالبة بالعوض عن العيب . أما 
اذاكان ذلك قبل قبضها فان الولادة لاتمنع الرد فان شاء رد الولد مع أمه وأخذ 
الثمن وإن شاء رضى مهما بجميع النمنهوكذا اذأ اشترى ثرة فأثمرت فان كان 
بعد قبضها فليس له ردها بالعيب وإن كان قبل قبضبا فله ردها شمرها . ومثل ذلك 
ما إذا اشترى حيوانا لا حلب ينا فحلب بعد شرائه . أو ليس له صوف فنبت له 
فان حكمه كذلك . 

الرابع زيادة منفصلة غيرمتولدة منالمبيع كالزيادة الحاصلة منغلةالمبيع و كسبه 
والغلة كما اذا اشترى عبدا فكسب مالابتجارة أو وهبه أحد مالا أو تصدق عليه 
مال وحكمبا انها قبل القبض لاتمنع رد المبيع فللمشترى أن يرده دون هذه الزيادة 
فانها لللشترى بدون تمن ولكن لاتطيب له وقيل هى للبائع ولكن لاتطيب له 
أيضا أما بعد القبض فان الزيادة المذ كورة لابمنع الرد أيضا ولكن المشترى يرد 
المبيع فقط وتكون الزيادة له طيبة . 

المالكية ‏ قالوا الزيادة التى تحدث ف المبيع عند المشترى قبل أن يطلع على 
عيب قدي فيه تنقسم إلى خمسة أقسام . الآول زيادة فى عين المبيع من غير احداث 





شىء فيه كسمن الدابة و كب رالصغير فاذااشترى دابقهر بلتفسمةت عندهسمنا زائداثم 
اطلع على عيب قدجم ترد به ففى ذلك خلاف فقيل إن سمنها بمنع ردها للبائع 
وللمشترى اق فى المطالبة بالتمويض عن نقص العيب وقيلإن سمنها لابمنعردها 
فالمشترى مخير بين أن يردها ويأخذ كل الثمن ولا ثىء له من الزيادة كاأنه لاششىء 
عليه من العوض عن اسمن الكثير وبين أن يمسكبا ويأخذعوض العيب القسديم ٠‏ 
أما اذاكان السمن بسيرا يصلح به البدن فانه لخو لايترتب عليه شىء . القسم الثانى 
زيادة من جنس ا مبيع تنسب اليه كالولدفاذا اشترىدابة فولدتعنده سواء اشتراها 
حاملا أو حملت عنده ثم اطلح على عيب قدحم ترد به بعد ولا دتهافللاشترى المق 
فى رد هذه الدابة ومعبا ولدها ويأخذالمن لافرق فى ذلك بين أن بكون ولد أمة ست 
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ح أو ولد بقر أو ابل او غنم أونحوها ٠‏ واذا أنقصت الولادة قيمة الداية فلا يخلو 
إما ان يكونالواد.يجبرذلك النق صاولا فان كان الولديجب راقص قلا ثىءعل ل المشترى 
وأن كان لايجيره فعلى المشترى أن يرد معها ماتقص من قيمتها ٠‏ القسم الثالثزيادة 
تنسب للمبيع وتتعلق به ولكن ليست من جنسه كثمر النخلة والشجرة فان الثهر ' 
ليس من جنس الشجر وهو منسوب أليه ومتعاق به . وحكم هذا أنه لايخاو إما أن 
يكون البائع قد لقح النخلة حينالشراء واشترط عل المشترى أن تكون ثمرتها له أولا 
فاذا كان الآول ثم تبين أن مما عيبا ترد به فان للمشترى أن يرد المبيع وأن 75 
معه مره ولوكان الثمر قد طاب او قطع فان تصرف فيه المشترى بأكل أو أهداء 
و هلك بأ"فة فعلى المشترى أن يرد مثله ان علقدر كله فان لم يعللكيله فعليه أن يرد 
قيمته ٠‏ وأن تصرف فيه بالبيع فعليه رد الءدر. ان عليه وعايه رد القيمة ان 
جبل الثمن . 

اما اذا لم يحكن البائع قد لقح الشجرة فان ثمرتها تكون للمشترى اذا قطعبا 
قبل أن يردها فلا يردها للبائع حينذ . أما إذا رد المبيع قبل قطعالثمرة فانالثمرة 
ترد مع المبيع للبائع الا اذا تلونت بان |حمرت او اصفرت فانما تكون لليشترى ٠‏ 

واذا لم يشترط البائع ان تكون المرة له فانها لاتدخل ف المبيع وتكون من حق 
البائع على اى حال بخلاف الصوف فانه يدخلف الغتم بدون شر طشرأئه فيرد مع 
الغنم المعيبة واذا استهاكه بديع ونحوه فعليه أن يرد وزنه إن عامه والا فعايه أنيرد 
الغنم ويأخذ الثمن ناقصا من الصوف الااذا نيت لما بعد جزه مثله فانه لاشبىء عليه 
لان الصوف الجديد حل محل المستباك . 

ومن الزيادة المتعلقة بالمبيع ولست منجنسه كسب العد فانه اذا اشترى عبدا 
فكسب العبد مالا بسبب تجارة او وهبه احد مالا ٠‏ او تصدق عليه يمال “م وجد 
به عيبا قدمما يرد به بعد هذه الزيادة كان المشترى بالخيار بين ان يرده ماله الذى عت 
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سس كسيه وبين أن بمسكه بزيادته ولاثىء له فى الخالتين الا ان له الحق فى المطالبة 
يمن الدواء انكان قد انفقه ٠‏ و كهذا له الحق فى المطالبة بسقى الزرع الذى 








رده مع ثمره . 
القسم الرابع زيادة احدثها المشترى كصبغ الثوب وخياطته فاذا اشترى ثوبا 
فصبغه ثم أطلع يعد الصبع” على عيب قد فى الوب يرد به فهو بالخيار بن أن 
يسيك المبيع وباخذ التعويض عما احدثه العيب القديم منالقص وله ان يردالثوب 
كله وياخذ الثمن كله زائدا نصف تمن الصبغ بان يقو”م الثوب وهو معيب غير 
مصبوع أو لِعَوم وهو معرب مصبو ع فاذا كانت قيمته وهو غير مصبو ع تساوى 
عشرين ولسأوى وهو غير مصبواع خمسة وعشرين كان الفرق الذى زاده بالصبع ' 
خمسة ف-كون للمشترى الحق فى المشار 25 فبا , 
القسم الخامس زبادة لاتأئير لحا فى المبيع وهى الزيادة التى مها تترى حالة 
المبيع كا اذا اشترى عبدا فعلبه صنعة أو ادبه تادييا حسنا فان مثل هذه الزيادة 
لاتعتبر وان زادت بها قيمته فاذا اشترى عبدا فادبه ثم وجد به عيبا يرد به كان 
عل الخيار بين أن برده ويأخذ ثمنه أو م#سحكه ولا يطالب بتعويض عن 
نقص العيب ٠‏ 

الحنابلة ‏ قالوا الزيادة الثى تعرض للببيع تنقسم الى قسمين متصله بالمبيع 
ومنفصلة عنه . فاماالمتصلةفبى كسمن الح وان بعد الهزال و كيره بعدالصغر وكا 
أن المشترى اذا اطلع على عيب يرد به المبيع بعد حدوث تلك الزيادة فانه يرده 
بزيادته المتصلةبه طيعا اذ لا كن تفصالبا منه فتتبعه بحكم الضرورة . ومن الزيادة 
المتصلة تعلم الآدب والصنعة فاذا اشترى عبد! فعلبه صنعة ثم رده بعيب تبعته صنعته 
طبعأ . ومنها ثمرة الشجرة قبل ظمورها فذامها تردتيعا للببيع اما بعد ظبورها فانها 
نسكون زيادة منفصلة وس,أتى حكها عق بهذا.ومن الزيادة المتصلة أيضا اذا اشترى د 
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فى شأنالمبيع 
إذا اختلف المتيايعانفى شأ نالمبيع المردود بالعيبففى حكده تفصيلفىالذاهب(7١1).‏ 





حت حا فبذره فى الآرض فاصبح زرعا ثمأرادرده بالعيب القدحم فان له ردهزرعا 
لاحبا و كذا اذا اشترى بيضا فصار فراخا ثماراد رده فانه يرد الفراخومنالزيادة 
المتصلة أيضا الل فاذا اشترى مهيمة أو أمة فح لمت بعد الشراء م اراد ردها فانه 
بردها تحملبا اما إذا اشتراها فدملت بعد الشراء وولدت فان الولد يكون زيادة 
منفصلة لايرد على البائع بل يأذذه المشترى الا بعذر كا اذاكان ولد أمة فانه يرد 
معبا لخرمة التفريق ينهيا ٠‏ 

وأها الزيادة المفصلة فبى كالثمرة بعد ظبورهاواخ#ل بعدولادتهو كسب المبيع 
مالا بتجارة ونحوها واللإن وحكبمبا أنها تكون للمشترى مادام المبيع فى ضمانه كا 
تقدم فادا رد المبيع بعيب فان زيادته المفصلة كوت ملكا المشترى . 

)١(‏ الحنفية ‏ قالوا اختلاف المتبايعين فى شأنالمبيع المردود بالعيب يشمل 
خمسة أمور . الاول أن يختلما فى عدد المبيع كا اذا اشترى شخص من آخر دابة 
فقبضها بعد شراتها ودفع تمنها “م اطلم على عيب ترد به فجاء ليردها واعترف 
الباع بذلك العيب الا أنه قال له أنا بعتك هذه الدابة ومعها دابة أخرى فلك رد 
حصة هذه فقط من أل ن لارد الثمن كله وقال المشترى ل اشتر منك سوى هذه 
فاردد كل الثمن ولا برنة لبما ففى هذه الحالة يكون القول للمدثترى لآآانه قابض 
متكر اذ هو قد قبض الدابة وانكر زيادة الداية الاخرىالتى ادعاهاالبائع والقول 
المنكر يمينه . وايضا فان البيع انفسخ فى الدابة التى ردها بالرد فأسقط ثمنبا عن 
المشترى واليا نع بدعى بعض ال.ءن بعدظبور سبب سقوط الثمنوهو الرد والمثترى 
نكر والقول للمنكر كا علمت , - 
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ا كتاب البيع 

ب الثانىأن يختلفا فعدد المقبوض لا فى عدد المبيع أن اتفًا على أن المبيع دابتان 
وأن البائع قبض تمنبما ثم جاء المشترى ليرد احداهما فقال البائم إنك قد قبضت 
الاثنين فلا تستحق الا حصة هذه منالثمن وقال المشترى انى ل أقبض سوى هذه 
لتى اطلب ردها ٠‏ وحكم هذا كالذى قله يكون القول فيه للمشترى ٠‏ 

الثالث أن يختلفا فى صفة المبيع كما اذا اشترى ( قطنية ) مصرية بلدرة فوجدهاأ 
شامية فجاء لبردها لائعبا فقال البائع انى ذكرت لك انها شامية وقال المشترى بل 
ذكرت إلى انها بلدية ٠‏ وحكم هذا أن القول فيه للبائع بيمنه لآنه ينكر حق الفسيخ 
والبينة للمشترى لآانه مدع . 

الرأبسع أن يختلفا فى قدر المبيع كما اذا اشترى سلعة موزوية ثم جاء ليردها 
بنقص وزنما فقال البائع اننى وزتتها لككاملة فالقول للمشترى مال يسبق منه اقرار 
بقبض مقدار معين . 

الخامس أن يختلفا فى تعيين المبيع كا اذا اشترى حيوانا واحدا ثم جاء ليرده 
فقال البائع انه ليس هو الحيوان الذى بعته لك وقال المشترى أنه هو . وهذا له 
حالتان ٠‏ احداهما أن يكرن الرد بخيار شرط أو رئرة ٠‏ ثانا أن يكون الرد بعيب 
قد فى المبيع . فان كان الأآول فالقول للمشترى بيمينه . وان كان الثانىفالقو ل للبائع 
كذلك ٠‏ والفرق بين الحالتين أن المردود بخيار الشرط أو الرؤية ينفسم فيه العقد 
بلا توقف على رضا الا'خر بل على علبه على الخلاف . ومتى انفسخ العقد يكون 
الخلاف بعد ذلك فى العين المقيوضة وهى المببع وقد عرفت أن القول للقابض وهو 
المت رى فى هذه الخالة أما المردود بالعيب فان المشترى لاينفرد بفسخ العقد فيه 
ولكته يدعى حق الفسخ فى الميع الذى أحضره والبائع يتكر هذا الحق فالقول 
حينئذ يكون للمنكر ٠‏ 

الحنابلة قالوا اختلا ف المتبابعين فىشأنالمبيع يشمل ثلاثة أمور . الآهرالاول 
أن يختلفا فيمن حدث عنده العيب فالمبيع فيقول البائعإنه حدث وهوعندالمثترى 
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لما 





حح ويقول المشترى إنه حدث فيه وهو عند البائع . وهذا يتناول ثلاث صور . 
الصورة الآولى أن يكون حدوث العيب محتمل الوقوع عند البائع وعند المشترى 
كخرق الثوب ورفوه . فاذا قال البائع للاشترى انك استلمت هذا الثوبسلماوهذه 

الخروق <دثت عندك , وقال المثشترى عكس ذلك ولا بينة لاحدهما فان القول فى 
هذه الخالة يكون للاشترى وعليه أن حلف بالله جزما أنه اشتراه وه هذا العيب . 
أو أن هذا العببماحدث عنده . وللاشترى بعد اليمينرد المبيع إن لم يكن ه حرج 
من تحت بده الى يد غيره حيث لم يشاهده . أما اذا خرج من نحت بده كذلك 
فليس له الحاف ولا الرد لانه اذا غاب عنه احتمل حدوث العيب عند من اتتقل 
اليه المبيع هل بحر للاشترى أن تحلف وهو جازم مع وجود ذلك الاحتال . 

الصورة الثانية أن تدل حالة العيب على أنه حادث عاد البائع قطعا فلا يحتمل 
حدوثه عند الممترى أ اذا اشترى حيوانا فيه شجة تعيبه ولكنبا مندملة ثم اطلع 
عليبا بعد يوم أو يومين فان اندمالبا دليل عل أمها قدمة لاحتمل حدوثها عند 
المشمترى . وفى هذه الحالة يكون القول للرشترى بلا بمين . 

الصورة الثالتة أن تدلحالة العيب عل أنه واقععند المشترى قطعا عكس الخالة 
الثانية كأن اشترى حيو انا وبعد مدة وجد فيه جرح جديد لاايتصور حدونه وهو 
عند البائع بعد مضى هذه المدة . وفى هذه الحالة يكون القول للبائع بلا يمن . 

الآمر الثانى أن يختلفا فى نفس البيع المعين كأن يبيع حيوانا معينا ليس دينا 
فى الذمة م يرده المشترى فيقول البائع [نه غير الجيوان الذى بعته ويقول المشترى 
إنه هو . ويتناول هذا صورتين . 

الصورة الأولى أن يكون الرد بسدب العيب القدم . وفى هذه المورة يرن 
القول للبائع بيمينه . 

الصورة الثانية أن يكون الرد بسبب خيارالشرطم اذا اشترى حيوانا بشرط 
الخيار م جاء ليرده للبائع.وفىهذهالصورة بكر نالقرل للشترى يمينه والفرق حت 
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سب بين الصورئين أن الرد بالعيب كر فيه البائعحق الفسخ للمشترى وينكر كون 
هذه السلعة هى التى باعبا . والقول للمنكربيميته . أما الرد بشرط الخيار فانه يعترف 
بحق الفسخ فيكون للشترى القول لا له . 

الآمر الثالث أن يختلفا فى الثمن المعين م اذا اشترىسلعة مءينة مثلها “مردها 
بعيب فردت لهسلعته التى دفعبا تمنا فأدعى أنها ليست هى وقال البائع انها هى ولا 
بينة لأ<دهما فالقول فى هذه الحالة يكون للاشترىمع بمينه . ومثل ذلك ما اذا كان 
المبيع غير معين5 اذا اشترى دينا فى الذمة لآجل - وهو السلم ‏ فان المبيع فيهغير 
معين فاذا قبضه المشترى *حم رده بعيب فقال البائع أنه لبس هو وقال المشترى أنه 
هو فالقول لللشترى . 

الملكية ‏ قالوا اختلاف المتبايعين فى شأن المبيع يشمل أموراً أربعة . 

الأول أن يختلفا فى رؤية العيبحين البيع . فيقوالبائع لمشترى إنك رأيت 
العيب وعلمت به قبل العقد . ويقول المشترى لم أره وم أعلم به . والقول فى هذه 
الحالة يكون للسثترى فله رد المبيع بدون بمين عليه إلا إذا ادعى البائع أنه أطلعه 
عل العيب وبينه له فان فى هذه الحالة يكون على المشترى اليمين فان حلف كان له 
الحق فى رد المبيع وإن امتنع عن الحلف حلف البائع أن المشترى اطلع على العيب 
حينالبيع ولا يكون للءشترىالحق فى الردبعد حلف البائع . ومثل ذلك مااذا أشبد 
المشترى دَلى نفسه أنه عاين المبيع وبحثه قبل العقد ولكنه لم يطلع على العيب الذى 
يريد رده به . وقال له البائع بل اطلعت عليه ورأيته حين العقد فعلى المشترى أن 
تحلف بأنه مارآه وله رده بعد الحلف فان لم يرض بالحاف حلف البائع بذلك ولزم 
“-المشترفئ المبيع : 

الآمر الثانى أن يختلفا فى الرضا بالعيب الخفى بأن يعترف البائع بأن المشترى 
لم ير العيب حين البيع ولكنه رآه بعد ذلك ورضىبه وانكر المشترى الرضاوقال 
اننى لم أرض به وهذا يشمل ثلاث صور . 0 
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ح الصورة الآولى أن نكون دعوى البائع غير مؤكدة بشىء . وحكمها أفب. 
المشترى له رد ا مبيع بدون كين . 
الصورة الثانية أن تكون دعواه مؤكدة بدعوى أخرى بأن يدعى أن شخصا 
أخبره بأن المشترى رضى بالعيب بعد أناطاع عليه ولم يسم ذلك الشخص. وحكمبا 
أن للبائع نحليف المشترى بأنه مارضى بالعيب بعد الاطلاع عليه . وهل لاشترى 
أن يحلف البائع بأن شخصا أخبره قبل أن بحلف . أولا . خلاف ٠‏ 

الصورة الثالتة أن يدعى البائع بأن فلانا أخبره بأن المشترى رضى بالعيب 
ويسعى من أخبره . وفى هذه الخالة لايخلو إما أن يكونمن سماه البائئع أهلالاداء 
الشبادة أو فاسقا ليس أهلا لها ويسميه المالكية ( مسخوطا ) لآن الله تعالى سخط 
عليه لفسقه . 

فان كان أهلا لأداء الشبادة وأثبت البائع رضا المشترى بالعيب بشهادتهدحاف 
البائع معه وثم البيع فلا بفيد المشترى حينئذ دعوى عدم الرضا وإن ل يكن أهلا 
الشبادة أوكان أهلا لها ولكن البائع لم يدت رضا المشترى بشهادته حلف المشترى 
يأنه مارضى ورد المبيع ٠‏ وانما وجبت اليمين على المشترى فى حال فسق الشاهد 
لآأن تصديقه للبائع ترجح دعواه فى اجملة فان كنتب الممر البائع فلا مين على 
المشمترى سواء كان الخبر عدلا أو فاسقا على الظاهر . 

الآمر الثالك أن يختلفا فى قدم العيب وعدمه اذاكان العيب خفيا غير ظاهر. 
أوكان ظاهرا ولكن هن شأنه أنه يخفى على غير المتأمل . فيدعى المشترى أنه 
قدحم موجود فى المبيع قبل العقد و يدعى البائع أندحدث وهو عند المشترى ويشمل 
هذا خمس صور ٠‏ 

الصورة اللأولى أن لايكون لاحد المتبايعين ببنة تشهد بدعواه ٠وفىهذه‏ الصورة 
يكون القولللبائع بلابمين فيتم البيع مالم يكن فى المبيع عيب قديم آخر ثابت مع 
العيب المشكوك فيه , فانه في هذه الحالة يكون القول للمشترى بأرنف العيب سب 
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ب المشكرك فيه ماحدث عنده ٠‏ وعليه اليمين ٠‏ الصورة الثانية أن تقوم بيئة من 
أهل الخبرة تشهد للبائع بأن العيب حادث عند المشترى قطعا , وفى هذه الصورة 
يكؤن القول للبائع بلا يمين . 

الصورة الثالثة أن تقوم البيئة المد كورة للبائع قنشهد بما يفيد الظن أو الشك 
فى حدوث العيب عند المشترى . وفى هذه الصورة يكون القول للبائع يميه . 

الصورة الرابعة أن تقوم البينة للمشترى فنشهد بأن العيب قدحم قطعا . وفى 
هذه الصورة يحكون القول لللشترى بلا بمين فله رد المبيع . 

الصورة الخامسة أن تقوم البيئة المشترى فتشهد بما يفيد الظن أو الشك فىقدم 
العيب . وفى هذه الصورة يكون القول للمشترى بيمينه فله الرد . 

فاذا كان العيب ظاهرا يمكر# معرقته بمجرد النظر فانه لابرجع فيه لبيئة 
ولاغيرها بل همل على أن المشترى علمه ورضى به . فلو شبدت الببنة بقدمه قطعا 


لاتتفعه حنئذ , 





الآمر الرابع أن يختلفا فى نفى العيب الخفى . فيقول البائع إنه غير موجود 
أصلا وبقول المثترى إنه موجود . وفى هذه الخالة يكون القول للبائع بلا بمين 
لآن الآأصل عدم العيب فيعمل به مالم توجد أمارة تضعف قول البائع فانه فى هذه 
الحالة يكون القول قوله ببمين . مثال ذلك أن يشترى حيوانا به عيب لايعرف 
الس حين البيع ثم ظبر للمشترى ذلك العيب بعد البيعأثناء الاستعال فانحكر 
البائع وجود ذلك العيب . وقال المشترى انه موجود فالقول للبائع بلا مين الا اذا 
أودع الحيوان عند أمين يستعمله ليعرف ان كان هذا العيب موجود أولا فقال 
الامين انه موجود ففى هذه الحالة يكون القول للبائع ولحكن عليه اليمين لآن 
قول الآمين أضعف دعواه وهى انكار العسب رأسا . 

ولا ينترط فى شهود قدم العيب أو حدوثه الاسلام ولا العدالة ويكفى فى 
الشهادة بهما شاهد واحدلأانا خبر لاشهادةانما يشترط فيها عدم التجريم بالكذب, 
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الشافعية ‏ قالوا اذا اختاف المبايعان فى قدم العيب وحدرئه فان ذلك يشل 





خمس صور ٠‏ 

الصورة الاولى أن مختلفا فى عيب وأحد إدلحاله على أنه يمكن حدوثه وقدمه 
ولا قرينة رجح صدق أحدهما على الآخر بل يكون صدق كل واحد منهما محتملا 
قاذا ادعى البائع فى هذه الحالة ان العيب حادث وهو عند المشترى فانه يصدق 
بيمينه لآن الأصل استمرار العقد لافسخه واتما قالوا بأن عايه اليمين لاحئهال 
صدق المشترى ٠‏ 

الصورة الثانية أن ببيع شيئا بشرط البراءة عن العيوب كن يقول ايبعك هذا 
الحيوان مثلا بشرط أنى لا أكون مدئولا عن عيب فيه وقد عرفت مما تقدم أن 
هذا الشرط لايتذاول سوى العيوب 'اباطنية الى تكون موجودة فى النووان بالفعل 
وقت البيع فلوكان سلما من العبوب ثم حدث فيه عيب بعد العقد قبل أن يقبضه 
المشترى فانه برد به فق هذه الحالة لو ادعى المدترى أن اليب حدث بعد البيع 
وقبل القبض ليرد به المبيع وقال البائع إنه عيب قدي قد شرطت البراءة منه فأنا 
غير مسئول عنه فان القول يكون للبائع بيمينه . 

الصورة الثالنة أن يختلفا فى عيبين فيقول المشترى انها قديمان ويقو[البائع ان 
أحدهما قد والا'خر حادث . وفى هذه الحالة يكون القول للمشترى يمينه فان 
ا.تنع المشترى عن الهين فلا تحلف البائع فى هذه الحالة بأن ترد العين عليه لأآنه 
لافائدة فى حلفه فان امتناع المشترى عن الحلف لارثيت له حقا قبل المشترى واتئما 
يسقط حق المشترى ف الرد القبررى وككون الحم كا تقدم فما أذا حدث عيب 
جديد فى المبيع وهو عند المشترى ثم نبين أن به عيبا قدبما فانه فى هذه اللالة 
لايكون للمشترى الرد قبرا ويكون ف المسألة ثلاثة أوجه ٠‏ أحدها أن يرضى البائع 
بأَخذ المبيع بدون تعويض عن العيب الحادث ٠‏ ثاننها أن يرضى المشترى بامسا كه 
بدون تعورض عن العيب القدم فان اتفقا على ذلك فبو جائز ٠‏ ؛ لها أن يختلما ب 





مبحث حيار أأرؤية 
وبيع الغاب 

قد علمت مما تقدم أنه يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع والثمن معلوهينلابائع 
والمشترى فلا يصم ببع التجبول جبالة تفضى الى التنازع بين المتبايعين . وغرض 
الشريعة السمحة من ذلك حسن جميل لآنها انما تريد القضاء على تفثى الخصومات 
بين لاس وقطع التنازع والشقاق من ينهم فلبذا قضت بفساد عةود البيع التى 
من شأنها إثارة التنازع والخصومات . وهذا القدر متفق عليه بين أثمة المذاهب 
الأربعةكيا تقدم فى شرائط البيع ولكنهم قد اختلفوا فى بعض الصور الى لم يكن 
المبيع فها واضحا من يع جباته ٠‏ والتى يكون فيها المبيع مجبولا ولكن مك 
القضاء على التنازع بسبب آخر ومن ذلك يبع الغائب المةترن بخيار الرؤية فان 
معظمهم على صحته على تفصيل موضمح فى أسفل الصحيفة (1), 





بح فيطاب أحدهها فسخ العقد والاآخر اجازته . وفى هذه الالة ينفذ رأى من 
طلب الاجازة ويكون على البائع دفع التعويض عن العيب القدحم ٠‏ 
الصورة الرابعة أن يدل حال العيب على أنه قديم كا اذا كان بالمبيع أثر شجة 
مندملة ولم يعض عيل المبيع سسوى يوم وأحد مثلا فانه لابتصور أن تكون تد 
وجدت الشجة واندمات عند المشترى . وف هذه الخالة يكون القول للمشترى 
الصورة الخامسة أن يدل حال العيب عل أنه حادث كجرح جديد ل يحف 
والبيع والقبض قد مضى عليه زهن طويل ٠‏ وف هذه الحالة يكون القول للبائع 


)03 الشافعية ‏ قالوا لا ,بصعم بيع الغائب عند رؤية العاقدن أو أحدماب 


كتاب البببع ج' 5 





حت سواء كان المبيع غائبا عن مجلس العقد رأسا أو موجودا به ولكنه مستتر ل 
يظبرلها ٠‏ ولافرق فى ذلك بين أن بوصف بصفة تبين جنسه كان يقول بعتك أرديا 
من القمسم الهندى أو القمح البلدى . أو لا ٠‏ كا'ن يقول بعتك أردبا من القءح ولم 
يذكر أنه هندى أو بلدى فانه مادام غائيا عن رؤيتهها فان ببعه لايصح على أى حال 
وهذا القول هو الأظهر عندهم ٠‏ وهناك قول آخر خلاف الأظبر وهو أنه يصح 
ببع الغائب إن علم جنسه بوصف ببينه كما فى المثال الآول ٠‏ والقول الثانى موافق 
لما ذهب اليه الأآثمة الثلاثة من صحة يبع الغائب المعلوم جنسه بالوصف عيلأن يكون 
للمشترى الخيار فى رده عند رؤيته كما ستعرفه من التفصيل الا فى . 
ورؤية المبيع عند الشافعية تكفى عن شمه وذوقه فما يذاق ويشم كالعسل والسمن 
وألفا كبة ونحو ذلك فان بيعبا يصمح من غير ذوق وثم | كتفاء بر بتها فاذا مأوجد 
بها عيباكاز له الخيار فى ردها ٠‏ وكذلك يكتفى برؤية المبيع عن معرفة عدده أو 
وزنه أو كله أو زرعه ٠‏ فلو قال بعتك هذه الصبرة (الكومة) من القمح متلا وهو 
يحبل كيلها فان بيعبا يصح متى عاينها لآنه يمكنه بمعاينتها أن يعرف قدرها بالخدس 
والتخمين ٠‏ وهذا كاف فى صحة الببع على أنه اذا كان يعتقد اعتقادا جازما بأنها 
موضوعة على أرض مستوية فظبر أنها موضوعة على أرض بعضها مرتفع و بعضبا 
منخفض فاغتر بذلك فى تقديرها فان البيع يكون فاسدا . أما إنكان لابعتقد ذلك 
ولسكنه يظن فان البيع .يصمح ويكون له الخيار فى ردها ٠‏ على أن يبع الصيرة بدون 
كيل مكروه لآن الحدس والتخمين فا لايكون صحيحا غالبا فقد يقدر أنها عشرة 
( كيلات ) فبظبر أنها ستة لترأ م بعضبا على بعض ٠‏ أما المذروع والموزون 
والمعدود فانه يصح شراؤه بالرؤية وأن لم يعرف عدده ووزنه بدون كراهة ٠‏ 
ولا يشترط فى رؤية المبيع أن تحكون حاصلة عند العقد بل تكفى رؤيته 
قبل العقد بشرط أن يكون بما يبق على حاله فلا يتغير عند العقد . وذلك كبيع 
الارض والاآنية والحديد والنحاس ونحو ذلك مما لايتغير فاذا رآه ثم اشتراه ع 


اي كتاب الببع 


حاله كالفا كبة والطعام الذى يسرع فساده فانه اذا رآه ثم أراد شراءه بعد 





منى زمن غير فيه مثله غاليا فانه لا,يصح ٠‏ 

وكذلك لايشترط رؤية جميع المبيع إن كانت رؤية بعضه ندل غل الباق فاذا 
أراد أن يشترى عشرين أرديا من اله »م من جرن واحد ورأى بعضبا صح لآن 
رؤية بعضبأ يدل عب باقها ٠‏ وهذا معروف بالشراء على العينة اذ يقول المشترى 
للبائع أرنى عينة القمح الذى عندك أو الشعير أو الذرة فيأتى له يعض منها فيشترى 
على رؤيته ويسميه الفقباء بالموذج ‏ يضم اله زة والمبم - ويشترط فى صحة الييع 
على العيئة أن يكوت المبيع متساوى الأجزاء وأن يقول البائع للمشترى بعتك 
القمح الذى عندى مثلا مع العينة فلو أعطى له العينة من غير بيع وباعه ماعنده 
دونها لم يصم لآنالمشترى هذه الخالة لم بر شيئا منالمبيع ٠‏ و كذلك اذا ياعهالعينة 
وحدها وباعه ماعنده وحده فانه لايصصم لآنالمشترى فىهذه الحالة يكون قد اشترى 
مالويره لاهو ولا بعضه واذا كان المبيع مغطى بقشرة تسترما ينتفع به منه فان له أحوالا. 

الحالة الأولى أن يكون له قثشرنان طبيعيتان قشيرة تنلاصق جسمه الذى يؤكل أو 
تفع به وقشرة فوقبا ٠‏ وذللك كالبندق والاوز والقصب ٠‏ وفى هذه الحالة ان كانت 
القشرة التى من فوق لستر القشرة التى تلهاكلها فان المبيع حيتذلابكون مرئيا ٠‏ أما 
إنكانت القشرة التى من فوق لانستر القشرة الى تلمها كلبا كالقصيفان قشر ته العليا 
لانستر كعو به كلبا فانه يكون مرئيا لآن رؤؤية البعض تدل على رؤية الباق ويكتفى 
برؤية القشرة النى تلاصق الجسم كلبا أو بعضبا بشرط أن تكون القشرة حافظة 
لبقائه بحيث لو نزعت لم يمكن أدخاره ٠‏ واذاكان له قشرتان كذلك وللكن القشرة 
التى تلاصق الجسم لم تنعقد كالفول الاخضر فانه يكتفى برؤية القشرة العليا فى 
هذه الحالة لآن القشرة الت لم تنعقد تؤكل مع الجسم فكاأن له قشرة واحدة : 

الحالة النانية أن بكو ن لهقشرة طبيعية ولكن لايتوقف عليهاصيائته وبقاؤهكاادرت 


كتاب ابيع ا 1 


ع فوصدفه فانادخاره وحفظهلايتوتف على وجوده الصدف:ومئلهالمسك ففأرته 
فانه لايتوقف بقاؤة على وجوده فها فان مثل ذلك لايصح بيعه الا اذا أخرج 
من قشره ٠‏ ولا برد على هذا القطن فى قشره فارن قشره حافظ له من الفساد 
ومع ذلك لايصح ببعه قبل تفتحه فان عدم صحته أنى من كونه لم يبد صلاحه ٠‏ 
الحالة الثالئه أن تكون له قشرة صناعة وتحت هذه صورتان . الصورة الاولى 
أن يكون مافى داخ ل القشرة مةصودا لذاتهكالتطن فاللحاف والمرئة فانه قد يقصد 
شراؤه بدون قشرته وح هذهالصورة أنه لا بدمن رو بته كله أو بعضه على ألرأجم ٠‏ 
الصمورة الثانية أن لابكون مافى داخل القشرة مقصودا كالجبة الممطنة بالقطن 
ونحوهوفى هذهالصورة لايلزم رؤبة حشوها لانه ليسمقصودا بالشراء-و بجحوزشراء 
الفقاع بدوت رؤرته وهو شراب يوخذ من الزيبب ويوضع فى كيزان (علب) 
تسامحا لآن وجوده فى العلب مسدودا عليه لمصلحته ومثله (المربة) ونحوها ٠‏ 
واذ قد علمت أن رؤية بعض ابيع الدالة على الباق كافية فانك تعل أن ذلك يختاف 
باختلاف احوال المبيع . فاذا اشترى دارا فانه لابكفى أن يرى ظاهرها 
أو صحنها لآن رؤية ذلك لايدل على باقها فلا بد له أن يرى جميع مرافقبا من 
حجر ودورة ميأه وسقوف وسطوح وجدران الل. واذا اشترى بستانا فانه لايكفى 
فى رؤيته «عرفة حدوده ومساحته بل لابد من أن بر ىأشجاره وجدرانه ومجارىالميأه 
الى يسقى منها ٠‏ واذا اشترى دابة فانه لايكفى رؤية بعضبا بل لابد من ريتها كلبا 
نعم لايئترط أن يرى اسنانها ولسانها ٠‏ واذا اشترى ثوبا فانه لاليكون مر ئيا له 
الا اذا نشره حتّى ينظر الى جميع مافيه واذا كان منقوشا فانه لايكون مرئيا الا اذا 
قلبه وهكذا فىكل ثىء مختام الاجزاء فان رؤية بعضه لاتدل على رؤيةالباق فاذا 





بيع فى هذه الخالة لايصح لعدم رؤيته ٠‏ 
الحنفية ‏ قالوا يصح بيع الغائب الذى لم بره العاقدان سواء كان موجودأ 
بل نقد و لاو اها رسع يفارطين »+ الاول آنا رق لمم ماركا لزاع سد 


0 كتاب الببع 

حت الثانى أن يبينه بما برفع الجهالة الفاحشة عنه فا ن كان حاضرا باجاس ولسكنه مستر 
عن نظر المشترى فيذبغى يبانه بالاشارة اليهكا ن يقول له بعتك هذا الموجود فى كمى 
أو بعتك مافى هذا الصندوق ٠‏ وان كان غائيا عن المجلس فينبغىانيينه اما بالاشارة 
الى مكانه او بوصفه او باضافته او بذكر حدوده ٠‏ مثال الأول أن يقول بعتك 
الحيوان الموجود فى الدار الفلانى ولبس ف الدار سوى هذا الحيوان والدارمعروفة 
للمشترى . ومثال الثانى بعتك أربا من القمح المندى أو المصرى بكذا وهذا بجب 
فيه ذكر القدركالاردب والكيلة ومثله كل مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع 
فانه ينيغى أن إبان قدره ويصفه بوصف يبن جنسه ٠‏ ومثال الثالثك أن يضيفه الى 
نفسه كان يقول بعتك جملى وليس له جمل سواه ٠‏ ومثال الرابع أن يقرل بعتك 
الارض الحدودة حدود بكذا ٠‏ 





فيصح ببع الغائب المملوك اذا بين بما يرفع الجبالة الفاحشة م ذكرنا ٠‏ و لانضر 
جبالته اليسيرة لآجاترتفع بخبارالرؤية لآنه اذا اشتراه علىهذه الصفةكان له الرار 
فى امضاء العقد ورده عند رؤيته بدون ان يشترط ذلك لآن خيارالرؤية يدبت بغير 
شرط . أما اذا باع شيئا ولم يصفه ولم يكنمرئيا للمشترى كان كان حاضرا فىالمجاس 
ولكنه مستتر كالمتطة الموجودة فى الكيس (الركيبة) ولم إشر البائع الها فانه يكون 
فاسدا على الصحيح ٠‏ وصحح بعضبم جوازه ولكن المعتمد الا ول 

واذا ورث شيخص عينا فباعها قبل رؤيتها فانه لاخبار له لا'ن البائع لاخيار 
له فى بيع مالم بره بالاجماع السكوق لاندوقع الحم به ىضر من الصحابة ولم يرو 
عن وأحد منهم خلافه . 

ويثبت خبار الرؤية فى أربعة مواضع . الاول الاعيان اللازم تعيينبا بحي 
لانسكون دينا فىالذمة كما اذا اشترىمقدارا معينا هنالحنطة غائيا عنهعل أنيستليه. 
أما اذا اتتتراه علي أن بكرن دينا فى ذمة البائع فانه لايثبت فيه خيار الرؤية لأ ب 


0 كثاب البيع 6 ؟ 





سح يكون مسلا فيه وليس فى المسم فيه خيار رؤية نعم اذا كان رأس مال المسم 
(الثمن) عينا فانه يثبت فيه خيار الرؤية للمسلٍ اليه ( البائع ) أما الأمان الخالصة 
( الدراهم والدنانير ) فانه لايئبت فيها خيار الرؤية . واذا كان المبيع أناء من أحد 
القدين فانه يثبت فيه خيار الرؤية . 

الثانى الاجارة ذاذا استأجر أرضا محدودة لم يرها كان له الخيار فى ردها عند 
رؤيتها . التالث الّسمةفاذا كا نشريكا لاخر فى عين فاقتسمبا معه ول يرها كان له 
خيار الرد عند رؤيتها ولك نلايثيتخيارالرؤيةفى قسمة ذوات الآمثال كالمكيلات 
والموزونات فلو اقنسها حنطة موصوفة بدون ررية فلا لصح القسمة لآن خيار 
الرؤية الموجب لرفع الجبالة متتف فيبا . ويثدت خيار الرؤية فى ماعدا ذلك من 
الأجناس امختلفة والأشياء التى مننوع واحد غير مثلى كالثياب المتحد نوعبا.والبقر 
فقط . والغنم . والرابع الصاح عن دعوى المال على ثىء معين فاذا ادعى شخص أن 
له عند آخر مالافاصطلحمعه على أنيعطيهعينالم برها كانله الخيار فى ردهاعندرؤيتها. 

ويسقط خيار الرئيه بأمور . أولاأن حدشف المبيع عيبوهو فى يدالمشترى 
فانه لايحكون له حرئئذ الحق فى رده خبار الرؤية . ثانيا أن يتعذر رده باحداث 
تغيير فيه (المبيع) كما اذا مزق ثوبا ليخيطه . ثالنا أن يتصرف فيه تصرفا غير قابل 
للفسخ كالاعتاق . رابعا أن يتصرف فيه تصرفا يوجب حقا للغيركا"ن يرهنه فاذا 
اشترى شيثا ل بره م رهنه سقط حقه فى الخيار سواء كانذاك التصرف قبل رؤية 
المببع أو بعده وكذلك اذا باعه بيعا باتا بدون أن يشترط لفسه ( البائع ) الخبار 
أو أجره كذلك فان ذلك يسقط حقه فى الرد قبلرؤية المبيع أو إعدها . خامساأن 
يتصرف فيه تصرفا لابوجب حقا للغير ولكن بشرط أن يكون ذلك الصرف بعد 
رؤية المبيع لاقبلها مثالذلك أن يشترى سلعة لم برها”م يبيعبا على أنيكونله (البائع) 
الخيار فان كانذاك بعد رؤرتماسقط حقه فىخيار الرئريةوان كانقبلريتها لويسةقط 
حقهو مل ذلك مااذاعرض تلك السلعة على الببع أو وهبهالاحدو يساببالهفانكانذلك ‏ 


4؟ كتاب البيغ 
حسد قبل ينها فاق حقه فى الرد بخيار الرؤ يةلايسقط أماان كان بعد رؤيتهفانهيسقط 
وكذلك اذا اشترى أرضالى برها وكان بحوارها أرض للغير فأخ-ذها بالشفعة 
فان خياره يسقط بذلك بعد الرؤية لاقبلبا . سادسا أن يقبض المبيع بعد رؤيته . 
سابعا أن يدفع الثُمن بعد رؤيته أيضا . ثأمنا أن برسل رسوله ليحمله الى داره 








فان خياره يطل مادام فى داره فاذا أعاده الى دار المشترى عاد حقه فى الخيار , 
ناسعا اذا اشترى أرضا : برها ثم أعارها لا "خرفزرعبا المستعير أو اشترى أثوايا 
فلس واحدا منها فان خياره يبطل فى اجميع . 
وباجلة فكل ما يبطل خيار الشرط بيبطل خيار الرؤية الا الاشياء التىلاتبطل 
خيار الرؤية قبل رؤية المبيع كاليع بالخبار وعرض البيع على البيع واطبة بلا تسليم 
فانها تبطل شرط الخيار ولا تبطل خيار الرؤية . 
هذا ولا يتأقت خيار الرؤية بوقت فاذا رآه *حم مضت مدة بعد رؤيته يتمكن 
فيها من فسخ العقد ولم يفسخه فان خياره لا يسةط على الأاصح 
وينفسخ البيع خدار الرؤة بقول المشترى رددت ولكن يشترط لصحة الردأن 
يعم اسائع بذلك سواء رضى أو لم برض . ولايتوقف الرد على القضاء ولا يمنع 
الخيار الملك للمشترى فاذا تصرف فيه على الوجه المتقدم جاز تصرفه وبطل خياره 
ولزمه الشمن وكذا اذا هلك فى بده أو تعره رده كا "#دم , 
ورؤية البعض الدالة على الباق كافية ذاذا رأى بعض المبيع قبل العقد خصل 
له بتلك الرؤية العلم بباتى المبيح لا يكون له حق خيار الرؤية لآنه يكون قد اشترى 
ما قد رآه بى هذهالخحالة . وانما تكفى رؤ يةالبعض اذا كانالمبيع متساوى اللاجزاء 
كن كان مكيلا أو موزونا . فاذا رأى المشتترى انموذج القمح (عيتته) أو الزييب 
أو التمر أو البندق أو الزبد أو الن ونحو ذلك واشترى على تلك العينة لم يكن له 
خبار الرئية الا اذاكان الباقى اردأ من العينةفانه فىهذه الحالة إن كانت الرداءة قد 
وصلت إلى حد العيب كان له الرد بخبارالعيب وخيار الرؤيةمعا . وان كانت لح 


فكتاب البيع كك 
سس تنصل الىذلك بأن كان الباق أقلجودةمنالعينة فققط كان له حق الرد يخخارالرؤية 
ومن هذا تعل أنه تكفى رؤية وجه الصيرة ( الكومة) من القمح والشعير والبن 
والدمر والعدس وكل مكيل متساوى الأاجزاء . أمااذا ا نت أجر اؤه مختلفة(كالخلطة) 
وهى خليط مناللوزوالجوز والبندقوالخروبو>وذلك فان رؤيةظاهرهالاتكنى . 

ويكفى جس الشاة التى تشرى لأ كلها ما فلوجسها أعمى كفى ذلك عن رؤيتها 
أما الشاه التى تشرى للقنية (للنسل لا للتجارة ) فان ريتها تكون بالنظر الى جسدها 
ورئبة البقرة الحلوب تكون بالظر الى ضرعبا ٠‏ 

أما الدور فاته لابد من رؤية داخلها ورؤية حجرهاومرافقبا اذاكانت مشتملة 
عل ذلك لان روي خارعرا لايل عل رق بآنيا : | 

ولاندكفى رؤية الدهنء نوه منخار ج الزجاج كالاتكفى رؤيةالمبيعفالمر : 
لآنه ل بر عينه , واذا رأى سكا فى ماء يكن تاوله بدون اصطياد فقيل :كفى هذه 
الرؤية وقيل لاتكفى ٠‏ 

وإن اختلف البائع والمشترى فى صفة المبيع بائن قال المشترى لم أجدالمبيع على 
الصفة التى رأيت مها العينة وقال البائع هو على تلك الصفة ٠‏ فلا يخاو إما أزتكون 
العينة موجودة أو تكونقدضاعت فانكاات موجودة فانها تعرض على أهلاخيرة 
فيتضح الحال. أما إنكانت قد ضاعت فان كان المبيع عاطرا ولكنه متتوق فى 
كيس زكيبة كان القولللبائع والبينة للمشترى لانهها فى هذه الحالة يكونا متفقين على 
أز عين المببع هى الحاضرة المستترة ٠‏ ومختلفين على الصفة ٠‏ فالمشترى لم يسكر العين 
حتى يكون له القول يلاف مااذا كان المييع غائا فان المشترى ين-كر كون هذاهو 
المبيع فيكون القول له ٠‏ 

المالكية ‏ قالوا اذا باع سلعة غائة لم برها المتترى فان ذلك له حالتان 
المالة الآولى ان تكون غائة عن رؤية الم#ترى ولحكنبا حاضرة فى مجاس العقد 
كالنطة فى الكيس والسكر فى الصندوق ٠‏ وفىهذهاخالة لايصح البيعالابرؤية حج 


ع سير 





14 كناب البيع 
حت السلعة مالم يكن فى فتحبا ضرر وفساد ٠‏ الحالة الثائية أن ثسكون غائبة عن مجلس 
العقد سواء كانت خارج البلد ٠‏ أو كانت بالبلدوسواء أمكن حضورهابسهولة. أولا 
وفى هذه الخالة يصم ببعها بدون رؤية وعيل كلتا الخالتين فانه لايصح البيع بدون 
رؤية الا اذا تحقق واحد من أمرين ٠‏ احدها وصف السلعةبما دين نوعبا أوجنسبا ٠‏ 
ثانيبما أن يشترط الخيار برؤية المبيع ٠‏ فان باع سلعة ببعا بانا بدون أن يراها 
ال مثترى وبدون أن توصف له من غير البائع (او من البائع علىالمعتمد ) فانالبيع 
بقع فاسدا أما إذا وصفت له فان البيع بقع صحيحا ولايكون له الخيار عند 
رؤيتها الا إذاكانت معيبة او كانت عل غير الصفة الى اشتراها عليبا ما يأى بعد 
هذا ٠‏ أما اذا باع سلعة بشرط أن يكون للمشترى الخيار ولم يصفها صح البيعو كان 
لدشترى الخار عند رئيتها . 
ويعتير المبيع مرئيا برؤية بعضه إن كان مثليا أى مكيلا كالقمح أو موزونا 
كالقطن أو معدودا كاليض . أما غير المثلى وهى الذى بةو”م بلا كيل أو وزنأوعد 
فان رؤية بعضه لاتكفى على ظاهر المذهب فاذا باع فها رائ المقترق: بعضه 
(عينته) فان البيع يصمح ومثل رثرية العينة مماع ما كتب من وصفبها فى البرنامج 
(دفتر التاجر) . 
واذاكان للمبيع قشرة كالرمان والجوز واللوز والبيض والبطيخ فانه يكتفى 
برؤية بعضه أيضا وان لم يكسره ويعرف مافى داخله فاذا وجد الباق خالفالمارآه 
مخالفة يسيرة فلا كلام له وان وجده مخالفا مخالفة شديدة كان له الخيار فى أمسا كه 
ورده ٠‏ واذا كان بالبعض الذى رآه عيبا عليه ولكنه تساعح فيه . فانكان ذلك 
العيب مما يلب وجوده فى جميع المييع كالسوس فانه لا كلام للاشترى 
لانه عله ورضى به وانتب كن ما بوجد فى البعض الذى رأه ويظن أن الباق 
سلم كا على الكيس الذى أصابه بلل فغيره فان له رده اذا رأهكله متغيرا . حب 





اكتاب. البيع »ا 





بح واذا رأى المبيع قبل العقد بزمن لايتغير فيه عادة فانه يصمح #سراؤه بلا شرط 
أما اذا رآه قبل ذلك بزمن يتغير فيه عادة فانه لايصح البيع بدون شرط الخيار 
عدروعه. 

وإن اختلف البائع والمشترى فى ذلك فقال المشترى ان صفته التى اشتريته 
عليها تغيرت وقال البائع لم تتغير فانه يسأل فى ذلك أهل الخبرة هل المدة التى بين 
رؤيته قبل البيع ورؤيته بعده يتغير فيها المبيع عادة أو لا فان جزم بأنه يتغير كان 
القول للمشترى وأن جزم بأنه لايتغير كان القول للبائح ولا بمين على واحدمنها 
ومثل ذلك مااذا رجح الغيير أو عدمه فانه يكون القول للشترى إذا قال أهل 
الخيرة انه يظن أنه يتغير وبكون القول للبائع اذا قال انه يظن انه لابتغير ولكن 
حلف من رجح له فى هذه الهالة ٠‏ امااذا شك أهل البرة فل يحزم بثىء ول يرجح 
شيا كان على البائع أن حاف بات المبيع باق على الصفة النى رآها .ها المشترى 
ويتمالبيع ٠‏ 

وان اختلفا ذا اشتراه على وصفه بالبرنائج (الدفتر) فقال المشترى أنه و جده 
على غير المكتوب فى الدفتر وقال البائع ان المبيع موافق لما كتبه فى الدفتر وأن 
المدترى جاءه بغير المبيع كان القول للبائئع بيمينه فيحلف بأن الذى باعه موافق 
للسكتوب فان حاف فلا ثىء وان نكل حلف المشترى أنهلم يغير ماوجده فانحلف 
فله رده على البائع وان أنى ازمه ماأتى به ولا ثىء له على البائع . وهل يصح للبائع 
أن بيع الغائب مع اشتراط تعجيل دفع الئمن اولا ٠‏ وأيضا هل يصح للءشترىان 
يتطوع بدفع الثمن معجلا مر غير شرط أولا والجواب أن فى ذلك أحوالا. 
احدها أن يكو المبيعالغائب عقارا والبيع بات لاخيارفيهوفىهذه الحالة يحو زتلبائع 
ان يشترط تعجيل دفع الثمن بشرط أن يكون المشترىقد اشترى ذا المبي ع علموصف 
غير اابائع ٠‏ امااذا اشتراه على وصف البائع فانه لايصحاشتراط تعجيلال.ن و لكن 
يدمح للشتر ىن يتطووع بدفعالثمن .الحالة الثائية أنيكونالمبيع عقارا ولكنه د 

01) 


٠ 4‏ كتابالبيع 
اشتراه بشرط الخيار او الاختيار وفى هذه الهالة لابصح اشتراط تعجيل دفع 
التمن ولا النتطوع بدفعه . الحالة الثالثة ان يكون البيع الغائب غير عقار وفى هذه 
الحالة يصماشتر اط تعجيل دفع الثمن بأر بعةشروط . أحدها أن يكو نالبيع باتالاخيار 
فيه . ثانيهما أن يكون قد اشتراه بناء على رية سابقة عب العقدأو وصفغيرالبائع. 

ثالئها أن لايكون المبيع بعيدا عن حل العقد مسافة تزيد على بومين . 

الحنابلة ‏ قالوا يصح ببع الغائب بشرطين ٠‏ الاول أن يكون المبيع من 
الاشياء التى .يصح فيها السلم وهى الاشياء التى يمكن تعينها بالوصف كالمكيلات 
والموزونات فانه يمكن ضبطبا يالكيل والوزن فيصح فى الحنطه المتساوية والارض 
بخلاف المعدود اللختلفة أفراده كالرمان والتفاح فارشيى بعضه كبيرا وبعضه صغير 

والجواهر الحنلمة وغير ذلك ما سياتى فى السلٍ . 
الثانى أن ريصفه بالصفات التى تضبطه وهى الاوصاف الى يترتب عل ذ كرها 
وعدمه اختلاف فى الثمن غالبا وهى التى #حكفى فى السلم فاذا باع سلعة غائئة 
فانه يحب أن يذ كر جنسبا كان يقول مثلا أبيعك تمرا ثم يذ كر نوعها . فيقول 
تمر اسيوطى . أو زغاولى ٠‏ أو واحى ٠‏ ثم بذ كر قدر حبه فيقول صغيرا أو كيرا 
ثم يذ كر لونه فيقول أحمر أو أصفر وهحسكذا كل مبيع غاب م سيق فى السلم 
فاذا اشترى شخص شيءًا لم بره ولى بوصف له أصلا أو وصف له وصفا ناقصا 


لايضيطه فان العقد لايصح . ومثل المشترى فى ذلك البائع فاذا ورث شخص *يئا 





فى بل بعيدة عنه ولم بره وم يوصف له بوصف يضبطهفانه لاريصح يبعه ٠‏ 

9 ان المببع بالصفة ينقسم الى قس ين , القسم الأول أن يكون ينا معينة 
باضافة أو اششارة أو نوها ولافرق فى ذلك ببن أن يكون المبيع غائيا عن مجلس 
العقد 5 ن يقول بعتك جملى ( الغائب ) او يصسكرن -اضرا فيه ولكنه مغ 
. #القمح فى الكيس والتين فى االكيس أيضا والسكر ف الصندوقونحو ذلكويتعلق ع 


كتاب البيع "4١‏ 


سح بهذا القسم احكام . أولا أنللمشترى الحق فى رده اذا وجد فيه عيباء أووجده 
غير مطايق للصفة التى اشتراه علها وينفسخ العقد بذلك . ثانيا اذا تاف المبيع قبل 
أن يقبضه المشترى فسخ العقد وضاع المبيع على البائع وليس للشترى الحقىطلب 
بدله لان العقد وقع على عين المبيع فتى تاف فسخ العقد كبيع الحاضر فاذا شرط 
البائع عل نفسه ذلك بأن قال أببءك هذه السلعة الغائبة الموصوفة بكذا بشرط أنها 
إن ل تكن على هذه الصفة أعطيتك سلعة بدلا موصوفة بتلك الصفة بطل العقد , 
ثالثا وز للمتعاقدين أن يتفرفا قبل قبض المبيع وقبل قبض الثمن متى ثم الابحاب 
والقبول اكبيع الحاضر با مجلس بدون فرق ٠‏ 

القسم الثانى بيع هوصوف غير معين باضافة أو اشارة ونحوها بشرط أنيذ كر 
جميع صفاته النى تضبطه 5 فى السل وذلككن يقول بعتك جملا ابيض سمينا 
قادرا على مل كدا الى أخر صفاته وهذا البوع فى حم السلم وليس سابا عدققما 
لآنه غير مؤجل ويتعلق به حكيان ٠‏ 


احدها أن للاشترى أن برده اذا وجده على غير الصفة التى ذ كرت له ولا 
ينفسخ العقد بذلك فللبائع أن يعطيه جملا بدله متصفا يتلك الصفة لآن العقه لم يقع 
على عينه بل على عين موصوفة بتلك الصفة ٠‏ ثانيا لايجو ز المتعاقدين أن يتفرقا من 
المجلس قبل قبض البيع أو قبض نه فان تفرقا قبل ذلك بطل العقد لآآنه فى معنى 
الم و كذلك لايصح أن يكون البيع فى هذا القسم بلفظ سل أو سام لانه يكون 
حيئئذ سلما وهو لايصمح الا اذاكان المبيع مؤجلاغير<ال ٠‏ ومن هذا النوع مايقع 
كثيرا بينالتجارفىالبلدان التلفة فانهم يشترو نالاشياءغير المعيةةالموصوفة بالعمفات 
ا تضبطبا وقد عرفت أنه جائز . 

أما بيع الا وذ ج (العينة) بفتحالعين وئشد بدالباء كا'ن بريه قدحامنالقمع فيشثرى 
ازدباعل أنهمن جنسهفانه باطل للآنه لير المببع فيهذهالحالة مخلاف رؤيةالبعض حب 





هف كاك لين 


ب الدالة على الباق كا اذا رأى ظاهر ثوب غير منقوش فان رؤية ظاهره تدلعلى 
باقبه ٠‏ أما اذا كانمنةوشانقوشاتلفةرو بة بعضبالاءدل على رؤية الباقفا نمالا نكفى. 
وكذلكاذارأى ظاهر صبرة( كومة) من القممثلافانهيكفىفى رية الجميع لآ نأجراءها 
متساوبة فندل رؤية بءضبا على الباق ٠‏ أما اذا رأى ظاهر كومة مركية من أجزاء 
عختلفة (كالخلطة) البددق واللوز واليلح والجوز والخروب فان رؤية ظاهرها 
لابكفى بل لابد من أن يقليها حتى يصح بيعبا . 

ويصح البيع بالرؤية السابقة عبىالعقد برمن م اذا رأى شيئاثم اشتراه بعدرؤية 
ويشتءل هذا على ثلاث صور ٠‏ 

الصورة الآولىأن يكون المبيع نما لايطرأ عليهالتغيير فى المدة التى رآه فيهاقبل 
المقديقينا ٠‏ 





الصورةالثانية أن يكون مما لايطرأ عليه التغييرفىتلاك المدة ظاهرا ٠‏ وتقدرالمدة 
بالنسبة الى كل ثثىء بحسب حاله , فالفا كبة تتغير فى مدة قريبة ٠‏ والخموان بتغيراذا 
مضى عليه زمن كثير . والعقار يتغير اذا مضى عليه زمن أ كثر . 

وحكرهذا أن البيع بقع صحيحا فى الصورنينسواء كانالمبيع فى مكان قريب أو بعيد 
ولو كان البائعغيرقادرعلى تسليمهفىالحال , ولكن يشترط أنيقدر على استحضاره.ثم 
أن وجده الماترى لم يتضير عن حاله فلا خيار وان وجده متغيرا فله فسخ البيع 
غلى التراخى كخيار العيب مال يحصل منه مايدل على الرضا بما :قدم فى مبحث 
خيار الشرط ٠‏ 

السورة الثالئة أن يكون المببع ما يطرأ عليه التغيير فى المدةالتى رآهفيها قبل العقد 
بقمنا أو ظنا أو مك فان العقد لايصح لآن المشترى يعل به فى هذه الحالة . 

واذا اختاف المتعاقدان فى الصفة فقال المشترى بعت لى الثوب عل أنهمصرى . 
وقال البائع بل على أنه شامى ٠‏ أو فال المشترىإنالمبيع الذى رأيثه قبل العقدتغيرت 
صفته «وقالالبائح بل هو باق على حاله فان القول فى الحالتين بك نللبشترى يبمبئه : 


أدهت الله 





ممبحث البيع الهاسد 
وما يعاق به 


الفاسد (21 والباطل بمعى واحدفعةودالبيع فكل فاسد باطل و بالمسكس 
وهو مااختل فيه ثىء من الشروط والآاركان التى سبق ذ كرها والببوع الفاسدة 
باعرنة فج عل الاتى اها يدوه كير : 

() الحنفية-.قالواإنالباطل الفا دف الميع مختلفانفلكل واحدمنبمامهنى يغاير 
معنى الا خر , فالباطل هو مااختل ركنه أو محله.ور كنالعقدهو الايحاب والقبول 
كا تقدم ٠‏ فاذا اختل ذلك الر كن كاءن صدر من مجنو نأو صىآ لايعقل كان البيع 
باطلا غير منعقد ٠‏ و كذلك اذا اخدل امحل وهو المبيع كان كان فنة أو.ذها أو 
خنزيرا فان الببع يكون باطلا ٠‏ وأما الفاسد فبو مااختل فيه غير الركن وامحل؟1 
اذا وقع خلل فى الثمن بأن كان خمرا ٠‏ فاذا اشترى ساعة يصح بيعها وجعل تمنبا 
خمرا انعقد البيع فاسدا ينفذ بقبض المبيع ولسكن على المشترى أن يدفع قيمته غير 
الذر لآن الخر لايصلح تمناما تقدم ٠‏ وكذلك اذا وقع الخلل فيه من جبة كونه 
غير مقدور النسلم ما اذا باع شئا مغصوبا منه ولايقدر على اخلمة أن وقعالخلل 
فيه من جبة اشتراط شرط لايقتضيه العقد م سيأنى فان البيع فى كلهذه الا"حوال 
بكون فاسدا لاباطلا ٠‏ ويعيرون عن الباطل يما لم يكن مشروعا بأصله ووصفه 
ويريدون بأصله ر كنه ومحله كنا عرفت . ومعنى كونالر كن مشروعا أنلايعرض 
له خلل ومعنى كون الل مشروعا أن يكون مالا متقوما ٠‏ وقد تقدم تعريف المال 
المتقو”مفى تعريف البمع . ويريدون بوصفه ماكانخارجاعنالر كن وا حل كالشرط 
احالف لمقتضى العقد و كالقنية فبى صفة تابعة له وإن كان البيع يتوقف علىالثمن 
أبضا ولكن الاصل فيه المبيع ولذا يتفسخ البيع بهلاك المبيع دون هلاك الثمن جح 
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مها «1) بيع الجين هو ف بطن أمهكا اذاكا نتعتده ناقة حا مل فباع جنينهاقبل 
أن تلده فان ذلك يبع فاسد لاحل ويسمى ذلك بيع الملاقيم جمع ملقوحة وهىمافى 
البطونهن الاجنة ٠‏ 

ومنها تتاج النتاج كنا اذا كا نتعندهنعجة حامل فباعمايئناسل من حملبا١ويسعى‏ 
هذا حبل الحملة . وهو أظبر فسادا منالآول ٠‏ 

ومنها بيع مافى أصلاب ذ كور الحيوانات من امنى ٠‏ ويسمىبيع المضامين أى 
ماتضمنته أصلاب الحيوانات من الى .. فن كازعنده جملأو حمار أو ثور وتحوها 
وطلبه منه أحد ليستولد به أنثى من جنسه فانه لاحل له أن يبيعه ماء ذلك الفحل 
لآن ماء الفحل ليس مالا متقوما حتى يباع فضلا عن كونه غير مقدور على تسليمه 
لأنه قد بمتنع عن أن يطرق الآانثى فلا يستطيع أحد إجباره ٠‏ وكا لايصح يبع منى 
الفحل فكذلك لاتصمم '')إجارته من يطابه ليطرق الث ٠‏ وينبغى نملك أنيعيره 
خصوصا اذا توقف عليه التناسل فى جبته ٠‏ فاذا أبى أن يعيره فانه يصمأن يستأجره 
منه مدة لعمل مطاق ميث لايذ كر انزاءه على الآنثى ولاغيره وله بعد ذلك ان 
يستعمله فى هذا الغرض . 





ولآن التمن ليس مقصودا وانما هو وسيلة للانتفاع بالاعيان فاعتبر من هذه 
الناحية وصفا خارجا عن البيع ٠‏ وحم البيع الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض يخلاف 
ابيع الباطل فانه لايفيد الملك أصلا وسيأتى ٠‏ 

وأما البيع الموقوف وهو ببعماتعلق به حق للغير فانه من أقسام الصحبح لانه 
ينعقد بدو نأن يتوقف على القبض ٠‏ 

(1) الحنفية ‏ قالوا ببعالملاقيح و بسعحبلاللة و بيع المضاهينباطل لافاسد 
للعلة المذ كورة فالخال فى المبيع وهو يوجب بطلا العقدما عرفت ٠‏ 

(؟) المالكية ‏ قالوا يصمحاستئجار الفحل ليطر ق الانثي من جنسهلتحملزما نا 
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وهرب البيوع الفاسدة الببع بشرط فاسد لا.قتضيه العقد وفى بيانه تفصيل 
المذاهي () . 





د معينأ كيوم أو ومين أو ليطرقها مرة أومرتي نأو مرا تمتعددة فان حملت س 
ويعرف حمابا باعراضبا عن قبول الفحل ‏ كان اصاحبه الحق فى أجرة المدة التى 
قضاها عنده أو المرات التى طرق مما اللأانثى فبحاسب بنسبة ذلك من أصل الآجرة 
أما تأجيره بدونتعيين زما نأو مرات حتى تحمل الانثى فانها [جارة فاسدةلجبالةذلك 
وربما لاتحمل الا" تثى مطلقا فيقع النزاع بينها . ومن ذلك مااذا باع شخص لاخر 
سلعة بشرط أن ينفق عليه مدة حياته كا'ن قال له بعتنكدارى بشرط أن تنفق عل نفقة 
المثل مادمت حيا فان البيع بفسد فى هذه الخالة +بالة مدة الحياة . نعم اذا عينمدة 
معلومة كان قال له بعتك دارى على أن تنفق على عشر سنين مثلا فانه يصح ٠‏ واذا 
مات البائع أنناء المدة اتقل حقه لورثته أو لبيتالمال ٠‏ أما اذا قال له وهبتكدارى 
لتنفق على مدة الحياة أو مدة معينة فانه لايصح . 

)01 الحنفية ‏ قالوا اما يفسد البيع بالشرط اذاكان الشرط مقارنا للعقد 
كا اذا قال له بعتك هذه الدار بشرط أن تقرضنى مائةجنيه فبذا الشرط فاسديفسد 
العقد حيث اذا قيض المشترى الدار ينفذ العقد ويلزم بقيمة المبيع "ما هوحم البيع 
الفاسد فىكل آمثلته . فاذا تم البيع ولم يكن الشرط مقارنالهبل جاء بعده فلايلتحق 
به على الأصم ٠‏ وضابط الشرط الفاسد مااجت.ع فهامور ٠‏ أحدها أن يحكرن 
الشرط. لابقتضيه العقد ومعنى كون العقد لايقتضيه انه لايفبم من صيغته بدون 
ذكره ٠‏ فثال مايقتضيه العقد تسلم المبيع على البائع وتسلم الثمن على المشترى فان 
العقد يقتضى ذلك بصيغته فاذا شرط في العقد تسليم المبيع أو تسلم لثمن كان عي 
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شرط. يقتضيه العقد ٠‏ و ثال مالا يقتضيه العقد ماإذا باع بشرط. قرضه كا مثل 
أو"لا فان القرض لايفهم من صيغة العقد بدون ذ كره ٠‏ 

ثانيا أن يكون الشرط غير ملام للعقد فان كان ملا ما للعقدوإن لم يكن مقتضاه 
فان الببع يكون صحيحا ومعنى كونهيلا”م العقد أنه يؤ كد مابوجبه العقد . ومثاله 
أن بيع شيئًا بشرط أن >حضر له المشترى كفيلا بالثمن . فان الكفيل يثْ كد 
مايوجبه العقد من دفع الثمن ٠‏ ويشترط فى الكفيل أن يكون معلوما بالاشارة أو 
النسمية ٠‏ وأن يقبلالكفالة مجلس العقدسواء كان حاضرا أو كانغائياعن #اس 
العقد “م حضر قبل أن يتفرةاالعاقدان , فاذا لم يكن الكفيل معينا ولامسمى فالعاقد 
فاسد . واذاكان الكفيل حاضرا فى لس العقّد وأنى أن يقبلالكفالة حتىافترقا 
أو اشتغلا بعمل آخر كان العوّد فاسدا ولو قبل بعد ذلك ٠‏ ومثل ذلك ماإذا باع 
شيئًا بشرط أن يرهن المشترى عنده بالثمن رهنا فان ذلك الشرط يؤ كد معنى 
البيع . ويئترط فى الرهن أن يكون معاوما بالاشارة أو التسمية فان لم يكن الرهن 
معلوما ولكن سمه المشترى فقط فا كان عرضا بحر أما إن كان مكيلا أو 
«وزونا موصوفا فالبيع جائز وإنلم يكن الرهن معينا ولامسمى كان شرط 
البائع أن برهنه المشترى رهنا بدون أن يسمى شيمًا فان البيع يكون فاسدا الا اذا 
ترأضيا على تعيينالرهن فى امجلس ودفهه المشترى اليه قبل أن يتفرقا أودفعالمدترى 
الثمن معجلا فان البيع يجوز فىاخالتين . 

ثالنا أن بكو ن الشرط قدورد الشرع بجوازه وإن كا نلايقتضيه العقدولايلا نمه 
كشرط الخيار والاجل ٠‏ ومثل ورود الشرع فى ذلك الشرط المتعارف ٠‏ وذلك 
يي إذااشترى (جزمة) بشرط أن خبط البائع أزرارها فان الشرط فؤذلك متعارف 


فيضح البيع . وكذا إذا اشترى حذاء جديدا ( جزمة أو مداسا) بشرط أن خيط 





البائع لهالمداس القد.م . أو اشترىقبقابا بشرط أنيسمر«البائع أو يسم رلهقبقا بهالقدم 
فان هذا البيع صحيح لا“ن العر ف جرى علىهذا . 
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ح رابعا أن يكون لاحد المتعاقدين فيه منفعة فان لم يكن فيه لاحد المتعاقدين منفعة : 
فانه لايفسد العقد ولو كان لايقتضيه ولا يلابمه ول يرد به الشرع ولا العرف . 

و بتتضح من هذا أن الشرط الفاسد هو ماكانشرطا لايقتضيه العقد ولا يلائمه 
ول برد به الشرع ولا العرف وكان لأحد المتعاقدين فيه منفعة . 

وقد علءت مما تقدم أن أن حم الببع الفاسد هو ثبوت الملك بعد قبضه فاذا قبض 
المشترى المبيع باذن البائع سواء كان الاذن صرحا كأن قال له خسذ السلعة النى 
اشتريتها أوكان ضمنا بأن قبضه فى مجلس العقد حضرة البائع ولم ينبه البائع عنه 
ول يكن فيه خيار شرط ٠‏ ويستثتى من ذلك ثلاثة أمور , 

الأول ببع الحازل فان المبيع لا يملك بقيضه . 

الثانى ان يشنترى الاب من مال طفله سلعة لنفسه فان البيع بقع فأسدا ولا 
ملك الآب بالقبض وإنما يمل بالاستعال . 

الثالث أن يبيع الآب من ماله لطفله وبكون المبيع فى الأمور الثلاثة أمانة فى 
بد المشترى . واذا ملك المشترى فى البيع الفاسد المبيع بقبضه كان له حق التصرف 
فيه تصرف المألك ولا شفعة لجاره فيه ولوكان عقاراً إلا فى أمور . 

منبا أنه لاحل له أ كله ولا لبسه . 

ويتضح لكماتقدم أنالبيع لايبطل بالشر ط فىمواضع أهمبامايل (1)اذاباعشيئًا 
بشرط رهن معلوم باشارة أو لسمية (*) اذا باع بشرط كفيل حاضر أو غائب 
ولكنه حضر قبل أن يتفرقا من المجلس وكفل . أما اذا لم حضر ثم كفل بعد أن 
عل فان الببع .يفسد (م) اذا اشترى شيا بشرط أن حيل البائع بالثمن على غيره 
(4)اذا باع بشرط إشهاد على البيع () اذا باع بشرط خيار الشرط المدة الجائرة 
د ثلاثة أيام » (؟) اذا باع بشرط أن ينقد الثمن فاذا لم ينقده الى ثلاثة أريام فلا 
بيع بينبما (ب) اذا اشترى بشرط تأجيل الثمن الى أجل معلوم (م) اذا باع بشرط 
البراءة من العيوب (4) اذا باع بشرط أن يكون قطعالثار المبيعة على المشترى حت 
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بت وكذا اذا اشترى بشرط تركيا ع ل النخل بعد إدرا كبا فانه صصحيح على المفتى به 
)٠١(‏ اذا اشترى بشرط وصف مرغوب فه كا اذا اشترى دابة بشرط كونبا 
سريعة )١1(‏ اذا باع أرضا بشرط كون الطريق لغير المشترى )١0(‏ شرط حذو 
النعل )١(‏ شرط خرز الخف . 

الشافعية ‏ قالوا للشروط فى عقد البيع “مسة أحوال ٠‏ 

الحالة الآولى أن بكو نالشرط مةتضنىالعقد «ومقتضىالعقد هو مارتبه الشارع 

فعقد البييع رتب عليهالك ارع للك المبيع والثمن بقبضه فاذا اشترط المشترى 
بيع والبائع قبض الثمن كان ذلك الشرط مقتضى العقد فيصح . وكذلك 

اذا ا ىشيئا بشرط أنيردهاذ! وجدفيهعيبافان كانذلكالشرط صحيحلا نالشارع 
قد رتب على عقد البيع المفعة بالمبيع والعيب ينافى ذلك فبو شرط. يقتضيه العقد . 

الحالة الثانية أن يكون الشرط لصحةالعقد كا'نيشترط قطع الثمرة فانه لايصعح 
شراء المرة قبل ظبور صلاحبا بدون أن يشترط قطعبا كا يأتى فالشرط فى هذه 
الحالة ضرورى لصحة العقد . 

الحالة الثالئة أن يكون الشرط ففه مصلحة أ إذا اشترى دابة يشرط كونبا 
حاملا فان هذا الشرط فبه مصاحة زائدة . ومثل ذلك ماإذا اشترط أنيكونالمبيع 
غير مرهون فانه شرط لمصاحة العقّد . 

الحالة الرابعة أن يكون الشرط لغوا كن يشترى حيوانا بشرط أن يأ كل 
الرميع اليابس فان مثل هذا الشرط لايضر . 

الحالة الخامسة أن يكون الشرط مالايقتضيهالعقد ول يكن اصلحته وليس شرطا 

لصحته . أوكان لغوا . وذلك هو الشرط الفاسد الذى يضر بالعقد كا اذا قال له 
بعتك بسيانى هذا بشرط أن تديعنى دارك أو تقرضتى كذا! أوتعطينى فائدة ماليةاتما 
ببطل العقد بشرط ذلك إذا كان الشرط فى صلب العقد . أما اذاكان قبله ولو كتابة 
فأنه يصح . أويقول بعتك زرعا بشرط أن تحصده . أو ثوبا بشرط أن تخبطه ب 
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أو بطيخا أو حطبا بشرط أن تحمله . وغير ذلك ما لايقتضيه العقد وليس 
فى مصلحته ولا شرطا فى صحته . واذا باع له شيئا بثشمن مؤجل الى أجل معلوم 
بشرط أن يدفع له رهنأ معلوما 5أن يقول له بعتكهذا الدار بمنفذمتك بشرط 
أن ترهننى بهالفدان الفلاتى أو الارض الفلانية المعينةفانه يصم.أما اذا لم يعين بان 
قال لدترهننى به شيا أو أرضا فان الببع يكون فاسدا . ومثل ذلك مااذا باع لدشيئا 
بشرط أن بحضر له كفيلا فان كان الكفيل معلوما صم وأنكان جب و لا فانه لايصح, 

ويشترط فى المرهون أن يحكون غير المبيع وغير الثمن فاذا قال له بعتنك 
هذا امل بكذا على أنه يكون نحت بدى مرهونا حتى تعطينى ثمنه فانه لايصح , 
وكذا إذا قال له المشترىاشتريت منك جملاموصوفا بكذا فى ذمتك على أنيكون 
تمنه مرهونا عندى حتى أقبضه فانه لايصح . 

ويشترط ف بطلان البيع بذلك أن يكون الشرط فى صلب العقد كما ذ كر فى 
المتالين فان كان بعد تمام العقد بعد قبض البيع فان العقد لايبطل بشرط الرهن . 

وبكون المرهون معلوما بالمشاهدة أو الوصف بصفات السل . أما الكفيل 
فيحكون معلوما بالمشاهدة أو الاسم والسب فلا يكنى فى معرفته الوصف كا*ن 
يقول بعتك بشرط كفيل غنى موسر ونحو ذلك . 

المالكية ‏ قالوا الشرط الذى بحصل عند البيع له أرعة أحوال . الحالة 
الأولىأن يشترط شرطا لابقتضيه العقدوهو,نافالمقصودمنهوذلككا”نيشترط البائع 
على المشترى أن لايبيع أو لايوب أو لاب ركب الدابة أو لا يلبسالثوب . أوعل أنهاذا 
باعها فبو أحق بها بالثمن مخلاف ما اذا باع له شيئا تم طلب أن يقيله منه فقال له 
المشترى اقيلك بشرط إن بعتبا لغيرى فأنا أحق بالثمن فيجو ز لأنه يختفر فى الاقالة 
مالايغتفر فى غيرها. وهذا الشرط معسد للبيع . الحالة الثانية أن يشترط تمرطا يخل 
بالثمن كا اذا باع له شيئا بشرط أن يقرضه مالا فانشرط القرض خل بالتمن حج 
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ست لآنه إن كان من البائع فانهيبيع السلعة بنقص . وان كانم ن المشترى فانه يشتريها 
بزيادة . وأما اذا باعه دارا ثم سلفه مالا بدون شرط فانه لايضر عل المعتمد.وهذا 
الشرط يفسد البيع فالببع فاسد بالشرط فى هاتينالحالتين , الحالة الثالثة أن يشترط 
شرطا يقتضيه العقد كما اذا شرط المشترى على البائع أن بسلمه المبيع أو أن يرد 
العوض عند العقاد البيع لان ذلك لازم يقتضيه العقد بدون شرط فشرطه تأ كيد 
لايضر , الحالة الرابعة أنيشترط شرطا لابقتضه العقد ولاينافيه كما اذاباعه بشرط 
الاجل أو الخبار. أو الرهن . أو ضمان أو أجل معينفانالييع ىكل هذاصحيح . 
وكذلك الشرط 

الحخايلة ‏ قالوا تنقسم الشروط عند البيع الى قسمين . القسم الاول صحيح 
لازم بحب على من شرط عليه أن يوفى به وهو ثلاثة أنواع . النوع الاأول أن 
إشترط ما يقتضيه العفد ‏ أى يطلبه الببع بحكم الشرع وذلك كالتقابض وحلول 
الشمن وتصرف كل واحد من العاقدين فما يصير اليه منمبيعو تمن ورد المبيع بعيب 
قديم ونحو ذلك ما ترتب على العقدشرعا وانلم يذ كر . فاذاشرط أحد المتعاقدين 
شيا من ذلك فانه لايضر العقسد شيئا فوجوده كعدمه . النوع الثاتى أن يشترط 
شرطا هن مصلحة العقد كا'ن يشترط صفة فى الثمن كتأجيله أو تأجيل بعضه الى 
وقت معلوم فان فى ذلك مصاحة تعود على المشترى . أو يشترط البائع أن برهن 
شيا معينا بالثمن أو ببعضه . فان فى ذلك مصلحة تعود على البائع. وللبائع أنيرهن 
المبيع نفسه على ثمنه كما اذا قال له بعتك هذا على أن يكون رهنا عندى على “منهفانه 
يصم. وكذا اذا اشترط البائع ضهاءة شخص معين بالئمن أو بعضه فانه يصحم لآن 
فيه مصاحة تعود على البائع ٠‏ وأئما يصح للبائع أن يطلب الرهن والضمانة قبل تمام 
العقد فاذا طلب ذلك بعده فانه لايحاب الى طلبه . وكأن يشترط فى نفس المبيع 
كاشتراط ركوب الدابة سربعة مشيتها سهلة أو تحاب لبنا أو غرريرة اللبن او كون 


الفبد صيودا أو الطير مصونا أو يبيض أو كون الارض خراجبا كذا عت 


كتاب البيع م 


حح فآن كل هذه الشروط صحيحة يازم الوفاء يبا فان وفى بها من شرطت عليه لزم 
الببع وإلا فان لمن اشترطبا المق فى فسخ البيع لفوات الشرط أو له عوض مافأته 
من الشرط . واذا تعذر على المشترى رد البيع تعين له العوض . النوع الثالك أن 
يشترط البائع منفعة مباحة معلومة فى المبيع م اذا باع دار واشتربط أن يسكنهامدة 
معلومة كشبر ونحوه أو باع جملا واشترط أن تحمله أو حمل متاعه إلى موضع 
معين فان ذلك يصمكايصح حبس المبيع على ممنه وللبائع أن يوجر ما اشترطه من 
المنفعة وأن يعيره لغيره . ومثل ذلك ما اذا اشترط المشترى منفعة خاصة يقوم له بها 
البائع كا اذا اشترط عليه أن تحمل المبيع الى داره أو بخيط له الثوب أو تحصد له 
الزرع أو يقطع له الله أو يصنع له الحديد سكينا أو نحو ذلك فكلهذه الشروط 
صحبحة يلزم البائع فعلبا لا اذاكانت مجبولة كما اذا اشترط أن حمل له المبيع الى 
داره وكانت داره مجبولة فان الشرط يكون فاسدا ولكن البيع يكون صحيحا . 
القسم الثانى من الشروط الى تشترط عند البيع الشروط الفاسدة التى يحرم 
اشتراطبا وهى ثلائه أنواع . النوع الاول أن يشترط أحد العاقدين على صاحبه 


عقدا آخر كان يبيعه داره بشرط قرض أو بشرط أن يبيعه جلة أو يؤجر له أرضه 





أو يشاركه فى تحارة أو زراعة أو غير ذلك من العقود فبذ! الشرط يفسد البيع 
ومثل ذلك ما اذا قال بعتنك دارى بكذا على أن تو وجنى ابنتك أو عل أن تنفقعل 
خادهى أو نحو ذلك . النوعالثانىأن يشترط فالعقد ما ينافى مقتضهاه كمااذا اشترى 
صلعة بشرط أن تروج فاذا كسدت فانه بردها أو يشترط أن يبيعبها بدون خسارة 
فاذا خسرث كانت الخسارة عل البائع أو باع شيا بشرط أن المشتئرى لابيعه 
أو باع شيا بشرط أن عله المشترى وقفا ونحو ذلك ومثل هسذه الشروط فاسدة 
لابعمل بمقتضاها ولكن البيع صحيح فلا يبطل باشثراطها . النوع الثالك , أن . 
يشترط البائع شرطا يعاق الببع عليهكةولهبعتك إن جتتنى بكذا أو بعتك إن رضي ع 


١‏ لدت 





والمتئجس 
ومن البيوع الماطلة يبع التيجين أو المتتجس على تفصيل فى المذاهب )١١‏ 


ب فلان ونحو ذلك وهذا الشرط يفسد البيع الا اذا قال بءت إن شاء الله وقبلت 
إن شاء لله فاته يصح . 

(9) المالكية ‏ قالوا لايصح بع النجس كعظم الميتة وجادها ولو دبغ لانه 
لايطبر بالدبع' وكا لخر والخنزير وزيل مالا يؤكل مه سواء كان ا كله مهرما كالخيل 
والبغال والخجير أومكر وها كالسبع والضبع والتعلب والذئب والمر فان فضلات هذه 
الحيوانات ونحوها لايصم بيعبا وكذلك لايصح ببعالمتتجس الذى لا يمكن تطبيره 
كزيت وعسل وسمن وقعت فيه نجاسة على المشهور فان الزيت لايطبر بالغسل 
وبعضهم يقول إن نمع الزيت المتتجس و نوه صحيدح لان نجاسته لاتوجب أتلافه , 
وأيضا فان بعضبم يقول ان الزيت يمكن تطبيره بالغسل . أما المتنجس الذى يمكن 
تطبيره كالثوب فانه يجوز ببعه ويجب عل البائع أن يبين ما فيه من النجاسة فان لم 
يمين كان للمشترى حق الخيار . 

ولايصح ببع الكلب مع كونه طاهرا سوا كان كلب صيد أو حراسة أو 
غيرثما أورود النبى عن بيعه شرعا فقد نبىص الله عليه وسلعن من الكلبومبر 
البغى وحلوان الكاهن . وبعض المالكية يقول إن بع كلب الصيد وكلب الهراسة 
صحبح . ويباح اقتناء كلب الصيد والهراسة . 

الحنابلة ‏ قالوا لايصح بيع النجس كاخر والخذرير والدم والزبل النجس أما 
الطاهر فانه بحل كر وث الام و ببيمةالانعام , ولايصحبيع المبثة ولا ببعشىء منبا 





حت ولو لمضطر الا السمك والجرد ونحوهما . ولايصح بيع دهن نجس العين كد هن 
الميتة كما لايصم الانتفاع به فى أى شىء من الاشياء أما الدهن الذى سقطت فيه 
نجاسة فانه لاحل ببعه ولكن نحل الاتتفاع به فى الاستضاءة فى غير المسجد . أما 
الآدس الذى يمكن تطبيره كالثوب والاناء فان يبعه يصح . 

ولا يصح يبع الكلب سواء كان كلب صيد ونحوه أولا. و حرم اقتناءالكلب الا 
للصيد وحراسة الماشية والحرث فان أقتناءه لذلك جابز الا الكلب الاسود . وهل 
يصمح ببع الهر خلافوانختار أنه لايجوز. ويجوز بيعسباع البهائم كالفيل والسبع 
ونحوهما كما يجوز بع جوارح الطير كالصقر والباز . ولا يصمح بيع الحشرات 
كالعقرب والحية الا دود القز والدود الذى يصاد به . 

الشافعية ‏ قالوا لايصح بيع كل نجس #الختزير والخر والزبل والكلب ولو 
كان كلب صيد : 

وأذا باع شيعًا طاهر ا مخلوطا بنجس بان كان بتعذر فصل النجس منه فأن ببعه 
يصح كما اذا باع دارا مبنية ,آجر نجس أو أرضا مسمدة يزيل أو آنية مخلوطة 
برماد نجس كالأازيار والمواجير والقال وغير ذلك فان يبعبا صحيح وهل البيع بيقع 
على الطاهر ققط ويدخل النجس تبعا أو البيع واقع على جموعبما خلاف . ويعفى 
عن المائعات التى توضعف الآنية المصنوعةمنالخلوط بالنجس أما اذا لم يتعذر فصل 
النجس من الطاهر كنبل عليه ريش فانه لا يصح ببعه قبل نزع النجس عنه . 

الحنفية ‏ قالوا لايصح بنع الخر والختزير والدمفاذا باع خمرا أو خنزيراكان 
البييع باطلا أما اذا اشترى عينا طاهرة بخمر أو ختزيرفجعلها تمنا لامبيعا كا نالبيع 
فاصدا مك المشترى بالقبض وعايه قيمته تمنا مشمروعا كماتقدم .و كذالك لاينعقد 
يبع اهيتة كالمنخنقة وا اوقوذةوالمترديةونحوها كهالابحل بيع جلدها قبل الدبع سد 


4م كناب البيع ١‏ 





مبحث بيع الطبر فى الطواء 


ومن البيوع الفأسدة بيع الطير فى البواء لعدم القدرة على :سليمه على تفصيل 
فى المذاهب (6) , 





حن أنا بعد الدبع' فانه يصح لانه يطبر بالدبع: ما عدا جلد الختزير فانه لابطهر 
بالدبع' وجاد الحية ونحوه لتعذر دبغهما تقدم فى مبحث الطبارة , 

واذا جعل ذلك ممما لسلعة طاهرة كان البيع فاسدا كما عرفت فى الخر ونحوه 
وسسا قر يبا . ويصح بيعالمتنجس والاذ فاع بهفىغير الاكل يجو زان بيع دهامتنجسا 
ليستعملهفى الد يغ وده عدد الا" لات (الا كينات) ونحوهاوالاستضاءةفغيرالمسجد 
ماعدادهنالمبتة فانه لاحل الانتفاع به لانه جزء منها وقد حرمبا الشر عفلا نكون 
مالا ٠‏ وقد تقدم فى باب الطبارة أن الزيتونحوها بمكن تطبيره ولا ينعقد ببعالعذرة 
فاذا باعبا كان السيع باطلا الا اذا خلطا بالتراب فانه جوز بيعبا اذا كانت لها قيمة مالية 
كاءنصارت(سباخا) ٠‏ ريصح يع الزبل و يسمى (سرجين أو سرقين) وكذا بيع البعر. 
وهم الاتفاع بهوجعلهوقودا الود ا كلبالصيدوالحراسةو 2وهمن الجوارح 
كالاسد والذئب والفيلوسائرالحيوانات سوى الخترير اذاكان ينتفع .هااو بجلودهاعلى 
الحتار ٠‏ وكذلكيصح بيع الحشرات والحوام كالحيات والعقارب اذاكان ينتفع 
مها ٠‏ والضابط فى ذلك أن كل مافيه منفعة تحلشرعا هأن ببعه ,يجوز : 

(1) الشافعية ‏ قالوا لايصح ببع الطير فى الهواء ويسمى بيعه فى البواء بع 
الذرر ٠‏ وهو عمارة عن أن يكون المبيع يبول العاقبة بان يكون مترددا ببن القدرة 
على أمسا 5هوعدمباولكن الغالبعدم القدرة عليه كبيع الطيرفىالمواء المذ كورفان - 


كتاب البيع قم 

س الطير متردد بين عودته الى مكانه وعدمها والغالبعدمها فلا يصح ببعه بخلاف 
بيع التحل فأنه يجوز . 

الحنفية ‏ قالوا اذا اصطاد طيرا فكان فى بده ثم أرسله فى الحواء فان ببعه 
فى هذه الخالة يكون فاسدا لعدم القدرة على تسليمه فاذا سلبه بعد البيع فقيل إعود 
الجواز وقيل لا أما اذا باع الطير فى البواء قبل أن يصطاده فالبيع باطل لايتعقد 
أصلا لعدم الملك فان كان يطير ويرجع كالمام فانه يصم ببعه وهو ف البواء لآن 
العادة أنه يرجع وظاهر الرواية أنه لايصح . ويصح بع أبراج اهام فى الليللافى 
النبار لامها تجتمع فى أبراجها ليلا للبيتوتتفرقمارا فى طلب القوت . أما التحل 





فانه يصم ببعه أذا كان يمجتمعا . 

المالكة قالو ١‏ لايصح بيع الطير فى البواء . ولا يبع الطير الكثير امجتمع 
اذا كان صغيرا يدخل بعضه تحت بعض كالعصافير والدجاج والمام حث لاممكن 
معرفة عدده بالتقدير أما اذاكان كن للمشترى أن يعرف قدره ونحيط به يوقت 
هدوئه أو نومه فانه يوز . ولا يصح ببع حمام البرج وحده لانه لايمكن معرقة 
قدره فاذا عرفه قبل الشراء فانه يصح ا يصح ببح البرجج بما فيه وأن لم يعرف قدره 
لان مافيه يكون تابعا له , 

الحنابلة ‏ قالوا لايصح بيع الطير فى البواء سواء كان يألف الرجوع أولا 
كيا لايصم بيع النحل فى البواء لانه غير مقدور عل ىتسلهٍ ه فاذاكان فى مكان مغاق 
عليه كابرج وبمكن أخذه منه قانه ريصعح عه اذاكان فى خلاياه بأن شاهده المشترى 
داخلا الييا , 


تكن الم 





ومن البيع الفاسد أن يتصرف المشترى ببيع ما اشتراه قبل قبضه على تفصيل 
فى المذاهب 9) ., 

)١(‏ الشافعية ‏ قالوا لايصم للمشترى أن يتصرف ف المبيع قبل قبضه ولو 
قبض البائع النمن وأذن فقبض الميع . فاذا اشترى شيا منقرلاكان أو غيره ولم 
يستلمه ثم باعه وقع الببع باطلا <تى ولو باعه لمن اشتراه منه لضعف الملك قل 
القيض فلا يصح التصرف ف المبيع بالببع ويستثتى من ذلك ثلاثة أمور . الآول 
أن يببعه قبل قبضه لمن اشتراه منه بنفس الثمن الدىاشتراه به بدون زيادة ٠‏ الثانى 
أن يتلف المبيع عند البائع فان للاشترى أن يبيعه له مثله بأن يعطى البائع للمشترى 
“ما مثل التالف . الثالث أن يشترى شيئا لم يقبضه وكان *منه دينا فى ذمته كا”ن 
اشترى جملا بعشرة ولم يقبضه ولم يدفع نه فانه رصم فى هذه الحالة أن يبيعه لمن 
أثتراه منه بعشرة فى ذمة البائع الآول . أو يشترى اجمل بعشرة و يدفعبا للبائع 
ول يقبض امل فانه يصمم أن يبيعه بعشرة فى ذمةالبائح . والبيع فى الاحوالالثلاثة 
يكون أقالة بلفظ الببع فليس عا حقيقة . ولبذا صح مع فقد شرط نقل المبيع من 
ملك البائع الى المشترى اذا كان يمكن قله , والتخلية بين المشترىو بين المبيم ليضم 
عليه يده اذا كان لامكن نقله كالارض والخل ونحو ذلك . ومن هذا تعلم حم 
ببع (الكتترانات) المعروفة فى زمانا . ومثل المبيع الثمن إذا وانعيا فانه لايصمم 
للبائع أن يتصرف فيه قبل قبضه على الوجه التقدم . 


ب 


كتاب البيع لأ" 





بح وكا لايصح التصرف فيهما قبل قبضبما بالبيع فكذالك لايصح التصرف فيبما 
بالرهن والاجارة لا للبائع ولا لغيره سواء رهن المبيع فى مقابل الثمن أو رهن 
الثمن فى مقابل المبيع أو فى غير المقابل على المعتمد . 

وله أن يتصرف فيبما قبل القل بالوةم والقسمة ٠‏ واذا اشترى طءاماجرانا 
كان اشترى صيبرة من القممم بدون كيل فان له أن يتصرف فيها قبل القبض. أمااذا 
اشترها بالكيل فانه لابد من قبضبما قبل التصرف . 

الحفية ‏ قالوا من البيع الفاسد يبع الآعيان المقولة قبل قبضبا سواء باعبا 
من اشتراها منه أو لغيره ٠‏ فاذا اشترى حيواءا أو قطنا أو ثيابا أو نحو ذلك *م 
باعبا لمن اشتراها منه أو لغيره كان البيع الثاتى فاسدا فيملكبا المشترى بقرضها 
وعايه قيمتها ٠‏ أما البيع الآول فانه يبقى على حاله ومن ذلك بيع ( الكتراتات ) 
المعروف فى زمانا اذا وقع فى الاعيان المنقولة ‏ كان يشترى القطن “مم يسيعه قبل 
وضه أن اشتراه نه أو لغيره سواء كان بسمنه أو بأقل منهفانه فاسد . أمابيعالاعيان 
غير المنقولة قبل قبضبا كبيع الارض والعدياع والنخيلوالدور وودلاك هن الاشياء 
الثابتة التى لاعخنثىهلا كبا فانه يصمم (وقال همد لايصم) فاذا كانت مهددة بالزوال 
كالارض التى على شاطىء البحرويخشى أن يطفىءليبا كان حكبها كالمنقول فلايجوز 

ويجوز هبة الآعيان المنقولة قبل قبضبا لغير من اشتراها منه كما يجوز له 
ااتصدق بها ورهنبا لغير من اشتراها منه على الأصح . قاذا ودها لمن اشتراها مه 
وقبل الببة اتقض البيع . واذا باع عينامتقولة كئوب ثم قبضها المشترى ولم يقبض 
البائع النمن فانه يصمح يعبا لغير من اشتراها منه بلا نزاع . أما بيعها لمن اشتراها 
منه فانه صصح اذاكانت يثمنبا أو بأ كثر . أما ببعبا بأقل من *مبا فانه يكون فاسدأ 


أذا اجتمعت فيه أمور , - 


01 كتاب البيع 





سب الاول أن سيعبا لنفس من اشترأها منه أو لوكيله أو لمن لايجوز له شهادتهكابنه 
وأمه.فاذاباعها المشترىلرجل آخر غير مناشتراهامنه أووهما له أوأوصى لهام 
اشتراها البائع الأول منه بأقل من ثمنبا الذى باعبا به فانه يصمح. مثلا باع حمدثويا 
لعلى بعشرهفأخذ علىالثوب وليدفع *منه ثم اشتراه مد مزعلى بثهانية فانه لاايصح . 
أما اذا باعه على لالد أووهبه لهأ وأوصى لدبهثم اشتراومدمنخالديئاية فانهيصح. 
الثانى أن يتحد جنس الثمن بأنيشتريبا بنقود ثم يعود فسيعبا له بنقود أ قل متها أمااذا 
اشتراها بنقود ثم باعما له بعين غير المقود فانه يصو لوكا نت قيمةالعين أقل م زالئمن, 
الثالث أنيبقى المبيع على حاله حيثل يطرأ عليه نقص . أما اذاطرأ عليه عيب 
أخص قيمته فانه يصمح أن سيعه لمن أشترأه منه بأقل *منه قبل أن يقيضه الثمن 
المالكية ‏ قالوا يصمح للمشترى أن يتصرف فى المبيع قبل قبضه بالبيع سوا. 
كأن المبيع أعاا مقولة أوأعانا ثابتة كالأرض والنخيل ونحوهما الا الطعامكالقمح 
والفا كبة فانه لايصح عه قبل قبضه الا اذا اشتراه جزافا بدون كيل أو وزن أو 
عد.فاذا اشترى صبرةم نالشمح بدون كيل ثم باعها قبل أن يقيضها صح البيع.وكذا 
اذا اشترى فا كبة من غير وزن فانه يصمم بيعبا قبل أن يقيضها لانها بمجرد العقد 
تسكون فى ضمان المشترى فبى فى حكم المقبوضة . أما اذا اشترى الطعام بكيل 
أو بوزن فانه لايصمم له أن يبيعه قبل القبض لورود النبىفى الحديث عن نيع الطعام 
قبل أن يكتاله وقد قبله فى علة النبى أن فى قبضه منفعة للعمال إذ ينتفعون بكيله وحمله 
ووزنه وغير ذلك بخلاف ما اذا سع وهو عند صأحبه فان ذلك يضيع تل كالمنفعة, 
وقيل إنه أمر تعمدى . واذا تصدق رجل على آخر بقمح من جرنه أو فا كبة من 
حديقته فان للمتصدق عليه أن يبيع ما تصدق به علبه قبل أن يقيضه ٠‏ ومثل ذلك 
ها إذا وهبه له أو أقرضه إباه . أما اذا كان المتصدق او الواهب أو المقرض قد 
امترى طعاما ولم يقبضه ثم تصدق به أو وهبه أو أقر ضه فاده لايدح للمقتر ضأو 
ا موهرب له أو المتصدق عليه أن يبيعه قبل قبضه ٠‏ 3 
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حت ومن ذلك تعلم أنه يجوز لمن اشترى طعاما أن يقرضه لغيره قبل أن يقبنه كا 
يجوز له أن يشترى طعاما لم يقبضه ثم يحيل على البائم شخصا اقترض منه طعاما 
يأُخذ من البائع ما اشتراه من ذلك الطعاموفاء لقرضه . أما إذاكان قد باع طعاما 
لرجل وليعطهذلك الطعام واقترض طعامامنأخرفانه لايصحله أنيحيل من باع لدعلل من 
اقترض منه , مثال ذلك أن يشترى محمد من على أردبا من القممم ليقبضه وعلى حمد 
أردب من القمساقترضه منخالد فيص محمد أنصحيل خااداً علىعلى” ليأخذالاردب 
الذى اشتراه من علىوفاء للا ردب الذى اقترضه من خالد. أما اذاكان مد قد ياع 
خالد! أرديا من القمح ولم بقيضهالدقانه لايصم محمد أنيحيلخالدا ليأخذالآاردب 
الذى اقترضه من على وفاء للا”ردب الذى باعه إباه لانه فى هذه الحالة يكون خالد 
قد باع اللاردب الذى اشتراه من مد محمد بالأاردب الذىاقترضه مد من على قبل 
قبضه وهذا لا يجوز . 

الحنابلة ‏ قالوا يصمح التصرف فى المبيع بالبيع قبل قبضه ادا كان غير مكيل 
أو موزون أو معدود أو مذروع . أما اذا كان كذلك فانه لايصمم التصرف فيه 
بالبيع قبل قبضه فاذا اشترى أرديا من اله سم أو قنطارا من الحديد أو عددا من 
البرتقال أو ثوبا عشرين ذراعا ونحو ذلك فانه لايصح أن سعه قل أن قضه من 
المشترى . وكا لايصم بيعه فانه لاريصح إجارته ولاهبته ولوبلا عوض . وكذلك 
لايصح رهنه ولا الحوالة عليه ولا الحوالة به وغير ذلك من باق التصرفات الاأنه 
يصمح جعله مبرا كما يصح الخلع عليه والوصية به . أما اذا اشترى مكيلا ونحوه 
جزافا بلا كيل ولا وزن ونحوهما كا اذا اشترى صبرة من القمءم معية فان له ان 
ببيعبا قبل قضبا كبا يصح له إجارتها وهبتها ورهنبا وغير ذلك . 

واذا باع سلعة بثمن مؤجل أو بئمن حالولكن لم يقبضهفانه حرم على البائع 
أن يشتريها من الذى باعبا له . واذا فعل يقع اليع باطلا بشروط . 

الأول أنيشتربها نفسه أو بوكيله من نفس الذى باعبا له , فاذا اشتر اها بنه حب 
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> أو أبوه أو خاده أو زوجه فانه يصمم اذالم يكن ذلك حيلة يتوصل بها الى 
الشراء . وكذلك بصم اذا اشترأها بانّعبا من غير الذى باعبا له , 

الثانى أن يشترمها بثمن أقلمن المن الذى باعبا به . فان اشتراها بمثل منها أو 
أ كثر فانه يصح . 

الثالث أن يشترمها بئمن من جنس الثمن الأول . أما اذا لم ,كن من جنسهكما 
اذا باعبا بنقد ثم اشتراها بعروض تحارة فانه يصم . واذا كان غرضه من البببع 
الأول التوسل الى البيع الثانى بطل العقدان , وتسمى هذه المسألة مسألة العيئة 
وعال انا 

(9) الحنفية ‏ قالوا انك قد عرفت أن هناك فرقا بي نالفاسد والباطل ذفلكل 
منبما أمثلة تذكر لك منها مايا فى , 

فأما البيع الباطل . فن أمئلته ببع ماليس بمال فى نظر الشرع وقد عرفت من 
تعريف البيع أن المال لايكون مالا فى نظر الشرع الا اذا اجتمع فيه أمران . 

أحدهما أن يكون من شأنه أن يتنفع به عند الحاجة . 
ثانبما أن يحون الانتفاع به مباحا شرعا . فاذا لم يكن شأنه الاتتفاع به كحبة 
من حنطة ٠‏ أو لم يكن الانتفاع به مباحا شرعا كالخ والختزير والمخنقة والموقوذة 
وحو ذلك مما يعتير ميتة فى نظر الشرع فانه لايعتبر مالا . فاذا باع مالا يتفع به 
أصلا كالتراب والدم المسفوح والقليل التافه كحبة من حنطة فان ببعه بقع باطلا 
وكذلك اذا باع ماينتفع به ولكن لم يكن الانتفاع به مباحا فى نظر الشرع كالخر 
والخنزير والمخنقة والموقوذة لآنه وان كان مالا يتتفع به فى ذاته ولكن الشرع 
نمى عن الانتفاع به فلم يكن مالا عنده . أما اذا اشترى بالخخر والمخنقة ونحوهها 
سلعة وجعله تمنا كان الببع فاسدا يفيد ملك المبيع بالقبض ويلزم المثدترى بدفع ‏ 


كتاب البيع الكرة 


حب قيمته مالا يباح الانتفاع به . ومن هذا الضابط تع أن المعول عليه فى انعقاد 
البيع هو أن يكون للثى. قيمة مالية شرعية فاذا لم تكن له قيمة فى بعض الأازمنةثم 
عرض له مايجعل له قيمة كان ببعه صحيحا هتى كان يباح الانتفاع به شرعا كالتراب 
اذاكان يستعمل سمادا للزرع أو يتتفع به فى شى. آخر . وكالرمل اذا كان ستعمل 
فى الإبنية ونحوها , أما اذا عرض له مامجعل له قيمة ولكن لم يكن مباحا فى نظر 
الشرع كالدم المسفوح اذا صنع به ما يجعله صاحا للا* كل فانه لاحل لآن الششارع 
نهى عنه فجواز الببع يدور مع حل الاتفاع با له قيمة . 

ومنها ببع ذببحة لم يذ كر اسم الله عليبا . 

ومنبأ بيع مايء.له ف الآرض منحرث وي مى كرابا . يقال كرب الارضمن 
باب فعل اذا قلببا . فاذ! استأجر أرضا من شخص ثم حرثها وأعادها له فلا يعجوز 
أن يبيعه ذلك الحرث . ومثل ذلك ما اذا حفر حفرة ( قناة ) متصلة بالنبر وإسمى 
كرى النهر ( يقال كرى النبر كرمى اذا حفر فيه حفرة جديدة ). أما اذا أحدث 
فيبا بناء أو شجراً فانه يجوز ببعه مالم يشترط تركة له . 

ومنها ببعالمعدوم كبيع علوسقط بناؤه كما اذاكانلرجلين بناء أحدها لهالسفل 
والآخر له العلو فسقطا معا أو سقط العلو وحده فان بيع العاو لاوز بعد ذلك 
لآن المببع فى هذه الحالة يكون عبارة عر حق التعلى وحق التعلى ليس مال لان 
المال عين يمكن احرازها وإمسا كبا وليس هو -ق متعلق بالمال أيضا بل هو حق 
متعلق بالهواء وليس الطواءمالا يباع.والمبيعلابد أن يكو ن أحدها. أما اذا باع العلو 
قبل سقو طهفانويصح.و كذ يصح بيع العاوالساقط إذا كان لصاح السفل. عل أنيكون 
سطح !اسفل اصاحب السقل وللمشترى حقالقرار فوقه حتىلوانهدم العاوكانله أنيببى 
عليهعلوا آخر مثل اللأول.ومن نيع المعدوم ببع ماينيت ف باطن الأرضاذا لم يبت أصلا 
أو كان قد نبت ولسكنلم يعلم وجودهوقت اليبعكالجزرو الفجلوالبصل.أمااذا كان قد 
نبت وعم وجودهوقت الببع فان ييعهيصح ولايكونمعدوما علي أنللاشترى خيارحج 


اس كتاب البيع 

الرؤية بعد قلعه . ثم ان كان الميع فى الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع , 
الوم والجزر والبصل ققلع المشترى شيا باذن البائع أو قلع البائع شيئا . فرآه 
المشترى فلا يخلو اما أن يكون المقلوع له قيمة حيث يدخل تحت الوزن أو الكيل 
واما أن يكون شيئا سيرا ٠‏ 

فالآول اذا رآه المشترى ورضى به وسقط لخياره ازمه البيع فالكل اذاوجد 
الباق كذلك لآن رؤية البعض 'تنكون كرؤية الكل ٠‏ 

والثانى اذا رآه المشترى فان ريتهلانكون كرؤية الكل لكونه يسيرا. أما اذا 
كان المقلوع مما بباع بعد القاع بالعدد كالذجل فان رؤيته بعد القلعلاتسقط الخيار 
وان كان لا قبمة لآنه يتفاوت فى الكير والصغر فلا تساوى بي نأفراده ٠‏ فاذا قلع 
المشتزى شيا بدون اذن البائع لزمهالبيع وسقط خياره الا أنيكون المةاوعيسيراء 





وأمايبع مايذبت بالتدرتج فيظبر بعضهو يخفى بعضه كالوردوالياسمين ففيه اختلاف 
فقد أفى بعدضهم بجو از ببعه لتعاملالناس به است<ساناء.وقال بعضهم انه كالمعدوم ٠‏ 

ومنبا بع الصوف على ظبر الْغْنم قبل جزه لآنه قبل الجز ليس مالامتقومابل 
هو جزء من الحروان لقيامه به كسائر أطرافه ولو سلله قبل العقد لم ينقلب صحيحا 
لأنه وقع باطلا . ومثله كما له ايصال بحسب خلقته بالمبيع تجلد الحيوان ونوى 
التمر و .زر البطيمخ فان بيع ذلك باطل . لكونه كالمعدوم 

ومنبأ ببع السام كك قبلصيده النقودمنقروشوحوهاوانما كان باطلا لأ نالمبيع 
معدوم غير مقدور على تسايمه ٠‏ وكذلك ببعه «العرض (المتاع القيمى)اذا كان 
السمك غير معين ؟١٠‏ اذا قال له بعتنك مااصطاده منسمك بهذا البطيخ ومثله ما اذا 
جعل العرض مبيعاوالسمك” هنا كما اذا قال له بعنى هذا البطيخ بما أصطادههنس.لك 
أمااذا كا نالسمكمعيناوجع ل العرض مبيعا كأزقالله بعنىهذاليطيخة >وتأصطاده 
لك فان البيع يكون فاسداءوالفرق بينالا مرين أن السمك المطلق لايعقل جعله ب 
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سس هنا ولوملكه,عدصيده ٠‏ أماالسمكالمعينقانه يمكن أن يكون ثمنا فانهلواصعلاد 
غيره لم يكن هر الذى جعله منا واذا اقتطع من النهر أو الترعة قطعة يحسر و نحوهثم 
أدخل فها السمك فان كان قد اعدها للصيد فان السمك يصبم ماوكا له م أن كان 
يمكن [«سا كر بدونحيلة صح بيعه لآآنه يكون ماوكا مقدورالتسام . أما اذالم يمكن 
فانه لايصم بيعه . واذالم يكن قد أعدها للصيد كن حفر مصرفا لسقى ثم دخل فيه 
السمك فان سده عليه ملك والا فلا بملك فلا يصح له ببعه . وان اصطاده من 
التزعة أو النهر ثم أرسله فى المصرف أو القناة فانه يكون مملوكا له ويصح ببعهوهو 
فى الماء ان قدر عبل امسا له بدونحيلة . 

وفى تأجير برك الماء التى يجتمع فيها السمك خلاف ٠‏ فبعضهم يقول بحوازه ٠‏ 
وبعضبم يقول لا لأآنه لايصم تأجير المراعى . 

ومنها بيع اللبن فى الضرع على التحقيق ٠‏ وابما كان باطلا لآانه لايع ان كانلينا 
أودما أو غبر ذلك فهو هشكوك فى وجوده ٠‏ 

ومنها ببع اللؤلؤ فى صدفهفانه باطل لافاسد على التحقيق لان وجوده غيرمعاوم 
خلاف بيع الحب فى ستيله والفول فى قشره وجوز الهندى ونحو ذلك فان بيعبا 
صحييم لآنها معلومة ويمكن جر بتها بالبعض ٠‏ 

ومنها بع الوقف لآن الوقف لايقبل التمليك والتملك فبيعه باطل لافاسد على 
المعتمد . واذاضم الى الوقف ملك كان كان لديه بستان نصفه بماوك ونصفهموقوف 
صح بيع النصف المملوك و بطل بيع الموقوف الا أذاكان مسجداً عامرا! فانه اذا 
بيع مضموما الى ملك آخر فان يبع انيع يكون باطلا ٠‏ أما المسجد الخرب فاته 
اذا يبع مضموما الى ملك صم ببع الملك و بطل بيع المسجد ٠‏ واذاكان بملك ضيعة 
(عزبة) بها مسجد ومقيرة ثم باعبا بدون أن يستثتى المسجد العامر والمقبرة فقال 
بعضبم أ نالبيع يكون باطلاللانه باع مسجداعامر امضموما الي ملك ٠‏ وقال بعضهم حت 


4م كناب البيع 

بست أن الببع صحيح لآن المسسجد أوالمقبرةمستئتى عادة فلم يوجد ضر الملكالىالمسجد 
بل البيع واقع على الملك وحده . 

ومنها بيع صى لايعقل ومجنون ٠‏ أما الصى المميز والمعتوه الذى يدرك معنى 
البيع فان يعبما ينعقد ولكن لاينفذ الا باجازة الولى بشرط أن لا يكون فيه 
غبن فاحش والالم يصح لامن الصى ولامن الولى . 

ومنها شعر الانسسان لآانه لايجوز الاتتفاع به لحديث « لعر:# الله الواصلة 
والمستوصلة » وقد رخص ف الشعر المأخوذ من الوير ليزيد فى ضفائر النساء 
وفرو لبن ٠‏ 

ومنها بيع ماسيملكه قبل ملكه كا اذا كان ينتظر ميراثا بوفاة وااد أو أحدمن 
الهم ثم باعه قبل أن بو ول اليه ذلك لآنه اما يبيعشيئًا معدوما لايقدرعلىتسليمه 
وهو باطل ٠‏ ومثله ببع ما كانعل شار العدم كبيع اللبنفىالضر ع فانهعلى احتهالعدم 
الوجود . واما يصح ببع المعدوم اذاكان دينا موصوفافى الذمة وهو السل الا نى 
بأنه . أما بع ملك الغير بوكالة منه فانه صحييح نافذ ٠‏ و سعه بدون و كالةفبو صصح 
موقوف على اجازة المالك ٠‏ وهذا هو بع الفضولى ٠‏ 

ومن الباطل بيع الاعشاب الى تنبت بنفسبا فى الارض وترعاها الدواب 
ونسمى الكل والمراعى ولو نبت فى ملك لحديث ( الناس شركاء فى ثلاث فالماء 
والكله والار) و لايصح يعبأ فكذلك لا"تصدح اجارتها وهل اجارتها باطلة 
او فاسدة لاف أما اذا انيتها احد بسقى وخدمة فانه بملكبا حينئذ فله بيعبا 
واختاره بعضهم انه لاملكبا فليس له يعبا . 

ومنبا بيع رمية الشبكة فى الما كا'ن يقول له أبيعك ماخر ج ببذه الرمية فى 
الشبعة بكذا أو مااصطاده بضرية هذا السبم من الطير ويسمى بسع ضربة القاص 
لانه ببع ماليس بمماوك ومثل ذلكغوصةالغائص وهو الذي يغوصي ف الماء لاخراج 
اللآليء ونحرها , 8 





كتاب البيع وم 


حت ومنها ببع صرح بنفى الثمن فيه كا “نيول له بعنى جملك مجانا اوبلا تمن فيقول 
له بعتك اباه فبذا البيع باطل لانعدام المال من أحد الجانبين وبعضبم يقول ينعقد 
الببع لآن نفبه نفى للعقد فيكونك*نه سكت عن ذكر الثمن وحك السكوت عن 
ذكر الكمن فى الببع ان الببع ينعقد معه ويثبت الملك بالقض فهو فاسدك يأتى ٠‏ 

هذه بعض امثلة البيع الباطل أما حكددفبو أنه لايفيد الماك كا تقدم ٠‏ فاذاقبض 
المشترى المبيع فانه لابملك بقيضه واذا هلك المبيع عنده بعد قبضشه ااه ففيه 
خلاف فقيل يضمنه لانه يكون كالمق.رض عل سوم الشراء المتقدم ورجحه بعضبم 
وقيل لايضمنه لانه اماءة عنده فانه بعد بطلان العقدلح ببق سوى القبض باذن 
البائع وهو لابوجب الضمان بدون نقد ٠‏ وآما البيع الفاسد فله أمثلة . منبا بيع 
الوصى مال اليتم بغبن فاحش فانه فاسد على الراجم ٠‏ 

ومنها بع المضطر وشراؤه . فالاولك اذا الزمه القاضى بيع ماله لايفاء دينه 
فاضطر الى ببعه بدون ثمن المثل بغين فاحش فان البيع فى هذه الحالة يكون فاسدا 
والثانى كما اذا اضطر الى طعام أو شراب أو لباس فلم برض البائع الا ان يييعبا 
شمن كتثير يزيد عن قيمتها ٠‏ 

ومنها البيع مع السّكوت عن ذ كر الثمن فاته فاسد كا تقدم قريبا ٠‏ ومنها يبع 
متاع قبمى بخمر بان ييجعل الار ثماا فانه فاسد #اتقدم ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا من امئلة البيع الفاسد أوالباطل يع الأاعى وشراؤهفلايصح 
أن يبيع الأعمى عينا أو يشترى عينا ما لااتصح اجارته ورهنه ولكن يصحأنيو كل 
عنه غيره فما لايصح منه من العةّودللضرورة و كذلك يصحله أنيشترى شيثا موصونا 
فى الذمة فيصيم أن يسم ويس اليه ٠‏ ومنهابيع خيار الرؤيةما اذا اشترى شيئًا لم يره 
على ان له الخيار اذا رأه ٠‏ ومنها بيع الآشياء الموقوفة ولو اشرفت عبى اخراب 
أو لم ينتفع بها اصلاعل المعتمد . وستتنى من ذلك الحصر القدية البالية والةناديل 
والجذو ع الموقوفة التى لانفع فيبا فان بيعب يجوز ليشتفع بثمنها فى مصالالوقف جح 





طثر سسكتاب البيع 





حت ومنها بع المرهون بعد قبضه فاذا رهن شيئًا من شخختص واستلمه فأنه لاريصم ببعه 
ألا باذنّمنهفاذا بأعه بدون أذن كان البيع فأسدا ٠‏ أما اذا باعه قبل قبضه فأنه يصح 
بدون اذن المرتبن ٠‏ و كذا اذا باعه بعد قبضه للمرتهن فانه يصمم . ومنها الااضحية 
واسكن ان كانت منذورة فان بيمها لايصح قبل الذيم وبعده ٠‏ أماان كانت متطوعا 
ها فان بيعها لايصيم بعد الذبح . ومنها ببع ماععجر المشترى عن استلامه اذا لم يكن 
البائئع قادرا على تسليمه سواء كان العجر حسياكالمخصوب أو شرعياكالمرهون . 

ومنبأ يبع القم ف سابله (سيله) سوآء بأعه بشم مثله أو بأعه بشعير أو بأعه بدراثم 
ومثل البركل ماكان مستترا بسليله كالذرة الشاى فانها تكون مستترة بالورق الى 
( على قناديلبا ) أما الذرة الصيفى فانه يصمم بيعبا قبل قطعها لان حبها غير مستتر 
والعلة فى ذلكعدمرؤ يتها ا تقدم ومثلذلك ما كانم ستترا بالارض كالجزر و الفجل 
والبصل -ومنبابيعءالم بملكم البائعفاذاباع شيءًا لاولاية لهعليه بوجهه نالوجوه كان 
بيعه باطلا كها اذا باع بستان أخيه أو أ<داصدقائهوسهى بع الفضولى وهو باطل 
ولو اجازه المالك . وما بيع اللحم بالحبوان سواء كان من جذسه أومن غير جنسه 
مأكولا أو غير مأ كول فاذا اشترى لما من عند الجزار بخروف حى أو سماك او 
حمار فانالبيع يقع باطلا كنا سأق. ومنهابيعالماء الجارى فى قاة اومصرفو نحوهما 
و كدذلك الماء النابع فى عين أو بر فلا يصح ببعه وحده فاذاكان يملك أرضايجرى 
الماء فيبا فليس له أن يديع الماء و<ده دون الارض واذا فعل وقع اليع باطلا أما 
اذا باعه مع الارضفائه يصمح وكذا لو باع الارض دون الما واذا لرينص عل الماء 
لايدخل فيها بل قى على ملك البائع سواء الموجود منه حال البيع والحادث بعده 
وخر جبالجارى والنا.ع الماء الرا كدفانه يصم بيعه وحده ٠‏ ومنها ببع الثمرةقب ل أن 
يظبر صلاحبا بدون شرط القطع فاذا اشترى ثمرة النخلة قبل أن يبدو صلاحبامن 
غير أن يشترط قطعه بان اشتراه بشرط بقاكه عليها او بدون شرط اصلا وقع 


كتاب الييع مم 





المالكية قالوا إن كل ثىء نبى الشار ع عن تعاطيه كان فاسدا سواء كانمن 
العبادات كالصلاة والصيام أو كان من العقود كالبيع والنحاح ولكن بشرط أن 
يكون النبى راجعا لذات الثىء أو لوصفه أو لآمر خار جعنه لازم له. أما اذاكان 
النبىراجعا لامر خار جغير لازم فانه لا يكونفاسدا وإن كان حراما مثالالاول ٠‏ 
الميتة ‏ والدم ٠‏ والختزير ونحوها فان الشارع قد نهى عنبا لذاتها فاذا بيعت كان 
بيعبا حراما باطلا . ومثال الثانى ار فان الشارع قدنهى عنبا لوصفباوهو الا سكار 
فاذا بيعت كان بيعها باطلا ٠‏ ومثال الثالك صوم يوم العيد فان صوم بوم العيدليس 
منبيا عنه لذاتهولا لوصفه ولكنهمنهىعنه لامر خار ج عنهلازم لهوهوالاعراض 
عن ضيافة الله تعالى وهذا المءنى ملازم له لاينفك عنه داتما فصيامه حرام باطل ٠‏ 
ومثال الرابعالصلاة فى الدار المغصوبة فان الصلاة لاينبى عنبا لا لذاتهاولالوصفها 
ولا لامر خارج لازم لها حرث لاينفك عنها . وإنما نهىعنها لأمرعرضىغير لازم 
لها وهو كوبا فى الدار المغصوية فبىص<يحةوان كان فاعلبا ؟ ثما و كذلكالوضوء 
بالماء الم#صوب لان غصب الماء واتلافه غير ملازم لأرضوء بل بوجد بدونهو كذلك 
غصب أرض الغير فانها توجد بدون صلاة . ولكن يستاتى من هذه القاعدة بيع 
النجش ( وهو اغراء الغير على الشراء بالزيادة الكاذية ) كنا سيأنى و بيع المصراة 
المتقدم وتلقى الركيان فان هذه الأآمور منهى عنبا مع كونها غير فاسدة لان السنة 
وردت بصحتبا فتكون مخصصة لتلك القاعدة . 

فن امثلةالبيع الفاسد بعاليوان مأ كول الحم وهو حى بلحم من جنسه كما 
أذاكان عنده خروف حى فاعطاه للجزار وأخذ به لما لان هذا ببع معلوم وهو 
اللحم بمدبول وهو الهيوان اذا لايعرف انكان لم الحيوان الى ججيدا أو 
ردمًا بخلاف لحم المذبو ح بعد سلخه فانه يكون مرئيا معاوما مالم يطخ اللحم فانه 
ع أن بباعبالحيوان أما 5 باحم من غير جنسه | اذا اشترى #مكابخروف حبه 


1" د كنائم 
ح فانهجائز إلا انه يشترط لصحة البيع فمثل هذا ان يكون منجزا لانهمالاتطول 
حاته فيشترط فيه ذلك وسسأى بانه فى مبحثه . 





ومنها ببع الغرر وهو التردد بين أمرين أحدهما يواقق الغرض والا خريخالفه 
كما اذا قال له بعتك هذه الدابة بقيمتها التىتظهرفى السوق او التى يقولبا اهلا لرة 
فانه حتمل أن تظبر قيءتها موافقة لغرض البائع والمشترى وان تظبر مخالفة ذلا 
يصح البيع مادام العوض مهولا . وكذلك اذا قال له بعتك هذه السلعة بما تحك به 
او بما يحم به ذلان او بما ترضى به أو بما يرضى به فلان فان كل ذلك لايصمح ٠‏ 
وبغتفر الغرر اليسير للضرورة كا “ساس الدارفائم! تشترى مع عدم معر فةعمقهوعر ضه 
واجارتها مشاهرة مع امال نقصان الشبور وزيادتها ٠‏ و كشر أء جبة محدوة أو 
حاف محشرمن غيرمعرفة حشوه . فان كل ذلك يتسا فيه الناس عادة يلاف مااذا 
كان الغرر كئيرا كبيع الطير فى الهواء والسمك فى الماء فانه لايصح . 

ومنها أن يبيع السلعة بعا بانا بعشرة نقداً وبخمسة عدر مثلا لاجل فيرضى 
المشترى بذلك وبأخذ السلعة من سكوت #م يختار بعد تمام العقد فان البيع بقع 
فاسداً ويسمى ذلك البيع ( بعتين فى بيعة ) أما اذا باءه ذلك بالخياركاءن قال له 
بعتك هذه السلعة بعثرة حالة وبخخمسة عشر مؤجلة على أن يكون لك الخيار فانه 
بصم وأئما منع الاول للجبل بالثمن حال البيع وجاز فى الثاتى لآن له فرصة التأمل 
ومثل ذلك مااذا باع واحدة من سلعتين مختلفتين فىالجنس أوالوصف ٠‏ 

مثال مختلفى الجنس أن يقول بعتك أحد هذين الآمرين ( الثوب أو الدابة ) 
بعشر بن ثم يختارهالمشترى منبمأ بعد نمام البيع مإحب وهذا البيع فاسد بدونشرط 
الخيار أما ذا شرط الخبار فانه يصح ٠‏ ومثال مختلهى الوصف أنيديعه واحدا غير 
معين من رداء وكساء فانه لايصح لآن المبيع فى الآمربن غير معين ولايصح بيع 
المجرول واذا اشتراه شمن مختلف كان الفساد أظبر لان الحبالة كوت ف الميع 
وف الثمن . 


حكحتاب البيع 4م 





بت أما اذاكانا مختلفين جودة ورداءة فقط؟! اذا باعه احدى صيراتين من قح 
احداهما جيدةوالاخرىرديثة من واحد علل أن يختار منهما مايعجبهفانءيصملآن 
المعتاد فى مثل ذلك ششراء الجيد لا الردى, ٠‏ 

واذاكان عند شخص نخلات مثمرات قباع واحدة منبا بدون أن يعينبا فانه 
لايصمم . أما إذاكان عنده حديقة فباعها واستثنى منها شجرةمثمرة أو أ كثرعل أن 
يختارها هو ذانه يصح لآانه أدرى حديقته فيختار منرامايلا مه ٠‏ 


ويصح ببع الهواء وهو يبع العاوكان يقول لشخص بعنى عشرة أذرع مثلا 
فوق مانبنيه بأرضك٠ويشترط‏ لصحتهوصف البناء الأعلى والأسفل من العظم والخفة 
والطول والقصر ووصف هايتى به من آجر أو حير أو حوهما ولاريب أن 
الوصف ضرورى حتى لابقع نزاع بين المتعاقدين من جراء ارتماع البناء الأعلى 
أو مايحدثه فيه من المنافع التى قد لانلام الأسفل فاذا وصف كل منهما بناءهارتفع 
البزاع وليس للأعلى أن يزيد شيئا غير مااتفقا عليه الا برضا الاسفل ٠‏ وهو يملك 
جميع الوواء الذى فوق بناء الاسفل وهذا الببع لازم مضمون فلا ينفسخ .سدم 
الاسفل فاذا الهدم الاسفل يازم البائع باعاد:» و كذلك من حل محله من مشتر أو 
وارث ٠‏ واذا هدم الاعلى كان لصاحبه أو لمن حل حله من وارث أومشتراعادته ٠‏ 
ويصح ببع كل مايتوصل الى معرفته بمعرفة بعضه كالحنطة فى ستبلها فانه يتيس 
للممترى أن فرك بعضبا فنظبر له الحنطة التى فيه . ورؤية البعض تدل على رؤية 
الباق انما يشسترط لصحة الببع أن لايتأخر حصدها ودرسها وتذربتها أ كثر من 
نصف شبر . على أنه إذاكان المبيع الحب وحده فانه لايصح بيعه جزافا إلا اذا 
خلص من تبنه أما ببعه مكيلا فانه يصح على أى حال ٠‏ واذاكان المييع الحب مع 
السنيل فانه ريصعم ببعه جر ادا إذاكان قائما أو قتا ( القتة الحرمة ) من القمسو نوه 
بعد حصاده أما اذاكان مكدسا على بعضه فانه لايصم ببعه جز افا ٠‏ 


16 كتاب الييع 





مباحث الريا 


تعريفة وأقسامه 


ومرد_ البيوع الفاسدة المنبى عنبا نيا مغلظا ( الريا )ومعناه فى اللغةالزيادة 
قال تعالى ( فاذا أن لا عليها الماء اهترت وربت) ( عات وارتفعت )وذلكمعتى 
الزيادة فان العلو والارتفاع زيادة على الأأرض ٠‏ وقال تصالى ( أن :-كونامة هى 
أرنى من أمة ) أ كثر عددا ٠‏ 


أما فى اصطلاح الفقهاءفهو زيادة أحدالبدليالمتجانسينمنغير أن يقابلهذه سس 


الجمابلة ‏ قالوا من أمثلة الببعالعاسد ايضا بعالمزروع المستور فى الارض 
كافت وفجلوجزر وقلةاس وبصل ووم ونحوه ف نه لايصم بيعهقبل قلعهومش اهدته 
أما ببع ورقه الظاهر فانه يصمح . 

ومنها يبع ثوب مطوى ولو كان اسجه ثاما ٠؟‏ لاايصح بيع ثوب نسج بعضهعلل 
أن يأخذه بعد أن يكمل نسجه ولوكان منشورا غير مطوى فان بين البائع مانسخ 
من الثوب “م ضم اليه مائقى من السدا أو اللحمة وباع اجميع بشرط أت يكمل 
نسرجبا فانه بصح لان هذا الشرط فيه منفعة البائع . ومنها الصوف على ظبرالعْتم 
ومنها اللإن فى الضرع . ومنها ببع ماقد تحمل هذه الشجرة أو ماتحمل هذه الشاة ٠‏ 

ومنها ببع الطلع ٠‏ ومنها بيع الهار قبل أن يبدو صلاحبا فانه فاسد . أما بيعبا 
بعد بدو صلاحها فهو جائر فيصم بيع الحب فى سنبله سواء كانمقطوعا أو شجره 
كا يصمح ببع الجوز واللوز والخمص فى قشره سواءكان مقطوعا أو باقيا على شجره 
ومنها غير ذلك ما خالف ركنا أو شرطا ما تقدم ٠‏ 


ل الام 


س- الؤيادة عوض وينقم الى قسمين 27 الاول ريا النسيئة وهوان نكونالريادة 
المذ كورة فى مقابلة ( تأخير الدفع ) . مثال ذلك ما اذا اشترى أردبا من القمح 
فى زمن الشتاء بأردب ونصف بدفعبما فى زمن الصيف فان نصف الاردب الذى 
زاد فى التمن لم يقابله ثى. من المبيع . وانما هو فى مقابل الاجل فقط وإذا سمى 
ربا النسيئة أى التأخير . الثانى ربا الفضل وهو أن :لكون الزيادة المذ كورة مجردة 
عن التأخير فلم يقابلبا ثنىء وذلكم اذا اشترى أرديا من الشمح بأردب وكيلة من 
جنسه مقابضة بأن استلم كل من البائع والمشترىماله . وكا اذا اشترى ذهرامصنوعا 
زنته عشرة متأقيل بذهب مثله قدره انا عشر مثقالا . 





حم ربا النسيتة 
ودلة 


لاخلاف بين أئمة المسلمين فى تحرس ربا النسيئة فبو كبيرةمن الكبائر بلاتراع 
وقد ثبت ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله واجماع الملبين فقد قال تعالى (أحل 
الله الببع وحرم الربا هن جاءه موعظة هن ره فاتبى فله ماساف وأمرهالىالله ومن 
عاد فاوُلئك أصحاب اسار ثم فيبا خالدون . يمدق الله الربا ويرنى الصدقات والله 
لاحب كل كفار أثم ياأمما الذينآمنوا اتقوا الله وذروا مابقىمنالربا إنكتتم > 

)١(‏ الشافعية ‏ قالوا ينقسم الربا الى ثلاثة أقسام . الاول ربا الفضل ومنه 
ربا القرض كان يقرضه عشرين جنيبا بشرط أن تسكون له منفعة كا'ن إشترى منه 
سلعة أو .وجه ابنته أو يأَخَذ منه فائدة مالية ونحو ذلك تقدم فى البيع الفاسد , 
التانى ربا النسيئة وهوالمذ كور . التالشربا اليد ومعناه أنه يبيح المتجانسين كالقمعم 
بالشقمح من غير تقا بض , 


1) 


سح متؤمئين فان لم تفعلوا فاأذنو! رب من الله ورسوله . وان ثبتم فلكم رءوس 
أموالم لاتظلمون ولا تظلمون ) . 

فهذا كتاب الله تعالى قد حرم الربا تحربما شديدا . وزجر عليه زجرا تقشعر 
له أبدان الذيرى يؤمنون برهم ويخافون عقابه ٠‏ وأى زجر أشد من أن يححل 
اله المرايين خارجين عليه محاريين له ولرسوله . فاذا يكون حال ذلك الانسان 
الضعيف اذاكان محاربا للاله القادر القاهر الذى لايعجزه ثىء فى الارض ولا فى 
السياء » لاريب فى أنه بذلك قد عرض نفسه للبلاك والخسران . 

أما معنىالربا الذى يورخذمن هذهالا "ية الكربمة فالظاه ر أنه هو الرباالمعروف 
عند العرب فى الجاهلية وقد بينه المفسرون فقد ذ كر غيرواحد منوم أن الواحدمن 
العربكان اذا داين شخصاً لأجلوحل موعده فانه يقول لمدينه أعط الدين أوأرب 
ومعتى هذا أنه يقول له اما أن تعطى الدين أو تتؤخره الزيادة المتعارفة بيننا. وهذه 
الزيادة تارة ثمكون فى العددكا'ن يؤجل له دفع الناقة على أن يأخذها ناقتين وتارة 
تسكون بالسنكا ن,ؤجلله دفع ناقة سن سنة على أن بأخذهامنه سن ستين أوثلاث 
وهكذا . ومثل ذلك أيضا ماكان متعارفا عندهم من أن يدفع أحدهم للا خر مالا 
لمدة وياخذ كل شبرقدرأ معينا فاذا حلهوعد الدينوم ستطعالمدين أن يدفع رأس 
المال أجل له مدة أخرى بالفائدة التى ياخذهامنه وهذا هوالربا الغالب فى المصارف 
وغيرها فى بلادنا . حرمه الله تعالىعلى المسلمين وعلى غيرهم من الاممالآخرىونمى 


عنه البود والتصارى لمأ ففه من أرهاقالمضطر.ن والقضاء علىعوامل الرفق والرحمة 
بالانسان ونزع التعاون والتناصر فى هذه الحياة فان الانسان من حيث هو انسان 
لايصح أن يكون ماديا من جميع جهاته ليس فيه عاطفة خير لآخيه فبستذل فرصة 
احتياجه ويوقعه فى شرك الربا فبقضى على ما بقى فيه منحياة مع أن الله تعالى سه 


كتاب الببع م 





بس قد أوصى الأغنياء بالفقراء وجعل لحم حقا معلوما فى أموالبم وشرع القرض 
لاغائة الملبوفين واعانة المضطرين فضلا عما فى الربا من حصر الاموال فى فئة 
المرابين وفشم أبواب الشبوات لضعاف الارادة والقضاء على ماعندهم من ثروة 
الى غير ذلك من المضار الكثيرة النى يضيق المقام عن ذ كرها وقد بيناها أثم يبان 
فى الجزء الثانى من كتاب الاخلاق الدينية فى حكمة تشريع البيع . 

فالا 'يات الكر مة تدل دلالة قاطعة على تحر مربا النسيئة ومته ما هومعروف 
فى زماننا من اعطاء مال با"جل بفائدة سنوية أوشبررة على حساب المائة. ومايتحمل 
به بعضبم من التحكك بالدين فى جواز هذا التوع فانه بعيد كل البعد عن الدين 
ومناف لحكدة تشريعه فى صورتها ومعنأها . فقد زعم بعضبم أن ا حرم من ذلك 
هو أكل الربا أضعافا مضاعفة كا ورد آية آل عمران(ياأا الذين آمنوالانا' كلوا 
الربا أضعاها .ضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ) وهذا خطا صريح لان الغرض 
من الا"ية الكريمة انما هوالشفير من أ كل الربا ولفت نظرالمرابين لماعساهأنيؤول 
الله أمر الربا من التضعيف الذى قد يستغرق مال المدين فيصبح لهرور الزمن 
وترا كم فوائد الربا فقيرا بانْسا عاطلا فى هذه اخياة سيب هذا النوع الفاسد 
من المعاملة وفى ذلك من الضرر على نظام العمران مالا مخفى . ولا يكاد يتصور 
عاقل أن الله تعالى ينبى عن لائة اضعاف ولا ينبى عن الضعذين أو الضعمف . 
على أنه لايمكن لعاقل أن يهم هذا المعنى بعد قو لالله تعالى ( فار تبتم فلك رءوس 
اهو الكم ). 

وأغرب من هذا ما يزعم بعضبم من أن القرض بمائدة ليس من بات الربالان 
الربا عقد بع لابد له من صيغة أو مايقوم مقامبا وما يتعامل به الاس الا 'ن من 
أخذ المال قرضا بفائدة ليس عا وقد صرح الشافعية بذلكولكن قد فات هذا أن 
الفقباء الذن قالوا ان مشل ذللك ليس بعفد قالوا أيضها انه من باب اكل أموال 
اناس بالباطلأون مهار الربا الذىحرم من أجلبا متحققة فيه فحرمته كحرمة جد 


مر كتاب“ البيغ 

حك الربا واثمه كائمه فالمساءلة شكلية لا غير . وأما تحرحم ربا النساء:من السنة فقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة صحيحة . 

منها فى الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وس « الذهب بالذهب ريا الاهاء 
هاء » ومعتى هاء خذوهات بدا بيد فبى امم فعل . فلا يصح تاجيل البدل فيه على 
أن حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة الخ يدل على حرمة ربا النساء والفضل 
فى الذهب والفضة والطعام . 

وسيأق بيانه فى مبحث ربا الفضل ٠‏ 





حك ربالفضل 


أما ربا الفضل وهو أن يسيع أحد الجنسين مثله يدون تاخيرفالقبض فبوحرام 
فى المذاهي الأربعة ولكن بعض الصحابة أجازه ومنهم سيدنا عبد الله بن عباس 
رضى الله عنبماأ . على أن بعضهم نقل أنه رجع عن رأه أخيرارقال حر منه أيذا.عل 
أن ربا الفضل ليس له كبير الآثر فى المعاملة لقلةوةوعه لانه ليسهن مقاصدالاس 
أن يشترى الواحد شيدًا بجنسه أو يببعه الا اذاكان فى أحد اابجنسين مءنى زائد 
يعتقد كل-و احد من المتعاقدين أن ينتفع به . واتما حرم ذلك لما عساه أن بوجد 
من التحايلوأاتلبيسعلى بع ضضعاف العقول فبزينلبم بءض الدهاة أن هذا الاردب 
من القمح مثلا يساوى ثلائة لجودته أوهذه القطعة المقوشةنقشا بديعا منالذهب 
تساوى زتتها مرتين وفى ذلك من الغين باللاس والاضرار بهم مالا يخفى.والاصل 
فى #>ربمه قوله عليه الصلاة والسلام «الذهب بالذهب . والفضة بالفضة . واليربالير 
والشعير بالشعير . والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء بدا بيد . فاذا 
اختلفت هذه الاصتاف فيعوا كيف شئتم اذاكآان يدأ بيد » , سه 
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حب فبذا الحديث يدل على أله لايجوز بع شىء من هذه الاصناف الميجانسة 
مثله مع زيادة وأنه لابجوز تأجيل التقأبض فيها . فلا يصح يبع جنيه من الذهب 
بحنيه وعشرة قروش لابدا بيد ولا نسيئة كما لاحل بع قطعة من الذهب زتها 
عشرة مثاقبل بقطعة من الذهب زتتبا اثنا عشر مثقالا . ومثل ذلك القممم والشعير 
الخ ماذ كرت فى الحديث , 

وقد ورد ألنبى عزذلك فى بيع الذهب والفضة مخصوصمما فقد قالصل الله 
عليه وس « لانبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا مثل ولا أشفوا بعضبا على بعض . 
ولاتبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمئل ولا نشذوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا 
منهما غائبا بناجز » متفق عليه . وتشفوا ‏ بضم التاء وكسر الشين ‏ تنزيدوا . . 

فاذا اختلف الجنس فانه يصحفيه البيع والشراء بالزيادة على قمته و بنقصبافيصح 
أن يشترى الجنس فانه يصم فيه الببع والشراء بالزيادة على قءته و بنقصها فيصح 
أن يشترى الجنيه الذى قيمته مائة قرش بمائة وعشرين مثلاكما يصممأر كف يصرفه 
بخمسة ولسعين قرشأ . وهكذا ويسمى هذا صرفا ولكن يشترط فيه التقابض فلا 
يصح صرف جه بفضة إلا اذاكان كل واحد يأخذ ماله فى المجلس فاذا أخذتسعين 
قرشا وأجل عشرة قروش مثلا حرم . وسيأنى ذلك موضحا فى الصرف . وكذلك 
فى الطعام أعنى البر والشعير الخ ماذ كرف الحديث فانه يشترط فيه التقابض(2 اذا 
كان البدلان طعامان كما اذا باع ققحا بأرز . أما اذا كان أحد البدلين نقد والآخر 
طعامافانه يصم فيه التأخيرسواء كان الطعام مبيعا كما اذا اشترى قحا بجنيبات لأجل 
أوكان الطعام تمنا كما اذا اشترى خمسة جنيبات مخمسة ( أرادب ) من القمح 
يدفعبا فى وقت كذا وهذا هو السلم . 








() الحنفية ‏ قالوا لايشترط التقايض فى بع غير الذهب والفضة وائما 
يشترط فبه التعيين وسيا ني موضحا في الصرف , 


هه التسست 





سحث 


الاشباء التى يكون 
الربا فيبا حراما 

قد عرفت أن ربأ النسيئة هوبيع لجنس الواحد ببعضه أو بجنس آخرمع زيادة 
فى نظير تأخير القبض كبيع أردب من القميح 'لأن باأردبونصف يدقع لهلعدشبرين 
كع فون يجنا الا د نينا وعتر :نا لاقم لاريعد نة وا رركم أريامن 
القمح الا نبأردبين من الذرة يدفعان له بعد ستة أشبر لأانه وإن اختاف الجنس فى 
القمح والدرة ولكن يشترط فيه التق بض وعدم تا“جيل الدفع و إلا كان ربا . 

واذا كان كذلك فبل كل جنس مبيع يدخله الربا أو هو قاصر على الاجناس 
المذكورة فى الحديث المتقدم وهى . البر . والشعير . والذهب . والفضة . والتمر. 
والملح . لاخلاف ين الأثمة الأاربعة على أن الربا يدخل فى أجناس أخرى غير 
التى ذ كرت فى الحديث قياسا عليبا . واتما اختلفوا فى علة تحرم الزيادةفى الأاشياء 
المذ كورة فى الحديث ليقاس عليبا غبرها متى وجدت فيه نلك العلة كما هو مفصل 
فى أسفل الصحيفة )١(‏ على أن الظاهرية اقتصروا عل ِىالأشياء المذ كورة قالخديث . 


(1) الحنايلة ‏ قالوا العلة فى تحر الزيادة الكيل والوزن فكل ما يباع 
بالكيل أو الوزن فانه يدخله الربا سواء كان قليلا لايتاى كله . كتمرةب رتين . 
أو لاتأنى وزنه كقدر الآرزة من الذهب . وسواء كان مطعوما 6الآرز والذرة 
والدخن أو غير مطعوم . كبزر القطن والبرسم والكتان والحديد والرصاص 

والنحاس . أما ماليس بمكيل ولا موزون كالمعدود فانه لايجرى فيه أأربا فيصيح 
بع البيضة ببيضتين والسكين بسكينين وانكانا من جنس واحد لاختلاف الصفة . 
وقبل بكراهة ذلك , 
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المنفية ‏ قالوا العلةفى تحر سمالربادة هى الكيل الوزن كما يقول الحنا بلةالا 
أنهم قالوا ان القدر الذى يتحقق فيه الربا من الطعام هوماكاننصف صاعفا كبر 
أما اذاكان أقل من نصف صاع فانه يصح فيه الويادة فيجوز أن يشترى حفنة من 
القمح حفنتينيدا ببداونسيئةوهكذا الى أنتباغ نصف صاع فيصم بيع النمرة بالنمرتين 
لآن التمر يباع مكيلا وكل ماكان أقل من ذصصف صاع لايدخله الربا وهذا هو 
المشبور.أما القدرالذىيتحةقةيه الريامنالموزونفبومادون الحبة منالذهبوالفضة 
وماكان كتفاحة أوتفاحتين من الطعام . فيجوز يبعالتفاحة بتفاحتين.ولكن بشرط 
فوعودة البيعفىمثل ذلك تعبين اليد لينكا*ن بقول بعتكهذه التفاحةالمعينةمهانين التفاحتين. 
كما سما"تى انه فكل ماتحققتفيه هذه العلة فانه يدخله الربا سواء كان مطعوما أو 
غير مطعوم فيقاس على القمحوالشعيرالمذ كورين فى الحديث كل ما يباع بالكيل . 
كالذرة والآرز والدخن والسمسم والحلبة والجص اذا كان يباع بالكيل . ويقاس 
على الذهب والفضة كل مايباع بالوزن كالرصاص والنحاس . أما الذى لابباع 
بالكيل ولا بالوزن كالمعدود والمذروع فانه لايدخله ربا الفضل فيجوز أن ليع 
الذراع من الثوب بذراعين بئوبمنجنسه بشرط القبض الاتىمانهكما يجو زأنيبيع 
البيضة بيضتين والبطيخة بائتتين وهكذا . والضابط فىذلك أنالمبيع اذاكان متحدا 
مع الثهن فى الجنس . كقمح بقمح وشعير بشعير وكان يباع بالكيل والوزن فانه 
لايصح أن بوجد فى أحد العوضين زيادة سواء كانت الزيادة لآجل أو لا فبحرم 
فيه ربا الفضل وربا الزيادة . وذلك كاله م والشعير والذهب ونحوها مما يباع 
كلا أو وزنا لانه قد تحقق فيها القدر الكيلوالوزن والجنس.أمااذا وجدأحدهها 
فقط فانه لايدخله ربا الفضل وانما بحرم فيه ربا الذسيئة . مثال مايتحقق فيه 
الجنس دون القدر الليض والبطيح وتوهما من كل ماياع عدا . ومثله الثياب 
ونحوهما من كل مايباع بالذراع فانه قد وجد فيها اتحاد الجنس واتتفى القدر أعنى 
كينها مبيعة بالكيل أو الوزن . ومثالماوجد فبدالقدردون اتواد ااجنس القسحت 





لفل كات السو 

ب والشقير فانهما يباعان كيلا مع اختلاف جنسبمافيحرم فى هذا ريا النساء وهو 
الببع مع زتادة لأجل ولا يحرم ربا الفضل وهو الببع مع زيادة بشرط القيض . 
أها ببع الطعام بجنسه بدون زيادة فانه لايشترط فيه القبض . 

الشاؤمية .. قالوا الاشاء المذ كورة فى الحديثك تنقسم الى قسمين نقد وهو 
الذهن والفضة ومطعوم وهو ما قصد ليكون طعاما للا"دميينغالبا أى ماخلقهالله 
بقصد أن يكون لبم طعاما بان يلبمبم ذلك ولو شا ركبم فيهغيرهم كالقول بالنسبة 
للبباتم والانسان . فكل ما وججد فيه النقدية ( أى كونه تمنا ) والطعمية - بعنم 
الطاء ‏ ( أى كونه مطعوما ) فانه يدخل فيه الربا . ولا فرق فى الثمن بين أنيكون 
مضرو باكااجنيه والربال أو غبر مضروب ",الل والتير فلا ريصح أن يشترى جنيبين 
ثلاثة لآجل أو مقابضة كما لا يصح ان يشترى قطعة مصنوعة من الذهب زتتها 
عشرة مثاقيل بقطعة زتتبا ثلاثة عشر كما سيا“فى فى الصرف . 

أما عروض الاجارة فانه يصمح ببعها ببعضها مع زيادة أحد المثلين على الا'آخر 
لآنها ليست أثمانا فلم تتحق با العلة المذ كورة . 

وأما المطعوم فانه يشمل أمورا ثلاثة ذ كرت فى الخديث . أحدها أن يكون 
للقوت كالبر والشعير فان المقصود منبما التقرت وياحق مما ما فى «عناها كالفول 
والأرز. والذرة . واممص . والترمس . وقد اختلفف الماء العذب فقيل [نه يلحق 
بالقوت لأانه ضرورى لابدن وقد اطاق الله عليه أنه مطعومقال تعالى (ومن يطعمه 
فانه منى ) . وقيل انه مصاح للبدن فبو ملحق بالتداوى الا فى . ثانيبا أن يكون 
للتفكة وقد نص الحدث على التهر فياحق به ما فى معناه كالزييبوالتين . ثالثهاأن 
يكون لاصلاح الطعام والبدن وقد نص الحديث على الملح فيلحق به مافى معناه 
من الآدوية كالسنامكىو نحوها دن العقاقيرالمتجانسة ومنهالحلبة اليابسة فانمات.تعمل 
دواء بخلاف الخضراء فانها ليست ربوية . فخرج بقوله ماقصد أن يكون طعاما 
ما كانمطعوما ولكنلم يخلق يقصدأن يكون كذلك كالجلدوالعظي فانه وان كان ب 
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ح يؤكل ولكنه لم مخاق لذلك ٠‏ وخر بج أيضا ما اختص به البهائم كالحشيش والنبن 
والنوى فانه لاريا فيه ٠‏ ومن هذا تعلم أن الشافعية قاسواكل مافيه طعم وما يصاح 
نقداً عل الاشياءالستةالمذ كورة فى الحديث ٠‏ فعلةالقياس هى الطعمية والنقدية ٠‏ فاما 
ماليس بطع كالجبس مثلا فانه يصح يبعه بجنسه متفاضلا كعروض التجارة ٠‏ 

المالكية ‏ قالو علة تحر الزيادة فى الذهب والفضة النقدية ٠‏ أما فى الطعام 
فان العلة تختلف فى ربا النسيئة وربا الفضل . فاما العلة فى نحرح. ربا النسيئة فبى 
بجرد المطعومية على غير وجه التداوى فتى كان طعاما للأدمى فانه بحرم فيه ربا 
النسيئة سواء كان صالحا للادخار والاقتيات الا تى ببانهما أولا ٠‏ وذلككا"نواع 
الخضر منقثاء و بطيخوليهون ونارنج وخس وكرأتوجزر وقلقاس وكرنبونحو 
ذلك ٠‏ ومثل الخضر أنواع الفا كبةالرطبة كالتفاح والموز فكل هذهالاصنافيدخلبا 
ربا النسيئة ولايدخلبا ربا الفضل فيصح بع كل جنس منبا بجنس آخ رأو يجنسهمع 
زيادة بشرط التقابض ف الجاس . أما يعبا كذلك لآجل فأنه منوع فيص أن يبيع 
رطلا من التفاح برطلين مقابضة . وكذلك يصح أن يبع الجرر بالخسبزيادة أحد 
الجنسين على الاآخر بشرط القبض٠‏ 

وأما العلة فى تحرحم ربا الفضل فبى أمران ٠‏ أحدهما أن يكون الطعام مقتاتا 
ومعنى كونه مقتانا أنالانسان يقتات بهغاليا حيى تقوم عليه بنيته بمعنى أ نه لو اقتصر 
عليه يعيش بدون ثىء أخر ٠‏ ثانيبما أن يكون صالحا للادخار ومعنى كونه صالحا 
للادخار أنه لابفسد بتأخيره مدة من الرمن لاحدة لما على ظاهر المذهبشلافا لمن 
قال إن الصالح للادخار هو الذى يبقى بدون فسادستة أشبر ٠‏ والراجح أنالمرجع 
فى ذلك للعرف فا بعده العرفصالا للاخاركان كذلك . فكل ماوجدت فيه هذه 
العلة فائه يحرم فيه ربا الفضل كا يحرم فيه ربا النساء من باب أولى ٠‏ 

وتفسير العلة بالاقتيات والادخار هو القول المعول عليه فى المذهب ٠‏ وهناك 
أقوال أخرى فى تفسير العلة المذ كورة أشمبرها أن يزادعلي الافتيات, الادخار حج 





ميث 


بيع الحبوب بأجناسبأ 
وبغير أجناسها 
من الاصناف الستة المذ كورة فى الحديث الماقدم بيع البر بالبر والشعير بالشعير 
وقد قاس الأمة على هذين النوعين غيرهما من أنواع الحبوب على حسب اختلاف 
وجبة نظرهم فى العلة كنا علمت ٠‏ فلا يصح بيع القمح بالقمح الامثلا بمثل يدا بيد 
كا دو منصوص ف الحديث و كذلك الشعير ولكن يصم 2١7‏ بيع الشعير بالقمح 
متفاضلان يدا بيد فيصح أن يبع كيلة من القمم بكيلتينمنالشعير بشرط التقارض 
فى ا مجلس ٠‏ ويقاس على ذلك الذرة والارز والفول والخمص والترمسوالدخن ب 


قبدثالكوهو كون الطعام متخذا لعيش الا دمى غالبا فيخر ج بذلكالبيض والويت 
لانهمالميتخذا عيشاللدمى غالبا فلا يمتنع فيبما الربا ٠‏ وقد عرفت أن المعول عليه 
فى المذهب هو التفسير الاول فالراجح أن البيض والزيت يدخلهءا الريا لانهما 
يقتاتان ويصاحان الادخار . 

)١(‏ المالكية ‏ قالوا الشعير والشقمح جذس واحد و كذلك السلت ( الشعير 
النبوى ) فالثلاثة لاتفاوت بينبا لآن المعو”ل عليه فى اتحاد الجنس استواء المنفعة 
أو تقارمها . 

فأنواعالق.موالشعي رمتقارية فيبا لآن الغرض منهاالةوت وهو حاصل وان كان 
يتفاوت فيها من حيث الطعم والجودة ٠‏ فلا يصح ببع الآشياء الثلائة ببعضباالا 
مثلا ممثل يدا ببد ٠‏ وهذا هو الراجح عنده, ٠‏ وبعضهم يول إن القمح والشعير 
جنسان مختلفان . 
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كتاب البيع لام 


بي وحب البرسم والحلبة ('» والجلبان والبسلة وجميع أصناف الحبوب الى 
تباع بالكيل فانها لاايصح بسع جنسبا يبعضه إلا مثلا مثل ويصح بيعها بالجنس 
الاآخر مفاضلة بدا ببد. 

أما بيع الدقيق بالحب أو الخبز ومايتعاق بذلك ففيه تفصيل فالمذاهب () ٠‏ 











(1) الشافعية والمالكية ‏ قالوا البرسم ليس داخلا فى الاصناف التى يدخلبا 
ربا الفغمل لآن العلة عند الشافعية الطعمية وهى كونه طعاما للآدمى غالبا وحب 
البرسم ليس كذلك ٠‏ والعلة عند المالكية كونه صالحا للقوت والادخار والبرسم 
ليس كذلك ٠‏ 

(؟) الشافعية ‏ قالوا الحلبة اليابسة يدخلها ربا الفضل لابعلة كرنها مكيلةي 
يقول الهنفية والحنابلة واما يدخلبا بعلة كونها نستعمل دواء فبى مقيسةعلى الملح 
المصلح آنا «صلحة للد . أما الحلية الخضراء فليست من الاصناف الى 
يدخلبا الربا كنا تقدم . 

المالكة ‏ قالوا الحلة لايدخلبا ربا الفضل سواءكانت يابسة أو خضراء ٠‏ 
واختلف فى هل يدخلبا ربا النساء أو لا فقال بعضهم انها دواء لا يدشلا ربا اانساء 
أيضا ٠‏ وقال بعضبم انبا طعام يدخلبا ربا النساء . 

(١‏ الالكية ‏ قالوا الحبوالدقيقجنس واحدلآنالطحن لايخر جالشى عن 
جنسه لانه عبارة عن تفرقة اجر ائهمع بقاء تلك الاجزاء ٠‏ و كذلكالعجينمعالدقيق 
والحب فان العون لايخرجه عن جنسه فلا يصم بيع وأحد منهما بالا*خر الامثلا 
بمثل بدون زيادة فلو باع قحا بدقيق مأخوذ منه فانه يصح اذاكانا متساويين 
ويعرف تساوهماأ بالوزن وقيل يعرف بالوزن وبالكيل . و كذلك لايص أن يبيع 
دقيقا أو حنطة بعجين مأخوذ منبما الامثلا بمثلا ذ كر لانها جنس واحد أما اذا 
اختلف الجنس كاءن باح دقيقا من الذرة بحب من القمح فانه يصح ببعهمتفاضلا حج 


لفق كتاب البيع 


ويسم 





ح بشرط التقابض فى المجاس ٠‏ ويعرف التائل بين الدقيق والعين بالتحرى 
عن قدر الدقيق الموجود فى العجين ويبدل مثله ٠‏ وبعرف التائل بينالعجين والقمح 
بالتحرى عن قدر الدقيق الموجود فى القمح والعجين ٠‏ أما اذا اختلف الجنس كبيع 
دقيق من الحنطة بذرة فانه يصمم معالتفاضل اذا كان يدا بيد . 

أما الخيرفانهجنس مغابر للدقيق والعجين والمنطة لان صنعة الخبر جعلته جنسا 
منفردا فيصح أن يبع خبزا بدقيق أو حنطة أو يّين متفاضلا بشرط التقايض . 
على أن الخبد جميعه جنس واحد ولوكان أصله مختلفا فلا يصمح ببع أقراص الخبز 
(الآرغفة) المأخو ذة من القمحم باقراص الخبر المأخوذة من القمح أيضا أو من 
الشعير أو من الذرة وهكذا إلا مثلا بمثل ويداً يبد لآنها كلبا جنس واحدفلا يصيم 
التفاضل فيها إلا الكعك فانهجنس على حدة لما خالطه من السمن والسمسم وا محلب 
والإن وغير ذلك فيصم ببعه بغيره متفاضلا بدأ ببد ٠‏ 

ثم انكان الخبز مأخوذا من صنف واحدكالقمم فان اللية تعتبر بالتحرىعن 
قدر الدقيق الموجود فى كل منبما فاذا كان قدر الدقيق فيبما متساوياكانا متلين والا 
فلا. أما إن كان مأخوذا من صنفين مختلفين من الأصناف التى توججد فيبا علة 
الربا كالقمح والذرة فان الملية تعتبر بوزنهما بدون بحر عن قدر الدقيق ٠.‏ وانما 
يشترط فى الخبز اذا كان العقد ببعا . أما أذاكان قرضا فانه لايشترط فيهذلك واتما 
المعول فى ذلك على العد فيصح أن يقترض خمسة أرغفة ويردها كذلك وانكانت 
أقل وزناأو أ كثراتباءاالمرف . ولابأس مايفعله للجيران من قرض الخبز والخير 
ورد مثلبا بدون تحر" ٠‏ 

وصلق الحبوب (كالبليلة) لايخترجبا عر جنسها أيضا ٠.‏ ولكن لايصح يبع 
المصاوق بغير المصاوق مطلقا لامتفاضلا ولامتتاثلا لآآنه لايصح ببعالرطب اليابس 
إعدم تحقق الءاثلة كما لايصح بع المصلوق بالمصاوق لمذه العلة , 
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الحنفة ‏ قالوا لايصح بيع الدقيق المأخوذ من جنس يحنسه فلا يصح يبع 
الدقيق المأخوذ من القمح بالقمح و كذلك المأخوذ من الذرة وهكذا سواء كانا 
متساويين أولا وذلك لآن النساوى فى مثل ذلك غير محقق فان الدقيق يكبس فى 
المكيال أ كثر من القمح فلا تزال شبهة الزيادة باقية لآنها انماتزول فى بيع الجنس 
بمتله اذاكان التساوى محققا ٠‏ أما يبع الدقيق المأخوذ من جنس بغي جنسهفانويصح 
كالدقيق المأخوذ من القمح اذا بيع بالشعير ذانه يصح لاختلاف الجنس متى كان 
بدا ببد. وكذلك لابصح ببع الدقيق الناعم بالمجروش (المدشوش) اذاكان متحد 
الجنس لالعلة المذ كورة لامتساويا ولا متفاضلا ٠‏ أما ببع الدقيق بالدقيق المتحد 
الجنس فانه يحوز بشرط التساوى فى الكيل ٠‏ أما بيع الدقيق بالدقيق وزنافانه 
لابحوز ٠‏ وكذلك يصمح بيعالدقيق المنخول بالدقيق غير المنخول اذا تساويا فالكيل 
كا يصح ببع الدقيق المدشوش بالمدشوش مع التساوى فى الكيل . 

ويحوز بيع الخبز بالحنطةوبيع الحنطة بالخبز متساويا ومتفاضلا لآنالخبزصار 
بالصفة جنسا مختلفا مع الحنطة . ولايشترط فى ذلك التقابض واعا يشترط التعبين 
الا”تى بيانه قريبا بل يصمم أنيبيع عشرين رغيفا من الخبزمقبوضة بكيلة من القمح 
بأخذها بعد شبر ٠‏ وإنكانت الكيلة أكثر من الأرغفةم يصح أن يبع أرديا 
من القمح بمائة أوقة من الخبز يأخذها بعد أيام وقيل لايصح فى الحالة الثانية وهو 
ماإذاكان المؤجل الخبز ولكن الفتوى على أنه يصح ٠‏ وكذلك يصح ببع الدقيق 
بالخبر والخبز بالدقيق على التفصيل المذ كور فالحنطة ٠‏ 





و لصح استقراض الخب زكا'ن يأخذ خمسة أرغفة من جارهعلى أن بردهاولكن 
يشترط لصحة ذلك الوزن على المفتى به ٠‏ وبعضبم يقول بحوز بالوزن والعد ٠‏ 

وجحوز بسع الحنطةالمبلولة بالحنطة المبلولة والبلولة باليابسة ٠‏ والرطبة بالرطبة 
واليابسة باليابسة ٠‏ وف يبع الحنطة المقلية (الفشار) بالحنطة غير المقلية خارف . حس 
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5-6 والأاصح أنه لايجوز وإن تساويا كيلا ١‏ وأما بع المقلية بالمقلية فانه يجوز 





بشرط التساوى. 

النابلة ‏ قالوا لايصح يع الدقيق بالحب الماخوذ منه مطلقا فلا يصحأن بيع 
برا بدقيق مأخو ذ منه لانه يشترط التساوى فى بيع الجنس الواحد ببعضه والقمح 
والدققجنس واحدولكنتساوءهما متعذر لان اجزاء الح بتنتشر بالطحن. وكذلك 
لايصح ببع خيز بالحب المأخوذ منه كنا لايصم ببعه بدقيقهلا كيلا ولاوزنا . ولا 
يصم يبع الخنطة المباولة باليابسة , و كذلك لايصح يبع الرطبة(الفريك)قبل تجفيفه 
باليايسة . اما بيع الأبز بالخبز فانه يصح اذاكانا متساوبين قارف زاد احدهماعلى 
الاخر فأنه يصح . 

الشافعية ‏ قالوايشترط فى بع بعض الجنس ببعضهثلائة شروط .الحلولفلا 
يصمح ببعه مؤجلافلواشترط الأجيلولودرجةلايصح . والتقابض الحقيقىف المجلس 
بأن .قيض البائع المبيع والمشترى المنفى ا مجلس فلا مع فيه الحوالةولوقيضهفالمجلس ٠‏ 
والمائلة يقينا بان يمكن الأ كدمنالمائلةفاذاشك فيبالميصم الببعأمابسع الجنس بمضه 
بعض ذفانه يشترط فيه! لول و التقا بض فقط ولاتشترط المائلة كا يأ ىف الصرف . 
ومن هذا يتضمحلك أنه لايصح بيعدقيق بجنسه فلايصح يبع دقيق المنطة بدقيق الحنطةمثلا 
لانتنفاء المماثلة اليقينية بينهما لسبب النعومة الطارئةعليهاذقد يكو ن أحدالبدلين نعم من 
الاآخر فلا ينكيس فى الكيل و كذلك لايصح بع دقيق الحنطةبحب الحنطة كالايصح 
بيع الخبز بهما و كذا لايصح بع الخبز لا أخوذ من جنس واحد ببعضه فلا يصيح 
يع الخيز الماخوذ من القمح بالخبز الماخوذ من القسح لاتتفاء الممائلة اليقينية بما 
أحدثته النار فى أحدهما أما ببع خبز القمح بخبز الشعير مثلا فانه جائر لاختلاف 
الجنسين والماثلة اليقينية ليس شرطا فى بيعبما ببعضهما ٠‏ 

ويصح بيع دقيق الة.م بدقيق الذرة أو الشعير لاختلاف الجنس وكذا بافى 
الانواع متى اختلفب جنسها لعدماشتراطالمائلة فيهكيا علست ومثل الدقيقالفول سس 


8 اكاب البيغ ال 


ويعرف اختلاف الأجناس واتحادها بامور مفصلة فى المذاهب )١9‏ . 








7 المجروش (المدشوش)فانه لابيجوز ببعه ببعضه ٠‏ و كذا العدسالمدشوش ومثل 
الخبز الحكنافة والشعرية فانه لايصح يبع كل جنس من هذه الاجناس ببعضه 
لاتتفاء الماثلة الحقيقية ٠‏ اما ببعه بالجنس الاآخر فانه يصمم متى تحقق الشرطان 
الاخرانوهما التقابض والحاول . 

)0 الحافية - قالوا يعرف اختلاف أأجنس ,أمور ثلا نه 

أحدها اختلاف الآصل ومثاله الخل الماخوذ من التمر الردىء ويسمى (دقلا) 

بفتح الدال والقاف . والخل الماخوذ من نشارة الخشب مثلا فانهما جنساز ختافان 
وان كان كل منبما خلا لان أصلهما الماخوذين منه مختلف . وكذاك لحم البقر 
مع لحم الضائن فانهما جنسان مختلفان وان كان كل منهما لحم ٠‏ 
ثانييما اختلاف الغرض المقصود من المبيع كصوف الغنم وششعر المعز فان مايقصد 
من شعر المدز من الاستعمال غير مايقصد من صوف الغنم فبما جنسان مختلفان 
مخلاف لمبما فانه جنس واحد لانه يصدق عليه أسم وأحدوهو الخام ٠‏ ومثل نهم 
لينم | فانه جنس وأحد ٠‏ 

ثألتها زيادة الصنع كالخيز مع الحنطة فهما جنسان مختلفانلتبدلصفتهما بالصفة 
اللي حد'ت فى عمل الخيز ٠‏ 

ومن هذا تعلم أن الشعير والقمح جنسان مختلفان لان كلامنهما أصل قا م بنفسه 
مغاير للآخر على أن الغرض من استعالهما مختلف لان القمح قد يقصد لعمل 
الفطير والنكنافة والكعك بخلاف الشعير فانه لايصلحلذلك . 

الحنابلة - قالواكل شيئين فا ثر أصلبما واحد وقد اجتمعا فى اسم واحد 
فهما جنس واحد سواء اختلف القصد من استعمالبما أو انحد ٠‏ فثال الاو لالقمح 
فان له أنواعأ كالمندى والصعيدى والبعلى والبديرى والاسترالى . فبذهالانواع حت 
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يجمعها اسم قح فبى كلبا جنس متحد و كذلك الملح فان له أتواعاء الرشيدى . 
والمنذلاوى والدماطى ٠‏ ولكن كبا يج.عها لفظ ملح فبى جنس واحد ٠‏ ولاشك 
أن الغرض من الاستعالفى القمح والملح لايختاف وأنكان فى بعضه ميزة عن 
الاكخر . ومثال الثانى وهو مايختاف الغرض من استعاله الزيت السير ج مثلا اذا 
ضيف الى بعضه دهن الياسعين واضيف الى بعض آخر منه دهن الوردواضيف الى 
بعض دهن البنفسج فاصبح عطرا مغتلفا يختلف الغرض من استعاله ولكن أصله 
واحد فبو جنس واحد واتما الذى جعله باسمين و بنفسج وورد هى الربا<ين الى 
أضيفت اليه فلم تخرجه عن ؟ونه جنسا واحدا وهو الزيت . 

المالكة قالو! يعرف اتحاد الجنس باستواء المنفعة أو تقارمها فالملحم وان 
تتوع الى رشيدى وغيره الا أن منفعة ا جمبع وهى اصلاح الطعام واحدة٠‏ والقمح 
وان تنوع الى هندى ومصرى لكن هنفعته واحدة أما الشعير والقمح فأن منفعتم.ا 
متقاربة وهى كونهما يقنات بها ٠‏ ويختاف ااجنس باختلاف أصله المأخوذ منه 
اذا لى يكن الفرض منه شىء واحدمثل الخ ل المستخر جمن أصناف مختلفةفانالغرض 
منه ثىء واحد وهو الدوضة وهى موجودة فى الخل المستخر ج من أشارة الخشب 
ومن الخل المستخر ج من التمر فسكون الخل جدسا واحدا أما إذا كان الغرض منه 
مختاف فاثه يكون أجناس عفتلفة وذلك كالزيت | لمعصور من السمسم والقرطم 
والخس وبزرة القطن فآنه يعتير أجناسا مختلفة يصمح أن باع بعضبا ببعض متفاضلة 
بدا ود لان الزيت وان كان واحدا لكن الغرض هنه مختاف وأصله أيضا ملف 
ومثل الزيت العسل المستخر ج من قصب السكر ومن البنجر وعسل النحسل فهو 
أجناس ممتلفة . أما السكر والعسل فهما جنسان مختلفان و سيا فى با نهى مبحثهقر يبا ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا اححاد الجنس بين طعامين هوان يكو نلم|اسرخاص يشتران 
فيه اشترا كا حقيقيا بمعنى أنتكون حقيةتهماواحدة كالقمح البندىوالقمحالاسترالى 
فانهماعختصان باسم القميح مثترنفيهاشتر كاحقيقيا أمااذا كان الاسممعاما كالمب عه 


ِ- ايعاد ييه جم سات ...مد تسمه سمس ملعن ممم ...تايا مود 


ويعرف مأ باع بالكيل وما بباع بالوزن بما كان عليه المسلبون فى عهد النى 
صلى الله عليه وس على تفصيل فى المذاهب )١(‏ . 





جاتج سف ةس اعون حو وس نسخاتسر 
او 


بالنسبة للقمس فانه ليس يحنس واحد لان الحب يشمل أيذا الذرة والاصناف 
الاخرى وكذلك ما اذا اشتركا فيه اشتراكا لفظيا كالبطيخ اذا أطاق على النوّع 
الاخضر منه والاصفر ويسمى ( قاوونا ) فان ذلك الاشتراك لفظى فبما حنسان 
مختافان لان حقيقتهما مختلفة . 

(1) الشافعية ‏ قالوا المعتير فما يباع بالكيل عادة أهل الحجاز . مه 
والمديئة والهامة والقرى التابعة لها كالطائف وجدة وخيير وينبع فاكان يبيعه أهل 
الحجاز بالكيل يكون مكيلا ولو باعهالساس بالوزن أوالعد بعد ذلك فت كان الدى 
يكال فى عبد رسول اله صب الله عليه وسلم فان معياره الكيل ولوكان بغير الالة 
النى كان يكال مها فى ذل كالءهد . ومتى كا ندوزن فى دلك العبدنان معياره الوزن وأو 
غير الماسهذه العادة . أما مالم يعرفف عبد البىصلٍ الله عليهدوسلم أوكانمستعملا 
فى غير الحجاز أوكان مستعملا فى الحجاز تارة بالكيلوتارة بالوزن فان كان المبيع 
أكبر جرما من التمر المعتدل فانه يعتبر فيه الوزن كالجوز والبيض فان الكيل ل 
يعهد فى الحجاز يومئذ لصنف أ كير من التمر . أما ان كان مساويا التمر أو دونه 
كاللوز والبندق والفستق فيعتير عادة بلد المبيع حالة الع . 

ومن هذأ تعلم أن المكيل لاع بعضه ببعض وزنا وأنالموزون لاباع بعضه 
ببعض كيلا ولا يضر التفاوت فى الوزن اذا كان المبيع الذى يباع بالكيل مستويا 
فى الكيل و كذلك لايضر التفاوت فى السكيل فما يباع بالوزن اذاكان متساويا فيه. 

الحنايلة ‏ قالوا المعتيرفما باع اروم فى م على عهد البى صل الله عليه 
وسل شماكانوا يبيعونه موزونا كان كذلك ولو غيرء الماس بعد ذلك . والمعتبر فيا 
يباع بالكيل عرف أهل المدينة لما رواه عبد الملك بن عمير من أزالبى صلىالله ست 

فنا 


رار كتاب البيع 

عت عليه وس قال والمكيالمكيالالمدينة والمزانميزان مك »فيحرم أن يشيع ما كان 
يباع بالكيل فى المدينة فى ذلك العبد متفاضل الجنس فى الكيل و كذلك ما كانيباع 
موزونا . ومالا يعرف يعتبر فيه عرف الموضع الذىيباع فيه وقد بين الحديث أن 
الذهب والفضة يباعان بالوزن والشمير والنمر يباعان بالكيل فقال صل الله عليه 
وسل «الذهب بالذهب والفضةبالفضةوزنا بوزنوالشعير بالشعير مدين بمدين والتمر 
بالتمر مدين بمدين فن زاد أو ازداد ققد أربنى » وبه يعلم بع ضالاصناف التىتباع 
بالكيل أو الوزن . 

فن الاشياء الى تباع بالكيل البر والشعير والدقيق وسائر الحيوب والجص 
( الجبس ) والنورة . و كذاكالتمر والرطبوالبسر وباق تمر التخل ومثله الزييب 
والفستق والبندقواللوزوالعناب والمشسمش الجاف والزيتون والملح وكدلكالمائعات 
من لبن وزيت وخل وسمن وسائر الادهان والعسل (وجعله بعضبم موزونا)فبذه 
الاشياء كلها مما بباع بالكيل وان تعارف الماس يبعبا بالوزن أو العد . 

ومن الاشياء اإتى تباع بالوزن الذهب.والفضة. والتحاس.والحديد والرصاص 
والزئيق والكتان والقطنوالحرير والقز والوبر والصون سواء كانت مغزولة أوغير 
مغزولة والاؤلؤ والزجاج والطين الارمنى الذىيؤكلدواء . واللحر والشم والشمع 
والزعفران والعصفر والورس والخيز الا اذا تفتت وصار باعما كالحب فانه باع 
مكيلا . والجين والعنب . والزبد وقال بعضبم ,باح فى السمن أن باع موزونا 

أما الاصناف التى لاتباع .الكيل ولا بالوزن فنهاالثياب . والحبوان والجوز 
والبيض والرمات والقثاء والخيار وسائر الخضر والبقول والسفرجل والتفاح 
والمثرى والخوخ وكل فا كبة رطبة . 

الحنفية ‏ قالوا اختلى فى معرفة المكيل والموزون فقال بعضهم إن المعول 
فى ذلك على العرف شتى تعارف الماس على ببع شىء بالكيل كان مكيلا ومتى تعارفوا 
على بع ثىم بالوزن كانموزونا سواء نص المارع على كرنه مكيلاوموزونا أولا 


لم ضار 
س لآن الششارع [إنما نص على أصناف الطعام المذ كورة فى الحديث مكيلة لكون 
الذهب والفضة موزونا تبعا لعرف ذلك!لزمان . فلو غير الما سذلك وباعوا الطعام 





معدودا وبعضبم يقول أن المعول عليه فى معرفة المكيلوالموزون هو نص الشارع 
فا نص على تحر م التفاضل فيه كيلا كان مكيلا داتما وإن باعه اللاس بغير الكيل 
كالخنطة . والشعير والتمر والملح . وكل شىء نص على ترم التفاضل فيه وزنا 
فبو موزون كالذهب رالفضة . ومثل لص الرسول ماكان عليه المسلبون وعبده . 
أما مالانص فيه ولم يعرف حاله على عبد الرسول فانه يعتير فيه عرف اللاس . 
والمشوور من المذهب التانى . ورجح بعضبم الأول وهو أقرب وضبط الموضوع 
وأسبل فى تطبيق الحم . 

فيقاس على البر والتمعير المذ كورين فى الحديث كل ما يباع بالسكيل ٠‏ الذرة٠‏ 
والدخن ٠‏ والبرسم ٠‏ والحلية وجميع أصاف الحبوب التى تعارف الناس يعبا 
بالكيل فاذا تعارفوا يعبا بالوزن تدخل فى الموزون , 

ويقاس على التمر جميع أنواع العا كبة التى تباع بالوزن ٠‏ كالعنب والتفاح 
و التين والزبيب والكمثئرى والجوز واللوز وهكذا من كل مايباع بالوزن ٠‏ 

المالكية ‏ قالوا الماثلة فى ببع بعض الجنس الذى يدخحله الربا يبعضه لا 
تعتبر الا بالكيفية الواردة فى الشرع . وهى أن تياع الحبوب بالكيل وتباع 
القود والم والسمن والعسل والزيوت بالوزن فلا يجوز بع قح بقمح وزنا 
وان كان تساويا 15 لا.يجوز بيع ذهب بذهب أو سمن بسمن أو عسل بعس لكيلا 
ولا يشترط فى آلة الكيل وآلة الوزن أن تكون ماللة لما يكال به أو بوزن فى 
الشرع من المدت والصاع والوسق بل يكفى ما اعتاد اناس الكيل والوزن به وإن 
خالف ما ورد فى الشرع بزبادة أو نقص ٠‏ 3 


م كتاب البيع 





ميحصف 


بع ألفا كبة يجنسبا 
وما يتعلق به 
قد عرفت أن التمر من الأآصناف الثى يدخابا الريا بنص الحديث فلايصم يبعه 
بجنسه الا مثلا بمثل بدا بيد ويقاس عل التمرالفا كبة على تفصيل فى المذاهب 29 . 


ح فان ل يرد فى الشرع ما يدل على أن هذا يباع بالكيل وذاك يباع بالوزن م 
فى البصل والثوم والملم والتوابل فتعتبر الماثلة فيه بحسب عادة الناس فمعرفةقدره 
نواه كان:الكل أو الوزتك » 

فاذا كانت العادة أن يبيع الناس شيئا بالوزن أو الكيل وأراد أحد أن يبيعه 
بجنسه ولكن تعذر وزنه أو كله كا'ن كأن فى سفر ول يسرك ميزانا ولا كلة فانه 
يصح أن يتحرى فى «عرفة القدر انكان عكنه التحرى ٠.‏ 

)١(‏ المالكية ‏ قالوا ان الفوالله الرطبة جميعها مثل الخضر لايدخلها ربا 
الفضل لاما غير صالحة للادخار كالمشدش والخوخ والتفاح والموز والبطيخ والقثا 
واللبدون والجزر والقلقاس والنارنج وغير ذلك من الفوا كه والخحضرالنى لايمكن 
أدخارها فيصح بيع كل جنس منها ببعضه و بجئس آخير متتائلة ومتفاضلة بشرط 
التقابض ٠‏ أما بيعبا متفاضلة لجل كا ن يببع خمس بطيخات الآن بعشرة يأخذها 
بعد شبر فانه لايصح لآنك قد عرفت أن العلة فى تحرجم ربا النساء فى الطعام يجرد 
كرنه مطعوما . والتمر جميعه رطبه ويابسه من الاصناف اتى يدخلبا الربا بنص 
الحديث وهو جنس واحد وان اختلفت أنواعه ٠‏ كتمر زغلول وممان وأسيوطى 
ووأحى ومغرنى وغيرها فلا يجوز بع بعضه ببعض متفاضلا ولو من نوعين 


مةتلفين فلا ريصح بيع رطل من الزغلول برطلينمن السمان مثلاوهكذا , وانما ‏ 


كتاب البيع :م 


حب يصح بعه مثلا مثل بدا بيد . ومدّلالنمر الزبيب فانهجنس واحد وأ ناختلفت 
أنواعه كالزبيب البناتى وغيره فلا يصح بيعبا يبءضبا مفاضاة .وقد اختاف فالعنب 
الرطب قبل أن يصير زييا ٠‏ فقال بعضهم أنه من الاصناف التى يدخلبا ربا الفضل , 
فلا وجوز بع بعضه ببعض متفاضلا مهما اختلفت أنواءه كا زميرى وفيوعى 
وأمريى ٠‏ وبعضهم يقول انه لا يدخله ربا الفضل لكونه غير صالم للادخار 
وهو رطب ٠‏ 

وهل يجوز ببع التمر الجديد بالتمر القدم خلاف . فقول يصح وقيل لاريصح 
لعدم تحقق المائلة . أما بع الرطب مثله واليابس ممثله فانه جائز . أما الفوا كه 
ااجافة ٠‏ كالجوز واللوز والمشمش ا#رى والبندى والفستق والبندق وغيرها فامها 
أجناس مختلفة يدخلبا ربا الفضل وربا النسيثة على التحقيق لأنها تدخر وتقتات 
كا تقدم, 

الحنفية ‏ قالوا جيع الفوا كه والخضر التى تباع بالوزن أو الكيل يدخلبا 
الربا قياسا على التمر كما سبق , 

ثم ان تمر التخيل جميعه جنس واحد وان تعددت أصنافه فلا يصح يبع بعضه 
ببعض الا مثلا بمثل بدا ببد لافرق فى ذلك بين جيده ورديئه لآن الجودة والرداءة 
لاتعتبر فى الأصناف الربوية الا فى مال اليتم فانه لابحوز للموصى أن يدبع الجيد 
من مأله ببجنسه اذا كان ردثًا . 

ويصح أن يبيع الرطب من التمر باليابس كها يصح أن يبيع المبلول من الحنطة 
باليابس . وكذلك بم اأرطب بالرطب واليايس باليايس من باب أولى , 

ويصح بيع التمر المبلول ( المنقع ) باليابسومثئله الزييبوالتين . وكيا أن تمر 
النخيل جميعه جنس واحد فكذلك العنب دنس واحد وات اختلفت أتواعه . 
كالآزميرى والامريى والبلدى والفيومى فكله جنس واحد لاايصح يبع بعضه 
يبعض الامثلا بمثل بدا بيد . وهليصح ببع الرطبمنالعنب بالجاف(الزييب) ح 


ا كناب البيع 
حت فقيل يصح بيع الزييب بالعنب مثلا بمثل كيلا . وقيل لايصح لانتفاء الماثلة , 
وكذلك الحال فىكل ثمرة لحا حال جفاف كالتين والمشدش وااجوز والكمثري 
والرمان فانه يجوز بيع رطبها بيابسبا كا يصح رطبها برطبها ٠‏ 





والبرقوق جنس والموز جنس وااجوافة جنس وهكذا فلا هن جم جنس ,هن هذه 
الأجناس ببعضه الا متهاثلا بدا بيد . ويصح أنيديع كل جنس منه بالجنس الا آخر 
متفاضلا بشرط التقابض . 

والمراد بالتقابض فى الذهب والفضة أن يقبض البائع الثمن والمشترى المبيع 
ف المجلس . أما فى ببع الطعام بالطعام فان المراد بالتقابض فيه التعيين سواء كان 
إجنسه أو بغير جنسه فاذا باع ثوبا من القياش الْأأبيض ( البفتة ) بمثله فان الشرط 
أن يعين كلا من الثوبين ويبينهما ولا يلزم قعضبما فى المجاس كا سيأتى . 

وما يباع من الفا كبة بالعددكالمنجا والبرتقال فانه لايدخله ربا الفضل فيجوز 
ببع بعضه ببعض متفاضلا ومئل ذلك البطيخ ( والحرش) والثمام وهكذا . 

النابلة ‏ قالوا التمر جميعه جنس,واحد وان اختلفت أنواعه . وكذلك كل 
مرة شجرة يختلف أصابا كالكمترى والتفاحفهما جنسان مختلفانلاختلاف أصلهما 
وكدلك البرقوق والخوخ ونحوها فكلبا أجناس مختافة لايصح بيع بعض الجنس 
الواحد منبا سبعذه الا بدا بيد متهاثلا . 

ولا يصح يع رطب لجنس الواحد بابسه فلا يصح بيع العنب بالزييب ولا 
بيع التمر الياس باأرطب ولا يع العجوة بالتمر . أما بيع رطب التمر مثله 
متساويا فأنه يصح . وكذلك ببع العنب الرطب بمثله متساويا فانه يصح . سس 


ككتاب البسغ وم 


كذلك المشمش الرطب بمثله والتوت والنين! ونحوها فانه يصح ببعبا يجنسها 
ملا ويه 





ولا يصح بع عجوة منزوعة النوى بدسجوة مهأ نوأها . 

الشافمية ‏ قالوا جميع الفوا كه والخضر يدخلبا الربا لآن العلة فى التحريم 
الطعمية كما مر . 

ثم إن الثمرة التى يعرض لبا الجفاف تعتبر المماثلة فيبا وقت الجفاف أى 
فى الوقت الذى تحصل فيه لبا فلا صم أن يباع رطب برطب لآن الماثلة بينهما 

وكذلك لايصح ببع تمر بتمر قبل الجفاف ولا بيع عنب يعنبولا يبع نب 
بزبيب لآن الاثلة اما تعتبر عند الحفاف . 

أما الفا كبة التتى لاجفاف لما كالعتب الذى لايصنع ز بيبا والقثاء فانه لايعجوز 


1 كتاب الببع 





ممحنث 


وما يتهاق به 


اللحم من اللاصناف ااتى يدخلها الربا بدون خلاف ولكن فى ببان أجناسه 
وفى بع بعضبا ببعض اختلاف المذاهب () ٠‏ 


(1) المالكية ‏ قالوا الاحم أربعة أجناس . 
الاول لم ذوات الأربع وهو قسيان ما كول . وش ما كول اكول كه 
جنس واحد سواءكان وحشيا كحار الوحش وبقره وظبائه . أوكان غير وحثى 
كالابل والغنم والبقر. 
الثأنى الم الطير وهو جنس واحد جميعه سواء كان وحشيا كالرخم والعقبان 
والغراب . أو غير وحشىكالمام والدجاج والأوز ومنه العام والبط ونحو ذلك . 
الثالك لحم دواب البحر ( السمك ) وكله جنس واحد أيضا على اختلاف 
أنواعه <تى ما كان منه على صورة دواب الير كالثعبان وفرس البحر والثرسة . 
الرابع لحم الجراد وهوربوى عل الراجح.فك لجنس منهذه الاجناس الأاربعة 
لايجوز بيع بعض الحنس الواحد منه ببعضه الا مثلا بمئل يدا بيد فلا يميم أن 
ببيع رطلا من الضأن برطلين من المءز ولا .رطل ونصف من البقر مثلا ولا أن 
بيع الحم حوت بلحم ترسة أو شلبة . ولا لحم أوزباحم حمام مع التفاضل وهكذا 
كا لاريصح أنيبيع رطلا رطبا برطل جاف . وأيضًا لاريصمم تأجيل القبض بل يجب 
أن بأخذ المشترى المبيع والبائع الشدن مناجزةءأما بيع لحم جنس بجنس آخر فانه 
يصمم مفاضلةفيصح أن يشترى رطلامن لحم الضأن برطلين من لم الحوت. كما لصح 
أن يشترىرطلين من لحم البقر برطل منلحمطير . انما يشترط في صحته المناجزة حب 


كتا ب البيع ةق 1 


حت فلا يصح تأجيل القبض ؛ ا يصح يع الجنس الجاف بالجس الآخر الطرى . 
فيصح أن سيع لحم البقر الطرى بلحم السمك المجفف (ابكلاة)لاختلاف الجنسين 
وحاصل ذلك أن بيع لحم الجنس الواحد يبعضه لايحوز الا بشرطين . 
الاول المائلة فى القدر فلا يصم الزيادة فى أحد البدلين (المببع والثمن ) ٠‏ 
الثانى المناجرة بأن ي#.ض البائع والمشترى ماله ٠‏ 





أما بيع جنس بجنس آخر غيره فانه يشترط فيه شرط واحد وهو المناجرة 
هذا وقد اختاف فى الجراد فقال بعضبم انه ليس بطعام فلا يدخله الربا ٠‏ وقال 
لعضهم إنه طعام وهوالراجحفيكون جنسا مغايرا ألطير فيصح بعه بغيره من الاجناس 
لمن كورة . ولا يصمم بيع بعضه ببءض الامثلامثل يدا بيد ٠‏ 

وهل اللخ بالخضر الختلفةكالبامية والملوخية والقرع وتحوذلك يخر ج اللحم 
عن جنسه أولا . وكذلك مابحدث ف اللحم من الصناعة التى تخالف الأاخرى بجعله 
جنسا مغايرا للآخر أولا ٠‏ خلاف . 

وأذا ببع لحم فيه عظم بلحم خال من العظم فالمشهور أنه لابد منتساومهما فى 
الوزن بقطع النظر عن العظم ٠‏ وقيل يتحرى القدر الذى فيه من العظم وحصذف 
من األوزن. 

هذا اذاكان العظم يو كل ( كالقرقوش) أمااذا كان لابو كل فانه يصم بيع اللحم 
المشتمل عليه باللحى الخالى عنه مفاضلة ٠‏ 

أما بيع اللحم حيوان حبىفان كان من جنسه و كان مأ كولا فانه لايصح كبيع 
لحم خروف بحدى من المعز وديع لحم بقر بخروف وهكذا لآن اللحم قبل السلخ 
بول و بعده معلوم ولا .يجوز 8 معلوم عجبول من جنسه . أما بيعه امس 
آخر فانه يجوز ٠‏ وللكن اذاكان المبيع الحيوانالحى مما تطول حياته و كان له منفعة 
كثيرة سوى اللحم يِمَتنى من أجلبا فانه يصمح ببعه باللحم مناجزة ونلسيئة ٠‏ وذلك 
كالابل والبقر وإناث الضأن والمعز لآن لهامنفعة سوىالاحمو تطولحياتها لآن ب 
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عب الابل تقتنى لخل الاثقال والالبان ٠‏ والبقر يقتنى للحرث والأليان ٠‏ وإناث 
الضأن والمعر تقتنى لللألبان والصوف فى إناث الضأن ١أما‏ اذاكان الجدوان ما 
لايطول أجله كبعض الطيور الدواجن أو كان لامنفعة لدسوى الاحم كذكورالمهز 
(الجديان) أو كان له منفعة سوى اللحم ولكنها يسيرة لا كثيرة كذ كور الضأن 
( الخروف ) الخصى فانه لاينتفع منه الا بالصوف وهى منفعة يسيرة بالنسبه 1 
قبله فانه لايصم ببعه باللحم الا مقابضة بدا بيد ؛ 

أما بيع اللحم الذى يؤكل بالحدوان الذى لابؤ كل فانه جائر كبيع بقرة يمار 
أو فرس ويكره بيع للحم مايؤكل بالحيوان الذى يكره أكله كبيع لحم طير 
مبر أو ذْنْب ٠‏ 

الحنفية ‏ قالوا لحم البقر والجاموس جنس واحد. وكذلك لحم الضأن 
والمعز فانهما جنس واحد وماعدا ذلك فانه يختلف باختلاف أصله فلحم الابل 
جنس على حدة وإن اختلفت أنواعها كبخانتى وعرى وللْوم الطيورالتلفة أجناس 
مختلفة ٠‏ ولهوم الآسماك الختلفة كذلك ٠‏ فلا 55 ببع بعض الجنس الواحد يبعضه 
الا مثلا بمثل بدا بيدومعنى كون ببعها بدا ببد أن يعين المبيع والثمن . أماالتقاابض, 
فى أمجاس ف يبع الطعام فليس بشرط كما بيناه لك فيا تقدم . وانما يحرم يعبا 
نسيئة بدون تعيين لوجود القدر فيها وهو أنها تباع وزنا وأن اختلف جنسها وقد 
علدت مما تقدم أن اللأصناف التى بوجد فيها القدر فقط أو اتحاد الجنس فقط فانه 
بباح فيها ربا الفضل وحرم ربا النسيئة ٠‏ 

فيصح أن يبيع لحم بقر بلحم بقر مفاضلة كا نيبيع رطلا برطلين كما يصح أن 
يسع لحم غنم بلحم بقر مفاضلة وكما يصح أن يبع ما بحيوان حبى سواءكان من 
جنسه أو من غير جنسه لآنه بيع ماهو موزون بما ليس بموزون وهو جائز كينا 
كان ٠‏ انما يشترط. أن يكون البيع التفاضلف كل هذا بدا بيد ومعنى كونه يدا بيدأنٍ 
يكون معينا ٠‏ 





كتاب البيع /8 
حب أما لجم الطير فانكان المتعارف فيه أنه يباع بالوزن فانه يدخله الربا حيث 
لابباع الجبس الواحد منه سعضه متفاضلا ٠‏ أما ان كان يباع بدون وزن فانه نصحم 





أن يباعالجنس ببعضهمتفاضلا كما يصح أن يباع بغيره . فيصم ببع الدجاجةااواحدة 
باثتين مذبوحةكانت أو غير مذبوحة نيئة أو مشوية 15 يدح يبع الدجاجة 
حمامتين وهكذا . 
أما الس.لك فا ن كان يباع بالوزن فاءه لايصمم بيع الجن الواحد ببعضهمفاضلة 
فلا يصمح بيع حوت >حوت مثلا مثل ٠‏ أما ببعه بغير جنسه فأنه ريصح مفاضلة 
كبيع (القرقور) بالشلبة مثلا فانكان أهل جبته يبيعونه بغير الوزن فانه يصح بع 
الجنس الواحد منه منماضلة ٠‏ 
الحنابلة ‏ قالوا لم المعز والضأن جنس واحد وللم البقر والجاموسجنس 
واحد وماعدا ذلك اجناس مختلفة لاختلاف اصولها واممائها فلحم الايل جنس 
وان اختلفت انواعه كابل عراب وبخت ولحم البقر جنش وحم الغنم جنس ولحم 
الدجاج جنس وحم الاوز حنس وهكذا . 
وحرم بيع بعض الجنس الو احد ببعضهمتفاضلا. أما بغي جنسهفا نهيجو زفيصح أن 
يبع رطلا من لحم الغنم برطلين من لحم البقركما يصح أن يسيع رطلامن لحو رأمر 
الضآن برطلين من لحم رأس المل بشرط. أن يكون بدا بد . 
والشحم والكبد والطحال والردوس والاكارع والقاب والكرش ونحوها 
أجناس مختلفةفلا يصح بيع الحنس الواحد منبا ببعضه مفاضلة ويصمم بيعهبالجنس 
الآخر كذلك ٠.‏ 
ويصح بسع اللحم بالحيوان الحى اذا كان من غير جنسه سواء كان مأ كرولا أو 
غير مأ كول كان يشترى لحم عجل بخر و فين أويشترىلحمجمل بعجل وحمارمفاضاة 


وحرم ببعه نسيئة عند جمبور الفقهاء 
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الشافعية ‏ قال الحم البقرو اجا مو سجنس واحد- ولحمالمعروالضأنجنسآخر 

أما بيع أحد الجنسين لصاحبه مفاضلة فانه يصح واتماتعتيرا مما ثلةفىاللحم حالة 
سوأ فه فَاذأ --202 بأن صار قديدأ فاه إصح ليع بده ببعض بالتفصيل المذ كور 
أما اذاكان رطبا فانه لايصم كما تقدم فى الما كبة ٠‏ 

و لايصح بع لدم تحيوآن حى سواء كان هن جنسه وف تق متا ل 





أو غير مأ كول فلا يصح بيع لحم خروف بخروف ىك لايصم بيعه يسمك أو 
حمار ٠‏ ومثل اللحم الأآلية والشحم والكيد والطحال والكليةفلا يصح يعبا بالحيوان 
الحى وه أجناس مختلفة ولو كانت من حيوان واحد فيصم أن يبي لحم ألية 6 
مثلا بالشحم (الدهن) أو بالكبد أو الطحال أو الكلية متفاضلا بعد الجفاف 
ومثلبا الأكارع والمخ والكرش والقلب والرأس والسنامونحوهافانها كلبا أجناس 
مختلفة لها الح المتقدم ٠‏ 

وأما حيوانات البحر فاكان منها على هيئةالسمك المعروف كالحوت واللبيس 
والمرجان والبلطى والبورى ونحو ذلك فقيل كلبا جدنس واحد وقيل أجناس مختلفة 
وأما بقية دوابه فانها أجناس مخنلفة باتفاق ٠‏ و كذلك الطيور والعصافير فانبا 
أجناس مختلفة . على أن الجنس الواحد 5 باختلاف كونه و-شيا أو أهليا 
فبقر الوحش جنس يغاير البقر الآهلى والمتواد من الجنسين جنس ثالث ٠‏ 


كام لال 





مبحث 
ببع المائعات بأجناسها 
و بيعبها يماتخر بج منه 
المائئعات من لينو خلوماء وزيت وعصير وغير ذلك هى من الاصناف الربوية * 
(النى يدخلبا الربا ) يا يدخل أصولبا المستخرجة منبا . وف جواز بيع بعحض 
الجنس الواحد منها ببعضه أو بجنس آخر مغابر له ومايتعاق بذلك تفصيل 


فَْ المذاهب 10( « 


)0 الشافعية ‏ قالوا تختل ف أجناس المائعات باختلاف أصوا,|المستخرجة 
منها فكل مائع إستخر ج من جنس يغاير لاخر يكون جنسا علرحدة. 
فالريت المستخر ج من السمسم مثلا جدس على حدة . والزيت الممتخر ج من حب 
الس جنس ٠‏ والزيت المستخر ج من الزيتون جذس وهكذا فيصح بيع الجنس 
الواحد ببعضه مثلا بمثل بدا بيد وبالجنس الآخر المذارله متفاضلا بدا بيدكما 
تقدمالازيت السمك وزيت القرطم وزدت بزر ألكتان فانها لست من الاصناف 
النى يدخلها الربا فيصح ببعبا ببعضبا وبغبرها مطلقا ومثلبا شجر الخرو ع وحبه أما 
زيته فانه بدخله الربا و كذلك العود والمسك والوردوبزر الكتان و كسب 
القرطم - بضم الكاف - ( الكسبة ) فانها لايدخلبا الربا فيجوز بيع بعضما 

أما كسب الزيت المستخر ج من السوسم أو الخس وت>وهمافانهجنس مغايرلها 
فيصح بع بعضه ببعض بخلاف الطحينة فانها كالدقيق فلا يصح بيعبا يعضهاببعض 
لانتفاء المائلة بين اجزائها وكذا لايصح بيعبا بالدراهم لجهالة المبيع بما اختاط به . 
واذا اضيف الى نوع واحد من الزيت انواع اخرى اختلفمن اجلهكاناجناسا حت 


٠,‏ وق كتاب الببع 
حل ودمعددة فاذا أضيف الى دهن السوسم انفسج أو ورد 3 بأسمين فا هبيصم أن بيع 
كل واحد منبا بالاكخرمفاضلة . 


لان 





ومثل الزيت الخلفانه يختلى باختلاف مااستخر ج منه فالخل المستخر ج من 
العنب حنس ٠‏ والمستخر ج من الزبيب جنس أخر والمستخر ج من التءر جنس 
والمستخر ج من الزبوب جنس فان لم يختلط بالخل ماء فانه يصمح ببع بعض الجنس 
الواحد منه ببءضه مثلا بمثل يدابيد كا يصحأنيباع جنس آخر من نوعه مفاضلة 
بالشروط المتقدمة وان اختلط بهماء فأنه لايصح بيع بعضه ببعض وأسكن ريصح 
عه بجنس آخر لاذه اذا أضيف اليه ماء لاتعرف الممائلة سواء كانالماءعذبا أوغير 
عذب على المعتمد ٠.‏ و كذلك العدير المستخر ج من اصناف مختامة ٠‏ فانه يختلف 
باختلافما كعصيرالعنبوالر طب والرمان وقصب السكر وغيرها فانبا اجناسمختلفة 
ها الك المتقدم ٠‏ ولايصح بيع عصير العنب بالعنب كا لايصيح يبع بل العنب 
بالعنب لان القاعدة أنه لايصمم يبع شىء بما اتخذ منه أو با فيه ثثىءما اتخذمنه اما 
خل العنب بعصي ر العنب فانبينه) ببعضهمايصح لانهما جنسان مختلمان ولابصح بيع 
عصير الرطب بالرطب اعما يصمح بع خله بءصيره ٠‏ وقد يقال ان العصير اصل للخل 
فكيف يصمح بيعه به مع أن الثىء لاياع بأصله ويجاب بأن الحل غير مشتمل على 
العصير فضلا عن التفاوت الكبير بينهما فى الاسم والصفة ٠‏ واما بيع الزبيب بخل 
العنب أو عصير العنب فقيل يصحوقيل لاايصح . 

أما اللان فانه يتنوع الى أنواع . حايبومخي ض(خض) . ورائب ٠‏ وحامض 
وهذه يصمم ببع بعض كل واحد منها ببعضه كيلا بشرطين ٠‏ الاول أن لايخالطبا 
ماء لما تقدم من أن وجود الماء منع الماثلة على أنه اذا خالط اللبن ماء فار ببعه 
لايصممطنقاحتى بالنقود لما فيه من الابهام والجبل بالمبيع ٠‏ التانى أن لايغل على 
انار فاذا غلا اللبن الحليب على النار ذانه لايصح بيع بعضه بيعضر لآنالذى قد سس 


أكتاب البيع إن 

سب تذهبه النارمنهذا أ كثرمن الذى تذهبه منالا"خر خلاف مااذا من بالتارفقط 
فأن النسخين لاضر . 

أما باق الانواع التى تتخذ من اللبن كالجين والاقط (اللين التخين الذى بوضع 
فيه ملح ) ويصنع منه الكشك . والربد فانه لايصح ببع بعض الجنس الواحد منبا 
بعضه ذلا يصح بع بعض الجن ببعضه ولا بعض الاقط ببعضه ولا بيع الريد 
ببعضه لآن الاقط به الملح فلا تعرف ال ماثلة والجين مخالطه الانفحة والملح أيضا ٠‏ 
والزبد لاخلاو عن قليل مخيض فلايصح عه ببعضه بل ولا بالاقد 11 فيه من ايض 
المانع من العل المبيع . أها ببع كل واحد منها بالجنس الآخر فانه يحوز الا اذاكان 
متخذًا منه فلا يجوز ع الجن باللان وكداك الربد واللاقط لانها مأخرذة من الاءن 
وامما يصح بيع كل واحد منها بالجنس الاآخر مالم يكن الخالط كثير! بمنع معرفة 
المقصود وآلا قلا يصح ٠‏ 

ويصح ببع بعض السمن ببعضه وزنا ان كان جامدا و كيلا أن كان مائعا على 
المعتمد ولا جوز بع السمن بالزبد ولا معه باللان لآنه متخذ منه ٠‏ وأماالماء العذت 
فانه ربوى داخل ف المطعوم قال تعالى (ومن لم يطعمه فأنه منى ) فلا يصح بيع 
بعضه ببعض الا مثلا بمثل يدا بيد والعسل المستخر ج من السكر جنس غير السكر 
والعسل المستخر ج هن النحل جنس أخر فيجوز بيع بعضه ببعض . 

الحنابلة ‏ قالوا المائعات المستخرجة من أجناس مختلمة أجناس مختلفه مثل 
اصولبا فزيت السمسم جنس ء وزيت ألزيتون جنس . وخل التمر جنس . وخخل 
العنب جنس ٠‏ وعسل النحل جنس ٠‏ وعسل السكر جنس ٠‏ وهكذا فيصح -بيع 
الجنس الواحد ببعضه مثلا بمثل بدا بيد وبصح بيعه الأجداس الاخرى متفاضلا 
الا أنه لايصمم ببع خل العنب بخل الزبيب لامتفاضلا ولامتائلا لآنخل الرييب 
لابد أن يخالطه ماء ٠‏ 

ويصح بيع الديس ببعضه وهو مايسيلمنالرطب ٠‏ العسل فأنه يصح بيع د 
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حت بعضه ببعض بدأ بيد أذا كان من جنس واحد ومتفاضلا إن كان من جنسين إلا 
أنه لا ريصح بيع العسل الذى فياشمع سعضه كا لابدح ببعه بالعسل الخالى من الشمع 

ويصح بيع اللان يعضه متساويا كما لايصح بيع الأقط ببعضه كذلك كيلا . 

ويصح بيع السمن ببعضه كذلك ولايصح ببع الزبد بالسمن م لايصم بيعهما 
باللبن لآنه أصل مما ولا يصح بع الثىء بأصله ومثلوما الجبن والخيضفانهلاردح 
بيعبما اللين أما بيع كل جنس بالا خر فانه يصح اذا لم يكن مستخرجا منه فيصح 
بيع الزيد باتخيض ( اللبن الخض ) بدا يد لاختلاف الجنس وليس امخض 
أصلا للزيد ٠‏ 

ويصح بيع عصير الجنس الواحد بيعضه فيصح ببع عصير العنب بعصيرالعنب 
ولو مطبوخين أما اذاكان أحدهما مطبوخا والا خر غير مطبوخ فانه لايصح . 

ولايضر مااختلط به جنس من الاجئاس اذا كان يسير!كالملح ف الخبر فانه 
لايمنع بيع بعضه ببعض والماء فى خل التمر وخل ألزليب فانه سير لايضر فيصح 
ليع كل جنس ببعضه لآن الماء الذى يضاف اليه غير مقصود بخلاف الاين المشوب 
بالماء فانه لايصح بيعه متله . 

الحنفية ‏ قالوا تختاف المائعات باختلاف أصولها المستخرجة منها . فالريت 
المستخر ج من السمسم جنس والمستخر ج من الحس جنس . والمستخرج من 
الزيتون جنس وهكذا فيصح بيع بعض كل جنس ببعضه مسائلة وبالاكخر مفاضاة 
شرم التعبين كا تقدم . وهل بصح بيع كل جنس بأصله الذى استخرج منه كيع 
زدت السمسم بالسمسم ولع عصير العنب بالعنب وليع اللمن بالسمن أو لا يصمم ٠‏ 
وااجواب ان القدر الموجود الخالس اذائان ١‏ كتر من القدر الموجود فى 
الاصل فان البيع يصح أمااذا كان اقل أو مسأو اولا عل حاله فان البيع لايصح 
فاذا باع مثئلا عشرة ارطال من زيبت السمسم بكيلتين منه ذآن كانت العشرة ارطال 
أكثر من الزيت الموجود فى الكيلتين فانه يصح وآلا فلا . هذا اذاكان التفل ب 


كتاب البيغ وم 





حح ( التفل ) له قيمة بعد عصره واستخراج زيته كتفل السمسم فأنه ينتفع به أما 
اذا ل يكن له قدمة كبييع الزبدة بالسمن فان البيع لايصملان انز بدة بعدغليها وجعلبا 
سه انا لاتبقى لما فضلة نافعة لبا قيمة الا اذا علم أن السمن الالص من غير الثفل 
( المرجه ) يساوى السمن الذى باعه به . 
ومثلذلكمااذا باع عشرة ارطال مناللبن برطلين منالسمنقانه يصح اذا كانت 

العشرة أرطال من اللان تشمتء على أقل من رطلين من الء من أما اذاكانت تشتمل 
على رطلين فا كثر فائه لايصح البيع ونديهى أنتف ( تفل ) اللبن هو الزيدة 
وله قبمة . 

والعلة فى ذلك ظاهرة وهو أن الاصل فيه زيادة ينتفع بها وهى التفل فينيغى 
أن يعمل حساب هذه الزيادة فى مقابلها فاذا ببع السمسم بمقدار الزيت الذى 
فيه فقد ضاع تفله . أما اذاكان التفل لاينتفع به أصلا كتفل عصير العنب فانه 
يصح ببعه بعصير العنب بدون أن يكون العصير زائدا على مافى العنب متى على 
أن القدر الموجود ف العنب إساوى العصير الذى اشتراه به , واذا اضيف الى 
نوع واحد من الزيت مابه يختلف "م اضيف الى زيت السمسم دمن اليتفسح 
أو الياسمين . أو الورد أصبح كل واحد منها جنسا على حدة 5 تقسدم فى مبحثك 
مايعرفن به اتحاد الجنس . 

ومثل الزيت الخل فانه أجئاس مختلفة باخثلاف الأاصول المستخربج منها فخل 
العنب جنس ولؤل الدقل بفتح الدال ( التمر الردىء ) جنس . وخل الذر جنس 
فيصح بيعبا ببعضما مفاضلة م يصح أن يباع بعض كل جنس منها ببعضه ممائلة أما 
الخل بالعصير فانه لايصح مفاضلة وذلك لان المصير يتخلل بعد ممدة فكا' نه باع 


الخل ممثله مفاضلة . 
ولا إحسح يبع رطل زيت فيه رائحة غطرية برطل ؤيث خال منبا لانه فى 
هذه الالة يكون قد باع رطلا من الزيت مثله مع زيادة الرائحة , جع 


اين 


م كتاب البيع 


ا تت 
ب وجوز بيع لبن الحليب مثلهكا يجوز نيعه بالجبن مفاضلة لانهما جنسانختلفان 
أما ببعالحليب بالحيض ( الخض ) فاءه اداكان الخيض أ كثر يصح والا فلافيصح 
أن يبع رطلين من اللان الخض برطل من الحليب أما اذاكان العكس فانه لابجوز 
لأن الحليب مشتمل عل زبدة فينيغى أن تراعى هذه الزياة . 

واذاكان الماء فى البيثّر أو فى النبر فانه لايصح بيعه فا جرت هه عادة بعض 
الاس من بيع ماء البثّر بالخيز وتحوه فانه لا يصح الا إذا أجر الداو أو الرشا 
( الحبل الذى بملا* به ) فانه يصح فى هذه الحالة واذا أخذ الماء. ووضعه فى جرة 
أو نحوها كان أحق به فاصبح مالكا له فصح له أن يبيعه وسيأتى مايتعلق بذلك 
موضحا فى المساقاة . 

المالكية ‏ قالوا يختاف الجنس باختلاف أصله فالزيت يكون أجناسا مختلفة 
باختلاف أصوله المستخرج منبا . فزيت القرطم والسسم والساجم والزيتون 
وزبت بزرالفجلوالخس وبزرالكتان وغيرذلك كلبا أجن ىر بوية مختلفة لاختللاف 
الاجناس المستخرجة منبا انا تقدم فى مبحث ما يعرف به اتحاد الجنس . وكذلك 
العسل فانه ختلف باختلاف أصله . 

فيصح بع بض الجاس الواحد يبعضه ما]ة يدا بيد م ريصح بيع الجنس حدس 
آخر مفاضلة بدا بيد . 

وأما الل المتخذ من أصناف مختلفة فانه كله جنس واحد كما تقدم فلا يصمح 

ومثل الخل الا نبذة والمراد بها ماء الزيت والعرقسوس والتمر والمشمش 
والقراصية ونييذ التين وهكذا من باق أنواع ( الشربات ) الختافة المأخوذة من 
الاصناف التى يدخلها الربافانها كلبا جنسواحدفلا يصمح بيع بعضها ببعض مفاضاة 
ويس منبا ماء الذروب لان الخروب لابدخله الربا . - 


كتاب البيع ذه ؟ 





مسيبحث 
الصرف 
هو يع الذهب بالا هب . والفصةبالفضة أو يع أحدهما بالا آخر . وقدعليت 
أن الصرف من أقسام اليع العام فا كان ركنا للبيع فبو ركن للصرف الا أنه 
يشترط للصرف شروط زائدة على شروط البيع الخاص . 
أحدها أنيكونالبدلانمتساويين سواء كانامضرو بين كالجنيه والريالو نحوهما 
مر. العملة المصرية المأخوذة من الذهب والفضة وغيرها . أوكانا مصوغين 
كالآسورة والخلخال والقرط (الحاق)والقلادة (الكردان )و >وذلك فلا يصم - 





لح وسوس هه لسع ممصي سح موسج سه -3- 





والخخل مع التمر جنسان مختلفانفيصح يعبما ببعضبمامفاضلة أما النبيذ فبو مع 
الخل جنس واحد علىالمعتمد فلايصم دعبم يبعضبما مفاضلةويصح مائلة و كذلك 
النيذ مع التمر جنس واحد ولكن لايصح بيعبما ببعضما لامفاضلة ولامائلة . 

أما اللبن وما يتولد منه فانه سبعة أنواع . وهى الحليب . والؤيد . والسمن 
واتخض ( الخض ) والاقط ( وهو لبن يجغفف حتى ستحجر فيحفظ ليطبخ به 
عند الحاجة كالخضر المجففة ) والجبن . والمضروب ( الرائب ) . فبسذه الانواع 
يجوز بع بعض كل واحد منبا مثله فيجوز أن سيح رطلا من الحليب برطل من 
الحايب . ورطلا من أازيد برطل من الز.د وهكذا ولا يصمح ببع الحايب بالزيد 
ولا بالسمن ولا بالجبن ولأ بالاقط كنا لاريصم بيع الزبد بالسمن أو الجبن أو 
الاقط ولا بع السدن بالجين ولا بالاقط ٠‏ 

وأما ببع الحيض أو المضروب بالاقط فقيل لايصح «طلقا لانه هن قبيل بع 
الجاى بالان وهو لايجوز . وقيل يصس والظاهر الاول . وكذلك اختلف فى 8 
الجبن بالا”قط فقيل بالجواز وقيل بالمنع ٠‏ 


قوم كتاب البيع 

حت أن يديع جنيها يجنيه مع زيادة قرش فأ كثر لاايصح أن بيع أسورة زتها 
عشرون مثقالا بأسورة زلتها خمسة وعشرون وإن اختلف نقشبما وصماغتم.ا 

ثانها الحاول فلا يصح أن يبع ذهبا يذهب أو فضة بفضة مع تأجيل قبض 
البدلين أو أحدهما ولو الحظة . 

ثالثها التقايش فى المجلس بأن يقبض البائع ما جعل ثُمنا ويقيض المشترى 
ماجعل مبيعا فان افترقا بأبدانهما قبل القبض يبطل العقد . أما بسع أحد المنسين 
بالجنس الآخر . أعنى بيع الذهب بالفضةو بالعكس فانهلايشترط فيه التساوى فيجوز 
أن يشترى الجنيه الذى قيمته ماثةقرش بمائة وقرش فأ كثر من الفضة . وأنما يشترط 
له شرطان . 

أحدهما الحلول فلا يصح تأجيل البيع . 

ثانيهما التقابض فى المجلس . ومثل 210 الذهبو الفضة فى ذللك باق اللاصناف 
الربوية التى تقدم بيانها . 

كسك 

(1) الحفية ‏ قالوا إن باق الأصناف التى يدخلها الربا كالطعام ليستكالذهب 
وألفضة فى شرط النقابض ف المجلس لآن الذهب والفضة لايتعيئان بالتعمين . فلا 
يملك ما يبع من الذهب بعينه ولا الفضة بعينها الا بالقيض فاذا باع له هذا الجنيه 
بخصوصه مخمسين قطعة من ذات القرشين فان للبائع أن يدله بمد هذا 
بجنيه أخر غبره . ومثل ذلك قطعةالذهب التى نباع بمثلبا فاتها لاتملك بالتعيين واتها 
تملك بالقبض . فلبذا شرط فى يع الذهب والفضة التقابض ف المجلس سواء انا 
مضروبين أو مصوغين . أما بافى الأصناف فاتها تتعين بالتعيين فاذا اشترى هدا 
الأاردب من القمح بهذين الآردبين من الشعير فقد تعينا بذلك فلا رصح للبائع أو 
المشترى أن يبدله بغيره فلا يشترط التقايض ف المجلس بالنسبة لها . وامما يشترط 
فيبا ثلاثة أمور , ص 





كتاب البيع لمان 


أما القروش وغيرها الملأخرذةمن معاد نأخر ى غير الذهب والفضة (كالكل 
والبرونز والنحاس ) وتسمى فلوسا فان لبا أحكاما مفصلة فى المذاهب 2١9‏ , 











> الآول أن بكون المبيع والشمن موجودين فى ملك البائع والمشترى . 

الثانى أن يتعين المبيع والثمن فلو باعه أردبا من الحنطة بأردب من الحنطة 
بدون أن يعين الأردبين لم يصح . 

الثالث أن ماجعل مبيعا لايصم أن يكون دينا وائما يصعم ذلك فى الثمن . فاذا 
باعه أردبا منهذه الحنطة المعينة بأردب من حنطة جيدةولكنها غائبة فانه يصب البيع 
اتما يشترط فى هذه الحالة أن حضر المشترى الثمن وهو الآردب من الخحنطةالجيدة 
ويقبضه البائع فى المجلس لا علمت من أنه يشترط تعيين المبيع والثمن . والدين 
لابتعين الا بالقبض فلا بد من قبضه فى المجلس . فاذا قبضه البائع ولم يقبض 
المشترى المبيع فانه لايضر . أما اذا جعل المبيع دينا كا'ن قال اشتريت منك أرديا 
من الحنطة الجيدة مهذين الأردبين من الشعير فانه لا يصمح مطلقا ولو أحضر له 
المتطة المبيعة فى المجلس لأنه جعل الدين مبيعا وهو غير موجود فكا*نه اشترى 
ماليس عنده فلا يصح البيع أصلا . 

)١(‏ الشافعية ‏ قالوا الفلوس لايدخلبا الربا سواء كانت رائجة يتعامل با 
أولا على المعتمد يجوز ببع بعضبا ببعض متفاضلا الى أجل . فاذا باع عشرين 
قرشا صاغا من العملة المصرية بخمسين قرشا من القروش التعريفة يدفه,أ بعدشبر 
فأنه ,يصمح مع وجود زبادة خمسة قروش . 

الحنابلة ‏ قالوا اذا اشترىفلوسا يتعامل .ها مأخوذة من غير الذهب والفضة فانه 
بجو زشر اوها بالةدمتفاضلة الى أجل فيص أن يشتر ى ثلا بن قرشأ صاغا من العملةالمصرية 
(القروش) برا لين يدفعبا بعد شبر ولكن نقل بعضهم أنالصحيح اذهب انالتأجيل 
لإيجوز وأن شراءالفلوس بالنقدين صحمتفاضلار كن بشرط التقابض في المجلس, 


افق ةوعد وج سمس جه تبج دو 


وم كتاب البيع 





البيوع المنبى عنبا 
نهيا لايستلزم بطلانها 
البيوع المنبى عنبا نيا لايستازم بطلانها كثيرة . 
منها بيع النجيش ‏ بفتح النون وسكون الجم ‏ هو الزيادة فى الببع بأن يزيد 
الشخص ف السلعة على قيمتها ٠ن‏ غير أن يكون له حاجة اليبا ولنكنه يريد أنيوقع 
غيره فى شرامها . 
وهو حرأم نبى عنه رسول ألله صلل أللّه عليه وسلم فقد روى فى الموطأ عنأ ن 
عمر أن رسو لالله صلل اللّه عليه وسلم «نمهىعن ببع النجش »فان كان البائع متواطنا 
مع الناجش كا يفعل بعض التجار فانالاحم يكون عليبه! معا وإلا فان الاثم يكون 
عل الناجش وحده . أما اذا لم ترد السلعة على قيمتها فانه لا يكون حراما . 
وفى حكمه تفصيل المذاهب (1) . 


الحنفية ‏ قالوا الفلوس المأخوذة من غير الذهب والفضة اذا جعلت نا 
لاتتعين بالتعيين فبى مثل النقود المأخوذة من الذهب والفضة الا أنه يصمم بيع 
بعضبا سعض مفاضلة . ولا يثترط فيبا التقايض من الّانين . فاذا اشترى قروشا 
( من الصاغ ) بقروش من ( التعريفة ) أكثر منها لأاجل فانه يصمح اذا قبض 
القروش الصاغ . أما اذا افترقا قبل أن ية.ض أحدهما فانه لايصح . 

المالكية ‏ قفالوا الفلوس هى ما اتخذت من النحاس ونحوه وهى كعروض 
اتتجارة فيجوز شراؤها بالذهب والفضة كا يجوز أن يشترى يها حليا فيه ذهب 
وفضة أما شراوه بالذهب فقَط أو بالفضة فقط فانه لايجوز نقدا سواء كانت 
الفضة أقل من الذهب أو العكس . 

)١(‏ المالكية ‏ قالوا اذا على البائع بالناجش ورضى عن فعله فسكت ب 


ولا يجوز أن يضاف ١١‏ فى الصرف جنس الى جنس آخر غير القد . كان 
يسيع جنيهأ وشأه إجنيه . أو شاتين . أو جنبين . ونسمى هذه المسألة مسألةمديمرة 





ودرثم بمدجرة ودر أودرهمين.لآنهم بمثلون لبا مبذا المثال . وذلك لآ نالثمن سس 








حب حتّى ثم البيع كان البيع صحيحا ولكن للمشترى الخيار فى أن يمسك المبيع أو 
برده فان ضاع المبيع وهو عنده قبل أن يرده للبائع فانه يلزمه أن يدفع الا'قل من 
التمن أو القيمة وتعتبر القيمة يوم العقد لايوم القبض أما اذا لم يكن البائع ءالما 
فانه لاخيار للاشترى على أى حال . 

الشافعية ‏ قالوا اذا كان البائع غير متواطىء مح الناجش فلا خيار لللشترى 
باتفاق . أما اذا كان متواطنا ففيه خلاف , والا'صح أنه لاخيار للمشترى أيضا 
لا'نه قصر فى حث السلعة بنفسه واعة د على هن أوقعه وغره فلا حق له . 

الحنفية ‏ قالوا بح اانجش مكروه تحربما اذا زادت السلعة عن قيمتها ٠‏ 

الحنابلة ‏ قالوا للمشترى فى بيع النجش الخبار سواء تواطا الناجش معالبائع 
أولم ينواطأ بشرط أن يشترى السلعة بغين زائد على العادة فيخير بين رد المبيع 
و[مسا كه . وقال بعضبم اذا أمسكه يرجع على البائع بفرق الثمن الذى زاد عليه 
فبِأَخَذَه منه «ومثل بيع النجش ما اذا قال البائع للمشترى قد أعطيت فى هذه السلعة 
كذا فصدقه ثم اتضمم أن البائع كاذب فان للمشترىالخيار فى الرد والاءساك . على 
أنه يشترط فى الحالتين أن يكون المشترى جاهلا ء أما ان كان عارفا فلا خيار له 
لا نه يكون قد فرطاء 

(1) المنفية ‏ قالوا يجوز أن ,ضافق الصرف جنس الىجنس آخخر سواء 
كان نقداً أو غيره فاذا باع أردب قح وأردب شعير بأردب ونصف قح.وأردب 
شعير فانه يصح وينصرف كل جنس آلى جنسه ٠‏ وكذلك يصح بيع شأة وجنبه 
بشاة وجنيه أو بشائين أو جنيهين ٠‏ 


ضر كتاب البيع 

عب بقسط على المبيع فكون النمن نصف شاة ونصف جنيهيقابل المببع نصفشاة 
ونصف جنيه ٠.‏ وهذا فيه احتهال كون نصف الشاة من الثمن أكثر أو أقل من 
نصف الشاة المبيعه واحتهال كون الشاة يامب قيمتها أ كبر من قيمة الدنيه . 

والاحتياط فىترك الامورالتى حتمل فيها الرباءأما اذا أضيف جنس الىجاس 
من النقد قانه 0 يصم كا اذا باع جنيبا مصريا قديما وريالا بجنيه مصرى جديد 
وربال متساويين فى القيمة والوزن لآن اضافة الجنسين من الذهب والفضة الى 
بعضبما فى الصرف جائز ٠‏ 

ومنبا ببع الحاضر لليادى . وهو أن يتولى شخص من سكان الاضر السلعة 
التى يأتى بها البدوى من البادية بقصد يعبا دفعة واحدةفيبيعبا الحضرى (السمسار) 
على مثله تدريجا فيضيق عل الناس ويرفع تمن السلعة ه 

وفى حكمه تفصيل المذاهب () ٠‏ 





(1) المالكية ‏ قالوا لايصح أيضا أن يضاف جنس الذهب الى جنس الفضة 
فى الصرف فلا يصح أن يبيع جنيها وريالا بجنيه وريال ٠‏ 

(0) المالكية ‏ قالوا لايجوز أن يتولى أ-حد هن سكان الحضر يبع السلع 
الى يا'نى مها سكان البادية بشرطين ٠‏ 

أحدها أن كون البيع لحاضر فاذا باع لبدوى مثله فانه يجوز ٠‏ 

ثأننهما أن يكون من السلعة غير هعروف بالحاضرة فا نكانمعروفا فانعيصس. 
وذلك لآن علة النبى هى تر كبم يبيعون للناس برخص فيتتفع الناس منهم فاذا 
كانوا عارفين بالاسعار فانه لافرق حينئذ بين أن يبيعوا با "نفسهم وبين أن يسيع لبم 
السماسرة . وقيل لايجوز مطلقا . أما شراءسا كن الحاضرة لهل البادية فانه يجوز 

وهل سكان القرى الصغيرة مثل سكان اإوادى قولان ٠‏ أظبرها أنه يجوزأن 
يتولي سا كن الحاضرةبيع السلع التي يا“تى .ها سكان القرى.فاذا تولى أحد من 


كتاب البيع لض 


حت سكان المدن يبع السلعالتنى يأنى بجاسكان البادية مع و جود الشرطينالاذ كورين 
فان البيع يفسخ ويرد المبيع لبائعه مالم يكن قد استبلك فانه ينفذ بالمن ٠‏ ويكون 
كل من البائع والمششترى والسدسار قد ارتكب معصية يودب عليها ويعذر فاعلبا 
بالجبل بالتحرحم ٠‏ 

الحنابلة ‏ قالوا ببع الحاضر للبادى حرام ولايصح أيضا . واتماحرم ولايصح 
بخمسة شروط . أحدهاأن بكو ناللادى قد حضر بالسلعة لبعبا أماان كان قدحضر 
بها ليخ نبا أو لأكلها فحضة أحد الحاضرين على ببعبا ثم تولى لهبيعها فانهيحوزلان 
فى ذلك توسعة لاهل المدينة والمراد بالبادى حل من بحضر الى المدينة ٠ن‏ غير أهلبا 
سواء كان بدويا أولا. ثانيها أن يقصد البدوى بيع سلعته بسعر يومبا اما اذا قصد 
أن يتربص بها ولا يبيعبا رخيصة فان المنع يكون من جبة البائع لامن جبة الخاضر 
الذى تولى سعبا سمسرة ٠‏ ثالثها أن يكون الدوى جاهلا بالسءر فاذاكان عالما به 
فانه يصح للحاضر أن يتولى له بع ساعته لانه لم يرده علما . رابعها أن يكو نالمشترى 
من أهل الحاضرة أما أن كان بدويا مثله فانه بصم الحاضر أن يتولالبيعلهلانهلاأئر 
التوسعة فى بع بدوى لله ٠‏ خامسها أن يكو نالناس فى حاجة الى سلعته . أما ششراء 
أهل الحاضرة لللادى فائد ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا بيع الحاضر للبادى المذ كورحرام ٠‏ وهلهو كييرةأوصغيرة 
خلاف . وابمه على من يعم أندحرامسواء كانالحاضر أو اليادى ٠‏ و بعضهم يقولان 
امه على الحاضر أما اليادى فلا لم عليه لأنه وافقه على مافيهمصاحةلهفيعذر ذلك 
والحاضر سا كن الحاضرة وهى المدن والريف والقرى ( والريف أرض فيها ذرع 
وخصب ولا بناء مها وانكان بها ببوت الاعراب المأخوذة هن الشعر )وليس ذلك 
رادا هنا وأنما المراد الغريب الذى يأتى بالمتاع من خار بج البلد ليدعه فيبا بل قال 
بعضهم أن التقييد بالذريب ليس بشرط فلوكان عند واحد من أهل البلدمتاع مخزون 
من فح ووه ماخر جهلبيعهدفءة واحدة فقال له شخص أخرهليباع تدر جافانه حب 





ا كتاب الببع 
ومنها تلقى الر كيان القادمين بالسلع على تفصيل فى المذاهب (2 . 








حت يأثم سواء كان من أهل البإد أو كان غريبا مثلهوسواءكان هو الذى يتولى بعه له 
أو غيره لآن العلة ففالنبى متحققة فالحالتين وهى التضبيق عبل الناسوغلا.الاسعار 
واعتمد بعضبم ان يكون القادم بالمتاع غريبا ٠‏ أما القائل فانه يأثم مطلقاسواء كان 
غرييا أو من أه لالبلدوانما حرم ذلك بثلائة شروط ٠‏ أحدها أن يكون المتاع مماتعم 
الحاجة اليه فى ذاته كالطعام وان لم يكن جميع أه ل البلد فى حاجة أليه بل يكفى ا-تياج 
طائفة ولو كانوا غير مسلمينفاذا كان الطعام لانعم الحاجة اليه كالفا كبة و نوهافانه 
لاحرم فيبا ذلك ٠‏ ثانيها أن يكون القادم قاصدا لبيع السلعة بسعر يومه أما اذاكان 
بريد يها على التدريح فقال له شخص أنا أتولى لك يبعبا تدريجا فانه لايأثم لآن 
القائل لم يضر بالناس فى هذه الخالة ولاسبيل لمنع صاحب السلعة من بيعها تدريجا 
لآن المالك يتصرف كا يشاء فى حدود الدين . ثالتبا أن ل.ستشيره صاحب السلعة 
فها هو أنفع له هل البيع تدرا أو البيع دفعة واحدة وفى هذا خلاف والعتمدأنه 
يحب عليه أن يشير عليه بما هو الانفع له فاذا قال له بعه تدريجا أو أتولى لك ببعه 
تدريجا فانه ليا ثم ٠‏ 

الحنفية ‏ قالوا المراد بالحاضر الس.سار والبادى البائع القروى فلا يصبح أن 
بمنع السمسار سا كن الحضر البائع القروى من البيع فيقولهلاتبع أنت فاتى أعلم 
بذلك منك فيتو كل له و بسع ماجاء به من سلعة ٠‏ 

وحكم هذا أنه مكروه تحرما فبو صغيرة منزالصغائر واتمايكرهفىحالةمااذاكان 
الناس فى حالة قحط واحتياج فان هذا يضر بهم فيز يدعليهم بم نالسلعةو يضيقعليهم 
أما اذاكان الناس فى حالة رخاء وسعة فانه لابكره . 

(1) المالكية ‏ تالواينهىعن:لقى السلع التى ترد الى بلدمن البلدا نلتباع فيوافلا 
0 اشخص أنيقفب جار ب البادة ويتلقي البائعين[ذين يحضرون بسلعبم فبشتريها حب 


اكتاب البيع _ 0 
حت منبم لان فى ذلك اضرارا بأهل البلدة وتضبيقا عليهم فاذا ابتعدعن اليلدةمسافة 
ستة أميال فانه يصح له حينئذ أن يشترى من تلك السلع مايشاء سواء كا نلتجارةأو 
لقوت وسواء كانت البلدة الواردة الها السلع لبا سوق اولا على المعتمد ٠‏ أما من 

كان على مسافة اقل من ستّة اميال فا نكان للبلد سوق فانه لايحوز له أن يشترى 
للتجارة أماللقوتفانه يجو ز :وان( يكن لهاسوق فانءيجوز انيشترى للتجارةوللقوت٠‏ 
فاذا وصلت السلع الى اأبلد فان كان لبا سوق فلا يجوز الاخذ منبا مطلقا ألا 
إذا وصات الى السوق وأن لم يكن لبا سوق جاز الاخذ منبا مطلقا للتجارة 
وللقوت ٠‏ 

وأذاكان صاحب السلعة فى اليلد والسلعة فى بلد آخر وكانبريدأنيأتىمالبيعها 
فى سوق البلدة الموجود فيها فانهلايجوز شراؤها منهبالوصف قبل وصولبا أيضا ٠‏ 
وشراءالسلعةالممنو ع تلقيباص<يحويضمن المشترى بمجردالعقد ٠‏ ولكنهل ختص بها 
المشترى بعد شرائهااويلزم بعرضبا على اهلالسوق ليشارله فها من يشاء قولان 
مشبورارت ٠‏ 

ويسلئنى من هذه السلع ٠‏ اللهار . والخيز . وحمال السقايين ٠‏ 

الحنفية ‏ قالوا يكره تحربما تلقى الر.كبان الذين يأتون بالسلع ليبيعوهاق بلد 
من البلدان لان المشترى إما أن يتلقى السلع مع حاجة اهل البلد أليها ثم يبيعبا لبم 
بالزيادة فيضر”.هم ٠‏ وأما أن يغرر بالواردين فيشترى منهم بسعر أرخص من سعر 
السلعة وثم لايعلمون فالكراهة تتحقق فى الصورتين ٠‏ 

الشافعية - قالوا اذا تاقى الر كيان الذبن > للون متاعا لبيعه ف بلد من اليلدان 
فاشترآه منبم قبل وصو لبمومعرفتهم بالسعر فانه يأثم ويكون لصاحبالمتاعالخيار 
بعد أن يعم بالثمن بشرطين . الشرط الاول أن يشتريه منهم بغير سعر البلد فان 
اشتراه بسعر البلدفلاخيارلهم ٠‏ الشرط الثانى أن لا يكون البائععالما بالئمن فان حس 





سم كتاب اليبع 





ومنها السوم على سوم الغير وهو أن يتفق المتبايعان على بع ساعة ٠‏ بثمن 
ويتراضيا عليه مبدئيا فيأتى رجل آخر فيساوم المالك بسعر | كثر من السعر الذى 
رطى بهكا'ن يقول له لاتبعه وانا اشتريه منك با كثر من السعر الذى رضيءت به 
ومثلة مااذا رضى المشترى بالبيع مبدئيا فجاء آخر وقال له رده وأنا اعطيك أحسن 
منه أو أعطيك بثمن أقل ٠‏ أما المزايدة ابتداء قبل أن يرضى البائع والمشترى 
ويركنان الى البيع فانها جائزة ٠‏ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
السوم بقوله «لايسوم الرجل على سوم أخيه» روأهالشيخان وهو يتضمنالنبيعن 
الفعل وفى حكمه تفصيل المذاهب () . 


كان عالما بالتمن فانه لا يكون له الخيار ولو اشترآه منه باقلمن سعر اليلد “ومن 
نيت له الخبار فبو عبل الفور فاذا ل يختر أمضاء البيع أو فسخه بعد عله بالثمن 
مباشرة سقط حقه فى الخيار ٠‏ وإذا دعى أنه يجمل الخبار أو ,يجبل كونه فورا 
فأنه يصدق ٠‏ 

واذا خر جلغرض آخرلا لتلقى الر كبا نكن خرج متريضا اوخر جليصطاد 
فاشترى سلعة من القادمين للبيع فى البلد فالاصح أنه ياثم اذاكان عالما بالحكم لآن 
العلة متحققة وهى غين القادمين والتغرير مهم ٠‏ 

واذا تلقىالر كبان القادمين لشراء الملع من البلد فاشترى هم( كسمسار)فقيل 
يجوز وقيل لايجوز والمعتمد عدم الجواز ٠‏ 

الحنابلة ‏ قالوا ف تلقى ال ركبان وشراء السلع القادمين بها لبيعها فى البادقولان ٠‏ 
قول بالكراهة ٠‏ وقول بالحرمة ٠‏ والقول الثانى اولى ٠‏ والمراد بالر كبا نالقادمون 
بالسلع مطلقا ولو مشاة ومن اشترى منبم شيئا أو باعهم شيا “م غبنهم فيه غينأ 
يخر ج عن العادة فان لهم الخيار فى امضاء العقدوفسخه عندمايعلءون حقيقة الثمن . 

)00 الحنفية قالوا السوم على سوه الغير يكرهحر با إذا اتفق المئترى معت 


كناب ايع م 





والتولية 
المراحة فى اللغة مصدر رابح من الربم وهو الزيادة ٠‏ أما فى اصطلاح الفقباء 





البائع على تعين الثمنمبدئيا وركن البائع الىالبيع بذلك أما أذا لم بر كن البائع الى 
الشمن فانه يصح الزيادة عليه بل هو مود لما فيه من منفعة البائع ورواج السلعة 
ومدّل البيع خطبة الندكاح فانه يكره أنيخطب الرجل خطيبة غيره بعد الانفاقعل 
المبر والا فلا يكره ٠‏ وكبذلك الاجارة . 

المالكية ‏ قالوا السوم على سوم الخير انكان قبلالر كون الى الثمن و الاتفاق 
عليه مبدئيا فانه يكون خلاف الآولى . أما بعد الركون إلى الثمن فانه يكون حراما. 

الشافعية ‏ قالوا السوم على سوم الغير حرم بعد استقرار الثمن والتراضى 
به صرحا أما إذا سكت البائح اوقا لحت استشير فانهلا يكونرضايا لشمن صر حافلا حر : 
السوم فى هذه الحالة على الصحيح و [بماحرم إذا كا نعالما بد فاذالم يكن عالما بدفا نه لابحرم ٠‏ 

الحنابلة ‏ قالوا بحرم سوم الرجل على سوم اخيه بعد رضا البائع بالشمن 
صريحا ولاتحرم المساومة والمزايدة فى حالة المناداة على المبيع بالبيع كما يفعله كثير 
من الناس فانه جائر بلا نزاع ٠‏ 

(9) المالكية ‏ قالوا المرابحة ببع السلعة بالثمن الذى اشتراها به مع زبادة 
ربح معلوم للبائم والشترى . وهو خلاف الآولىلانه يحتاج الىبيان كثير قد يتعدر 
على العامة فيقع البيع فاسد! لآنالبائع مازم بانيبين المبيع و كل ماانفقه عليه زيادةعلى ممنه ٠‏ 
وربما يقضى الى نزاع ٠‏ ومثله بيع الاستئان وهو أن يشترى السلعة على امانة 
البائع بانيقول له بعنى هذه السلعة كما تبيع للناس لآفىلاأعرف ممنها ٠‏ 53 


ار كتابالبيع 
سح وكذلك يع المزايدة ٠‏ وهو أن يتزايدائنانفاً كثر فىشراء سلعة قبل أنيستقر 
تمنها ويتفق عليه البائع مع أحدهما والاكان ذلك حراما لانه سوم على سوم الغير 
فى هذه الحالة كنا تقدم . 

“م أن بيع المراحة على وجبين ٠‏ الوجه الاول أن يساومه السلعة على أن يعطيه 
رحا عن كل مائة عشرة مثلا أو أ كثر أو أقل ويشتمل هذا الوجه علىصورتين . 
الصورة الاولى أن يكون البائع قد اشترى السلعة بثمن معين ول ينفق علا شيئا 
زادة عن الثمن وهذه أمرها ظاهر فان على المشترى أن يدفع الثمن مضافا اليه 
الربح بالدساب الذى يتفةانعليه . الصورة الثانية أن يكون البائع قدأنفق عل السلعة 


زبادة على تمنبا الذى اغتراها بهوتش مل هذه ثلاثة أهور . الاول أن كونماأنفق 





عله عنا ثابتة قائمة بالسلمة كا اذا اشترى ثوبا أبيض فصبغه ٠.‏ أو أشترى صوفا 
منفوشاً ففتله ٠‏ أواشترى:و بافخاطه أو طرزه فان الصيخ والفتل والتطريزوالخياطة 
صفات قائمة بالتوب . وحم هذا أنه يكون كالمن فيضاف الى الثمن وحسب له 
الربح بنسبته انما يشترط أن يبينه البائح كا يبينالئمن فيقولقد اشتريتالثوب بكذا 
وصيؤته ككذا أو خطته بكذا أو طرزته بكذا فاذا كانقدتولذلك نفسه كان كان 
خباطا فخاط ثوبه أو صباغا فصبغه فانه لاحتسب له شىء من أجرة وربح ٠‏ الثانى 
أن يكون ماأنفق عليه غير قاكم بالبيع ولا يختص بهكا'جرة خزنه فى داره وحمله 
وحم هذا أنه لاحسب من أصل الثمن ولاحسب .له ربح ٠‏ أما اذا ! كترى له 
دارا بخصوصه لبخزنه فيبا ولولاه مااحتاج الى هذه الدار فان اجورتها تسب من 
الثون ولاسب لها ربح ومئل ذلك أجرة الس..سار اذاكانت العادة تتم الشراءبه . 
الثالك ان يكون غير قاثم بالمبيع و لكنه يختص به وهذا أنكان مما يهل التاجر 
بنفسه عادة كطى الثوب وشده ولكنه قد استأجرعليه غيره فانه لاحسب ماانفةه 
لافى الثمن ولا فى الربح ٠‏ 

أما ان كان مما لايقولاه التاجر بنفسه النفقة على الحيران فانه حسمب فىأصل سبد 


"كتاب البيع لض 


ح الثمن ولاحسب له ربح ويشترط أنببيتهأيضا . فاذا اشترط البائععل المشترى ٠‏ 
أن يعطيه رحا على كل ماأنفةه سواء كان له عين قائمة بالمبيع كالصبغ وماذ كر معه 
أو لست له عين ثابتة غير مختصة كا"جرة الل أو مختصة ولكن العادة جرت 
بان يفعلبأ البائع بنفسه أو العكس ٠‏ قانه يعمل بشرطه اذا سماها جميعبا ٠‏ 

ومن هنا يتضح لك أن تسمية امن وتسمية مااتفقه على السلعة سواء كان قاتما 
بها أولا شرط على أى حال فاذا قال له أببعك هذه السلعة على أن أر بح ف المائة 
عشرة مثلا ثم ذكر له الثمن مضاها آله ماأنفقه على السلعة ولم يسم له ميصح 
اضاقته الى الثمن برسم و مأ,ررصح اضافته بدون ربح و مأ ريصح اضافته الى الثمن 
أصلا فان العقد يقع فاسداً لجبل المشترى با لثمن فى هذه الخالة . 





الوجه الثاق من وجبى الببع بالمرايحة أن يبيعه السلعة بربح معين على جملة 
الثمن كان يقول له أببعك هذه السلعة ثءنها مع ربح عشرة أوم.ة ٠‏ 
ويشترط فى هذه الخالةأيضا أن يسمى التمنومايتيعهما أ تفقهعل السلعةسواء كان 
قائما مها كالصبغو كوه أ ولا كاءجرة خزنهاوحملباوهكذامالايضا ف ال الامن معر بحأو 
يضاف بدون ربح أو لايضا ف أصلاوفهذهالحالة يصحالبيع ولكنه يطرحعنالمشترى 
ما أنفقه البائع على الس.لعةمالايضاف الى المن كا“جرة! +ل و نحوهاالاأن,شترط حسبانه 
فأنه يصح ه ولافرق فى الثم نأنيكونذهبا أوفضةون>وهما. أو يكونقيسافاذااشترى 
ثوبا بشاة فانه يصح أنيبيعه بشاة مائلة للفاة التى اشتراه بها فى صفتها ويزيده ريما 
معاوما ولكن يشترط أن تمكون الشماة التى بريد شراءه مها ملو كة لدعنده أوليست 
عنده وللكنهاهضمو نةبحيث بمكنه الحصو لعليا٠أما‏ اذا لم تكن كذلك فانهلا يصمح , 
الحنابلة ‏ قالو اذا كان الر يح معلوما والثمن كذلكصح بيع المرابحةالمذ كور بدو نكراهة 
فاذاقال بعك هذه الدار بما اشتر يتها به وهو مائةجنيه مثلامع ر بععشرةفانهيصم.أمااذاقال 
له بعتك هذهالدا على أنأربعفكل عشرة من تمنه| جنيها وليبين الثمن فا نه يصمح الكراهة 
وعلى البائع أنببين'اثه نعلى حدةوماأنفقه على المببع علىحدة فاذا اشتراه بعشرة جم 


لام كتاب البيع 
أما التولية فبى ف اللغة مصدر ولى غيره جعله واليا وشرعابيع السلعة يثمنها 
8 بدون زءادة عليه و 0 الى اعة 5 لتفصرل 0 مايا 
فاذأ باع 5 شيئا مراحة أو وضيعة ثم ظبر كذبه فى بيان الشمن ادا به ينا 





أو إقرار أو غيرهما ففيه تفصيل المذاهب (© . 


موطف جتسمم صف تسو مداخ ماو ص 





ح وأنفق عله عشرة وجب عليه أن يبينه على هذا الوجه فيةول اشتريته بعشرة 
وصغته أوكلته أو وزتته أو علفته بكذا وهكذا ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا يصمم بيع المرابحة سواء قال له بعتنك هذه السلعة يثمنهاالذى 
اشتريتها به وهو مائة مثلا وربح عشرة أو قال له بعتك هذه السلعة بربم جنيه عن 
كل عشرة من تمنها ٠‏ ثم أن كان المشترى يع الثمن ويعلٍ ما أنفقه البائع على الساعة 
زيادة عن الثمن فانه يدخل فى قوله بعتك بثمنها وربح كذا وانل يبينها . الاأجرة 
عمل البائح بنفسه أو عمل متطوع له بعمل مجانا فانه لا.دخل الا اذا بينه ٠‏ أما اذا 
كان المشترى لايعلم شيئأ من اللفقات فانه لابدل ثىء مها فى العقد الا اذا بينه 
البائع ٠‏ و كذلكالثمن اذاكان عرضا ول يعلم به المشترى فانه يلزم أنييينهالبائع كا'ن 
يقول له بعتكهذا التوب بشمنه الذى اشتريته.هوهوعرض كذا ٠‏ قيمته كذاأمااذا 
كان المشترى يعلم به فلا يلزم بيانه . على أنه ان يبينه بقع العقد صحيحا انما البيان 
لدفع الكذب حرم . أمااذاكان التمن نقداً أومثليا كالمكيلات و نح وهافانه لايازم يانه 

(1) الحنفية ‏ قالوا يصح البيع بالمرايحة أى بالثمن الاول معر بحبشرطين. 
الأول أن يكون المبيع عرضا فلا يصح ببع اللقدين مراحة فاذا اشترى ج'يوين من 
اذهب ماثتين وعشرين قرشا فضة ذانه لايصح أن يسيعبم شمنها المذ كور مع 
رع خمسة مثلا وذلاكلان الجنمبات لاتدمين بالتصين ”ما تقدم غير مرة أذ يصح أن 
يقول بعتك هذا الجنيه بكذا ثم يعطيك جنيها غيره لآنهلاملك بالشراء ٠‏ حبه 


كواع فم 


> وللبائع أن يضم الى أصل الثم ن كل ما أنفقه عل السلعةما جرت به عادةالتجار 
سواء كان عينا قائمة بذات المبيع كصبغ الثوب وخياطته وتطريزه وقتل ألصوف 
والقطن (غزلهما ) وحفر الاهار والمساق . أو كان خارجا عن المبيع غير قاكم به 
كا“جرة حمله وخرنه واطعام الحيوان بلا تذير وأجرة السمسار . وهل يازم أن 
يشترط البائع ضم ما أنفقه من ذلك الى أصل الثمنوييينه أولاخلاف . والراجح 
أن المرجع فى ذلك للعرف كا اشرنا الى ذلك أولا فا جرت عادةالتجار يضمه الى 
الثمن يضم والا فلا . الششرط الثاتى أن يكون الثمن مثليا كالجنيه والريال ونحوها 
من العملة وكذلك المكيلات والموزونات والمعدودات المتقارية . أما المعدودات 
المنفاوتة فاها ليست مثلية . فاذا اشترى بعير! بعشرة جتهات فانه يصح أن سيعه 
شمنه مع ربح معين وكدلك اذا اشتراه بعشرة ( أرادب ) من القممم فانه يصح أن 
يسيعه مهأ مع ريح أردب من جنسبا . وكذلك اذا اشترى أرديا من القمعم بصفيسة 
من السمن زتها ثلاثون رطلافانه يصح أن يبيعه بثمنه مع زبادة العينة من السمن 
وهكذا فاذاكان الثمن غير مثلى بل كان قيميا أى يباع بالنقوم لا بالكيل و نحوه 
كالحيوارت والثوب والعقار فانه لايصح الببع ه مراحة الا بشرطين . الشرط 
الارل أن يكون ذلك الثمن هو بعينه الذى ببعت به السلعة او“لا . مثال ذللك أن 
يشترى زيد من عمرو ثوبا بشاة ثم يشترى عمد الثوب من زيد بنفس الشاة الى 
اشتراه مها بعمد أن بملسكبا من عمرو . الشرط الثاتى أن يكون الربح معلوماكا ن 
بقول له اشتريت منك هذا الثوب بالشاةالتى اشتريته بها مع ردح عشرة قروش أو 
مع ربح كيلة من القمح أما اذا كان الربح غير معين كا'ن يقول له اشتريت منك 
هذا النوب بالشاة المذ كورة مع ربح خمسة ف المائة من ممنه فانه لايصم لآن تمن 





الثوب غير معين فى هذه الحالة . 
() الحنفية ‏ قالوا اذا ظبر كذبه ببرهان أو فرار أو نسكول عن اليميئث 
فان للمشترى الحق فى أخن المبيع بكل ثمنه الذي اشتراءبهأورده.ولهأن يقتلم سح 
)54 
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سس من الثمن الذى دفعه مازيد عليه كذبا فى البيع بالتولية فقط . أما المراحةفليس 
له فمبأ الا خيار رد الببع أو امسا كه بكل الثمن . ويعضبم يقول ان له ان يقتطع 
مازاد عليه فيبا أيضا , فاذا باع ثوبا بعشرة مع ربح خمسة واتضح ان ممنه تمانية 
لاعشرة فللمئترى أن ينقص اثنينمن أصل الثمن وما يا بلهمامن الريح وهوقرش 
واذا هلك المبيع أو استبلك المشترى أو حدث فيه عيب وهو عنده قبل ردهسقط 
خياره ولزمه بكل الثمن . 

المالكية ‏ قالوا البائع فى المراحة ان لم يكن صادقا فبو إما أنيكون غاشا أو 
كاذ با أو مدلسا.فأماالغاش فبو الذى بوهم أذ السلعةصفةموجودة.رغبفوجودها . 





وأن كان عدمبا لابنق صالسلعة أوالعكس بأن بوهم أنالساعة خاليةمن صفةموجودة 
فيبا لابرغ بفىوجودها وذلككاءن بوهم أن السلعةجديدة واردة من معماباحديثا 
وهى قدمة لا زمن طوول عنده أو بوهم أن هذا الثوب وارد من معمل كذاوهو 
ليس كذلك بشرط أن لايكون ذلك منقصا لقيمة السلعة والاكان عيبا له الحم 
المتقدم فى خيار العيب . أما حم الغش المذ كور ف المرانحةفهو أن المشترىبالخيار 
بين أن بمسك المبيع وبين أن يرده . وأما الكاذب فبو الذى يخبر مخلاى الواقع 
فيزيد فى الثمنكا نيةول انها شترىالسلعة بثلا ثين مع أنه اشتراها بعشرين وفهذه الحالة 
يكون للءشترىالحق أن يسقط مازادهالبائع عليه من الثمن مايق بلدمن الر يحولا يازمه 
المبيع الابذلك فانلم يقبل البائع ذلك يكرن المشترى مخيرا بين امساك المبيعورده . 

واذا عرض عل السلعة أمر يفوت ردها كناء أو نقص أو :زل علهاالسوق 
فى حالة الغش يلزم المشترى يأقل الآمرين من الثمن والقيمة يوم قبضبا ولا يقدر 
للسلعة رسم وفى حالة الكذب فان المشترى خير ببن أن يأخذ السلعة بال رن 
الحقيق مع رحه ٠‏ وبينأن يأخذها بقيمتها يوم قبضبا إلا اذا زادت قيمتها عن مُمنبا 
المكذوب ورنحه فانه لايلزم يدقع الزادة عند ذلك لآن البائع رضى بالثمن 
الممكذوب فارتفاع قيمة السلعة لا يكسبه حقا خصوصا أنه زاد فى الثمن كذبا حس 


سح وأما المدلس فبو الذى يعم أن بالسلعة عيبا ويكتمه وحم المدلس ف المرايحة 
كحكمه فى غير ها وقد تقدم فىمباحتالخيار هن أن المشترى يكون بالخيار بين الرد 
ولا ثىء عليه وبين اماك المبيع ولا ثثىء له الخ إلا أن بيع المراحة إذا حصل فيه 
كذب أوغش أوتدئيس فانه يكون شبيها بالعيب الفاسد . فاذا هلك المبيع قبل أن 
يقبضه المشترى لايكون مازما به بخلاف غيرها من بيع المزايدة أو المساومة فانه 
اذاكان فيبا كذب أو غش ونحوها وهالكت قبل قبضبا فان ضمانما يكون على 
المشترى بمجرد العقد . 
الحنايلة ‏ قالوا اذا باع شيئا تولية أو مراحة ثم ظبر أنه كاذب فى اثمنفان 
شترى الحق فى أسقاط. مازاده البائع كذبا فى التولية والمراحة من أصل الثمن 
واسقاط مايقابله من الربح فى المراحة ويتقص الزائد من المواضعة أيضا . ويازم 
البيع فى الباق فلا خيار للاشترى بعد ذلك . واذا قال البائع اننى غلطت فى ذ كر 
الك ن لانه أزيد مما ذ كرت فالقول قوله مع بميئه بان يطلب المشترى تحليفه فيحلف 
انه لم يعم وقت البيع أن تنبا أ كثر ما أخبر به . وبعد حلف البائع يخير المثترى 
بين رد الميع وبين دقع أأزيادة الى أدعاها البائع فان نكل عن اليمين فليس له 
الا ماوقع عليه العقد . ورجح بعضبم أنه لايقبل قول اليائع بالزيادة الا ببيئة مالم 
يكن معروفا بالصدق على الآظبر . 
الشافعية ‏ قالوا اذا ظبر كذب البائع فى المراحة با'ن أخير أنه اشتراهبماثة 
فظبر بالبرهان أو الاقرار أنه اشتراه با“قل فان للمثترى !لق فى اسقاط الزائد من 
أصل الثمن وما يقابله من الربح ٠‏ واذا زعم البائع أنه ذ كر أقل من الثمن الذى 
اشترى به غلطا فانه لايكون له حق فى الزبادة التى ادعاها ولكناذا صدته المثترى 
فى قوله يكون للبائمع الخبار فى امضاء العقد أوفسخه . أما اذا كذبه المقترى فاذابين 
البائئع وجها للخاط يحتمل وقوعهكا ن قال رجعت الى الدفتر فوجدت ثمنه أ كثر 
ما ذ كرت أو نحو ذلك سععمت بينته ان كانت له بينة فاذا صدقته الية يكون له ع 
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مبعحث 
البيع بالغين الفاحش 

البيع والشراء مشروع لير بح الناس من بعضهم فا “صل الما بنةلابد منها لآن كلا 
من البائع والمثترى برغب فى رهم كثير. والشارع لم ينه عن الربح ف البيع والشراء 
ولم حدد له قدرا . وابما نجى عن الغش والندليس ومدح السلعة يما ليس فيهاو كم 
مأمها من عيب ونحو ذلك . قن فعل بسلعته شيئامن ذلك كان من أخذها الحقفى ردها 
6 يمتها وبجاعته الما وقد اقرع االختار كود لانم المنترئ نري 
فى التا'مل حتى لايفين أحدها ولا يندم 5 تقدم . فن الممكن أرى #>تاط البائع 
والمشترى حتى لايغين واحد متهما غبنا فاحشا . ولكن اذا وقعذلك بدونتدليس 
ولاغش فا هو حككه وما هو الحد الذى يغتفر منه ومالا يغتفر . فى ذلك تفصيل 
المذاهي (0) , 


صصص حت لواصم اوسيل .بو روصيب سويب سبي ع ب سس سه 





مع ( البائع ) الخيار ولا تلبت له الزيادة ٠‏ أما اذا لى بين وجها محتملا لغلطه فان 
بينته لاتسمع مطلقا وقيل لاتسمع بينته على أى حال سواء بين وجها محتملا أوم 
يمن لتناقضه فى قوله . والمعتمد الاول . ولابائع أن حاف المشترى با"نه لايعرف 
أن الكدن زائد عما ذ كره البائع له أولا . فان أقر المشترى فان الحم يكون كما اذا 
صدته فيئيت للبائع الخيار لا الزيادة وان حاف با'نه لايعرفهنى العقد على ماهو 
عليه فلا يكون لواحد منبما خيار : وان نكل عن اليمين ردت اله ين على البائع 
فان حلف كان للبائع الخيار فى أخذ السلعة بالئمنالذىحاف عليه البائع و بينردها. 
(1) المالكية ‏ قالوا المشهور فى المذهب أنهلايرد المبيع بالغينفى الرببجولو 

يان كثيرا فوق العادة الا فى أمور . 
أحدها أن يكون اللبائع والمشترى بالذبن الفاحش وكيلا أو وصيا فاذا كان حت 





كناب البيع را 

كذلك فان بيعبا وشراؤهايرد فلو كل أوالحجورعليه أن برد المببع. فاذا وكل 
شخص آخر بأن يشترى له سلعةفاشتراها لهبذين فاحش أوحاباة لبائعباكاز للموكل 
الحق فى رد تلك السلعة اذاكانت قائمة لم تنغير فأن تغيرت فآن له الحق فى الرجوع 
على البائع بالزيادة التى وقع فيها الخبن . فان تعذر الرجووع على البائع كان له الاق 
فى الرجوع بذلك على المشترى وهو الو كيل ٠‏ 

وكذللك اذا وكله فى أن يبيع له سلعة فباعبا بنقص فاحش فان له أنيستردها 
اذا لم يطرأ عليها مابمنع الرد فاذا لميمكن ردها رجع بالقص عيل المشترىفانتعذر 
رجع به على البائع ٠‏ ومثل ألو كل الوصى فان المحدوور عليه أن يفعل فى بيعه 
وشرائه له ذلك * 

واختلف فحد الغين الفادش فقال يعضبم اذا ببعت السلءة بزيادة الثاث عن 
قيمتها أو بنقص الثاث كان غبنا ولكن المعتمد أن الَغين زبادة السلعة عن قيمتها 
زيادة بينة أو نقصبا نقصا بينا فتى كانت الزيادة أو النقص ظاهرين كاتف ذلك 
غنافاحشا ٠‏ 

ثانيها أن يستسل المشترى للبائع كان يقول له بعنى هذه السلعة كما تبيعبا للناس ١‏ 
أو يستسل البائع للمشترى بأن يقول له اشتر منى كما تشترى من الناس فانه فى هذه 
الحالة اذا غبن البائع أو المشترى غبنا فاحشاكان لما الحق فى رد المبيع . 

ثالثها أن يستأمن البائع المشترى أو العسكس كأن يقول له ماتسساوىهذه السلعة 
من الثمن لاشترى به أو أيعها به فاذا أخسبره بنقص أو زيادةكان له الحق فى 
ود السلعة . 

وقد أفقتى بعض أنمة المالكية بأن المبيع اذا زاد على الثلث أو نقص عنه فسخ 
البيع بشرط أن يكون البائع قد باع وهو عالم بالغين أو يكون المنترى قد اشترى 
وهو عالم بذلك واستمر المبيع قاتما لم يتخير قبل مجاوزة العام وقد جري العمل علي 
ذلك فى بعض الجبات الاسلامية ٠‏ 





بام كتاب ألبيع 





الحنابلة ‏ قالوا يرد المبيع بالغين الفاحش بالزيادة أو النقص فى ثلاث صور. 
الصورةالآولى تلقى الركيان ٠‏ 

الصور ااثانية يبع النجش . وقد تقدم الكلام عليبما قريبا ٠‏ 

الصورة الثالثة أن يكون الائع أو المشترى لامعرفة لما بالأسعار ولاتحسنان 
الما كسة . ويقبل قوله بيمينه أنه جاهل بقيمة الثمن مالم تقم قرينة -كذبهقدعوى 
الجبل ٠‏ ويرى بعضبم أنه لايسمع قوله الا بينة تشبد بأنه جاهل بقيمة الثمن ٠‏ 
أما من حسن الا كسة وله خبرة بالأسعار فانه لاحق له فى رد المبيع ولو غبن 
فيه غينا فاحشا وحد الغين الفاحش أرب يزيد المبيع أو ينقص عما جرت 
به العادة ٠‏ 

الحنفية ‏ قالوا الغين الفاحش هو مالا يدخل تحت تقوم المقومين م اذا 
اشترى سلعة بعشرة فقومها بعض أهل الخيرة خمسة, و بعضهم بستة و بعضهم بسبعةولم 
يقل أحد أنها بعشرة ٠‏ فالثمن الذىاشتريت به لم يدخ ل نحت تقوم أحد. أمااذا دخل 
نحت النقوجم كا"ن قال بعضهم بها نيةو بعضهم بسبعة و بعضهم بعشرةفانهلا يكو نغينالان 
السعر الذى اشتريت به قال به بعضبم فدخل نحت التقوم ٠‏ وحكالغين الفاح ش أن 
المبيع لايرد به الا فى حالة الغرور فان قال البائع للمشترى ان هذه ( القطنية ) مثلا 
بلدية فاشتراها بأربعة جنيهات ثم تبين أنها شامية قساوى جنيبين فللمشترى الحق 
فى ردها . 

وكذا اذا قال المشترى للبائع ان هذا الخروف يساوى ف السوقجنيبافصدقه 
وداعه له ثم تبين أنه يساوى جنيبين ذان للبائع الحق فى فسخ البيع . واذا تصرف 
فى بعض المبيع قبل عاءه فانكان مثليا فانه يصم أن يأنى بالمئل الذى تصرف فيه 
ويرد المبيع كاهلا ويأخذ مادفعه من الثم نكاملا ٠‏ أما اذاكان قيميا وتصرف فيه 
أو فى بعضه أو حدث فيه مايمنع الرد فانه يسقط خياره حينئذ . 





محدث 
مأإيدخل فى الميع تبعا 
وأن لم يذ كر ومالا يدخل 
اذا اشترى دارا فانه يدخ فيبابناؤها وأبواما ونحو ذلك ما هو متصلبباوان 
م يشترط ذلك . و كذلك اذا اشترى أرضازراعيةمغروسة ها أتجار فا نالاشجار 
تدخل فباء وق ذلك تفصيل المذاهب 0 . 





الشافعية ‏ قالوا الغين الفاحش لاوجب رد الميع متى كان خاليا من التاييس 
سواءكان كثيرا أو قليلا . على أنمنالسنة أن لايشتد البائع أوالمشترىجتى يغبن 
أحدعما صاحبه وقد عرفت أن من يتلقى الركبان فيشترى منبم بغين فان شراءه 
لاينفذ ولهم الحق فى الرجوع ٠‏ 

(9) الحنفية ‏ قالوا ينينى هدا المبحث على ثلاث قواعد ٠‏ القاعدةالأولى أن 
كل مايشمله اسم المبيع عرفا يدخل فيه بدون ذ كر ٠فاذا‏ اشترى دارا فانديدخلفيبا 
كل مايصدق عليه اسم الدار عرفا ما يأقى يانه قري ٠‏ 

القاعدة الثانية أن يكون متصلا بالمبيع اتصال قرار فلا يكون موضوعا بقصد 
الازالة والقطع كالشجر المغروس فى الأارض بقصد الاستمرار ليتتفع بثمره ٠‏ 
كالتخل والرمان والمجو. والجرافى وغبر ذلك من الاشجار التابتة فانها تدخل فى 
المبيع وان لم ينص عل دخولبا فى العقد سواء كانت متهرة أو غير متمرة مخللاف 
الاشجار الجاذة فانها غير مستمرة إذ لا ينتفع جا الا بالقطع ومتابا الاشجارالخضرة 
الى لاتتمر اذا كان ب#صد قلعا فى زمن معين ولو بعد سنة أو سنتين كالاشجار الى 
تربى لنكو ن أخشا بافانهلاتدخل فالمبيع الا بالشرط ومثلهما أنواعالزر عالذي ب 
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لايترك قاما كالقمس والذرة والشعير والآارز ونحوها فانها تغرس لالتبقى اذ 
لايتتفع مها الا بعد حصادها فلا تدخل ف المبيع الا بالشرط . 





القاعدة الثالثة مالا يكون من هذينالقسمين . فل بحربهعر فول يتصل بالمبيع 
اتصالا ثابتا وهو قسمان . 

الأول أن يكون هن مرافق المبيع وحقوقه . وحكله أنه يدخل ف المبيع بذكر 
كابة المرافق والحقوقكا'ن يقول اشتريت هذه الآارض برافقبا وحقوقبا فاذا لم 
يذ كر المرافق آر لقوق فانها لاتدخل . والمرافق والحقوق ثىء وأحد . وهى 
مالا بد منه للمبيع ولا يتعلق به غرض الامن أجله >الطر.قوالشرب بالنسبةللاارض 
والمراد بالطريق التى لاندخق الا بذ كر الحقوق أو المرافق . الطريق الخاص 
الموجودة فى مللك البائع . أما الطريق المتصلة ( بالشارع ) العام أوالطريق المتصلة 
يزقاق غير نافذ فانهما يدخلان بدون ذ كر ٠‏ 

القسم الثانى ان لايكون من هرافق المبيع وحقوقه كالثمر بالنسبة الشجر فان 
الشمر ليس من المرافق فاذا قال اشتريت هذه الشجرة فلا بدخل ثمرها الا بالنلص 
عليه أو بان يقول اشتريتها يجميع ما عليبا ٠‏ 

فاذا عرف تذلكفأنه يمكنك أن تطبق عليه كلماذ كر وههن الامثلة. فنذلك مااذا 
اشترى دارا فانه يشمل بناءها وعلوها وأبواءبا وشبادكبا ودورة مياهها وسلمها 
ولو كان غير متصل مها ( كملم الخشب ) لآن العرف جاء على انه يدخل وكذلك 
أنابيب الماء ( المواسير ) وأنابيب النور أما مصابيح النور ( اللامبات ) فارنف 
العرف على أنها غير داخلة وكذلك المفاتيم وغير ذلك ما جرت العادة بان يكون 
تابعا للدور . أما السقيفة فانها لاتدخل الا بذ كر المرافق أو الحقوق . 


واذا حفر الآ رض ا خارجة فوجدؤ بطنها لبنارطوبا) أ وأحجاراً أو رخاماأوي 
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يك غير ذلك فأن كانمبنيافانهويكون فى ححّ المتصلفيدخل ف المبيع ويكونالمشترى 
واذلم يكن مبنيا فانهويكون للبائع ٠‏ فاذا قال البائع انه ليسلهكان حكمه كحك اللقطة ٠‏ 
ومثل ذلك هااذا اشترى سمكة فوجد فى بطنها جوهرة فانكانت فى صدف فبى 
للمشترى وان لم تكن فى الصدف فانالمشترىيردها لبائع وتسكون عند البابع لقطة 
بعر فباحو لاحو لا (يعلن عنها) ثم يتصدق .ها |مااذا اشترى دجاجة فوجدف بطنها| حبة ذهب 
فانب نكو للبائع واذااشترىصدفا ليأكل مافىداخله (أمالخلول)فوجدف أحدهااؤاؤة 
فبى للمشترى٠ومن‏ ذلكمااذا اشترى حماما فائه يدخل في هاللأحواضالثبتةفىالحيطان 
وأنابييب المياه والقدورالنحاسية المثبتةىالحيطانو كل ما كانمثبتا أو ملصقا بالارض 
ببناء ونحوه فاته يدخل بدون ذ كر ٠‏ 

ومنه مااذا اشترى شجرا فانه لايدخلفه الثمر الا بالشرط . وهومنالشروط 
التى لاتفسد العقدكا تقدم ومثله الررع الذى لاببقى مستمرا على الآرض كا تقدم 
قرأ ويؤمر البائع بقطعهما وتسلم المبيع من ارض وشجر للبائع عند مايستم 
تمنبا ٠‏ ولافرق فى ذلك بين أن يكون الثمر قد ظبر صلاحه أولا . ولايجوزللبائع 
أن يستأجر الشدجرةمنالمشترى كك يبقى عليم! الشمر حتى يستوى [نما يجوز أنيعيره 
الشجر اعارة . فاذا أنى المشترى أن يعيره الشجر فانه يخير البائع ان شاء قطع 
تيبو امعط البيع وان شاء فسخ البيع . وهذا كله فى البيع أما فى الرهن فانه يدخل 
الشيجر والثمرواازرع فى رهن الأرض تبعالامرهونوان 1 ينص عليه ٠‏ وف الوقف 
يدخل البنا والشجر لا الزرع ولايذخل الزرع فى اقالة الآرض وكل مادخل 
تبعا للسيع وغيره فانه لايقابله ثىء من الثمن ٠‏ 





المالكية ‏ #الواعةدالبيععلىثىء يتناول مايتعاقبه بالشرط أو بجريانالعرف 
فاذا اشترى شجراً أو بناء ولم يذكر الآرض الى بها الجر أو البناء فان العقد 
بشم ل الأرض أيضا الا اذا اشترط البائع عدم دخولبا, أو كان العرف جاربا ح 
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سح عل أنبا لاتدخل . ومثل البيع الرهن والبيةوالوق ف والوصيةوالصدقةفانها كالبيع 
فى ذلك ٠‏ فاذا رهن بناء فان الارض تدخل تبعا له على الوجه المتقدم وكذلك اذا 





وهيه هبة أوأوصىبه : 
واذا اشترى أرضا زراعية وقد بذر البائع بها حبا من قح أو برسم أو ذرة 
ونحوذلكفان كان ذلك الحب لم ينبتفانه يتبعالآرض ف البيعالااذ! اشترط البائع 
عدمدخوله أما اذانبتفانالعقد لايتناوله الابالشرط أوالعرف ٠‏ 
وكذلك لايتناو لالعقد خلفة الزرع أى ماينبت مرة أخرى بعد قطعهكالبرسم 
ونحوه فليس لليشترى الاالظاهر من الزرع مالم يشترطه ٠‏ 
واذااشترىأرضافوجدفيباشيئامدفونا كحجارة أو رخام أولين(طوب/)أوعمدأو 
تحوذلك فانه لا يكون للمشترى ثم ان ادعاه البائع وكانت حالته تدل على أن البائع 
يصممأن بملكه بميرات أوغيره فانهيكونله ٠أماإذا‏ كان قد بماتدل حالتهعلى أنالبائع 
لايصحأن عل فانه يكون لقطه يعر”فهاالمشترى حولاثم يضعبافىبيت المال ومثل 
ذلكمااذا جب ل صاحب المدفونفانه يكون فى حك اللقطة . واذاوجدالمشترى فيالارض 
جبا أو بترا كان بالخيارف نتض البع أو الرجور ع قيمة ماتقص من الارض يسييب! ٠‏ 
واذا اشترى سمكة فوجد فى بطنبا لؤلؤة فان عرف أنها قد ملكت لغيرهبأن كانت 
مثقوبة أو مغشاة حلية صناعية ووذتكما ,يدل على انها سقطت من شخص فالتقطتها 
السمحة فانها :تكو نلقطة يعر”فها المشترى سنة ثم يودعبا فى بيت المال (المالية)و[نلم 
يكن مها مايدل على ان الغير قد ملكباواعتقد المشترى أو ظن أوشك انبا غيرماوكة 
لأحد فانها تكون له على مااختاره بعضهم وصوب بعضهم أنها تنكو زللبائع وفصل 
بعضبم فقَال أن ببعت السمكة وزنا فهبى للمشترى وان بيعت جزافا فبى للبائع ٠‏ 
واذا اشترى دارا فان العقد يتناول الثىء الثابت فيبا بالفعل حين العقد فلا 
يتناول غيره وان كان من شأنه اللبوت فدخل الابواب المركبة والشبابيك 


والسلالم المثيتة سراء كانت حجرا أو خشبا أما السلالم الخشب الى لم تسم ر فقيل ب 
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حت يتنأولها أن كان لابدمنها فىالوصول المىغرف االدار وقيل لايتناولبا الا بالشرط 
وكذلك يتناول السقف والمجارى وغير ذلك من الأشاء المشتة فى حبطانه أو 
ارضه ببناء او تسمير أما المنقولات الى ل تثبت فانه لايتناولبا ٠‏ فلوكان بالدار 
أبواب وشبابيك مبيأة للنركيب ولكنها ل تر كب فان العقد لايتناولها آلا بالنص 
عليها ومثلبا الاحجار والبلاط والاسمنت ( والمونه ) وغير ذلك بما هولازملعارة 
الدور فانه لايدخل فى المبيع بدون ذ كر مادام غير مثبت ٠‏ 

واذا اشترى نخلا مثمرة فأن كان قد أير جميعه أو ١‏ كثره فان العقد لايتناوله 
ومعنى تأبير النخل وضع طلع الذ كر (المعروف) عليه فالثمر فى هذه الحالة يكون 
للبائع الا اذا اشترط المشترى أن يكون المؤبر له جميعه فانه يكون له حئذ أما اذا 
اشترط أن يكون بعضه له فقط فانه لايصح لأآنه يكون قد قصد بيع التمرة قبل 
بدو صلاحبا فان التبعيض يفيد نه قابل للنجرثة والمشاحة فى ببعه خلاف مااذا 
اشترطه جمعه فانه يكون داخلا ضمنا بدون قصد مشاحة فه بخصوصه . 

اما اذا كان النخل المبيع غير مؤبر اوكان المؤير منه اقل من نصفه فان العقد 
يتناوله فيكون للشترى ولايجوز للبائع أن يشترطه بنفسه على المشبور ٠‏ 


واذا اشترى شجر مشدش أو لوز اوخوخ اوئينفان كانقد برزكل مره أو 





أغلبه عن موضعه نحيث قد أصبح متميزأ عن أصله المتعلق به فان العقد لايتتاوله 
الا بالشرط لآن بروز الثمرة فى مثل هذه الاشجار فى حم تأبير النخل فاذا لم يبرز 
ثىء من الثمر أو برز اقل من نصفه فآن العقد يتناوله بدون شرط ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا الاصول الى يتبعبا غيرها فى البيع وإنلم يذكر اسمه ثلاثة . 
احدها الأرض ويعبر عنها بعبارات مختلفةكالدار والقرية والبستان . ثانيها الشيجر ٠‏ 
ثالها الدابة ٠‏ 

فأما الأأرضفانهاذ! باعبا يدخل فيب|البناء والشجر الاخضر وإن يذ كرا بخلاف 
الشجر الجاففانه لايدخل ١أما‏ الزرعوالخضر الأخرى فانهيدخلمنهامايؤخذ س 
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[- .+ هيه هرة بعك أخرىي سو أء كآن نا تالا تمر له كالعرسم وأجر جير والساق فأنهيقطع 
ولبقى اصوله فتنبت مرة أخرى وتسمى المرة الثانية للبرسم (ربة) والثالئة (خلفة) 
اوكان له ثمركالخيار والقئاء فانه ياخذمنه مرة بعد أخرى فهذايدخلف المبيع بدون 


ذكره لآن هذا الزرع لماكان يؤخذ منه مرة بعد أخرى وتترك جذوره باقبة أشبه 





الداهم الثابت فلبذا عبروا عنه بانه زرع بقصد الدوام والثبات ومرادهم بالدوام 
طول بقّائه بالنسية لله عادة ولو سنة . اما الزرع الذى لاخلفة له بل يؤخذ مرة 
واحدة كالقمح والشعير والفجل والجزر ونحو ذلك فانه لايدخل فى الآارضالبيعة 
بدون ذ كره ٠‏ فاذا لم يذ كر فانللمشترىالخيارق|مضاءالعقدوفسخهإن كانجاهلا به 
وقت العقد وتضرر ببقائه على الارض لكونه لاينتفع بأ مدة وجوده .أمااذارفع 
الضرر كأن تركه البائعلهاوقال له إننى سأخ الآرض منه سريعا فلاخيار له. وإذا 
بقى الزرع على الآرض فانه يكون بلااجرة مدة وجوده٠‏ 

م ان النباتوالخضر التىتدخلف المبيع بدونذ كرلا يكون للمشترىماظبرمنها 
وقت البيع فاذا اشترى ارضا بها برسم نابتفانه يكون للبائع وللمشترىجذورهالنى 
تنبت ثانيا ( الربة ) ومثل البرسم كل مايشبهه من النباتات الى لها جذور تنبت 
مرة أخرى ‏ وثمار الخضر الت تؤوخذ مرة بعد اخرىكالقتاء والعجور الموجود 
قبل البيع فانه للبائع . وللمشترى الذى ينبت بعد العقد . 

ويجب اشتراط قطع مايخص البائع فى النباتات التى ترك جذورها بعدقطعبا 
فننبت ثانيا أما الخضر التى لحا مر يؤخذ مرة بعد أخرى أن كان مايتجدد منبايختلط 
بالموجود المستحق للبائع فيحدث النر اع والا فلا يشترط فيبا ٠‏ والذى يشترط هو 
المبتدىء بالايجاب سواءكان المشترى أوالبائع فانكان المشترى فانه يقول بعنى 
أرضك بكذا بشرط أن تقطع ماتستحقه عليها من البرسم أو القثاء مشلا فوافقه 
البائععلىذلك ٠‏ وان كانالمبتدى ال ئع فانه يقول بعتك أرضى بكذابشرط انأقطع 
هأاستحقه عليبامن البرسيم أو التقاء وو ذلكفيوافقه المشترى على ذلك رلافرق حب 
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بح فذلك بين أن يكو نالزر ع الذى يستحقهالبائع قدحلموعدقطعهأولا . وسواء كان 
قصبافارسيا(الغاب)المعرو ف أولا . ومثله قصب السكر أيضًا فالشرط لابد منهلصحة 
العقدأمانكلية البائع بالقطعذانهغيرشر ط -واختاف فيه فقيل يكلف بها نكا نقد ظور منه 
ما ينتفع به البائع ولومن بعض_الوجوهسواء كا نقصيافا رسيا أو غيرهوقيل يكلف مطلقا 

والبذر يقبع ناته فبذر البرسم والجرجير والكرفس والقثاء ونحوه هن كل 
ماله خلفة يتبع بيع الارض وان لم يذ كر مخلاف بذر القمح والفجل والجزرونحوه 
مما لاخلفة له فانه لايقبع يبع الارض . وخير المشترى ان تضرر بوجود مالابماكه 
منه . ولاأجرة له على بقائه فى الارض واذا باع أرضا فوج.د المشترى بها أشياء 
مدفونة سواء كانت أحجارا أو معادن أخرى فانها لاتدخل بيع الأرض ٠‏ 

وأما الدار فانهيدخلف يعباالارض والبناء والشجر ومثل الدار الخانوالحوش 
والوكالة والؤريبة والربع فان بيعها يتناول اللناء والأارض والشجر الموجود بأ 
واذا باع علوا على سقف فبل يدخل السقف ضمن البيع لان السقف كالارض 
بالنسبة للبناء أو لايدخل خلاف فبعضهم يقول انه لايدخل ولكن المشترى لهحق 
الاتتفاح به فاذا الهدم لايكاف البائع باعادته وقي ل يدخل . 

وكذلك بدخل ف الدار الابواب المركية والشبابيك والاحواض التبتةأما اذا 
لم تركب فانهالاتدخل وكذلك يدخل السل والرف المثبت . 

وأما البستان أو القرية فانه يدخل فيبما الارض والثجر والبناء أما المذارع 
التى حوما فانبالاتدخل ٠‏ 

وأما الدابة فائه يدخل فى بيعبا نعلبا (حدوتها) الا أن يكون من فضة »الحلقة 
الى تجعل فى أنف البعير اذاكانت مس فضة ٠‏ 

وأما الشجرة فانه اذاكانت مخضرة فانه .دخل فى ببعبا أغصانها الرطبةوورقبا 
ولو يابسها وعروقها ولو بابسة ان لم يشترط قطعها والا فلا تدخل ما لاتدخل جم 





ام كتاب البيع 
أغصانا اليابسة ولانتناول الشجرة موضع غرسبا ولكن للشترى الحق فى 
الانتفاع به مادامت الشجرة باقية فاذا قطعت انقطع حقه فى الانتفاع . 
وما أن بيع هذه الاصولالمتقدمة يتبعه ماذ كر منالفرو ع فكذلك كلماينةل 
الملك من العقود كالهبة والوقف والوصية والذلع ونحو ذلك ٠‏ أما مالا ينقل الملك 
كالرهن والعارية فانه لاتتناول سوى مانص عليه فيه فاذا رهن اللارض لاددخل فيه 





شجرها ولا زرعبا الذى له خافة الا فى رهن البستان فانه يتناول أرضه وشجره 
ولكن لايتناول البناء الذى به ٠‏ 

الحنابلة ‏ قالوا الاصول التى يتفرع عنها غيرها ويتبعبا فى البيع وانلم بذ كر 
هى الارض والدور والبساتين والمعاصر والطواحين وتوها فيدخل فى بيع الدار 
الأرض والبناء والسقف والدر ج كما يدخل فناؤها ان كان لما فناء ٠‏ والمراد بالفناء 
المنسع النى أمامبا ويدخل فبا أيضا الشجر والعريش ( تسكعيبة العنب و نوه ) 
و كدذايدخل فيهاالسلالم جمعسلم ( بنم السين وقتح اللام ) وهو المرقاة المعروف 
كا تدخل الرفوف المسمرة ( الدواليب ) والابواب المنصوبة ويشمل أيضا ماكان 
بالارض من أحجار طببعية كالصخر والاحجار البنيةكا ساس الحائط المتهدم 
والأجر المتصل بالارض ٠‏ وم ان بيع الدار يدخل فيه ماذ كر فكذلك رهتها 
وهبتها ووقفبا والوصية والاقرار بها . “مان كان المتصل بالارض يضرمما كالصخر 
اخاوق ف الارض المضر بجذور الشجرفانه يكونعيبا يجعل للءش.ترى اق ف الخيار 
بين رد المبيع وبين امسا كه مع المطالبة بالعوض اذا لم يكن عالما بالعيب على قياس 
ماتقدم فا ن كان عالما به فلا خمار له ٠‏ وان كان بالدار أحجار مودعة فيبا بقصد أن 
تنقل منها فبىللبائع وبازمه نقلبا وتسوية الآرض واصلاح الحفر لانه ملزم بتسلم 
المبيع تأما وأن كان قلع الحجارة يضر بالارضكان عيبافيها ؟ا تقدم آ نفا ٠‏ 

ولايتناول البيع ماكان مدقونا بالارض من كنز ونحوه لآانه ليس من 
أجزائها هالابتناول ما كان منفصلاعن الآرض كالفرشوالمنقو لات والأخشاب ‏ 


2 كتاب البيع لأا 


ح التى لم تسمر أو تغرز فى الخائط أوان كان لبائع متاع فى الدار فاته يلزم بنقله 
منها على حسب العادة فلا يكلف جمع ال+الين أو النقل ليلا ٠‏ فان طال النقلعرقا 
(وقبده بعضبم بما زاد على ثلاثة أيام ) فاه يكون عيبا عل للشترى المق فى 
الخيار ان لم يعلم به قبل الشراء ولا أجرة على البائع فى مدة نقله فان أبى النقل 
فللاشترى الحق فى أجباره عليه . 

ويدخل فى ع الارض أو البستان البناء والشجر ولو لم يقل المشترىاشتريتها 
حقوقبا لانهيا يتبعان الارض من كل وجه ويتخذان للبقاء فيبا ٠‏ 

ولابدخلالشجرالمقطو ع والمقلوعفاذا قال بعتك هذه الدار وثلث بنائهااوهذه 
الأآرض وثلث غراسبها لم يدخل الا الجزء الذى سماه ويدخل ماء الارض المبيعة 
تبعا لبا بمعنى أن المشترى يكون احق بالانتفاع به ٠‏ 

ولا بدخل فى بيع القرية مزارعما الا بذ كرها اوبقرينة كا'ن يساوم علىرارض 
المرارع أويذكر حدودها أو ببذل تمنا لايكون الافيها وفى ارض مزارعبا 
ولكن بدخل فى القرية البيرت والحصن والسورالدائرعليها . 

واذا اشترى شجرة فللمشترى أن يبيعبا بالارض وله حق الانفاع بمكانها وله 
حق الدخول بسقيبا وتأييرها فاذا قلعت الشحرة او بادت فليس للمشترى اعادة 
غيرها مكانبها ٠‏ 

واذا كان فى اللارض زرع له خلقة فيقطع مرة بعد أخرى البرسم والنعناع 
وااشمر والكراث اوكان بها زرع تنكرر مره كالقثاء والباذنجان.اوزرع يتكرر 
زهره كالبنفسج والنرجس والورد والياسمين وشحر البان فان اصوله تكون 
للاشترى أما الوجود منه وقت العقد فانه للبائع الا أن يشترط المشترى انه له 
وعلٍ البائع قطع مايستحقه منه فى الحال ٠‏ 

أما الزرع الذى لاخلفة له بل حصد مرة واحدةكالقمح والشعير والعدس 
والجور والفجل والثوم والبصل والدخنوالذرة( وقصبالسكر فانه يؤخذمرة جد 





بام كتاب الييع 





سمعصفق 


فع قاذ 


ار بكسر المثلثة اسرجنس جمعى للثمرة وجمع الامرةالحقيق رات ٠‏ ومفرد 
المار بمر كجبال وجبل ٠‏ وتجمع الغار على بمر ككتاب وكتب ٠‏ ويجمع الثمر 
وم المثلثة على أئمار كعنق وأعناق ٠‏ 

ومعناه على أى حال اهل الذىتخرجه الشجرة وان لم يكل فيةال ممرالآراك 

كا يقال بر العنب ٠‏ 

و تنقسم اثهار باعتبار كونها مبيعة الى قسمينلا.ها إما أن تكون تابعة فى البيع 
لشجرها حيث يكونالمقصود بالبيعالشجر . وقد عرفت أنها تدخل فى المبيع على 
التفصيل المتقدم . 

وإما أن يكون المقصود بالبيع هو المار مسقل سواء كانت على أشجارهاما هو 
الحال فى بيع ثمار النخيل والكروم والحدائق (ا+ناين) فزماننا أوكانت منفصلة 
عن أشجارها ٠‏ وفى كل ذلك تفصيل المذاهب () , 








حب واحدة ) وإن كانت جزوره يعادزرعبامرة اخرىولكنها تحتاج الى حمل جد يد 
كالبذر , وكذلك القصب الفارسى ( الغاب ) فكل ذلك لايدخل فى بيع الآرض 
بل يكون منحتق البائع وبقى مستمرا الى وقت حصاده او قلعه بلا أ ة عل البائع 
إنلم يشترط المشترى غير ذلك سواء كان مملوما أو مجبولا لانه بالشرط يدغءل 
تبعاللارض 

(1) الشافعية قال واالمراد بالتمرة هنامايف المشموم .كالورد .والياسمين ٠‏ 
والريحان ٠‏ ويشمل شجرة البقل التى :ؤخذمرة بعد أخرى والبطيخ والباذنجاتب. 
والبامية وحم الثمر المبيع تبعا لشيجره أنه يكون للبائع أو المثشترى بالشرط سب 


كتاب البيع ارم 


حح فانسكت عن الشرط لواحد منبا فهو اقسام ثلاثة. الأول أن يكون المييع نثلا 
عليه بلح وله حالتان ٠‏ 

الحالة الآ ولى أنيكون قدظهر مره بتأ برو معنى ظوورهيتأ بر أنيتشةقالغلاف الذى 
داخله الطلع (العناقيد) البيضاء النى .يؤخذ منبا ويوضع على طلع النخلة فيجىء ثمرها 
ذا و حكهذاأن يكون للبائع ملايتبع الأصل ف البيع . 

ومعنى التأبير الحقيق هو التلقيح الذى هو وضع طلع الذ كر على طلع اللخلة 
لمعل ولكنه ليس مرادا هنا بل المراد تشقق الطلع مطلقا ٠‏ ولا يازمظبوراك.رة 
بير جميع الخل المبيع بل يكفى نا بير البعض ولو قليلا ولو كان تشقق الطلع فى 
غير أوانه فان التمر فى هذه الخالة يكون للبائع ولايتشع المبيع ٠‏ 

الحالة التانية أن لايكورنمره قد ظبر منه شىء وليس موجود . وفى هذهالكالة 
يكون ماطبر منه بعد العقد للاشترى وليس للبائع الحق فيه مطلقا ولو اشترطه 

أما اذاكان موجودا ولكنه غير ظاهر فأنه فى هذه الخالة يكون للبائع ٠‏ 

القسم الناى أن يكون المبيع شجرا غير السخل وله هاتان الحالتان المتقدمتانالا 
أن ظبور مره لا يكون بالتأبير فان النأبير خاص بالل وانما يكون ببروزه سوأء 
كان له نور وتناثرالمشيش أو لم يكن له نو ركالتوت . وحم ماظبر منه أنه يكون 
للبائع ومالم يظهر منه يكون تابعا للمبيع فبو للمشترى ٠‏ وهذا مخلاف البلح قانك 
قد عرفت أن غير الظاهر منه متى كات موجودا يكون للبائع اذا تشقق بعض 

القسم الثالث أنيكونالمبيع شيئين مختلفين وتحته ثلاث صور . 

الصورة الآولى أن يكون الاختتلاف حسب المكان وذلك كااذااشترى نخلا 
موجود! فى بستانين فان النخل الموجود فىأحدهما غير النخل الموجود فى الاخر ٠‏ 

الصورة الثانية أن يكون الاختلاف. تحسب الاو ع كان يشترى نخلا وعنبا فى 
بستان واحد فان مكاأنىا واحد وهما مختلفان ٠‏ 
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1 عاب الي : 
الصورة الثالثة أن يكون الاختلاف حسب العقد كأن يشترى نخلا واحمدا 
فى عقدين . وحكم هذا القسم بصوره الثلاث أن الظاهر من نمره يكون للبائع وغيره 
يكون للمشترى ٠‏ 

وبقى صورة رابعة وهى أن يشترىشجرة قد#مل فى السنةمرتين كالتينمثلا . 
وقد يبنت لك حكيه فى القسم الثانى وهو أن ماظبر مننه يكون للبائع ومالم يظبر 
يكون للمشترى بخلاف ماتحمل مرة واحدة كالنخل فان الموجود الذى لايظهرمنه 
يكون للبائعأيضا على الوجه المتقدم ٠‏ 

وأما حكم بع الثمر وحده فانه ينقسم الى قسمين . 

القسم الأو لأن كو زالثمرقدظبرصلاحه . وفى هذه الحالة بجوز ببعهمطلةاسواء 
كآن على شجره أو لا وسواء شرط قطعه أو بوه أو لا ١‏ وظبور الصلاح يعرف 

بأموز حنتاف باختللاقن اللمن: 

أحدها اللون وهو علامة لظبور صلاح بعض الاركالباحوالعناب ٠‏ فبتىتلو نا 
فقد ظهر صلاحبا ٠‏ 

ثانيها الطعم كحلاوة القصب وحموضة الرمان ٠‏ 

“لثما النضمج واللين كالبطيخ والتين ٠‏ 

رأبعها القوة والاشتداد كالقس والشعير . 

خامسبا الطول والامتلاء كا الوخيا والفصوليا والاويا ٠‏ 

سادسها كبر الحجم كالقثاء . 

سابعبا ان.قاق الغلاف ؟القطن والجوز 

ثامنهأ تفتح الزرع كالورد والياسمين . 

وأذا باع شيئا بدا صلاحه فان عب البائع سقى مابقى حتى يستككئل موه ويسم 
من التاف والفساد فاذ! اشترط أن يكون ذلك السستى على المشترى بعال البيع ولو 
تف يترك السقى المطلوب من البائع انفسخ البيع . 3 








ح القسم الثاتى أن لا يكون الثمر قد بدا صلاحه وفى هذه الحالة لاجوز ببعهوحده 
دون أصله الا بشرط قطعه مالى يكن الآصل ماوكا للمشترى فانه يصمح بيع التمر له 
من غير شرط القطع على الصحيح فاذا اشترى شخص شجرة عليها تمر ظاهر فان 
الثمر يكون للائع وقد علدت أنهلا بد من تراط قطعه فىهذه اهالةفاذا باعهلنغس 
من اشترى الشجرة فانه لابجب اشتراط القطع لانها شجرة ماو كه للمةترى واللمر 
الذى عليبا أصبح ملك فلا يكلف قطعه ٠‏ 

وأما بيع الزرع فانه وز اذا بدا صلاحه مطلقا وان لم بيد صلاحه فلا 
يجوز ببعه وحده الا بشرط قطعه أو قلعه . ولايصح بع <بمستترفى سنبله كشمح 
وسمسم وعدس وحمص سواءكان وحده أو مع أصلله ٠.‏ أما اذا بيع الاصل 
وحده فيصح أن يتبعه هذه الآشياء على الوجه المتقدم يانه ٠‏ هذا ولايصح بع 
القممم فى ( سنله ) بالقمح الخالص من التبن لآن هذا الببع يسمى ببع ( احاقلة ) 
وهو منبى عنه ٠‏ وكداك لايجوز بع الرطب على النخل بالنمر ويسمى ببعالمزابنة 
وهو منهى عنه أيضا ٠‏ على أنه يصح بع الرطب أو العنب وهو على شجره خرصأ 
شمر أو زيبب كيلا ٠‏ 

ولايصح يبع الرطب وهو عل نخله بالتمر ل نذلكهو بيع المزابنةالممهىعنهالمذ كور 
الافى العرايا فانه يصح ببع الرطب على النخل بالتمر ٠‏ والعرية مايفردهامالكها 
لل كز فاذا كان له بستان ) حديقة ) وأفرد منه بعض أخله لل كل منه فانه يجوز أن 
ليع تمرها الرطب بالتمر اليابس خرصا بكسر الخاء ‏ ومعناه أن يقدر «اعلها 
من الثمر بالتخمين بأن يقدر البائع أو المشترى أو غيرهما بطرءق الحدمر والتخمين 
ماعل النخلة من الرطب إنكان يساوى أردبا أو أكثر أو أقل فيأخذه المشترى 
ويدفع منه تمرأ كيلا مثل ماثم عليه التقدير ٠‏ 

ومثل رطب النخل وثمره فى ذلك الحكم العنب والزييب فانه يجوز أن بيع 
العنب فى كرمه خرصا بالزيب كلا لآن الى صل اللاءليهو سإ رخص ف التمر حه 


لو كناب الببع 8 
حت والرطبوقيسعليهالزييب والعنب ٠‏ وسببهذه الرخصة أن بعض الفقراءالذين 
لايملكون مالا شكوا الى رسول الله صب التهعليه وس أنهم لايجدونشيئايشترون 
به الرطب سوى التمر فرخص لم فى شراء ذلك على أن الرخصة أصبحت عامة 
للفقراء وغيرثم لآن العبرة لعموماللفظ لا الخصوص السبب . 
واذاكان الثمن ثمراً على الشجر بأن اشترى رطا على ثهرة بتمر على #رة 
فانه يشترط أن يكون الثمن كلا بأن يقدر الرطب وتحدد كيل الثمن فلا يصح 


تعد بره تخدميتا 5 





ويشترط لصحة يبع العرايا نسعة شروط . 
أحدها أن يكون المبيع أقل من خمسةأوسق فى حال جفافه وإن كان كثر من 
ذلك وقت المبيع . 
الثانى أن لايتعاق مها حق الزكاة وإلا فلا يصح ببعه ٠‏ 
ثالئها أن يكون المبيع عنبا أورطيا ٠‏ 
رابعها أن يكون ماعلل الأرض مكيلا والآخر روصا ٠‏ 
خامسها أن يكون ماعلى اللارض بابسا والاآخر رطا ٠‏ 
سادسها أن يكون الرطبع ل الأشجار . 
سابعها أنيتقابضاقيل التفرق بنسلم التمر والزييب كيلا وتخلية الجر للاشترى . 
ليقطع منه الثمر وإن لم يكن الشجر فى مجاس العقد ولكن لابدمن بقامه») فيالمجلس 
حتى بمضى زمن الوصول الى الشجر ٠‏ 
ثامئها أن بكون الثمر قد ظبر صلاحه ٠‏ 
تاسعها أن لاايحكون مع المبيع أو الثمن ثىء منغير جنسه . 
وخر ج بالرطب والعنبسائر الثهار كالجوزوالأوز والمشمش فلا يصمح نيع رطبهأ 
بجافها لكونبها متفرقة مستورة بالأوراق فلا بمسكن تقديرها ٠‏ 


كتاب البيع إل 


المالكبة ‏ قالوا المراد بالثار هنا مايشمل الفوا 5 كالبلم والتين والرمان 
والخضركالخس والكرات والفجل ٠‏ والحبوب كالقمح والشعير فاذا ببع ثى. منها 
وهو على ثجره أو قالم لم يقطع فان لذلك اليع حالنين ٠‏ 

الوالة الأول أن يكو نقدظبرصلاحالهار. ومعنى ظبور الصلاح يختلف باختلاف 
تلك اهار ٠‏ فيظبر صلاح الفا كبة كالبلح والعناب باصفراره أو احمراره ٠‏ 

واختلف ف ( القاوون) و (الحرش) والعجور ( العبدائلاوى ) و (الدميرى) 
و (الشبد)على قولين ٠‏ 

أحدهما أن ظبورصلاحه يكون باصفراره بالفعل . 

ثانيهما أن يكون بقر بهمنالاصفرار وإنلميصفر ٠‏ أما البطيخ الاخضر فظهور 
صلاحه يكون بتلونابه بالاحمرار أو الاصفرار ٠.‏ ويظبر صلاح الزيتون اذاقرب 
من الاسوداد . ومثله العنب الاسود . ويظبر صلاح بأى أنواع الفا كبة بظبور 
ألوانبا الختلفة وظبور الخلاوة فيبا . 

والمدار فى كل ذلكعلى امكان الانتفاع مها ولو بعد قطعبا بزمن كالموز مثلافانه 
اصح يعه وهو أخضر لم يستو اذاكان يستوى بعد ذلك بوضعه فى تدن أو نخالةأو 
غير ذلك ومثله المنجو. 

ويظبر صلاح الزهر بانفتاح أكامه وظبور ورقهكالورد والياسمين وغيرهما 
ويظبر صلاح البقول (الضر) كالأمت والجزر والفجل والبصصل والبنجر ونحوها 
بام ورقه والاتفاع به وعدم فساده بقلعه ٠‏ 

ويظبر صلاح القمم والحبوب ييبسهوأنقطاع شرب الاء عنه بحب لا ينقعهالماء 
اذا سقى به . وحم ماظبر صلاحه أنه يصح ببعه وهو على ششجره جزافابدون كيل 





ولاوزن؟ .يصم أن يباع منفردا أو تابءا لشجره بلا فرق بين أن يشترط قطعه 
أو يبقى على شجره ٠‏ انما يشترط أن لايكون التمر مستترا فى غلافه أو ورقه كالبااح 
والعنب فانهها ظاهران ٠‏ أماإ نكا نمستتر | كالقمسوالشعيرالمستت, فسن لهوالجوزحج 


كر اكاب ابيع 
> واللوزالمستترين فىقشرهمافانه لابجوز ببعه منفردا بدون قثمره جزافا.فلا.يصح 
أن يشترى القمح الموجود فى سنبله (سبله) بدون السنبل كأنيقول للبائعاشتريت 
القمح الموجود فى هذه المزرعة وححده بدون وله جر افا ( جملة بدون كيل ولا 


وزن) الا اذاكان القمح قد يبس ولم ينفعه الماء اذ! سقى به فانهفى هذهاحالة يجوز 





شراؤه وهو فى سنبله وحده جزافا ٠‏ 

ومثل القمح فى ذلك الجوز واللوز وأللويبا والفصوليا ونحو ذلك مما له قشر 
فانه لايصح شرائه بحردا عن قشره جزافا سواء كان على شجره أو منفصلاعنه الا 
اذا جف وأصبح لابنفعه الماء اذا سقى به فانه يصح فى هذه الحالة أن يباع وحده 
بدن قشره جزافا ٠‏ أما شراؤها بالكيل أو الوزنتف فانه يصح بدون قشره على 
أىحال . 

الحالة الثانية أن لا يكون قد ظبر صلاح الهارعكس الحالة الآولى ٠‏ وحكهذا 
أنه يصح ببعه فىثلاث صورء 

الصورة الآولىأن يكو نمع أصله كالشجر بالنسبةللثمروالارضبا لنسبةللزرع 
فيصح بيع الثمر مع شجره قبل بدو صلاحهكا يصح بع الزرع مع أرضه 
كذلك. 

الصورة الثازة أن يبيع الأصل بدون تعرض لذ كر الئمر والررع ثم يلحق به 
التمن أو الزرع الذى لم يد صلاحه كا تقدم ٠‏ 

الصورة الثالثة أن بسع الثمر أو الزر ع وحده بدون أن يبيع أصله ا 
إشترط لصحته ثلاثة شروط . 

الأول أن شترط قطعه حالا فلا يصح تر كه الازمنا يسيراً حيث لابزيد ولا 
يتقل عن طوره الى طور آخر . فاذا اقترط بقاءه على أصله حتى يتم نضوجه فانه 
لايصح . وكذلك اذا اطاق ولم يشترط قطعه أو تبقيته , 9 


لت 


كتاب البيع م 





حب الشرط الثاني أن يكونما ينتفع به كحصرم العنب قبل أن يستوىوالا فلايصم 
بيعه للآنه يكون إضاءة مال وغش وهذا شرط لكل هبيع سواءكان هذا أوغيره . 

الشرط الثالث أن يكرنفيهحاجة الى شرائه وان لم تبلغ حد الضرورةلافرق نين 
أن يكون بعه على هذه الحالة معروفا عند أهل البلد أو لا ٠‏ 

واذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحبا بشرط قطعبا ثم اشترى أصلءاجاز ابقاء 
الشجرة أما اذا اشتراها بشرط ابقائها ثم اشترى أصلبا فانه لاجوز ابقاؤها 
لان ببع النمرة وقم فأسدا من أول الأآمر ٠‏ 

واذا فسخ العقد وكانت الثمرة على الجر ةكارضمانباعلى البائع ٠‏ أمااذاقطعبا 
المشترى فان عليه ردها ان كانت تمرا وكان بافيا فان تعذر رد مثله إن عل والارد 
قمته ٠.‏ أما انكانت رطيا فان عليه أن رد متها . وهذا كله اذا اشتراها بشرط 
تبقيتها ٠‏ أما اذا اشتراها ولم يشترط شيئًا ثم قطعها نفذ البيع بالثمن ولاثىء على 
البائع أو المشترى . ولا يشترط فى صحة بيع الثمر على شيجره أن يظبر صلاحهفى 
جميع الجر فاذا كان عنده حديقة (جنينه) مب أشجار مختلفة من نخلورمان وعنب 
وتين ومانجو وجوافى وغير ذلك اذاكانت فى حديقة واحدة وظبر صلاح مرنوع 
منها ولو فى شجرة واحدة فانه يصحأنينيع باق تمار ذلك الموع وأن لم يبدصلاحبا 
فاذا ظبر صلاح الرمان فى شجرة واحدة صمح له أن يسيع جميع الرمان وآن أم يبد 
صلاحه اذا كانلايفر غرمان الشجرةالنىظبر صلاحهاقل ظبور صلاح مايجاورها 
أما اذا أمرت شجرة مبكرة بحيث يستوى ثمرها قبل ظبور صلاح مر غيرها فانه 
لايجوز وهكذا سائر الاجناس ٠‏ 

أما فى غير جنسهم اذا ظبر صلاح العنب ولر يظير صلاح اثتين فقيل رصح 
م التين الذى لم يظبر صلاحه بظبور صلاح العنب الذى هو من غير جنسهوةلى 
لايصح وكذللك اختاف فم| اذا طبر صلاح جاس هون الأحناس فحد.قةمن سي 


فس اج الم 


حت حدا'ق اللمد ولم يظبر فى باقيها فول يصح ببع با الحداثق اي لم يظهرفيها صلاح 
الثمر قياسا على ماظبر أو لا خلاف ٠‏ 

ثم ان الزرع الذى له عذافة كالبرسم والياسمينو مار الخضركالخبار والعجور 
والقرع وابلويز تكون خلفته لاشترى حى ينقطع مره وليس لهوقتمؤقت ٠‏ 

وقد علمت مما تقدم فى مباحث ألربا أنه لاريصيح بيع الرطب بالتمر٠‏ ولكن 
يستئى من ذلك العرايا فيصح فيها ببع الرطب بالتمر اليابس بشرائط خاصةوالعرايا 
جمع عرية ٠‏ وه هبة الثمرة الرطبة كرطب الاخل والعنب ونحوهما من الفوا كه 
الرطبة التى تيبس و:جف اذا تركت عيل أصاهافنستعمل جافة كاآستعمل رطبة كالجوز 
والعنب والزيتون واللوز والبندق والتين الذى يصاح للاجفيف بخلاف التين الذى 
لايصاح كتين حدائق مصر فانه لايجف فلا يكون له -م الءرايا ومثله الموز فانه 
لابيبس . وكذلك الخوخ والرمانوالتفاح وسائر الفوا كه التى لوتر كت عل أصلبا 
لاتجف ولايتتفع بجا يابسة ٠‏ 

ويشترط لصبحة بع العرايا شروط ٠‏ الآول أن يكون المشترىهوالذى وهب 
الثمرة أو من يقوم مقامه ٠‏ فاذا وهب شخص لاخر رطب نخلةفانءيصح للواهب 





أن يشتريها من. الموهوب له بنفسه أو من يقوم مقامه وهو الذى بملك النخلة بارث 
أو شراء أو نحو ذلك ٠‏ أما الثمن الذى يشترى به فيصح أن يكون بالتمر كيلا بأن 
بخرص ماعليها من الرطب ( يقدر بالحدث والتخمين ) فيال هذا ساوى أرديا 
مثلا ثم يدفع له أردبا من التمر حيث لا«زيد ولاييقص فان قطع رطيها ووجده 
أكثر ما قدر بالتخمين فان عليه أن يرد الزائد للبائع وإ ن كان أة-ل وثبت كونه 
أقل فان للمشترى أن يرده للبائع ويا “خذ مادفعه من الثمن ولايلزم بشىء زائدوان 
لم يشت كونه أقل لرم المشترى أن برده كاملا فيضمن مأنقص منه ٠‏ ولايصحشراء 
الرطب بالتمر خرصا فى العرية الموهوبة الا اذاكان المشترى هو الواهب أو من 
بقوم «قامه أا عت ويصح شراؤهابالقدين وبعروض التجارة على المشبوره حت 


كناب البيع أل 
ح الثانى أن يقول الواهب ( المعرى ) حين هبة الثمرة أعريتك هذه الثمرة وو 
ذلك . أما ان قال وهبتك فلا يحوز لآن الرخصة خاصة بالعرية . 
انالك أن يظبر صلاح الثمرة حين شمرائها مخرصبا لاحال هبتها فان لم يظبر 





صلاحها فلا صصح يعبأ . 
الرابع أن يكون شراؤها بتوعبا إن كان مخرصها فلا يصمم أن يشترى الجوز 
الرطب مثلا بالتمر . 


الخامين أن يدفع المشترى للبائع الثمن عند قطع الثهرة المءتاد . فان شرط 
لعجيل الثمن بطل البيع وان لم يعجل بالفعل . 
السادس أن يكون الثمن دينا فى ذمة المشترى فلا يصحتعيين مم رحديقة خاصة. 
السابع أن لابزيد المشترى من العرية عن قدر معين وهو خمسة أوسق فأقل 
وقد تقدم بيانه فى الركاة وقد ذ كر هناك أن الركاة لاتب فما دون خمسة أوسق . 
الحنفية ‏ قالوا الثار لها ثلاثة أحوال . الحالة الأولى أن لانتعقد الثمرة ولا 
تبرز ولا تنميز عن زهرها وفى هذه الحالة لايصح بيعبا مطلقا لآنها نكون معدومة 
وقد عرفت أن سع المعدوم غير صتحبدح . 
الحالة الثانية أن تظهر الثمرة وتبرز حيث يتنائر الزهر عنها ان كان لبا زهر 
كالجوافى والمشمش وتتميز الئمرة ولوكانت صغيرة . وفى هذه الحالة إما أن يظبر 
صلام الثمرة أو لا.بظبر فان ظبر صلاحبا فان بيعبا يصح مطلقا ومعنى ظبور 
صلاحبا هو أن يؤمن علببا من العاهات والفساد فى اجتازت الثمرة الآدوار الى 
تكو قرا عرطة للنساكمندت الأنارش الكو بقار ذا ققد اير عن الك لامي 
أما اذا لم يظبر صلاحبا فانها لايصح ببعبا بشرط تركبا على الشجر لآن هذا شرط 
لابقتضيه العقد فانه يستلزم شغل الشر المملوك للذير وهو مناف للملك فاذا ل 
يشترط ترك الكارة على الشجر كالم يشترط قطعبا بل سكت عن ذلك فان ذلك 
يشمل صورتين , الصورة الاولى أن يحكون الثمر على حالة بحيث يمكن سج 


م كتاب البيع 


> الانتفاع به ولو عافا للدوابوالبيع فى هذهالصورةصحيح لانهانما يفس د بشرط 
الترك فقط . الصورة الثانية أن يكون على حالة حيث لاينتفع به أصلا واليع فى 
هذه الصورة مختلفف صحتهو الصحيمأ نه يجو ز لآنهمالوان لمكن الانتفاع هى اال 
ولسكن يمكن الانتفاع به بعدحين٠ومن‏ شاءأنبجعل الببع فىهذهالصورةجائز ا باتفاقفانه 
بيصم له أنيحتا لعيل ذلك بثمراء أو راق الك.جرمن اه .رةفتكون الامرةتابعةلأوراقالشجر 
وحينئذ يصم البيع باتفاق هالم يشترط تركها على الشجر . الحالة الثالئة أن يتعقد 
بعض الثمر ويبرز دون بعضه ويشسحل هذأ أربع صور . الصورة الآولى أن ليع 
الموجود فقط وبؤخخر بع مالم يوجد حتى يتم وجوده والبيع فى هذه الحالة صحيح 
وتجرى عليه أحكام ما ظبر صلاحه وماا ل يظبر المتقدمة . الصورة الثائية أن يبيع 
الموجود فقط بجميع ممنه وثمن ماسيوجد ثم يبسحالبائع للمشترى أن ينتفع بمابحدث 
من الشمر وحكم هذه الصورة كسابقتها . الصورة الثالة أن يبيع الموجود يدون 
ذكر لما لم بوجد وبدون اشتراط لقطع الثمرة أو تركبا وتشمل هذه الضورة أمرن 
الأول أن يقبض المشترى المبيع ثم يثمر بعد القبض ثمرة جديدة وفى هذه الخحالة 
لايفسد الببع ويكون البائع شريكا للمشترى فما حدث من الثمرة لاختلاطه بالثمرة 
الى كانت بارزة وقت البيع والقول للمشترى فى مقدار ماحدث مع ينه لآنه فى 
بده ومثل الثمرة الى على الشجر تمار الخضر التى تتجدد بعد قطعبا كالياذنيحان 
والبطيخ والعجور . الآمر الثانى أن حدث الثمر قبل قبض المبيع وفى هذه الخالة 
يفسد البيع لآنه لايمكن تسلم المببع لاختلاط الحادث بالموجود وقت العقد فأشبه 
هلاك المببع قبل التسام ٠‏ الصورة الرابعة أن يبيع الموجود والمعدوم وفى هذا 
خلاف فقال يعضبم ان الببع يكونفاسدا لآن ببعالمعدوم منبى عنهوا مارخص النى 
صل الله عليه وسلٍ فى بيع المعدوم فى السلم للضرورة وهذا القول هو ظاهر الرواية 
وقال بعضبم أن البيع صحيح لتعامل ا.اس به وفى نزع الناس عن عاداتهم حرج 
وحميث أجاز سول الله صلى التدعليه وسلم السلم لضرورة الناس ورفع الحرج د 





كتاب اليبع هلم 

سس عنبم فكذلك الخال هنا , ومن هذا يتضح أن الناس الذين يبيعون الحدائق 
( الجناين ) فى زماننا يستطيعون أن يتبعوا قواعد دينهم بسهولة فليس فيبا حرج 
علهم فان فى الصور التى وضحناه لمم ما فيه كفايتهم على أنها كلبا ملاحظ فيا رفع 
النراع بين البائع والمشترى وقطع جرثومة الخصام والله الحادى الى سواءالسبيل . 

تنبيبان : الأول أدك قد عرفت فى المبحث الذى قبيل هذا أن الثمر الذى عللى 
شجره لايتبع الشجر فى ببعه الا اذا اشترطه المشدترى فبو حق للبائع سواء ىاو 
ل يبر ( التأبير التلقيح .وهو أتف يتش قغلاف الطلع فيؤْخذ منه ويوضع على 
طلع النخلة ) ويدخل فى العر الورد والياسمين ونحوههما من المشمومات .أماالررع 
فقد اختلف فى جواز ببعه قبل أن تناله المناجل حيث يمكن قطعه مها فبعضبم قال 
يجوز وبعضهم قال لا والاوجه جوآأز بيعه رجاء أن يكبر بعد فاذا نبت الزرغ 
وكانت له قيمة ثم ببعت الأأرض التى هو عليها فانه لايدخل إلا بالشرط , أما اذا 
نبت ول نكن له قبمة فقيل يدخل فى البيع بدون شرط وقيللايدخل إلا بالشرط 
والأصم أنه يدخل بدون شرط . وكذلك اذالم ينبت ( كربة ) البرسم وخلفة 
الزرع الذى يتجدد بعد قطعه فقيل يدخل وقيل لايدخل . 

الثانى قد تقدم فى مباحث ألربا أنه يجوز بيع الرطب بالتمر سواء كان فى 
العرايا أو غيرها . 

الحنابلة ‏ قالوا لايصمم يع الار حتى يظبر صلاحبا "م لايصم بيع الزرع 
حتى يشتد حبه وظهور الصلاح فى التهر هو أن ينضج ويطيب أكله وفى الحب هو 
أن يشتد أو ييض على أنه يصح ببع مالم يظبر صلاحه بشروط . الشرط الآول 
أن يشترط قطعه فى الحال . ولا يصمح له أن يستأجر الشجرة أو يستعيرها لترك 
الشمرة عليها حتى ينضج . الشرط الثانى أن يكون منتفعا به حين القطع . الشرط 
الثالت أن لايكون مشاعاكا“ن كان له نصف ثمرة نخل ٠شاعا‏ فانه لايصمم ببعه قبل 
ظبور صلاحه لآنه لايستطيع قطع مالك الا بقطعمالابملك وليسإدذلك٠ ‏ 





لض اكاب البيع 





حت الشرط الرابع أن عه ممع الأصل بأن سبع الثمرة مع اللشجر أو جع 
الزرع مع الأرض أو بيع الشجرة أو“لا لشخص ثم بسع له ثمرها بعد ذلك , 

ولاتباع مار الحضر التى تتجدد ( الاقطفة قطفة ) فليس له أن يبيع الا 
الموجود أما الذى يوجد بعد ذلكفانه لايصم ببعه الا أن يببعه مع الارضء وذلك 
كالقثاء والعجور ولسكن إصدم نبعة مم أصوله ( عروشه الى ينبت منبا ) لآنالهار 
فى هذه الحالة تكون تابعة للا “صل ٠‏ 

وحم القطن حكم الزرع فتى كان جوزه ضعيفارطبا لم يشتد مافيه لم يصمم بعه 
كالزرع الا”“خضر إلا بشرط القطع فى الحال . واذا اشتد جاز بيعه مطلقا بشرط 
بقائه كالزرع اذا اشتد حبه ومثل القطن الياذنجان , 

واذا ظبر صلاح الثمر أو الزرع جاز ببعه مطلقا بغير اتتتراط قطع أو ترك 
فى محله . واذا باع نخلا قد تشقق طلعه ‏ بكسرالطاء -- غلاف العنقود الا بيض 
فالشمر للبائع دون العراجين والسعه والليف ولايشترط التأبير بالفعل ‏ التلقيح 
وهو وضع طلع الفحل فى طلع الشجر ‏ وللبائع الق فى إبقاء التمر على النخل 
الى وقت استوائه وكال حلاوته وذلك بشرطين . أحدها أن لاشترط المشترى 
قطعه فى الحال . الثانى أن لاحصل ضرر للخل ببقائه فان ل يتحقق الشرطان فان 
البائع حبر عبل القطع . 

ومثل البيع فى هذه الا 'حكام الرهن والهبة والاجارة والخلع والصداق 
فاذا وهب نخلا أو أجره أو جعله خلعا أوصداتا وكان عليهتمر فان حكمه فىالتمعية 
وغيرها كالبيع . 


كناب ابيع لط 
مباحث السلم 


بعر بقسة 





السلم - بفتح السين واللام - اسم مصدر لاس ومصدره الحقيقى الاسلام 
وعفاة ق اللئة استخال :د أن المال وتقديمه ٠‏ ويقال للسل سلف لغة الا أن الم 
لغة أهل الجاز . والسلف لغة أهل العراق على أنالسلف أعم من السل لا“نهيطلق 
عل القرض . فالسلف ستعمل على وجهين . 

أحدهما القرض الذى لامنفعة فيه للمقرض سوى الثواب من الله تعالى وعلى 
المقترض رده أخذه عل ماسيأقى بيانه . 

والثانى هو أن يعطى ذهبا أو فضة فى سلعة معلومة الى أمد معلوم بزيادة فى 
السعر الموجود عند السلف وق هذا منفعة للاسلف . والوجه الثانى هو الذى يقال 


له ملم , 
والسلف سم مصدر أساف وهمصدره الحقيقى إسلاف . ويقال أيضا سلفه 
ومصدره التسليف . 


أما تعريفه اصطلاحا عند الشرعيين ففنه تفصل المذاهب (2) , 





(1) الشافعية ‏ قالوا السلم بسع شوء موصوف فى ذمة بلذظ سم كان يقول 
أسليت اليك عشرين جنيها مصرية فى عشرين أردبا من القممم الموصوف بكذا على 
أن أقبضبا بعد شبر مثلا . 

أما إن كان بلفظ البيع كان قال بعنى عشرين أرديا من القمح الموصوف بكذا 
أقبضبا بعد مدة معينة بعشرين جنيبا ففيه خلاف . فبعضبم يقول أنه يبع فيصحفيه 
مايصح فى البيع من تأجيل المن وتأخير قبضه فى المجلس وجواز استبداله بغيره . 
وشرط الخبار فيه . وبعضبم يقول [نهسلم لا نالعقد فى معنىالل ولانظر للفظ عت 


ذم "كتاب البيع 

سح فلا يصمح استدال ثمنه بغيرهفاذا كان الثمنذهيا فلايصم أن يعطيهحنطة كالايصح 
استبدال المثمن ‏ وهو الملل فيهفاذا أسل فى حتطة فلا يصم أن يدفع بدها ذرة . 
وكذلك لايصح تأجيل قبض الثمن عن المجاس . ولا يصحم شرط الخيار فيهء 
ولكن المعتمد أن السلم لايتحقق الا اذا ذ كر لفظ السلم فاذا ذ كر لفظ البيع كان 
ببعا . وهذا أحد أمور ثلاثة تتوقف على لفظ مخصوص وهى . السلم . والتكاح 
والحكتاية . 

الحنفية ‏ قالوا السلم هو شراء آجل عاجل ويسمى صاحب النقدين الذهمب 
والفضة مسلم - بكسر اللام كي يسمى رب السلم ٠‏ ويسمى صاحب السلعة المؤجلة 
مسلم آليه ٠‏ وتسمى السلعةكالقمح والزيد مس فداه ونددن النعق ر أن مالالسلم 
فاذا أراد شخص أن يشترى قحا مؤجلا الى أجل مسمى بنقد يدفعه فوراكان 
ذلك سلما ويسمى المشترى ملم ٠‏ والبائع سل اليه والقميح «سلم هو التطو بر امن 
مال السرولا يشترط فيه أن يكون بلفظ السلم ولابلفظ السلف بل ينعقد بلفظ البيع 
كا ينعقد البيع والشراء بلفظ السلم أيضا . 

المالكية ‏ قالوا اللم عقد معاوضة بوجب شغل ذمة بغير عين ولا منفعة 
غير متهاثل العوضين ٠‏ فةوله معاوضة معناه ذو عوض يدفعه كل واحد من طرفى 
العقد لصاحيه خرج به الببة والصدقة وغيرهما من (أعةودالتى لامعاوضة فيها بل فيبا 


بذل من جانب واحد فقط . وقوله «خير عين خرج به بع سملعة بعين مؤجلة من 





ذهب أو فضة 5 تقدمفى تعريف البيع . وقوله ولامنفعة خرج به كراء الدارو توه 
المضمون فانه عقّد معاوضة بغير عين ولكن أحد عوضيه منفعة , وقوله غيرمتهائل 
العوضين خرج به السلف ( القرض ) فان المقترض برد ما أخذه كا هو . 
المنابلة ‏ قالو! اللم عقد على ثىء يصح عه موصوف ف الذمة الى أجل . 
والذمة هى وصف يصير به المكلف أهلا للالزام والالتزام وهو معنى عام عند 
غيرثم . وقد تقدم ويصح بلفظ البيع كان يقول ابتعت منك قحا صفته كذا حت 


كتاب البيع إقبهس 


حم السم ودلبله 

وحم السلم الجواز فبو رخصة مستثناة من يع مالي سعندبائعه . ودليلجوازه 
الحكتاب والسنة والاجماع . 

فأما الكتاب فقوله تعالى ( ياأسها الذين آمنوا اذا تداينتم بدن الى أجل مسعى 
فا كتبوه ) والدين عام يشمل دين السلم ودين غيره . وقد فسره ابن عباس بدين 
نبت[ : 

وأما السنة فنئها خبر . الصحيحين « من أسلف فى ثىء فليسلف فى كيل معلوم 
ووزن معلوم الى أجل معلوم » وقد أجمع أئمة المسلمين على جوازه . | 





أركان السلم 
وشروطه 

السم قسم من أقسام الببع كما تقدم فأركان البيع أركان له وشروطه شروطه 
إلا أنه يشترط للسلم شروط زائدة على شروط البيع . 

والغرض متها على وجه الاجمال أن يكون البدلان فى ااسلم وها رأس المال 
( ويسمى فالبيع تنا ) والمسلم فيه ويسمى ف البيع مبيعا ومدما منضبطينحدودين 
بحيث لايكون فيه جهالة من أى وجه فيقع النزاع بين المتعاقدين ويثور بينهما 
الخصام ٠.‏ وذلك ماتأباه الشريعة الاسلامية السمحة ولا ترضاه فيصح الس فما 
يمكن ضبطه كالأشياءالتى تباع بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذراع لخم ا حدودة 





عد وكله كذا أقبضه بعد شبر مشلا كما يصمم بلفظ سلم وسلف بل يصح بكل 


00 كتاب البيع 


حت يمكن ضبطها وانما يصح بشروط تذ كر فى العقد . منها يبان جنس المسل فيه 
وجنس رأس الما لكان يقول أسلدت اليك جنيها فى مر أو قحم 

ومنها بيان النوع كان يقول تمر زغلول . او أبو عيشه وقح بعلى أو مسقى . 

ومنها بيان الصفة كا'ن يقول جيد 2١‏ أو ردىء . وبان العد فى المعدود 
والذرع فى المذروع . 

ومنبا يبان قدره بالكيل فى المكيل . والوزن فى الموزون . والعد فى المعدود 
والذرع فى المذورع . ومنبا أن يكون المسلم فيه مؤجلا 29 الى اجل معلوم ع 

() الشافية ‏ قالوا ذكر الجودة والرداءة فى المسل فيه ليس بشرط . 
اذا أطلق يتصرقك ارد الغرف:ويارل عل أت درجانة ولك جوز أنترقرط 
الجودة والرداءة وانما الذى يشترط هو أن يكون للسل فيه صفات تضرطه وتعينه, 
ويعرف مما على أن نكون هذه الصفات كثيرة الوجود فان كانت نادرة فلا ريصح 
السل فثال ماله صفات كثيرة الوجود الحبوب فى البلاد الزراعيةوالجيوان وغيرها 
ما يأنى مفصلا . ومثال ماله صفات نادرةالوجود الجواهر الحكيرة الىوتستعمل 
للزينة فانما لايصح فيها السلم وذلك لآ نالسلم يستلزم أن بين <جمما ووزماوشكلبا 
وصفاءها واجتماع هذه الصفات «ادر فلا يصح الل . أما الجواهر الصغيرة التى 
تستعمل للتداوى فانه يصمح فيبا السلم الا العقيق فانه لايصم فيه لاختلا ف أحجاره 
والشرط. أن يعرف المتعاقدان الصفات التى يختلف بها الغرض من استعال المل 
فيه بطريق الاجمال كا'ن يعرفا أن القمح منه بعلى ومنه مسقى ٠‏ وأن انم منبا 
أوسيمى ) وصعيدى كعرفة الاعمى الآوصاف بالسماع ولكن لابد من وجود 
عدلين يعرفان الصفات تفصيلا بالتعيين يرجع اليا عند التنازع فلا بد أن يكون 
لم خبرة بصفات الميع 

)١(‏ الشافعية ‏ قالوا لايشترط فى المسلم اليه أن يكون مؤجلا بل يصمم أن 
يحكرن حالا . 


"كتاب البيع ٠١‏ 





ح اقله © شبر فلا يصمح أن يكون المسلم فيه <الا أما رأس الال ( وهو الثمن ) 
فانه يشترط فيه الحلول على تفصيل فى المذاهب 29 , 





(9) المالكية ‏ قالوا اقل الآجل مايزيد على نصف شبر ( خمسةعشريوما) 
ولو زبأدة يسيرة . 

(+) الحنفية ‏ قالوا يشترط أن يكون رأس مال السل ( الس ) مقبوضا 
فى المجاس سواء كان عينا (سلعة معينة) أوكانجنيبات أوغيرها من العملة ولايث ترط 
قبضه فى أول المجلس بل يكدفى أن يقبض قب لالتفرق ولوطال المجلس واذا قاما من 
مجلس يمشيان ثم قض الملم اليه رأس السام بعد مسافة فانه يصح إن لم يتفرما 
وكذلك اذا تعاقدا ثم قام رب السلم ( المشترى ) ليحضر الدراه من داره فانه إن 
لم يغب عن المسلى اليه ( البائع ) يصح وإلا هلا . 

المالكة ‏ قالوا اذا تأخر وض رأس المال وهو المسلم ‏ يفتح انلام - 
( الثمن ) عن مجلس العقد فلا يخلو إما أن يكون ذلك الأخير بشردا.كا'ن يشترط 
المسلم يكسر اللام ( المشترى ) تأخير فسد السلم اتفاقا سواء كان التأخير كثيرا 
جدا بان أخره الى حلول أجل المسلم فيه أو لم يكنكذلك . و إما أن يكو نالتأخير 
بلا شرط وفى هذا قولان . أحدها فساده سواء كان التأخير كثيرا أوقليلا . ثانيبيا 
عدم فساده سواء كان التأخير كثيرا أو قليلا , 

الحنالة ‏ قالوا يشترط قض رأس مال السل فى مجلس العقد قبل التفرق 
ويقوم مقام القيض ماكان فى معناه م اذاكانعند المسل اليه أماءة أو عين مخصوبة 
فانه يصيح أن يجعلبا صاحب الل رأس مال ما دامت مامكا له لآرن ذلك فى 
معنى الفبض ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا يشترط فبض رأس امأل فى المجلس فبضاحقيقيا فلا ينفع فيه 
الحوالة ولو ق.ضمه من انال عليه فى المجاس لآنالحال عليه إنمادفعه عن نفسهإ لاح 
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سياي ااا اامياماااااا اااااا 1211 1 +111 تا ااا 0 


اذا قبضه رب الس وساله بنفسه سل البه واذا كان رأس الما لمنفعة .6 اذا 
قال له أسلمت اليك دارى هذه لتنتفع بها فى عشرين نعجة آنحذها فى وقت كنذا 
فانه يصم ولكن يشترط أن يسلبها له قبل أن يتفرقا وهذا وان لم يكن قبضاحقيقيا 
كنا هو الشرط. الا أن تسليمما هو الممكن فيقبضها فكان منزلة القبض الحقيقىو ليس 
معنى القبض ف المجلس أن تحصل القيض قبل الانتقال من مجلس العقد بل معناه 
أن يحصل قبل تفرقها بأبدانهما فلو قاما ومشميا مسافة ثم حصل القبض قبل أن 
يتفرقا قأنه يصح . 

)١(‏ الحنفية ‏ قالوا شروطالسم تنقسم الرقسمين . قسم منها يرجع ال ىالعقد 
وقسم يرجع الى البدل فاما الذى يرجع الى العقد فهو شرط واحد وهو أن يكون 
العقد عاريا عن شرط الخيار للعاقدن أو لأحدها أما اذاكان رأس المال مستحقا 
الغير وليس ملكا ارب السلم اليه فى المجاس ثم تفرقا فللمالك الخيار فى اجازة 
التقد وفسخه فلو أجازه صح السلم وأما الذى يرجع الى البدل فبوخمسة عشرشرطا 
منبا ستة فى رأس المال وعشرة فى الملم فيه . 

فاما الستة التى فىرأس المال فبى . أولابيان جنسه إن كانمن النقدين الجنيبات 
أو غيرها من انواع العملة . اوكان عينا كالقمح أو الشعير أو غير ذلك. ثانيا بيان 
نوعه كان سين أنهذا الجنيه (مصرىاوانجليزى) اوهذا القمح(بعلى) اومسقى. ثالنا 
بيان صفته كان يقول هذا جيد او ردىء أو متوسط . رابعا ببانقدره 5 نيقول 
خمس جزيمات أو عشرة أرأدب من القمح أو الشعير.وهل تقوم الاشارة مقام بيان 
القدر أولا والجواب أنها تقوم مقامه اذا كان الثهن من المزروعات أوالمعدودات 
المتفاوتة فاذ' قال له أسلمت اليك هذا الثتوب أو هذه الكومة من البطيخ فى كدذا 
فانه يصحوان لم يبين عدد أذرع الثوبولا عدد الكو مةمنالبطيخ . أمااذا كانس 


ام م 
الثمن من المكيلات أو الموزونات فآن فيه خلافا فقيل الاشارة تحكنفى وقيل 
لانكفى ولا بد من ببان القدر . خامسا أن يكون مقبوضا فمجلس ال وقدتقدم 
وأا العشرة التى فى المسلم فيه قنبا الأربعة الاولى الى فى رأس المال وهى 
بيان الجنس والنوع والوصف والقدر . والخامس أن يكون مؤجلا وقد تقدم 
ببانه . والسادس أن يكونالصنف موجودا فى الاسواق وسيأق . السابع أنيكون 
بما يتعين بالتعيين وقد تقدم , الثأمن نيان مكان الدفع فما حتاج الى نفقات كالير 
ونحوه : التاسع أن لايشتمل البدلان علىءلة راالفضلوهى القدر والجنس,اتقدم 
العاشر أن يكوت من الاجناس الاربعة المكيلات والموزونات والمعدودات 
المتقاربة والذرعيات . رابا ببان قدره فلا بد أن يكون معلوم القدر بالكيل أو 
الوزن أو العدد أو الذراع فأما المكيلات فانه يصح فيها السلم سواء كانت حبوبا 
أو عسلا أو لبنا أو سمنا أو مرا وهل يصح أن يسم فيبا بالوزن أولا لاف 
والمعتمد أنه يصح لآن المعول عليه انما هو الضبط . ولابد أن يكون قدر المكيال 





معروفا بين الناس فلا وصح أن يقول له أسلءت اليك جنيها فى عشرين قصعة من 
القمح اذا لم تسكن القصعة مكيالامعروفا بينالناس الكيلة ونحوها. وأما الموزونات 
فانه يصمح فيبا السلم الا اذاكانت أتمانا وهى النقدان من الذهب والفضة فلا يصصح 
أن تقول أسامت آليك هذا الثوب فى جننه زنته كذا أخذه بعد شبر مثلالآن الجد.ه 
لا ريصح أن يكون مسدا فيه لآن شرهط السم أنكون المسلم فيه مأ يتعين.و قد عرفت 
أن النقدين من الذهب و الفضة لاتتعين بالتعدين . وهل يعبر ذلك ببعا للثوب بأ ن يجعل الثوب 
مببعاو انيه تمنامؤ جلا أو لا.قولان فقيل يعتبر , و رججحه بءضبم و قيل لا. و صححه يعضوم 
وأما المعدودات فانه يصمح السلم فى المتقاربة منبا "جوز الشام ( عين اجمل ) 
ذان أحاده متقارية حتى اذا استبلك حد شيئا منهاكان لمالك, المق فى آخد مثله . 
أما المتفاوتة اذا استهلكتفانه يكو نلا لكباقيمتها . ومن المتفاوت القرع والرمانفلا 
يصح أنْيقول اسلءت اليك جنيها فى ماثة بطبخة أومائتين رمانة لآن آحاده متفاوتة 


5-6 كتاب البيع 


ح فلا يمكن ضبطبا . ومن المتقارب بيض الدجاج لأآنه وان كان بعضه أ كبر من 
بعض ولكن الكية التى حتوى عليها اليا ضوالصفار متقاربة , ومثله بيض النعام 
اذاكان الغرض من ثرائه أكله . أما اذاكان الغرض استعال قشره زينة فان يكون 
متفاوتا لآن بعض قشره كبير وبعضه صذير . ومن المعدود المتقارب الفلوس 
( العملة المتخذة من غير الذهب والفضة ) كالقروش النيكل والنحاس فيجوز فيبا 
السلم . فيصم ان يسلم اليه جنيها . فى مائة وعشرين قرشا يأخذها بعد شهر . 
ومن المعدود المتقارب اللن ‏ الطوب النىء - وكذلك الأجر- الطوب 
المحروق - فيصم أن يقول لاحد العال أسلءت اليك جنيها فى ألفين من الطوب 
الاخضر . ولكن يشترط أن يبين صفة القالب الذى يضرب به كا ن يقول حجمه 
كذاطولا وعرضا وكذلك يبين مكان الارض التى يضرب الطوب عليبا م 





بين العدد . 


وأما المذروع . الذى بباع بالذراع كالتهاش والبسط والحصر فانه يصمم فيها 
السلم أيضا بشروط . الاول أن يبين مقدار طوله وعرضه . 

الثانى ان مين صفته كا'ن يقول ثوب غير مخيط من قطن أو كتان أو صوف 
أو حربر أو مركب من نوعين مختافين . 

الثالك أن مين بحل صنعه كا ن يقول ‏ قطنية ‏ شاهية أودصرية.أويقول 
- مقطع ‏ سكاروت يباتى أوهندى . أوملاءة محلاوى أوأخميمى ونحو ذلك . وإن 
كان حريرا فيفبغى أن يبين زنته مع عدد الاذرع لان الوزن له مدخل فى اختلااف 
الثمن فان الديباج وهو نوع من الحرير كلما ثقل وزنه زادت قيمته وبالعكس غيره 
من أنواع المرير 

ويصح السلمفىالسمك القديدالذى فيهالملح (البكلاة) ثم ان كان كبيرافانه يصعم 
فيه السلم بالعددوان كان صغيرافانهيصسفيه وزنا وكيلا فيصم أن رسليه جنيبا حد 


تاب البيع ظ 


حت فأ كثر على أن يأحذ بعددا معينا هن سمك البكلاة الموصوف بالأاوصاف الى 
تعبنه كفر نساوى أوانجليزىاذا كان كبيرا . أما اذاكان صغيرا (كالسردين)المقدد 
المملوح فانه يجوز وزنا وكيلا . وككذلك يصم السلم فىالسمك الطرى ( الطازه ) 
وللكن ان كان لاينقطع فى وقت من الآوقات صم فيه بدون قبد. أماان كان ينقطع 
فى بعض الاحيان كالجهات التى يتجمد فيها الماء فى الشتاء فلا ,يبود فيها الس.مك 
فان الأجل يجب أن يكون ملاحظا فيه وجود السملك فلا يصم امتداده الى الزمن 
الذى ينطع فيه , 

ولا يصح السلم فى الحيوان مطلقا وهل يصح ف أطر افه بعدذيحه كالآ كارع 
وَل أسن خلاف . المشهور انه لايدمح أيضًا كا لحيو ان ٠‏ وقال بعضهم لابأسبهوزنا 
بعد ذ كر النوع وباق الشروط . وكذلك اللحم فان فيهخلافا والفتوىعيلأنه دح 
فيه السلم ولايصم السلم فى الحطب بالزمة كا“نيةول له أسلمتك جنيبا على أن آخذ 
به مائة حزمة لعدم الضبط ويصح فيه وزنا . وكذلك لايصح السلم فى الحشائش 
الخضراء التى ترعاها الدوابكالبرسم ونحوه بالقت ٠‏ والقتة الحزمة . واذا ضبط 
بما لايؤدى الى تزاع فانه يجوز . ولايصم ااسلم فالعقيق والبلور ونحوهما لغاوت 
أحادهها تفاوتا كيرا . وكذا لا يصحفاللا لىء الكبار . أما اللا لىءالصغيرة الى 
تباع وزنا فانه يصمح فيها السلم فيجوز أن يقول للصائغ ونحوه اسلبتك مائة جنيه 
فى لؤلؤة صفتها كذا زتها كذا . 

الحنابلة - قالوا شروط السلم سيعة . أحدها أن ييصف المسلم فيه بما مختلف 
به الثمن اختلافا ظاهرا بأن يذ كر جنسه ونوعه ولونهويلده وكونه قدبما أوجد.دا 

ثانيها أن بذ كر قدره وقد تقدم.ولابا.أن يكون المكيال معروفا عند العامة . 

ثالثها أن يشترط أجلا معلوما ٠‏ رابعبا ان يكون المسلم فيه كثير الوجود فى 





وقته . أما ار كان نادراكالعنب ف غير وقنه فانه لايصيح خاسها ان يكون رأس 


امال مقبوضا فى بحاس العقدوقد تقدم وسادسها ان يكون المسلم فيه دينا فيالذمةح- 


ك5 كتاب البيع 


> فاذا اسلم فى دار أو عبن موجودة فانه لايصح . السابع ان يكون المسام اليه 
من الامور الى تضط صفاتها كالمكيلات والموزوناتوالمعدودات والمذروعات, 
فأما المكيلات فيصسالسلم فيها سواء اكانت حبوبا أو غيرها6الالبان والآادهان 
والعسل ونحوه . فان اسام فى حبوب فانه يشترط ان يصفه بأربعة أمور ٠‏ 

أحدها ذ كر النوع فيقول مثلا قح موانى أو يعلىاوغيره ٠‏ 

ثانيها ذ كر البلد فيقول قح بحيرى أو صعيدىهندىاو استرالى ٠‏ 

ثالثها ذ كرقدر الحب من الصغير أو الكيبير. 

رابعبا ذ كرالقدم والجديد وكذلك العدس فانه يشترط ذ كر نوعه كصحيح 
أو مدشوش وبلده كاسناوى او غيره وكونه قديبما او جديدا وكون حبه كيرا 
او صغيرا سلما أو مكسرا وهكذا سائراصنافالحبوب ٠‏ 

ولا يح السلم فالقمح الا اذا فصل من تبنه ومثله باقى الحبوب . 

واذا أسلم فى تمر فانه يشترط ان يذ كرهفيقول مر ويذ كرنوعه فيقولزغلول 
او سهان ويذ كر قدر حبه صغارا او كبارا ويذ كر لونه فيةول [حمر او أصفر 
ويذ كر بلده فيقول واحى أو اسيوطى ويذ كر حدائتهوقدمهفيقولجديدا أو قدمم 





وبذ كر جودته ورداءته فيةولجيد أو ردىء . 

ومثل التمر اليارس الرطبفينبغى وصفه مذه الاوصاف . 

واذا اسلم فى عسل فينبغى ان يذ كر فيه بلده كصرى أو غيره وان يذ كرزمنه 
فيقول رعى أو صيقى ويذ :2 لونه فيةولأ رض أو أسودويذ كر جودتهو رداءته 
وانه مصفى منالشمعأولا ٠‏ 

واذا أسلم فى سمن فينبغى أن يضبطه بالنوع فيةول سمن ضأن اومعز او بقر 


كتاب البيع “باد 





عت فيقول جيد أن ردىء ٠‏ وبالمرعى فيقول >يرى أو صعيدى . لآن قيمة النمن 
تختلف باختلاف المرعى ولاحاجة الى ذ كر القدم والهديث لان القدم عيب فى 
السمن يرد به . ويصف الزبد يأوصاف السمن . ويزيد زبد بومه أوأمسه . 

اذا الت ق الى فاه هط 11[ الوم فقول لإن ءانا رمد اراوس 
أو بقر . ويذ كر المرعى ولا بحتاج الى ذكر اللون ولا الى ذ كر اليوم أو الآمس 
لآنه اذا أطاق ينصرف الى اليوم . 

وأما الموزونات فانه يصم فيها السلمسواء كانت خبزا أوفا كبة أو لخاتيئارلو 
مع عظمه . أو رصاصا أو نحاسا أو غير ذلك . فاذا أسلم فلحم فينيغى بيان قدره 
أو"لا وبياف نوعه من بقر أو جواميس أو ضأن أو معز ويان سنه . وبيان 
ذكورته وأنوثته . وبيان كونه خصيا أو غيره . وان كونه رضيعا أوفطم|معلوفا 
أونزاعنة متنا أء هزيلا فان كان السلمفى لحم طيرفانه لاحاجةفيه الىذ كر الاو 2 
والذ كورة الا اذاكانت تختلف قيمته بهماكلحم الدجاج فاف لمم الديك أقل 
من الحم الأأثى فيه ولا حاجة الى أن يبين موضع القطع فيقول من الفخذ 
مثلا إلا اذاكان الطير كيرا ,ؤخذ منه بعضه كلحم العام فانه يبين موضع القطع 
لاختلاف العظم ولا يصم السام فى اللحم المطبوخ ولا اللحم المشوى . 

وأذا أسلم فى الخبر فينبغى أن بذ كر كونه خبز بر” أو شعير أو دخن أو ذرة 
وبذ كر السوسة والرطوبة واللون . 

واذا أسلم فى السمك فينبغى أن يذ كر نوعه فيقول من اللهرأ و من البركة 
وأن يذ كر صنفه فيقول بورى أو بلطى مثلا . وأن يذ كر كبره أو صغره وسمنه 
وهزاله وأن يذ كر بونه طريا أو مملوحا ( بكلاة ) 


واذا أسلمىرصاص أو نحاس أوحديد فانهويضطه بذ كرنوءه ولونهانكان جد 


ا كتاب اليبع 

عب يختلف به تمه كالنحاس الا”صفر والا"حمر والا بيض . وذ كر نعومته 
وخشوتته ٠‏ ويزيد فى الحديد كونه ذ كرا أو أنثى إن كان العرف على أرف ثمنه 
بختاف باختلاف ذلك . ولايصح السلم فى الفلوس وزنا بثىء موزون فا نكانت 
الفلوس وزنية فلا يصح أن يسام فيها شيئا بباع بالوزن كان يقول أسلمت اليك 
ثوبا من الحرير زنته كذا فى مائتى قرش من النيكل مثلا فانه لايصم لتحةق علة 
ربا النسيئة فيبما وهو الوزن اذ لاحل بع موزون بموزون مع التفاضل نسيئة . 
أما إن كانت الفلوس عددية فانه يصح السلم فيبا على الا"صم ولو كانت مستعملة 
لا'نها عرض لانمن كا تقدم . وقيل لاايصح على أنه يصم السلم فى الا“ثمان الةالصة 
بشرط أن يكون رأس المال غير سلم . فيصح أن يقول له أساءتك هذا الثوب فى 
جنيه آخذه بعد شبر . أما اذا قال له أسلمتك هذا انيه فى ستة من ( الربالات ) 
أخذها بعد شبر مثلافانه لابجو زلا”نه يكون ريا ٠‏ 

وأما المعدود الختلف التى تنفاوت أحاده فانه لايصم السلم فيه الا فىالحيوان 
لا'نه هو الذى بمكن ضبط صفاته فلا يصح فى بيضر, ولا رمان ولا بطيخ الى غير 
ذلك من الاأشياء امختلفة أحادها التى تباع عدا وقيل يصح فى المتقارب منها كالجوز 





الشامى وبيض الدجاج وينضبط الحيوان بذ كر سنه وذ كورته وأنوثته وسمنه 
وهزاله وكونه راعيا أو معلوفا بالغا أو صغيرا ولونه [ن كان نوعه مختلف اللون 
كالخنم البيضاء أو السوداء أوالمراء وتضبط الابل باأربعة أوصاف ٠‏ 

التتاج فيقول من نتاج بنى فلان والسن فيةول بنت مخاض مثلا واللونفيقول 
بيضاء أو حمراء أو زرقاء والذ كورة والاأنوة فيقول ذ كر أوأثي . 

وتضيط الخيل باأوصاف الابل الا“ربعة المذ كورة ولا بد من ذكر نوعبا 
فيقول بختية أو عرابية ويقول فى الخيل عربية أو هجين أو برذون ويقول العام 
ضاأن أو معز إلا البغال وامير فانه لا أنواع لما . 

ويضبط الإن ( الطرب النيء ) بالتراب الذي يضربمنه والتخانة. ب 


كتاب البيع م 
ست وأما المذروع الثياب فانها تنضبط بذ كر نوعبا فيقول ككتان أوقطنأوحرير 
أوصوف. ويذكر بلدهافيقال قاش مصرى أوشامى ويذكر طولباوعرضها وصفاقتبا 
ورقتها وغلظباونعومتها وخشوتها ٠‏ ولايذكر زاتهافانذ كه بيصم السلم - 

وباجملة فانه ينبغى أنيذ كر فىكل نوع من الانواع الصفة التى يترتبعلىذ كرها 
وعدمه اختلاف ف الثمن اختتلفا ظاهرا . 

واذا أسلُ فما يباع كيلا بالوزنكاءن قال أسلبتك جنيها فى قنطارين م نالشمح 
فقيل يصح وقيل لا ١‏ واختار الآاول كثير لان الغرض معرفة القدر والمكان 
وذلك متحقق ٠.‏ 

المالكة ‏ قالوا شروط صحة الس الزائدة على شروط صحة البيع سبعة ٠‏ 
الشرط الأول قبض رأس امال كله وقد تقدم الام فى جواز تأخيرهوعدمه ٠‏ 
ويجوز شرط اليار فى رأس المال أو فى المسلم اليه قبل قبض رأس المالمدة ثلاثة 
أيام لاأ كثر ولوكان رأ سالمالداراعل المعة د ٠‏ فان نقد رأ سالمال فسدالعقد بشرط 
الخيار وذلك لانه بعد أن يقبض المسلم اله (الذىهوق حم البائع) رأ سالمال الذى 
هو فى حك الثمن مع شرط الخيا ركان رأس المال مترددا بين كونه سلفا يصح أن 
يأخذه من دقعه وبين كونه منا قلا يتعقد السلم . واذا شرط. نقد رأس المال مع 
شرط الخرار بطل العقد أيضا وإن لم ينعقد بالفعل لأف المشروط لازمللشرط 
حتى ولو نزل عن الشرط فان العقد لابرجع صحيحا ٠‏ واذا تطوع رب السلم 
ونقده رأس المال فا ن كان معينا كثوب معين أو حيران معين فانه يصم ٠‏ أماان 





كان غير معين كالجنره فانه لاريصح ١‏ 
فأذا قال له أسليتك سكي دأرىهدة كذافعشرن نعجة أخذها بعد شبر مثلا فأنه 
ريصح . |ماجع ل المافعة بدلا عن ألد ين قان فيبأ حوللا نا فآذا ان لهعند جار ثلا دنا فكافه 


بع .ل صندوقر أحده ب لهذلك الدين 8 قيل يصح وقيل لا 8 و لابدهنقض الدار سه 





بت الى جعلت منفعتها راسمال قبل تمامثلاثةأيام ٠‏ اما الحيوانفيجوزتأخيره! كثر 
بدونَ أن يشترط. التأخير لآ نالحدوان يجوزتأخيره كذلكسواء جعل هورأسالمال 
أو جعله منفعة ٠‏ أما اذا اشترط التأخير فانه لايجوز . 

الشرط الثانى من شروط الس مااشتمل على نفى خمسة اشياء . 

احدها أن لايكون رأس المال والملم فيه طعامين سواءكانا متحدى الجنس 
أو لافلا .يصم أن يفول اسلمتك أردب قح فى أردب قم كا لايصح أن يقول 
أسلبتكاردب قح فى اردب فول آخذه بعد شبر مثلا لان فى هذا ربا النساءقاذاقال 
له اسلتك اردب قم فى اردب ونصف فمم آخذه بعد شب ركان فيهربافضل ونماء 
فاذا وقع بلفظ القرض بدونزبادة جاز كا نيقول له اقرضتك اردب قح فى أردب 





قح أخذه بعد شبر ٠‏ 

ثانيباأن لا يكونا نقدين فلا يصمم أساءتكجنيها فرجنيه كا لايصمماسامتكجنيبا 
ف خمسة ريالات ) وانما لايصح لعلة الربا المذ كورة ٠‏ والفلوس الجدد فى باب 
الس مث النقدينفلا يجوز سم بعضها فى بعض ٠‏ فلا يجوز أن يقول اسلبتك عشرين 
قرشأ فى عشرين قرشا من النحاس . 

نابا أن لايكون رأس المال أقل من المسلم فيه اذاكان منجنسه فلا يصمم أن 
يقول له أسليتك هذا الثوب فى ثوبين من جنسه أو اسلمتك قنطارا من القطن فى 
قنطارين أو ارديا من الجبس فى اردبين . الا اذا اختلفت المنفعة فى افراد الجنس 
الواحد نحيث تعادل منفعة الواحد منفعة الائنينكامارالسر يع المثى فانه يصح أن 
يكون سابا فى حمارين ضعيفين مشيهما بطىء وكالحصصان الذى يسبق غيره فى| كثرمنه 
غير سابق وكسيف قاطع جيد فى سيفين اقل منه ٠‏ أما الجسانالختلفانفانهييجوز أن 
يس احدصا فى الاآخر ولوكانت منفعتهما متقاربة كثوب رقيق من القطن وثوب 
غلبظ فانه يصح أن يجعلل احدما رأس مال السل والااخر مسلا فيه , 


كتاب الببع ١؛‏ 


رابعبا أن لا يكون رأس المال رديثا والمسل فيه جيدا اذاكاز هن جنس واحد 
فلا يصح أن يقول له اسلدت اليك قطنية شامية فى قطنية بادية أخذها يعد شبر 
او يقوللهاسليتك قنطارامن الكتان الاسمر فى قتطار من الكتان الابيض الناصع 
آخذه بعد شبر ألا اذا اختلفت المفعة حرك دكون منفهة الثىء اأواحد ٠‏ نانس 
تعادل اثنين كالقطنالعادة والةمان (ال.كلاريدس) فانالةنطارالواحده نالثانىيعادل 
اثنين من الاول فيصح أن يسل الواحد اثنين ٠‏ 

خامسها أن لايكون رأس المال جيدا والمسلم فيه رديئًا فلا يصح أن يلم أردبا 
من القممح فى أردب من الشعير ولائوبين فى ثوب لانه يكون من باب الضمان جعل 
وذلك لان المسلم اليه ضمن لرب السل الثوب الذى يدفعه له فى الوقت الذى أجل 
اليه فى نظبر الثوب الذى يأخذه الآآن وهو متنع أو ضمن له أردب الشعيرفى نظير 
المنفعة الى يأخذها زبادة عليه من أردب القمح . 

الشرط الثالث من شمروط السل ان بكو نالمس1 فيهمؤجلااجلا معاوماللءتعاقدين 
واقله خمسة عشر يوما كم تقدم الا اذا اسل فى شىء واشترط تسليمه فى بلد غير بلد 
العقد تمجرد وصوله لذلك اللد ولذلك شروط . 

الاول أن يكو نعل بعدمسافة.ومينمن بلد العقد على الاقل وان ل يلفظ بذ كر 
المسافة فانكانت اقل فلا بد من التأجيل خمسة عشر بوما . 

الثانى ان يشترط العاقدان الخرو جمن بلدالعقد ٠‏ وان يخرجا فورا بالفعلمنبا 
يدفع الحسلم اليه ارب السلم المسلم فيه بمجرد وصولا الى البلد طبقا للشرط فآن لم 
يشترطا الخروج ول تخرجا بالفعل فلا بد من التأجيل نصف شبر ٠‏ 

الثالث تعجيل رأس المال فى الجاس أو قريامنه . 

الرابع ان يكونسفرما او وكيلبا فى بومين بالبراو ياخرة لاتتأثر بالرباححتى 
لايتعطل سيرها ٠‏ الخام سان خرجا فى نفس اليوم الذى حصل قيه العقد فان فقد 
شرط من هذه الشروط تعين التأجيل لمدةخمسة عشر بوما , 2 





تجرد كتاب البيع 





الشرط الرابع من شروط السلم أن يضبط المسل فيه أو رأس الل بم جرت 
عادة الناس فى الجبة التى وقع فيها العقد أن يضبطوا به من كيل أو وزن أو عد" ٠‏ 

فالقمح جرت عادة الناس أن يضبطوه بالكيل ٠‏ ومنهم من يضبطه بالوزن 
فيصم السلم فيه كيلا ووزنا. واللحم جرت عادة الناس أن يضبطوه بالرزن رصح 
السلم فيه وزنا٠‏ 

والرمان جرتعادة الناس أنيضبطوه بالعدة ٠‏ ومنبم من يضبطه بالوزنفيصح 
السلم فيه عدا ووزنا ٠‏ ولما كان الرمان مما تتفاوت أحاده فيجب أن يقيس طول كل 
رمانة وعرضها مخيط وتحوه وتحفظ ذلك المقياس ليرجع اليه عند اللزوم وسواء 
وضع ذلك المقياس عند أمين أو كتب بيانه فى ورقة أمضاها العاقدان فان الغرض 
من التوثئيق حصل . فيصح أن يقول أسلءك جنيها فى قنطار من الرمان كل رماءة 
سعة هذا الخبط ٠‏ أو أسليك جنيها فى مائة رمانة حجم كل رمانة كذا طولا وكذا 
عرضا وعمقاومثل الرهان اليض . 

ويصح السلم فى الخضر والحشائش البرسمو (الدراو) ويضبط بالل - بكسر 
الحاء -كاأن يقول له أسلمتك جنيها فى مائة حمل برسم كل حمل مله هذا الحبل 
و بوضع الحيل نحت بد أمين أو يقاس طوله وسمعه بمقياس مخصوص ويكتب فى 
ورقة ٠‏ ومثل ذلك الكراث والكزيرة . ولابد أن كون 7 لة الكيل أو الوزن 
معاومة فاذا ضبط بثىء مجوول ؟ للء هذه القصعة هثلا أووزنهذا اله<ر ول يكن 
مقدرا بمعيار خصوص فان السلم يفسد ٠‏ 

الشرط الخامس أن بين الصفات التّى تختلف رغنات الناس من أجلبا كالصنف 
والجودة والرداءة والتوسط بينها واللون اذاكان له دخل فى اختلاف قيمة المسلم 
فه أو رأس المال فان رغبة بعض اللاس تذبعث الى لون الغنم البيضاء للاتفاع 
بأصوافها الإيضاء . و بعضبم بالمكس يرغبون فى الحراء أو السوداء فيترتب على ست 


كتاب البيع ا 


ذلك اختلاف فقيمتها أمااذا لم يترتب عليه اختلاف فى القيمة حسب العرف 
فلا شترط ذ كره ٠‏ 

فَاذ| أسل فى قح فانه يشترط أن يبين قدره بالكيل أوالوزن إن تعارف الناس 
وزنه وببين صنفه فقول بعلى أو مسقى وببين جودته وغيرها ويبين كونهملانا أو 
ضامرا ويبين كونه قدبما أو جديدا! إن ترتب عل ذلك البيان اختلا ف الثمن . أما 
يان لون القمح فليسشرطا لآن ذ كر الصف يتنى عنه ٠‏ و كذللك لاحاجةالى نيان 
كونه خاليا من الطين أو لا إغلت أو نظيف) لآن هذا نحم على الغالبالمتعارف 
فان لم يكن فيح ل عب المتوسط ويندبالبيان دفعا لزاع ٠‏ ويجب ببان الجبةالوارد 
منبا أذاكان فى بلده أصناف غير المابت فيا كالمندى والاسترالى والرومى 


واذا أسل فى حيوان فانه يشترط أن يبين نوعه هلهو غنم أو بقرضأن أو معز 
موا وا ع وت اق وكذلك يبن 
سئه وكونه ذ كرا أو أت وكونه سميئا أو غير موين ٠‏ 

واذا أسل فى تمر فانه يبين نوعه وجودتهورداءته و كبرهوصغره وقدرهوالجبة 
الى ورد منبا . 

وادا أسل فى عسل فانه يبين نوعه هل هو عسل نحل أو قصب أو بنجرأوسكر 
ويبين جودته ورداءته ولونه ان ترتب عليه اختلاف فى السمن وان كانعسل نحل 
فانه يبين مرعاه لآنه يختلف بذلك طعا فان الذى يقتطف من زهر الكروم أجود 
عسلا من غيره وأغلل عمنه ٠‏ 

واذا أسل فى لحم فانه يشترط. أن يبين نوعه من ضأن أو معز ال الصفات 
المذكورة ٠‏ فال+يوان وبزيد عايها مان كونه خصيا أو لا معلوفا أو راعيا ٠‏ ولا 
شترط ان يسين المكان الذى يقطع منه اللحم كالفخذ والذراع الا اذا اختلفت 
الأغراض فى ذلك فانه يجب البيان » 


1 اكتاب البيع 
واذا أسلى سمك فانه يشترط أن بين صنفه وجودته وسين “ونه كي راأو 
صغيرا أومتوسطاوباججلةفينبغى أن يبين فى كل نوع مايضبطه من الصفات الى يترتب 
عليبا اختلاف فى الثمن عادة فى مكان العقد ٠‏ 
الشرط السادسمن شروط. السلم أن يكون المسلم فيهدينا فى ذمة المسلم اليه فلا 
يصمح أن يكون معينا سوا كان حاضرا كا' تف يقول أسلمت اليك جنيبافهذا 
التوب الخاضر أو غائبا كا'ن بتو لله أسلءت الاك جنيبا فى الثوبالفلانى المعروفلى 


لآن تعيئه يستلزم أن وبع شيئا معينا يتأخر قبضه وهو غير جائر فان لم يكن عنده 





كآن ببعا لثىء غير «موجود عنده وهو منهى عنه أ)ضا . والذمة وصف أعشارى 
بحم به الشرع ويقدر وجوده فى الشخص من غير أن يكون له وجود حقيقى قابل 
للالترام كا'ن يلتزم على نفسه شيدًا كضمان ودين وقابلالالترام من الغيركا'نيقول 
له الزمتك حق ذلان . 
الشرط السابع أن يوجد المسل اليه عند حلول الآجل فلا يصح أن يسم فى 
ذا كبة مثلا مؤجلة الى زمن لانوجد فيه ٠‏ 
الشافة ‏ قالوا شروط السوشر وط. الببع مأعدارؤيةا بيع فاها شرط فىصحة 
الببع كما تقدم بخلاف رؤية المسل فيهفانماليست بشرط لأنه رخصةمستثى من منع يع 
المعدوم ويزيد السم على الببع شرو طا أخرى بعضمايتعلقبرأسسمالالسلم و بعضبا يتعلاق 
بالسم فيه وكلباشروط. لصحةعقد اسم فلايصح اذاتخلفشرط منها ٠‏ فاماالذى تتعلق 
برأس المالفموشرطان ٠‏ 
الشرط الآولأنيكو نرأسمالالسم حالا غيرمؤجل فلا يصمح تأجيله . 
الثانى تسليمه بالمجاس وقدتقدمقريبا لأنهلوتأخ ريسكون ببعدينبدين ولافرق فى 
ذاكبينأن يكونرأس المالعينا أومافعة كان يول اسلبت اليك سكنى دارى مدة 
كذا فى نظير كذا من الغنم فلا بد من تسليمها كا تقدم . وأما الذى تتعلق بالمسلم 
ف فبي (أر"لا) . - 


كناب البيغ ذا 


ح بان مكان تسلم المسلم فيه انلم يكن المكان الذى حصل فيه العقد صالخا التسلم 
سواء كان السلم حالاأو مؤجلا ٠‏ أما اذاكان المكان صالحا للتسلي فانكان نقله يحتاج 
الى نفقات وجب البيان فى السلم المؤجل دون الحال ٠‏ واذاكان نقله لاحتاج الى 
نفقات فلا يجب البيان سواءكان السل الا أو مؤجلا . وقد نقدم أن الس يصح 
حالا أو مجلا . 

ثانيا القدرة على تسليم ( المسل فيه )عندحلول الاجل ان كانمؤجلا أو بالعقد 
ان كان حالا فاذا أسلى فا كبة واجل الى أمد لاتوجد فيه فلا يصح الس . 

الثا أنيكون المسل فيه مقدوراعلى تسليمه عند وجوبه بلامشقة عظيمة و يجب 
التسلبم فى السلم الحال بالعقد ٠‏ وفى الموّجل نحلول الاجل وهذاالشرط من شروط 
البيع أيضا فليس بزائد عليها وانما يترتبءليه شىء آخر زائد على شروط البيعوهو 
ماإذأ أسل فى ثثىء يندر وجودهكالجواهر الكيار والياقرت فانه لايصح السل فيبا 
لنعذر وجود الصفات المطلوبة بى السلم فيها اذ لابد من التعرض للحجم والشكل 
وصفاء اللون وو ذلك ٠‏ وهذه الصفات يندر اجتتاعبا ٠‏ فالشرط أن لايسلف ثىء 
يندر وجوده ٠‏ أو يكثر وجوده ولكنه يتقطع عن حلول الاجل فلايصح الس ف 
الفا كبة ونحوها بعد أنقطاعبا . 

فاذا حصل عقد الس فمايندر وجودهأو فما ينقطع عند حاول الآجل كانارب 
الس ( المدترى ) الحق فى الخيار بد بين أمرين . فاما أن يصبر حتى يوجد المسل فيه 
وإما أن يفسخ العقد وله هذا المق على التراخى فله أن يستعمله فى أى وقت شاءواو 
أسقط حقه فى الفسخ لم يسققط على الآصح ٠‏ 

رابعا أن يكون المسلم فيه منضبطا فلا يصح الس فيا تركب من أجزاء مختلفة 
لامكن ضبطبا كالكشك والقمح الخلوط بالشعير الكثير والاحذية المبطنةاما غير 
الميطة (كالصنادل ) والخف غير الميطن فانه يصح الم فيه بشرط أن تكوربت 
متخذة منالجو خ ونحوه . اماالمتخذةمن الجاد فانه لايصح الس فيها لآن الجلد سس 


4 كتاب البيع 


ع-- لايصح فيه السم ومن المر كب همناجزاء رءو ساليواناتالمذبوحة فانه لايصح 
الس فيا ولو بعد تنقيتها من الشعر ٠‏ ومنه معيجون الرو 42 العطرية كالغالة المر كنة 
من نحو مسلك وعنير ودهن فلا يصح السلم فيبا ٠‏ 

خامسا ان لا يكون المسلم فيه معينا بل دينا لآن السلم موضوع لببع ثنىء 
فى الذمة فاذا قال له اسلمت اليكهذا الجنيهفىهذا التوبفانه لايصح و كذالك لايصح 
أن يكو نجزء امن معين كا ساءت اليكهذا الجنيهى أردب شح م نهذ! الرن بخصوصه. 

سادسا أن بين جنسه ونوعه ويذ كر الصفات الى يترتب عليها اختلاف الن 
عاذة > اذا أسل فى حيوان فءليه أنيذ كرجنسه ونوعه فيقول غَنا أو بقرا أو ابلا 

“م بذ كر سنه ولو لوه وهل هو ذ كر أر أس ٠‏ ويذ كر فى الطير زبادة عبلذاك كونه 

صغير! أو كبيرا أما سنه فلا يازم ذكره الا اذاكان معروفا ٠‏ 

واذا أسل فى ثياب فعليه أن بذ كر جنسبا فيبين انكانت من قطن أو كتان 
أو ا أو صوف أو غير ذلك وأن بك ذ كر عرضها وطولها ورقتها وتخاتها 
ونعومتها وخشوتتها ويبين انكانت خاما أو مقصورا ٠‏ 

واذا أسل فسمن أوز بدفعليهأن بين قدره وزنا . أو كلا وسينالموانالذى 
أخذه منه فذكر أن كان سسمن بقر أو غنم أو جاموس أو جال ويبين كونهجديدا 
أو قدمما ومئله الربد فعليه أن يبين الصفات المذ كورةف السمن وبزيد عليهاان كانت 
جافة أو رطبة ٠‏ 

واذا أسل فى جين فعايه أن يذ كر زوعه فيقول جبن غنم أو بقر أو جاموس 
ويذ كر صنفهان كانمأخوذا منالرائب أوالخض أو اللبن ويذ كر بلدهفيةوصعيدى 
أو بحيرى ومثله القشده (القشطه) فيصح الل فيبا مع هذه البيانات ( سابعا ) أن 
بكون المسلم فيه معلوم القدر بأن يكون ما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع فاذا 
اسم فى حبوب فانعلهأن بذكر قدرها ولابجحوز تحيين مكيال غير معروف القدر 
ككو زأو قصعةفاوعينه نسدالسلم ٠‏ ويصحالسلم فيا يكال بالوزن وعكسه بخلاف حس 


"كتاب البيع 3 
سح ما تقدم فى الربا فبنايصح أنيسل فى النطة كيلاووزنا انكان ينضبط بالوزن 
ومثل الحبوب الجوز واللوز والفستق والبن فيصح الم فى ذلك كيلا ووزنا. أما 
المعدود المتفاوت الأحاد فانه يصح فيه السلم وزناكالبطيخ والقثاء ونحو ذلك مما هو 
أ كبر من التمر فانه لايصح فيه الكيل فيصح أن يسل فيه بالوزن . 

ومثل ذلك أيضا الخضر كالماوخية والبامية والرجلةفانه يصح فيبا السلم وزنا . 
وكذلك الخشب والدريس والتن فانه يصمبفيبا السلم وزنا . ويصحالسل فى النقدين 
الذهب والفضة ولكن بالوزن فقط . 

فاذا جمع بين العدد والوزن فيها فانه يفسد . ومثلبا المع بين الوزن والعد 
فما تفاوتت آحاده كالبطيخ فلا يصح أن يقول له اسلءتك هذا انيه فى ماثة بطيخة 
كل واحدة منباثلاثة أرطاللأنه يحتاجمع ذلكالى ذ كرحجمبا فيتعذروجوده. 

ويصم الل فى الطوب بالعد والوزن معا كان يقول له أسلت اليك جنيها فى 
ألف طوبة زنة الواحدة منها رطلان لآن ذلك ليس بمتعذر أذ يمكن وضع قالب 
مبذأ الوزن ومثل الطوب الخشب . 

ثامنا أن لايشترط فى عقد الل الخيار لاحد المتعاقدين أو لا لانه لاحتمل 
التأجيل فى رأس المال فنكيف يصح معه الخبار الذى «ترتب عليه عدم الاازام 
بقبيض رأس المال ولكن يدخله خيار ,مجلس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
« الببعان بالخبار مالم بتفرقا » . وهذا الشرط متعاق بالعقد لا بالملم فيه 


0 


ا كناب الييغ 1 





مباحث الرهم. ‏ 
تعريفه 

الرهن فى اللغة ٠عناه‏ الثبوت والدوام يقال ماء راهن أى را كد ونعمة راهنة 
أى دائمة وقال بعضهم [نمعناه فى اللغةالحبس لقوله تعالى( كل نفس بما كسبترهينة) 
أى محبوسة بما قدمته ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « نفس المؤمن مرهونة 
بدينه حتى يقضى عنه » فعنى مرهونة محموسة فى قبرها والمعنى الثانتى لازم للبعنى 
الآول لآن الحبس يستازم الثبوت بالمكان وعدم مفارقته أما فى الشرع فبو جعل 
عين لها قيمة مالية فى نظر الشرع وثيقة بدين يمكن أخذ الدين أو أخذ بعضه من 
تلك العين ومعنى وثيقة متوثق بها من وق كظرف صار وثيقا والوثيق انح فقد 
تو'ق الدين وصار كما مهذه ألعين . وخرج بقوله لها قءءةمالية فى نظر الشرعالعين 
النجسة والمتنجسة بنجاسة لايمكن ازالتها فانها لاتصاءم ان تنكون وئيقة للددنومثل 
ذلك ما اذا كانت طاهرة ولكننا لاتساوى شيا ماليا على قياس ما تقدم فى 


عرفت اسه 


مكو اس 
أما حكه فبو الجواز مثل البيع لآن كل ماجاز بيعه جاز رهنه . الا ماستعر فه 
وأما دليله فقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماعقال تعالى ( وان كتتم عب سفر 
ول بجحدواكاتيا فرهانمقبوضة)والرهان جمع رهن مث ل حبل وحبال ومجمع علىرهن 
بم الاء . ومعتى الا ابة.ازالله تعالى أمر من يتعاقد مع غيره ولم بحد كاتبايوثق له 
فليرهن شيئًا يعطيه ان لهالدين ى يطمئنالدائن على مالهوحفظ المدين مما استدان ست 


أكتاب البيع 3 


حت به خوفا على ضياع ماله المرهون فلا يتسامح فيهوبيذره بدونحساب و لاخوف 
وأما ألسنة فليا روى فى الصحيحين أن الى صل اللهعليه وس رهن درعه عند مودى 
يقاله له أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأاهله . وفى هذا الحديث دلالة 
على ما كان عليه نينا صلى الله عايه وس من الانصراف عن مظاهر الحاة الدئيا 
وزخارفها والرهد فى حطاببها . فرسول اللهالذى كانتتهتز لذ كره عرو القياصرة 
وكانت الأموال تجحى اليه كومات مكدسة يرهن درعه من أجل النافه اليسير الذى 
تقتضيه ضرورة القوت لاف ننفسهالكرعة تأنى أن يكتزشيثامن المال ولويسيرا 
فبقسم كل ما يأتى اليه بين الاسولا يأخذمنه قليلا ولا كثير! . ألا انه لرسول الله 
<تا وصدقا . وفى الرهن عند البودى دلالة على جوازمعاملة أهل الكتاب . وأما 
الاجماع فقد أجمع أئمة الدين على جواز الرهن بالشروط الا أنية . 
أركاتف ارهن 
أما أركانه فبى )١(‏ “لاثة ٠‏ 
الآول عاقد ويشمل الطرفين . الراهرر وهو الالك . والمرمّنوهوصاحب 
الدن الذى أخذ الرهن فى نظبر دبته . ْ 
الثنى معقود عليه ويشمل أمرين العين المرهوئة . والدين المرهون به . 
الثالث الصمغة , 
شروط أأرهمن._. 
يشترط لصحة عقد الرهن أمور منها أن يكونالراهن والمرتهن من تحققت فيبها 
أهلية ابيع فلا يصح عمد الرهن من مون وصى غير مميز . ومنها غير ذلك ع 








0 الحنفية ‏ قالوا للرهن ركن واحد وهو الايجاب والقبول لآنه هو 
حقيقة العقد , وأما غبره فبو خارج عن ماهيتهم تقدم فى البيح . 
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()) ةلو تقس شرو الرهن ال أربةأقا قم يتمق بالعاقدين اراهن 
والمرتهن وقمسم يتعاق بالمرهو نو تسم يتعاق بالمرهون بدوهودبنأأرهن وقسم يعاق با لعقد 
فاما الأو ل فبو كل هن بقع ببعه صحيحأ فكذلكيقع رهنه ٠و‏ كل من يشع بيعه لازما 
فكذالك يقع رهنه ٠‏ فيشترط لصحة الرهن أن يكون الراهن بميزا فلا يصمح من 
مجنون ولا من صبى غير مميز ٠‏ أما الصى المميز والسفيه وتحوهما فان رهنهم يقع 
صحيحا ولكن لا يكون لازما الا اذا أجازه المولى ويشترط أن بذ كر ذلك فى 
صلب عقد البيع أو القر ض كان يقول بعتك هذه السلعة بثمن قدرهكذا مؤجلا 
لمدة كذا برهن كذا أو أقرضتكمياغ كذا الى أجل كذا برهن كذا على أن هناك 
فرقا بين البيع وبين الرهن فى حالة المرض فان المريض اذا استدان وهو سام فلا 
يصم أن يرهن فى نظير ذلك الدين وهو مريض يخلاف البيع فان له أن يقترض 
مالا وهو سلم ثمببيع به عينا وهو مريض ٠‏ 

أما اذا استدان وهو مريض فله أن يرهن فى نظير ذلك اأدين وهو مريض”م 
أن له ببعة ويشترط للزوم الرهن التكليف فلا يازم من الصى ا ذ كر [ نفا والرشد 
فلا يأزم رهن السفيه آلا باذن الولى ويضح من هذا أنه يجوز لأولى سواء كان أي 
أو وصيا أو قاضيا أن برهن مال المحجور عليه الذى له عليه ولاية بشرط أنيكون 
ذلك فى مصاحة النحجور عليه كا ن برهنه لكسوته أو لطعامه أو لتعليءه اذا لم يجد 
شيثا غير ذلك . أما اذاكان الرهنلمصلحة الولى فانه يقع باطلا ولا يلزم الولىونحوه 
بان السبب فى الرهن . أما البيعفانهلايصح له أن يديع مال الحجور عليه الا بعد 
أن .نيت أن ذلك فيه مصلحة للمحجور عليه عند الحا م , 

واذاكان لامحجور عليه وصيان فانه لايصم لأحدهما أن ينفرد برهن مال 
الحجور عليه يدون الاتحاد مع الآخركا لايصم له أن ,تفرد ليعه. وأماالقسم الثاني 
وهومايتعلق بالمرهون فهو أنمايه يغه كم رهنه و بالعكس فلا يصح رهن جد 


كناب بيع 1١‏ 
حت النجس كجاد الميتة ولوبعد دبغه ولارهن الخنزير ولاالكاب لأانه لايجوز بيع 
ذلك وكذلك الخذر سواء كانت ملكا سم ورهنها عند ملم أوذمى أوكانت ملكا 
لذعى ورهنهاعتد مسلم فانرهتها فاسدعىأى حال.عى أنه يستثنى منقاعدة مالايصح 
يعه لايصح رهنه الاشياء التى بها غرر كالثمرة النى لم تخاق والجنين الذى فى بمطن 
أمه والثمر قبل بدو صلاحه ونحو ذللك مما فيه غرر (أى خطر) بممنى أن وجوده 
غير متحةق فقد يوجد وقد لابوجد فانه لايصح بيعه ولكن يصمح رهنه , 

فاما الذى فيه غرر شديد كالجنينفى بطن أمه والثمرة التى لم توجد ففيهخلاف 
فقيل لابجوز رهنه م لايجوز بيعهوقيل يجوز رهنه ولو عدة سنين.ول الخلاف 
ما اذا اشترط الرهن فى عقد الببع أو القرض كئن قال له يعتك هذه السلعة بثمن 
الى أجل بشرط أن ترهن لى الجنين الذى فى بطن الناقة . أو ثمر حديقتك سنتينقبل 
أن خاق . ومثل ذلك ماإذا قال له أقرضتك كذا الع . أما اذا لم يشترط الرهن فى 
عقّد البيع أو القرض بل باع لأجل أو أقرضه لأاجل . ول يشترط رهن الجنين 
فانه يجوز له أن برهنه بعد ذلك بلا خلاف 

وأما الذى غرره غيرشديد كالثمر قبل ظبور صلاحهفلاخلاففى جوازرهنه . 
فاذا رهن الثمرة قبل بدو صلاحما فأنه ينتظر بدوصلاحها ثم يبيعبا فى الدين . واذا 
مات الراهن أو أفلس قبل ظبور الصلاح وكان عليه دين لغير المرتهن وعنده مال 
آخر غير المرهون فان للمرتبن أن يشترك مع الغرماء بجميع دينه فيالمالالذىتركه 
غير المرهون لان الد.نمتعاق بالذمةلا بالعينالمرهونة . وما دامت غير صالةووجد 





مايقى لغيره من أرباب الديون فان له الحق أن يشترك معبم فى ذلك حتى اذ! ظبر 
صلاح الثمرة بيعت واختص يثمنها إن وفى دينه ورد ما أخذه أولا وان زاد رد 
الزيادة وإن نتقص استوف مله . والفرق بين حالة الييع وحالة الرهن أن الملك له 
أن يقرض ماله أو يبيعه لأجل بدون أن يرهن شيئا أصلا فيصح له أن يرهن شيئًا 
تمل | لوجود والعدم لأنه خير من لاثى. على كل حال . ويشترط أن يكون ‏ 


بفة: كتاب البيع 
سح الدين عينا فيصيح رهن الدين بالدين سواء كان للمدين نفسه أولخيره . ويشترط 
فى رهن الدن للمدين أن يكون أجل الدين الذى جعل رهنا أبعد من أجل الدين 





يشترى شخص من آخر قحا مثلا بمائة جيه بشهن مؤجل الى ثلاثة أشبر . أوكان 
للمشترى عل البائع دين قترضه منه أ واشترى بهسلعة وح دفعه بعد ثلاثة أشبر أو أربعة 
فانه إصمم أن يجعل الدين الذى له رهنا فى الدينالذى عليه . أما انكان الدين الذى 
له وهو ما جعل رهنا أجله أقرب أو حل أجله فانه لايصح جعله رهنا لأآنه بعد 
حلول أجله يكون بقاؤه عند المدين سلفا فى نظير ببعه القمح اجتّاع بع وساف 
( باطل لما يدر إليه من الربا ) . 

أما رهن الدين لغير المدين وهوما إذا كان لزيد مائةجنيه على عمر ووكانلء-رو 
مائة على خالد فانه يصح لعمرو أن برهن ماله من الدين على خالد لزيد فى دينهالذى 
عليه بأن يسم عدروا وثيقة الدين الذى على خالد حتى يقبضه دينه . 

ولا يشترط فى صحة الرهن ان يكون المرهون مقبرضا كما لايشترط القبض 
فى انعقاده وازومه فيصمح ألرهن وينعقد ويازم وان لم يقيض الرتهن المرهون بل 
يتحدق الرهن بالايجاب والقبول فليس للراهن أن برجع بعد ذلك وعلى الأرتهن ان 
يطالب بالقبض . 

ولا يشترط ان يكون المرهون غير مشاع بل يصمح رهن المشاع كما نصح هبته 
وببعه ووقفه سواء كان عقارا أو عروض نجارة أو حيوأنا . فاذا كان لشخصدىبن 
على آخر فله أن برهنه جزءا مشاعا من داره مقابل ذلك الدين ولوكانت الدار 
ملكا للراهن كا أن له ان برهنه نصيبهالمشاع فى دار لدشريك فيما إلا انه اذارهن 
جزءا شائعامندار بملكبا جيعبا فان المرتبنيضع يدمعليها كلها لآن الراهنلووضع 
بده معه لكانت بده ممتدة الى الجزء الشائع أيضا فبيطل الرهن لان هن شروطط. 
صحته أن لايكون للراهن عليه بد . -_ 


كتاب الييع 0 


> ولايشترط ان يستأذن ارهن شري فى ردن نصيه اما ندب له ذلك 5م ان 





لشريكه المق فىان يقسم ولكن باذن الراهن ٠‏ وله أن يسبع بدون إذنه ٠‏ 

وريصح رهن المستعار كان يستعير شخص من أخير عينا ليرهنها فى دين عليه 
فان وفى المستعير دينهرجعت العين المستعارةلصاحببا والا بيعت فى الدن المرهونة 
بسبيه ورجعصاحبباوهو العير بقيمة العين على الذى استعارها . وتعتبر القيمة يوم 
اعارتها . واذا استعار سلعة على أن يرهنها فى تمن قح رهبا فى تمن للم كان عليه 
ضهاما لتعديه بمخالفته ا وصفه لصاحبهاوللمعي رأ نيأخذهامن المرتهن وتبطل العارية. 

ويصح رهن الثىء المستأجر عند من استأجره له قبل مضى مدة الاجارة فاذا 
استأجر دارا من شخص لدة نة ثم رهن,ا منه قبل مضى تلك المدة فانه يصح , 
ووضع بده عليها أو لا يعتبر قبضا لبا . 

و نصح رهن المكيل والموزون والمعدود بشرط أن يجعل فى مكان مغلقعليه 
طابع (خم) بحيث لو قتح مكانه يعرف فاذا لم يطبع عليه لا يصح رهنه خوفا هن 
من أن يجعل الدىن الذى أخذهالراهن سلفا وا نالسلعة التى رهنبا فى رهز صورى 
وانما هى فائدة للبدين فيكون ربا . واذا وضع المكيل والموزون عند امين فانه 
لاشترط طبعه . وأما القسم النالث وهو ما,تعاق يدن الرهن فيشترط فيه أن يكون 
الدين لازما حالا أو مآ لا فيصح الرهن فى الجعل وهو ما يجعله الانسان لا 'خر 
فى نظير عمل فاذا قال له ابن لى هذه الدار بمائة هانه يصح أن برهنه فى نظيرها عينا 
لآن المائة وان لم تكن دينا لازما ابتداء ولكن مآلا الى اللزوم . وخرج بالدين 
الوديعة ونحوها ها ليس بدين فانه لايصمأن برهن المودع عندمعينا للمودع مقابل 
وديعته لان الوديعة ليست دينأ عنده . 

ويصم أن يببع شخص شيئا لا*خر بثمن مؤجل ثم يرهن فى 'ظيرمنهشيئا كما 
يصح لللاجير أن بأخذ رهنا فى أجرعملهالذى بشرع فيهلأنه دين لازم هآلا كالحداد 
والنجار والبناء وكذلك يصم من يستأجرء عمل أن يأخذرهنا من العامل الذي ج 


3 كا ابيع 
سح أعطاه أجره حتى يتمهله . وويصممان برهنه شيتامقا بل الوعدباعطا» قرضاكا'ن 
يقول له بذ هذا رهنا عندك فىنظير ماأقترضه منك أوما يقترضه منك فلان. أوفى 
نظير ماتبيعه لى أونبيعه لفلانفالرهن صحبم لازم لانهليس من شرط صحه الرهن 
أن يكون الدين ثابتا قبل الرهن . ولكن لايستمرلزومهالا اذا حصل قرض أو بع 
فى المستقبل فان لمحصل كان للراهن أخذرهنه . وأماالقسم الرأ بع وهومايتعاق بالعقد 
ذو أنشترط شرطا مناف اةتضى العقد مثلا عقد الرهن يقتضى أن المرهونيقبض 
من الراهنوأنه يباع اذا لم يوفالراهن الدينفاذا شرط الراهنأن لايقبضمنهوأن 
لابباع فالدينالذىرهنفيه كانذلك الشرط مناقضا لا يقتضيه عقد الرهن فيبطل . 
الحنفية ‏ قالو ا تنقسم شر وط الرهن الى ثلا ثةأقسام (١)شرط‏ انعقاد(+«)شرط صحة 
وسمى شرط الواز (م) شرط زوم . فاما القسم الاولرهو شرط. الانعقاد فهو 
أنيكونالمرهونمالاوأنيكونالمرهونبهالمقا بللهوهودينالرهن مضمو نافثالماليس 
بمال الميتة والدم و نحوهما منكل مالايعتيره الشرع مالا فلا يصمح أن يكون ثىء منه 
مرهونا ومثال المرهون به غير المضمون الآمانات والوديعة . فاذا وضع شخص 
عند آخر أمانة فلا يصمم أن يرهن بها عينا فاذا فعل وقع الرهن باطلا لآآن الأآمانة 
اذا هلكت عند الآمين! فةسماو يةفلايض نباو لايازم بثى. لصاحيها واذا استبلكت 
بفعل فاعل لم تسكن أمانة وإما تكون مغصوبة . وعلى كل حال فلا تصاءم يعنوان 
كونها أمانة أن تكون سببا فى الرهن ٠ومئل‏ الاعيان غير المضمونة الاعما نالشبيبة 
بالمضمونة وتسمى الاعيان المضمونة بغيرها كالمبيع قبل قبضدفاذا باع شخص لآخر 
سلعة ولم يقبضها المشترى فانه ليجو زللبائع أن يرهن للمشترىساعة أخرىؤمقا لبا 
حتى يسلا له فاذا فعل يقع الرهن باطلا لآن المبيع اذا هلك فى يد البائع لايكون 
مضمونا عليه بغير التمن بمعى أنه برد الثمن على المشترى إن كانقدقبضه فانم كن 
قد قبضه فأنه يسقط ولاثىء عايه و بعضهم يقول أن الرهن جائر وعليه الفتوى 
إن المرهون مال والمببع متقوم مضمون بالتمنفيصح أنيكون سببافي الرهن كالدين, 


تاب البيع آي 


حت أما الأعبان المضمونة بأنفسها فانه يصم أن تنكون هرهونا بها وهى الاعيان 
التى لبا مئل كالمكيلات والموزونات والمعدودات والاعيان التى ليس لبامثئلولكن 
لباقيمة كالحيوانوالثوب لأانمااذا هلكت تنكو نمضمونة عثلبا إن كان لهمثل و بقيهتها 
إن لم يكن لبا مثل ٠‏ 

ومن ذلك تعلم أن الأعيسانبالنسبة للضمان وغيره ثلاثة أقسام ‏ مشهونة 
بأنفسها وهى الملية والقيمية ‏ ومضمونة بغيرها وهى المضمونة بشمنها ٠‏ وليست 
مضمونة أصلا ٠‏ 

فالمضمونة يصمح أن تنكون سيا فى الرهن بلا خلاف ٠‏ والثسيبة بالمضمونةفيبا 
الخلاف الذى سمعته ٠‏ وغير المضمونة لايصمأننكون سبا فى الرهن بلا خلاف 
ومن المضمونة العين المغصوبة فاذا باع شخص لأخر عينا مغصوبة ورهن له شيئًا 
فى نظيرها حتى يستلببا فان الرهن يصح لآنها اذاهلكت تكون مضمونةعلى الغاصب 
ومثلها العين التى جعلبا مبرا أو بدلا عن خلع فانويصح أن يرهن شيئا فيمقا بلباحتى 
يستامها صاحببا لانهامضمونة ٠‏ 

ومنالاعبان غير المضمونة العين المأخوذة بالشفعة . فاذا اشترى شخص عينا 
فطليها من له <ق الشفعة فانه يحب فى هذه الحالة تسليمها ٠‏ ولايصح للشترى أن 
يرهن بها للشفيع عينا حتى يسلببا له واذا فعل يقع ذلك الرهن باطلا لآن الرهن 
يكرن قد وقع فى مقابل عين غير مضهونة لآن العين المبيعة ليست مض ونة على 
المشترى فاذا هلكت فى يده قبل أن يستليها الشفيع فلا ثثى. عليه 

ومثل ذلكالكفالةبالنفس كا اذاكان محمد دن على خالد فكفل عبرو شخص 
خالد على أن حضره محمد بعد سنة مثلا فان لم حضره يكون مازما بالدين الذى عليه 
فلا يصم لعمرو فى هذه الحالة أن يأخذ رهنا من المكفول وهو خالدف نظير هذه 
الكفالة لآنه يجب علىخالدد.نحتى يأخذعمرو فى نطيره رهنا فاذا وقع يكو نياطلا 
وذلك لآن سبب الرهن وهو المرهون به إما أن يكون دينا حقيقة أو ديناحم) سس 
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حت والدين المكتي هو الاعيان المضمولة يأنفسها لآنها ليسبهي نفس الدين وائما 
الدين مثلها أو قبمتها لآنها اذا هلكت كا نالواجب الك لف اللي أو القيمرة فالقيمي 
فيصيح أن تكون الآعيان المضمونة سبيا للرهن كالدين الحقيقى ٠‏ 
ولايشترط فى الدين أن يكون مقدماعلىالرهن بل يصمم أن يرهن شيئافى مقا بل 
دبن بعده به اذا وعده أن يقرضه ألفاعلى أن برهنه داره فرهنها له على ذلك صمح 





الرهن فاذا دفع له بعض ماوعده به وامتنع فانه لايجبر على دفع الباق ٠‏ واذاملك 
هذا الرهن فى بد الرتهن كان مضمونا عليه بالدين اذاكان الدين مساوءا للقيمة أو 
أقل . أما اذاكان الدين أ كثر كان مضمونا بالقيمة . وكذلك يشترط فى الدين أن 
يكون عينا فلا يصعم رهن الدينابتداءأمااذارهنعينافاعباالمرتين باذنهفان ثمنها يكون 
رهنابدلبالا'ن! لعنوان41 كن عينا ولكاه لم برهاه أبتداء بل هو بدلاعنالةيمةالمرهو:ة. 

هذأ ورصح رهن ألذهب والفضة فان رهن كل منها بجنسهوهلكهلك بمثله وان 
رهن بغير جنسه كالذهب بالفضة أوالحنطةوهلاك هلاك بقيمته ٠‏ 

ويصحأن يجعل رأس السلمسيبا فىالرهن كا يصم أن يجعل المسلمفيه ك_ذلك 
فاذا أسلم شخص مائة جنيه فى مائة أردب من القمح يأخذها بعد سنة ولم يدقع 
الجنيبات ولكنه رهن ف مقا بلها داره فانه يصح لاأن الجنيبات دين حةيقى عند المسلم 
وكذلك اذا رهن المسلم اليه للسام داره حتى ريسلمه القممم فانةيصح ٠‏ 

واذااشترىشخص من آخردار أو لكنهخثى أن تكورن ماو #لغيره . أولغير 
فيبا حق فأخذ منهرهنا على هذا الخوف فان الرهن لقع باطلاويسمى رهن الدرك 
لاأن الخوف ليس مالاحتىيصحأن يكون سببا للرهن . وأماالقسمالثانى وهوشروط 
الصحة فبى ثلاثة أنواع . البوع الا'ول يتعلق بالعقد وهوشيئان . الاولأنيكون 
معلقا علىشرط لايقتضيه العقد ٠‏ الثانى أرلا يكو مضافا الىموقت كا'نيقولرهنتك 
هذامدة شورينأوثلاثا ٠‏ النو عالثانىيتعاقبالمرهون وهو أ مور . 

الاأولأن بكر نامرهون متميزاً ٠‏ فلا يصح ره نالمشاعغيرالمميزسواء كان حج 
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جح مشاعا يحتمل القسمة أولا >ملباوسواء رهنه من أجنى أو سثمر يك .فاذا كان 
أشخص دين على آخر وكان ثبريكا له ؤدار على الشيوع فانه لايصح أن يرهن منه 
نصمبه فى الدار نظير ديئه ٠‏ الثانى أن »كو نالمرهون فىحازة المرئين بعد قضه فلا 
يصمحرهن الثر عب الشجرة بدون الشيجرم لايصح رهن الزرع على الارض بدون 
الزرع لأ نالشجرالمتعاق به الثمرلميكنفى حيازة المرتين فكذلك الثمرالمرهونومثله 
الو رع النذىع ل الآر ض اذالا يمك نحياز تدم عدون شجرولاد رع بدونالارضالتى 
عليها . ومعنى فى حيازة أن يكوتف مجتمعا فى يده ٠‏ الثالث أن يكون المرهون 
فارغا غير مشغول حق الرأهن فلا يصم رهن الشجر مع شغله بالثمر الذىهوحق 
الراهن . وكذلكلايصمرهزدار مشغولةمتاع للراهنم استليماالمرتبنقيل اخلائهاء 
الرابع أن لا يكون المرهون نجسا فلا يصح للم أن يرهن الخر من هسم أو 
يرتهنهاما لايصح أن يفعل ذلك مع ذمى . واذا رهن الذر عند ذمى فأهلكبا الذمى 
فلاضمان عليه . أما اذا رهنها ذمى عند مسلم تأراقبا المسلم أو أضاعبا فان عليه 
ضمامها للذمى . ومعذلك فقد قالوا ان رهنها غير صحيح ومقتضى القاعدة المتقدمة 
فى ببان الرهن الباطلوهى أن لا يكونالمرهون مالا يقتضى صحةرهن الذمى | لذرعند 
مسل لانها مال متقوم عند الذهى و مضمون على المسم اذا أضاعه ٠‏ 
الخامس أن لا يكونمن الاعان المباحة التى لايتعلق مهاالملك كالاعشا بالمباحة 
للرعى والصيد المباح . فان رهتها فاسد ٠‏ أما كونالاعيان ماو كة للراهن فليس 
بشرط فى الرهن . فان ردنا للانسان أن برهن ملك غيره اذاكانت له عليه ولاية 
كا اذا رهن الولى مال انحجور عليه لصغر أو سفه أو نحوهما سواءكان أبا أووصيا 
عليه فان الرهن يكون صحيحا ولوكان ذلك اصاحة الولىكا ن برهن الاب مال 
ابنه الصغير فى دين على الاب فانه يصم فاذا هلك الرهن فىبد المرتهن قبل أنيفتك 
الاب ضمنه الاب بالاقل من قيمته وما رهن به فادا كانت قيمة المرهون ثلاثين 
جنيها ورهنه بدن خمسة وعشرين ضمنه كأمسة وعشرين وبالعكس , - 
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ست واذ ابلغ الحجور عليه رشده والرهن باق فى يد المرتهن فايس لهأن يسترده الا 
بقضاء الدين ٠‏ ولكن يومر الاب بقضاء الدين ورد المرهون على ولده ٠‏ ولو قفني 
الولد دن أبيه وافتك المرهون لم يكن متبرعا ويرجع يجمميع ماقضى على أيه . 

ومثل الاب الوصى الا أنه اذا هلك الحمرهون فى حالة مااذاكان الراهن الوصىي 
فانه يضمنه بقبمته لابالاقل للفرق الظاهر بين الاب وغيره لان الاب له أن تفع 
مالابنه . 

وكذلك يصم له أن يرهنملك غيرهالمستعار باذنه ٠‏ فاذ! استعار شخص عينامن 
صديق أو قريب أو غيرهما ليرهنبا فى ديزعليه فانه يصح متى رضىله صاحببا بذلك 
ولايشترط أن بين له جنس الرهن ولاقدره ولا أمد أجله فاذا فعل شيئا من 
ذلك وجب عليه أت يتقيد به فان خالف فلبعير أن يأخذ ماأعارهويفسخالرهن 

وباغهلة فكل مايصم ببعه يصمم رهنه ٠‏ الا فى أمور أهمهاالمشاع . والمشغول 
بحق الراهن ٠‏ والمتصل بغيره كالزرع المتصل بالارض وقد بيناذلك ٠‏ 

النوع الثالث يتعلق بالعاقدين وهو العقل فلا يصصم الرهن من امجنون والصى 
غير المميز . أما الصى المميز والسفيه اللذان يعرفان معنى المعاملة فان تصرفها فى 
ذلك يكون صحيحا باذن الولى فالبلوخ ليس شرطا فى صحة الرهن ٠ومثلهالخرية ٠‏ 

وحم الرهن الفاسد انه يكون مضمونا يقبضه بخلاف الره: الباطل فانه 
لابكون مضموناء 

وأما القسم الثالث وهو شرط اللزوم فهو قيض المرهون فاذا حصل الايجاب 
والقبولمعشرط الانعقاد انعقد الرهن صحيحا ولكنه لايكون لازما الا بالقبض 
فللراهن أن يرجع فى رهنه قبل أن يسم المرهون فبو نظير الحبة فان للواهب الهق 
فى الرجوع عن هبته قبل أن يقيضبا الموهوب له . أما بعد قبضما فانه ليس له 
الرجوع الا برضا الموهوب له أو بالقضاء كا سيأتى فى بابها ان شاء الله 





وصححم نعضهم أنالقبض شرط فى الانعقادفاذا لم يقبض المرهون كان العقد ب 
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جح باطلا ٠‏ ولكن الاول أصح ٠‏ ومن شروط أللزوم أيضا الرشد والدكليف . 

ويشترط فى القبض اذن الراهن صرحا أو دلالة . والاولكا“ن ,يقوللامرتمن 
اذنتك بقبض العين المرهونة أو رضيت بقبضها فيجوز للمرتهن بعد هذا التصريح 
أن يقيضها فى الغجاس أو بعد الافتراق . والثانى كن يض المرتبن العين حضرة 
الراهن فبسكت ولاينهاه ومبذا يكون القبض صححا لآن سكوته يدل على الاذن 
بالقيض ٠‏ واذا قبض المرهون مع الاخلال بشرط من الشروط السابقة كا نالقبض 
فأسدا فلا يلزم به العقدم اذا كان المرهون مشغولا حق الراهن ٠‏ أوكانما لاعن 
حيازته وحده؟الثمر عل الشجر والزرع على الارض ٠.‏ أوكان مشاعا ٠‏ وكذلك 
اذاكان القابض غير عاقل فان قبضه لايصم . فبذه شروط لصحة القبض أيضايما 
أنها شروط لصحة الرهن ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا :نقسم شروط الرهن الى قسمين . 

القسم الأول شرط لزوم وهو قبض المرهون فاذارهندارا ولم يستلمهاالمرتينم 
يلزم العقد فيصح للرأاهن أن يرجع فيه : 

واذاكانت العين المرهونة تمت بد المرتون قبل العقد سواء كان ذلك باجارة أو 
اعارة أو غصب أو غير ذلك فانها تكون مقبوضة له بعد العّد اذا مضى زمن يمكن 
قيضبأ فيه ٠‏ 

ويشترط لصحةالقيض اذن الراهن . 

القسم الثانى شروط الصحة وهى أنواع . 

انوع الأول .تعلق بالعقدوهو أنلا يكون معلقا عل شرط لايقتتضيهالعقدعند 
حلول الدين فان هذا يبطل الرهن ٠‏ أما اذا اشترط شرطا يقتضه العقد كشرط. 
تقدم المرنهن عبل غيره من الغرماء فى الاختصاص بالعين المرهونة فانه لايضر . 

النوع الثانى يتعلق بالعاقدين . الراهنوالمرتين ٠‏ وهو أهلية العاقدين بأن يكون 
كل منهما بالغاءاقلاغير جور عليهفلا ريصح رهن الصى والمجنونوالسفيه مطلقا مس 


التكي يبيب ا البسسسيسه 
ولو باذن الولى على أنه يجوز للولى أن يتصرففمال الحجور عليه بالرهن 
فى دالتين ٠‏ 

الحالة اللأولى أن:كونهناك ضرورةتدعوالىالرهن كاحتياجال#جورعليهلطعام 
د كرة أو تعلم أو نحو ذلك بشرط. أن لايحد الولى وسيلة للا.فقاق عليه سوى 
رهن ماله ٠‏ 

الوالة الثانية أنيكون فى الرهن مصاحة مالية تعود على انحجور عليه ها اذاوجد 
عينا تباع وفى شرائها ريح كبير للحجور عليه ولم بجد مالا يشتريها به ففيصح له أن 
يرهن ملك ليشترى به هذه العين حرصا عل فائدة ال #جور عليه ٠‏ 

النوع الثالث يتعلق بالمرهون وهو أمور , 

أولا أن يكون للراهنولاية على المرهون بأن كانماله أو مال #جورعليه وهو 
وليهأووصيه ٠‏ أو كانمالا استءارهمنشخص ليرهنهف دينه . ويشترط. فىالاستعارة 
لذلك ثلائة شروط ٠‏ 

أحدها أن يبين المستعير لن بريد أن يستعير منه جنس الدبن وقدره وصفته 
كسأن يقول له ان دينه الذى يريد أن يرهتها فيه عشرورتف جنيها ذهبا مصرية أو 
انكيزية او مائة ريال فضة مصرية أو غيرها ٠‏ 

ثانيها أن يبين لهأجل الدين ان كان بعيدا أو قريبا ٠‏ ثالثها أن يذ كر له المرتبن 
الذىيريد أنيرهنماعنده . ولي س لصاح بالعارية أن يرجع فيها بعد أن يقبضها ال تعير 
واذا تلفت العين المستعارة بعد ذللك فلا ضمان على الراهن ولا عل المرتبن وعند 
حاول الاجل يطلب المرتهن دينه من المالك والراهن معا واذا بيعت العارية كان 
لصاحبها الثمن الذى ببعت به فقط وأ ن كان أقل من قيمتها . 

ثانا أن يكونالمرهون عينا فلا يصح رهن سكنى الدار ونحوها من المنافعالتى 
ليست عينا و كذلك لايصحرهن الدينابتداء ٠‏ فاذ! كان لشخص مالةجنيه دينا على 
آخر وكانمدينالغيره بمائة جنيه فائهلايصح أن يرهنالماثة التىله فىالماثة التىعليه حب 
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ا ا م ل م 11 لكين 
حت لآانها ليست عبنا ٠‏ نعم يصمم رهن الدين دواماكا اذا رهن شخص عينا فى دن 
عليه فأتلفها المرتهن وهى عنده فانها فى هذه الحالة تكون مضمونة على المرتين عثلبا 
إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت قبمية ويكون بدلا عنده مرهونا فى مقايل دينه 
فيصم رهن ألدين فى هذه الخحالة لآنه ليس دينا من أول الأآمر بل هو اللاولرهن 
عين فلذا صم رهنه بعد أن ينقلب دينا : 

ثالثا أن لا نكو نالعينسريعة لفسادوالدين مؤجل الى أمد بعيد بحيث يلح العين 
الفساد قبل حلول الآجل سواء اشترط عدم يعباأول يشترط شيئًا . 

أما اذا اشترط بيعها قبل أن يلحقها الفساد ٠‏ أو كانت لانفسدقبل حاو لالجل 
إصح رهنها ٠‏ ومثال مالايصح رهنهأنبرهن لدائنه ثلجا فى نظيردءن حل موعده بعد 
شبر وشرط أن لايبيع الثلج أو يشترط شيئا فان الرهن فاسد الا اذا أمكن حفظ 
الثلجكل هذه المدة. أما اذا رهن له بلحا يمكن بجفيفه وحفظه فانه يصحو عل الراهن 

رابعا أن تكون طاهرة فلا يصمح رهن النجس والمتنجس على ماتقدمف البيع . 

خامسا أن يكون متتفعا به اتتفاعا شرعيا ولو فى المستقبل كالحيوان الصغير فانه 
يصمم رهنه لكونه يتتفع به مستقبلا وغير ذلك من الشروط المذ كورة فالبيعفكل 
مايصح ببعه يصم رهنه الا المنفعة فانه يصح بيعبا ولايصح رهنبا ذلا يصحأنيرهن 
منفعة حق المرور ولكن يصح سعها 5 تقدم ٠‏ 

التوع الرابع يتعلق بالمرهون به (سبب الرهن) وهو أربعةأمور ٠‏ 

الأول أن يكون دينا فلا يصح الرهن بسبب غير الدين كالمخصوب والمستعار 
وحوهما فاذا باع أرضا مغصوبة فلا يصح أن برهن داره بسبها وكذلك!ذااستعار 
دابة فانه لايصح أن .رهن ثوبا من اجلبا لآنها ليست بدين لآن فائدة الرهن أن 
يؤخذ منه فى نظير الددن والعين مادامت موجودة فان اللازم ودها بنفسبا ٠‏ حسم 


اذرة: ْ كتاب البيع 
الثانى أن يكون الدين ثاما فلا يصم الرهن قبل ثيوته كا اذا رهنه داره 
على أن يقرضه مائة جنيه . أو .رهن ساعتهف الاشياء النى يشترمها منحانوتالزبات 
ونحوه لآن الثمن ل يثبت قبل أن يأخذها ٠‏ : 
أما اذا اشترى شيئًا دمن مؤجل ورهن عيذا مقابل الدين الذى لم >ل فى عقد 
البع فانه جائر كأن يقول له يعتنك أرض كذا بماتة جنيه وارتبنت منك دارك فى 





تمنها فيقول المشترى اشتريت ورهنت ٠‏ 

الثالثك أن يكون الدين لازما فى الحال أو المآ ل فيصح الرهن بسببالثمن فى 
مدة الخبار فاذا باعه دارا بشرط الخيار واستايبا امشترى ولم يقبض البائع الك ن 
فان له أن يأخذ رهنا مقابل ثُمنها لآن المن وان لم يكن دينا لازما فى الحالولكنه 
لازمما لا. 

الشرط الرابعان يكونالدين»علوما عينا وقدرا وصفة فلا يصمم الرهن مع جبل 
ثىء من ذلك ٠‏ 

الحنابلة - قالوا تمقمم شروط الرهن الى قسهين شروط لزوم وشروط صحة 
فأما القسم الاول وهو شرط اللزوم فبو قبضه المرهون ٠‏ فاذاقبض المرتهنازم الرهن 
فى حق الراهن فليس له الرجوع بعد ذلك ٠‏ أما قبل القبض فانه لابلزم ويصملهأن 
يتصرف فيه كما يششاء حتى لهأن برهئهلشخص آخر ويكونذلكابطالا للرهنالاول ٠‏ 
وأو أذن الراهن للمرتهن فى قبضه ولكنه لم يقبضهفانه يصح له أن يتصرف فيه أيضا . 
و كذلك لايلزم فى حق المرتبن مطلقا فله فسخه متى شاء لآنه هو الذى ينتفع به فى 
حفظ دينه وحده فأن شاء أبقاه وان شاء فسخه والدليل على أنه لايازم الابعد القبض 
قوله تعالى (فرهان مقبوطة) فالقيض ششرط فى لزومه . 

ويشترط فى صحة القيض أن يأذن اراهن فان قبضه من غير اذنه لم يكن 


الرهن لازما ٠‏ وصفة فبضه كصفة قيض البببع فان كان منقولا فيكون قبضه بنقله 


اكتاب البيع اوفاخ 


كالحل أوتناوله كالقديز وان كان مكيلافيكون قبضه بكيله أوموزوا فبوزن أو 


معدودا فبعده أو مذروعا فذرعه ٠‏ 





أما انكان غير منقول كعقار من أرض وبناء وشجر و تمر على شجر وزرع 
على أرض فانكل ذلك وصح رهنه ويكون قبضهه بالتخلية ببنه وبين هرتهنه من غير 
حائل ٠‏ واستدامة القبض شرط فى اللزوم فان رد المرتونالمرهون للراهن باجارةأو 
اعارة أو ايداع أو نحو ذلك زال لزومه وأصم كت نه لم يكن مققبوضا فان أعاده 
الراهن الى المرتهن ثانيا باختياره عاد لزومه بالعقد السابق . 

أما اذا تزع المرهون من بد المرتمن بغير اختياره ذن اغتصبه الرأهنمنه أو 
سرق منه فان العقد يبقى على أزومه ٠‏ 

وأما روط الصحةفبى أر بعة أنواع 'وع يتعلق بالعقد ٠‏ ونو عيتعلق بالعاقدين 
الرأهن والمرتهن ٠‏ ونوع يتعلق,المرهون ٠‏ ونوع يتعلق بالمرهون به ٠‏ 

النوعالاولمايتءلقبالمقدوهو أن لايكونالعةّدمعاقا بشرط لايقتضيهالعقد كا تقدم 

فى البيع ٠‏ الموع النانى مايتعاق بالعاقدين . وهو أن تنحةقالشروط السابقةى صحة 
بيعبما فيصم الرهن من يصحممنهالبيع . فلايصح الرهن من سفيه ولا مفلس و لامن 
مجنون غير مميز على التفصيل المتقدم فى البيع ٠‏ 

التوع التالك مايتعلق بالمرهون وهو أمور ٠‏ منباأن تكو نالعين ملو كةللراهن 
بنفسها أو منافعبا كا'ن يستأجر عينا من شخص ليرهنها فى نظير دين عايه فانه بصم 
ومئل ذلك مااذا استعار من شخص عيناليرهنها كذاك ٠‏ ولا يشترط أنسينالمد.ن 
للمؤجر والمعيرةدرالدىن الذى برهتهمابه انما ينبغى يانه . وبيان المرتهن ٠‏ ومدةالرهن 
وجنس ألرهن فاذا اشترط شيئا مر ذلك وخالفه لم يصح الرهن ٠‏ 

ومنها أنيكون الرهون عا فيصم رهن كل عين يجوز بيعها . أما اذا لم يكن 
عينا فانه لايصح رهنه 6ا لايصح بيعه . فلا يصحرهن المافع فلو رهنه سكىدارهقى 
نظير دين عليه فانه لايصح ٠‏ و كذ لك لا يصحرهن العينالاجسة وغيرذلكماتقدم سم 


م 


1*1 سفت 


سح ففشرائط الببع. النوع الرابع مايتعلق بالمرهون بهأعنى سبب الراهن وكل دين 
واجب أومآله إلى الوجوب كالثمن فمدة الخبار فاذاباع لشخص عنا على أن 
كون أحدهما الخيار فاته يصدللبائم أن يأخذ رهنا بالثمن لآنه وان يكن واجبا 
الآن ولكنه بحب بعد مضى مدة الخيار ٠‏ ومثل ذلك العيان المضمونة فانه يصح 
أخذ الرهن عليبا كالمغصوب فاذا باع أرضا مغصوبةلشخص فانه يصمأنيرهنه 
داره ونحوها حتى يستلمها ٠‏ ومثلها العارية فاذا استعار شخص من آخر شيا فانه 
يصمم أن يرهنه عينا فنظيرعاريته لآن الرهن بسبب هذه الآعيان تحمل الراهن 
على أدائها فاذا تعذر أداؤها يؤخذ بدلبا من المرهون فأشببت الدىنالذى ف الذمة . 
ويصمم أخذ الرهن عبل اجارةفالذمة كا اذا أجر بنائين على بناء دار فانه يصح 
أنيأخد رهنا منهم ففنظير عملبم حتى اذا لم يبنوا الدار فان للمرتهن الحق فى بيع 
المرهون ويستأجر منه من يعمله ( وقريب من هذا ماتأخذه المصالم من 
التأمينات التى يدذعبا الء. ال حتى لامهملواق أداء أعبالهم), 

ويصح رهن الاشياء التى تفسد بسرعة كاضر والفوا كه الرطبة ونحو ذلك . 
فان كان تحفيفباممكنا كالبلح والعنب فان الراهن يلزم بتجفيفها وتبقدى مل 
أجل ألدن ٠‏ وان يمكن تجفيفها و بقاؤها كالبطيخ والتايج فان اشترط المرتين لمعنه 
فانه يبيعه ويجعل ممنه رهناوان ليشترط بعه ورضى لراهن بيعه فذاك وان لم 
برض أمرالحا كم ببيعه واذا شرط عدم بعهفالعقد بطل الشرط ٠‏ 

وإصح رهن المشاع للش ريك والاجنى فأذاكان شرع لاخر ف دار وله عليه 





دن فان له أن برهته نصيبه فى الدار مقابل ديزه م رصح أن يرهن نصيبه المشاع 
للأأجنى ' و 'وكذلك العم 9 رهن بعص ياه “م ان يا أن أذرهون مالاينقل كالعقار 
فان قءضه يكون بأن مخل الرأاهن بين المرهون و ين المرتون وأذلم حضر الشريك 
واذكان ما بقل فان اتفق المرتون وششر يله على أن ببق فى بد أحدهما فذاك والا 

جعله الحا كم فى بد أمين ولادا كم أن يؤجره علمبما اذاكان فى ذلك مصاححة 
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بالمرهوتل. 
تمرة المرهون وما ينتج منه سواء كان أرضا زراعة أو دارا يكن استغلاهاأو 
حيوانا هل تكون للراهن أو للمرتهن فى ذلك تفصيل المذاهب . 


حت ويصحرهن المبيع قبل قبضه اذاكان غير مكيلاوموزون أو معدود أومذروع 
فاذا اشترى دارا ولم يستلمها فأن لدرهنها لغيرالبائع م بحوز رهبا للبائع ولو فى تنبا 
لآن الثمن دين فى ذمة المشترى والمبيع لك له فيصح أن برهنه من أجل دينه ٠‏ 

المالكية ‏ قالوا ثمرة المرهون وما ينتج منه من حقوق الراهن فبى له مالم 
يشترط المرتهن ذلك فاتها تنكون له ثلاثةشروط , 

الآول أن يكون الدين بسبب البيع لا بسب بالقرض , وذلك كا اذا باع شخص 
لاخر عقار' أو عروض تجارة أوغيرذلك ,من مؤجل ثم أرتهن بهعينا مقا بلدينه ٠‏ 

الشرط الشانى أن يشترط المرتمن أن تكون المنفعة له فان تطو ع.االراهن له 
لايصح له أخذها . 

الشرط الثالث أن نسكون مدة المنفعة النى يشترط,امعينة . فاذا كانت مجحبو لدفانه 
لايصح . فاذا تحققت هذه الشروط الدلاثة صح للمرتهن أن يستولى على منفعةالرهون 
ويأخذها له أما اذاكان بسبب القرض فانه لايصم له أن يأخذ المنفعة على أى حال 
سواء اشترطبا أولم يشترطبا أ باحبالهالراهن أو لم يبحبها عين مدتها أو لميعينبا.وذلك 
لآنه يكونقرضا جر نفعا لدقرض فيكون رباحراما ٠‏ 

ولابلزم من كونالمنفعة ال راهن أن يتصرف ف المرهون أو يكو نالمرهون نحت يدمكله 
فان الرهن يكون تح يدالمرتمن لكنه يعطى منفعته للراهن اذالم يشترطها بالكيفية 
المتقدمة فاذا رهن دارا فان الارتبن هو اذى يؤجرها ولكن يعطى اجرتها للراهن 
فاذا أذن المرتهن الراهن فى اجارته! بطل الرهزواو لم يؤجرها بالفعل. ‏ نسم 
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س ومئل ذلك ماإذا أذنه بالسكنى ٠‏ أما اذا ان الرهن ممكن نقله كا"دوات الفراش 
فان مجرد الاذن باجارتها لايبطل الرهن بل لابد فى بطلانه من تأجيرها بالفعل . 
وكذلك اذا أذات الراهن المرتمنفى يع الرهن وسلبه له فان الرهن يبطل بذلك 
ل ديله بلا رهن ٠‏ 

الشافية ‏ قالوا الراهن هوصاحب الق فى منفعة المرهون عل أن المرهون 
يكون تحتيد المرتهن ولا ترفع بده عند الا للاتفاع بالمرهون فترد العين المرهونة 
للراهن مدة الاتتفاع أن لم يمكن استثارها وهى تحت بد المرتين ثم اذا لم يأمن 
المرتهن الراهن عل أعادة المرهون ألله ثازا فانه يشهد عليه . 

ويجوز للراهن أن ينتفع بكل مالا ينقص العين المرهونة كسكنى الدارو ركوب 
الدابة يدون اذن المرتهن والى ذلك يشير الحديث الصحيح « الظبر يركب بنفقته 
اذاكان مرهونا » ٠‏ 

وليس للزامن أن يى عل الارض الرهونة أ يترس فيه أشجار| قاذا فلل 
ذلك لم يلزم هدم البناء ولابقلع الأشجار قبل حول الدين . أما بعدحاول الدين 
فان كان البناء أو الشعجر يضر بثمن الارض فلا تفى بالدين فانه يلزم بازالته والا 
فلا ٠‏ ولابدخل الشجر ولا اليناء فى الرهن لآنه طرأ بعد العقد : 





أما التصرف الذى ينقص قيمة المرهون فانه لايصح الا باذن المرتونفلا يصحم 
للرااهمى أن يوجر المرهون بعد قبضه مدة تزيد عل مدة الرهن ٠‏ أما اذاكانت 
الاجارة تتبى عند حول الدين أو قبله فانه يصح لآنذلك لايضر المرتهن ٠‏ أما 
اذا أذن المرتهن فانه يصح وللمرتهن الرجوع عن الاذن قبل أن يتصرف الراهن . 
وأذا رجع ولم يعلم الرأهن برجوعه وتصرف بطل تصرفه . 

واذا اشترط المرتهن أن تنكون منفعة المرهون ل فى عقد_لرهن فانالعقد يفسد 
على الراجم وقيل إن الذى يقست هو الشرط واتعقب صحيح وعبل كل حال فاحل 
للدرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة اذا اشترطبا فى العقد . أما اذا أباح الراهن سس 


الس فر 


حت لليرتهن منفعة أأعينالتى برددرهتها قبل العقد انه حل له الانتفاع بها بعدالعقدما 
اذا أعطاه مالا قبل عقد القرض بدوني ذكر للقرض ‏ عقد معه قرضا بعد 
ذلاك فانه إتصاح ٠‏ 

ثم أن الزيادة التى تتعلق بالمرهون تنقسم الى متصلة ومنفصلة فان كانت منفصلة 
فلا تدخل فى المرهون كالسيصٌ والتمر والولد المتفصل ٠‏ 

أما اذا رهن له دابة حاملا ولم تاد عند بيعما لسداد الرهن فانها تباع بحملا 
ويكون الود تابعا لآنه متصل ٠‏ وكذلك لو ولدت فانه يباع تبعا لها على الصحيح 
أما لو حمات بعد الرهن فانه لا يكون داخلا فى المرهون عل الاظبر ٠‏ ومثلهالزيادة 
المتصلة كالسمن و كير الدابة والشجر فانه دخل فى المرهون تبعا ٠‏ 

أما اذا اذنه فى ببعه ولم سلله له وادعى أنه أذنه فى عه لآن ببعه خير من 
بقائه فانه حاف عل ذلك ويبقى ثمنه رهنا للاجل إن ل يأت الراهن برهن كالأاول: 
وكذلك يبطل الرهن اذا أعار المرتهن الرهن للراهن أو لغير الراهن باذنه ان لم 
يشترط رده اليه قبل مضى أجل الدن فان اشترط ذلك ذفان اعارة المرهون لاتيطل 
الرهن ٠‏ ومثل الشرط العرف . فاذا كان العرف جارءا على أن المستعير برد العارية 
قبل مضى أجل الرهن فانه لايبطل بالاعارة . 

وكذلك يبطل الرهن باعادته للراهن باختيار المرتهن فاذا تصرف فيه الراهن 
بيع و نحوه صمح تصرفه . أما اذا لم يتصرف فيه قان للمرتين أن بأخذه ثانا بعدآأن 
حلف أنه جاهل بأن ذلك نقض للرهن ٠‏ 

هذا واعل أن الزيادة المتعلقة بالمرهون أن كانت منقصلة كالابن والسمنوائر بد 
وعسل النحل والبيض واجرة الدار ونحوها فبى للراهن ولاتدخل فى المرهون الا 
بالشرط ٠‏ وقد عرفت مايصيح للبرتهن الانتفاع به منها رمالا يصحم وأما الزيادة 
المتصلة كال+جنين فى بطن الداية سواء حمات به وقت الرهن أو بعده وفسيل النخل 
(وهوو لدانخلةالملتصتي م) ذاه بندرج ف المرهون تبعا ٠‏ أها الصور ف عل ظبر ب 





للد نمف 
بح الخنم فأنه اذاكان ناما فانه يندر ج فى المرهون لآن ترئعلى ظبرها بعدتمامهمن 
غير جز دليل على أن المقصود رهنه مع الغنم . أما اذاكان ناقصا لايمكن جره فانه 
يكون كالزيادة المنفصلة فلا يتبع المرهون فللراهن جزه بعد مامه . 
الحسفية ‏ قالوا لابحوز للراهن أن ينتفع بالمرهون بأى وجه منالوجوه الا 
باذن المرتون فلا يصح له أن يستخدم دابة ولايسكن دارا ولايؤجرها ولايليس 
ثوبا ولايعير شيا منبا مادامت مرهونة إلاباذن المرتهن ولافرق بين أن يكورتف 
استعال المرهون منقصا لقمته أولا فاذا أذنه المرتون فانه يدعم ٠‏ على أن منافع 
المرهون وثمرته الاشئة منه من حقوق الراهن فا يتولد من المرهون كالولد وا ر 
واللبن والبيبض والصوف والوبر ونحو ذلك من حقوق الراهن ٠‏ فاذا بقى الىفكاك 
الدن حسب بقسط من الدبن ٠‏ 
أما اذا هلك قبل ذلك فلا يحتسب منه شىء بل يعتبر كا نه لم يكن ٠‏ أماما كان 
بدلا عن منفعة كأجرة الدابة المرهونة فانه ليس من حقوق الراهن , أماالمرتمنفان 
فى جواز اشفاعه المرهون بأذن الراهن خلافا ٠‏ فبعضبم يقول لاحل الانتفاع 
بالمرهون ولو أذنه الراهن سواءكان سبب الدين ببعا أو قرضا لأأنه يستوفى دينه 
كاملا فتبقى له المفعه زءادة بدون مقايل وهذا هو عين الررا ولكن الآ كرع أنه 
يجوز انتفاع المرتبن بالمرهوناذاأذنهالراهن بشرط أنلايشترط. ذلك و العقدلانهاذا 
شرطه يكون قرضا جر” نفعا وهو ربا ٠‏ و'ظير هذامالو اقترض من شخصمالا ثم 
أهدى لدهدية فان كانت الحدية مشروطة فانها تكون مكروهة , أما إذا كانت بدون 
شرط فائها جائرة . واذا أذنه فليس له الرجو ع . فاذا استعهلأارتمنالمرهونباذن 
الراهن وهلك أشاء استعماله فانه مبلك أمانة فلا تتىء على المرتون وبيقى دينه.أمااذا 
هلك بعد استعماله أو قبله فاه .سبك بالدين . 
واذا تصرف ألرأهن فالمرهونبالبيع بدون اذن المرتهنفان ببعه لاينفذ الااذا 
قضأه دينه ٠‏ وأذا لم يجزالمرتمهن البيعفانه لايملك فسخ البيع بليبقى موةوفاويكون ست 
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ست للمشترى الخيار بين أن يصير الى فكاك الرهن وبين أن يرفع الأامر للقاضى 
ليفسخ الببع وله حق الذيار سواء كان ءالما بأنه مرهوات قبل أن يشتريه أولا 
على الصحرح . 

وكذلك اذا باعه المرتبن بدون اذن الراهنفان أجازه الراهن نفذ والافلاوله 
أن دطله ويعيده رهنا وهذا هو الصحيم . وبعضبم يقول ينفذ ببع المرتبن بدون 
اذن الراهن ٠‏ فاذا أذن الراهن المرتبن فى سع المرهرن يبقى ثمنه مرهونا بدله سواء 
قبض الثمن من المشترى أو لالقيامه مقام العين ٠‏ والثمن وأنكان لايصح رهنه 
ابتداء لآنه دين والدين لايصح رهنه كيا تقدم ولكنيصحف هذه الحالة لآنه لريرهن 





الدين ابتداء ٠‏ 

واذا رد المرتبن المرهون للراهن باعارته له فان عقد الرهن لاببطل بذلكواتما 
يبطل ضمان المرتين لانه ضاءن للمرهون مادام تحت يده فاذا رد للراهن وهلك 
عنده لا يكون المرتبن مسئولا عنه فلا يسقط تنىه من دينه ببلا 5: ٠‏ 

فاذا أعاده الراهن للمرتبن ثانيا عاد ضمانه عليه وللمرتهن ان يسترده الىددفاذا 
مات الراهن قبل رجوع المرهونللمرتهن كانالمرتهن أحق به منسائر أربابالديون 
الاخرى لآل عقد الرهن باق . وتسمية رد المرهون للراهن اعارةفيبا نساح لان 
الاعارة تمليك المناقع بلا عوض والمرتمن لم يملكبا فكيف بملكبا غيره ٠‏ 

ولكن لما ترتب علل رد المرهون لاراهن مايترتب على الاعارة منعدمالضهان 
ومن جوازاستردادها أشبهالاعارةفسمى اعارة ٠.‏ ومثلالعاريةفىهذهالا”حكام الوديعة 
الا اذا أذنالراهن المرتبن فى أن بودعالمرهون أنسانا فانه اذا هلك المرهونع.دمن 
أودع عنده فانه بلك بالدين ففيه فرق بين الوديعة والعارية فى حالة مااذا أودع عند 
أجنى باذن ٠‏ وحاصل هذا المقام أن جملة مايقع من التصرفات فى المرهون ستة 

أحدهاالعارية . 

ثانها الوديعة وقدعرفت حكها ٠‏ ب 
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بس ثالتبا الرهن وهو مبطل لارهن فاذا اذن الراهن للرتهنىأن يرهنالعين!أرهونة 
لغيره ثانيا بطل عقد الرهن الا”'ول وكذلك اذا أذن المرتهن ااراهن فوذلك , 

رابعبا الاجارة وها حالتان ٠‏ 

الحالة الاولى أن يكون المستأجر هو اراهن كما اذا رهن عمد لخالد فدانا ثم 
استأجره جمد منه وحم هذه الخحالة ان الاجارة نكون باطلة وأن المرهونيكون 
كالمستعار أو المود ع فلا ضمان بلا كه وللمرتهن ان يسترده متى أراد ٠‏ 

الحالة الثانية أن يكون المستأجر هو المرتبن وجدد استلام المرهون للاجارة 
أويكون المستأجر أجندا عنهما باذنهما . وفى هذه الحالة بطل عقد الرهن وكون 
الاجرة للرأهن ٠‏ ويقشضبا من باشر العقّد منبما اذا كانت الاجارة لا”“جنى و لا .يعود 
المرهوت مرهونا الا بعقد جديد ٠.‏ 

خامسها البيع وقد عرفت حكمه ٠‏ 

سادسها الحبة وهى مثل البيع فاذا أذن الراهن المرتهن فى أن مهب المرهون بطل 
اأرهن ولاييطل الرهن يموت الراهن ولا المرتبن ولاموتمما ويبقى المرهون عند 
الورثة على حاله ٠‏ 

الحنابلة ‏ قالوا المرهون إما أن يكونحيوانا يركب وتحلب أو يكونغير 

حيوان فا نكان نحاوباأو مركويا فللمرتين أن ينتفع بركوبه ولبنه بغير اذن الراهن 
نظير الاتفاق عليه وعليه أن يتحرى العدل فى ذلك ٠‏ 

أماان كان المرهون غير مركوب وبحاوب فانه يجوز للمرتمنأنيتتفع بالمرهون 
باذن الراهن مجانا بدون عوض مالم يكن سيب الرهن قرضا فانه لاحل للمرتون 
الاتفاع به ولو باذن الراهن. 

و كذلك لايصح للراهن أن يتصرف ف المرهون بدون أذن المرترن فلا يصيح 
له أن يجعله وقفا أو مببه لا”حد أو برهنه *انيا أو يبيعه كيالايصح له أن ينتفع به 
بالسكنى والاجارةوالاعارةو غير ذلك بغير رضا المرتهن , وكذل كلامل كالمرتبن- 
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بس شيئا من ذلك بغير رضا الرادن فاذا لم يتفقا تعطلت منافع المرهون فان كان 
دارا اغلقت وأنكان أرضا تعطلت منفعتها <تى يفك الرهن فلا يصح أن ينغرد 
أحدهها بالتصرف ٠‏ 

وما بتولد من المرهون سواء كان متصلا به أو منفصلا عنه كاللإن والبيض 
والصوف ومأ يسقط من الليف والسعف والعرأجينوما قطع منالشجرمنحطب. 
وانقاض الدار كل ذلك يكون رهنا فى بدالمرتين أو وكله أو من اتفقاعليهفيباعمع 
الأصل اذا ببع فانكان ما لايمكن بقاؤه فانه يباع ويجعل ممنه رهناما تقدم . 

ويصح أن يِأذن الراهن المرتهن فى بيع المرهون وهو على ثلاث صور , 

الصورة الأولى أن يأذنه قبل حلول الدين مع اشتراط جعل الثمن رهنا وفى 
هذه الحالة يصح الببع والشرط . 

الصورة الثانية أن يأذنه فى ببعه بعد حلول جزء من الدين وفىهذه الحالة يصسم 
البيع وبأخذ من ممنه قيمة ماحل من الدين ويبقى الباق رهنا إن شرط ذلك . 

الصورة الثالثة أن يأذنه بالببع قبل حلول ىه من الدين بدون أن يشترط 
شيا وفى هذه الخالة ,بطل الرهن وينفذ البيع ويبقى دين المرتهن بلا وثيقة . 


5 كتاب البيع 
مبأحث الْقَررض 


آخر لفسيسيية 

القرض بفتجالقا ف وقد تكدر . وأصله فى اللغة القطع فسمى المال الذى تعطبه 
لغيرك “متتقاضاه منهقرضا لأنه قطعة منمالك.وأما الاستقراض فموطلب القرض 
يقال استقرض منه أى طلبمنهالقرض فأقرضه . وأما المقارضة والقراض- بكسر 
القاف ‏ فبمابمعنى واحدوهو أن يعطى شخص لآخر مالاليتتجر فيه على أن يكو نالريح 
بينبما على ماشرطا وأما معنى القرضف اصطلاالفقهاء فانفيه تفصيلاف المذاهب. 





المالكية ‏ قالوا معنى القرضفالاصطلاح هو أن يدفع شخص لا 'خرشيئا 
له قيمة مالية بمحض التفضل بحيث لايقنضى ذلك الدفع جواز عارية لانحل على أن 
بأخذ عوضا متعلقا بالذمة أصلا بشرط أن لابكون ذلك العوض خخالفا لما دفعه ٠‏ 
فقوله ماله قيمة مالية خرج به مالس كذلك مآ أذا أعطاه قطعة نأر ليوقد مهاحطبه 
ونحو ذلك مما جرت العادة بأن ينادله الناس من الأامور التافبة ذانه لابكون قرضا 
لآنه ليس له قيمة مالية وقوله بمحض التفضل معناه أن نكون منفعة القرض عائدة 
على المقترض فقط خرج به عقد الريا لآنه قرضى فى نظير منفعة نعود على المقرض . 
وخرج بقوله لايقتضى أمكان عارية خرج بهعقد العارية لآنهيجيز انتفاع المستعير 
بالعارية وهو لايسمى قرضا ٠‏ وقوله على أن يأخذ عوضه خر ب به أأببة بلاعرض. 
وخرج بقوله بشرط أن لايكون العوض غخالفا لما دفعه خرج به الدلم والصرف 
فان عقد السلم يقتضى أن يكون رأس مال السلم مخالف للسل فيه . 

وكذلك الصرف فانه حد البدلين عخالف الآخر . وقوله آجلا خرج يهالمبادلة 
المثلية كا”ن يأخذ منه أردب قح ويعطيه مثله فى الحال فان هذا لايسمى قرضا بل 
مبادلة . ويصح القرض فى كل مايصح أن يل فيه سواء كان عرض تحارة أو 
حيوان أو مثلى . 

الحنفية ‏ قالوا القرضي هو ماتعطبه من مال مثلى لتتقاضي مثله فبشترط حسه 
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فى القرض أن يكون مثليا . وحد المثل هو الذى لاتتفاوت آحاده تفاونا 
تختلف به القيمة . وذلك كالمحككبلات والمعدودات المتقاربة كالقبيض والجوز 
الشامى ( عين اجمل ) والموزونات . أما ماليس مثليا كالحيوان والحطب والعقار 
ونحوه مايقدر بالقيمة فانه لايصح قرضه.ومئله المعدودات المتفاوتة تفاوما تختاف 
به القيمة كالبطيخ والرمانونحوهما ما تقدم فىالل فانه لا يصعمقرضبا.فاذا اقترض 
شيئا من ذلك وقع القرض فاسدا ولكنه يملك بالقرض ٠‏ مثلا اذا اققرض جملا ثم 
قبضه فانه بملكه ولكن لاحل له أن ينتفع به على أى وجه فاذا باعه فان ببعه بقع 
صحيحا نظرا للبلك ولكنه يأثم بذلك لآن الفاسد يجب فسخه والبيع مانع من 
الفسخ فقد فعل ما ينافى الواجب فيأثم بذلك ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا القرض يطلق شرعا بمعنى الثىء المقرض بفتح الراء فبو 
اسم مفعول ومنه قوله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) فان القرض 
هنا معناه القرض الموصوف بيكونه حسنا ٠‏ ويطاق على المصدر بمعنى الاقراض . 
ويسمى القرض سلفا ٠.‏ وهو تمليك الشىء عل أن برد مثله فا جرت به العادة فى 
زماتنا من دفع ( النقوط ) فى الأفراح لصاحب الفرح فى بده أو بد من اذنه 
كارباب الحرف يكون قرضا لآنه تمليكلالعلى أن يرد مثله . وقال بعضبم أنههبة 
لابرد ٠‏ وبعضبم يدول ينظر للعادة فى ذلك ٠‏ 

الحناباة ‏ قالوا القرض دفع مال أن ينتفع به ويرد بدله وهو نوع من 
السلف لاتتفاع المةترض بالثىء الذى يقترضه وهوعقد لازم . اذا قبضهالمقترض 
فليس للمقرض الرجوع فيه لكونه أزال ملك بعوض سيأخذه . 

أما المقترض فليس بلازم فى حقه فله أن يعدل عن القرض م هو ظاهر ٠‏ 
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احكام تتعلق بالقرض 


يتعاق بالقرض أحكام «فصلة فى المذاهب (2) , 





() الحنفية ‏ قالوا يتعاق بالقرض أحكام.منبا أنهمضمون مثله فاذا اقترض 
مكيلا كقسم مثلا فانه لايازم الا برد مثل ما أخذه بقطع النظر عر غلاله 
ورخخصه . وكذلك الحال فما يعد أو يوزن فأذا اقترض فلوسا ( قروشا ) رائجة 
ثم يطلت المعاملة ها فانه لايلزم الا برد مثلبا . وكذلك اذا اقترض عشرين رطلا 
من اللحم وكان سعر الرطل خمسة قروش ثم نزل السعر الى قرشين فانه لايلرم الا 
برد العشرين رطلا , وكذلك اذا اقترض خيزا فانه لايلزم الا بردالعدد الذىأخذه 
أو بوزنه لآن الخبر يصمح قرضه عدا ووزنا . 

ومنها أن التوكيل يصح فى القرضوف قبضهكا'ن يقول شخص لاخر أقرضى 
كذ! ثم بوكل عنه من يقبض له . أما الاستقراض وهو طلب القرض فلا يصيم 
التوكيل فيه فاذا وكل شخص آخر فى أن يذهب الى فلان ويستقرض له منه شيئا 
فانه لا يكون وكلا عنه فى ذلك . فاذا استقرض المأموروقيض وقالدفعت ماقبضته 
الى الذى أمرتى وجحد الا "مر فان المال يكون عل المأمور ولا ثىء على الا "مر 
لآنه ليس وكيلا له . وتصمم الرسالة فى الاستةراض كان يرسل رسولا الى فلان 
لستقرض له منه , فان ذهب الرسول وقال فلانيستقرض منك كذا فاقرضه كان 
المال للآمر المرسل ٠‏ 

أما اذا قال أقرضنى كذا وأضاف القرض ثنفسه فأعطاه فان المال يكون له 
وله أن بمنعبامن المرسل . وقد تقدم ثىء من ذلك فى مباحث اليمين , 

ومنها أنه بكره أن يقرض شخص لا *خر شيئا فى 'ظير منفعة ولكن محل ذلك 
اذاكانت المفعة مشترطة ف العةد كان رةرضه مثلاعثيرين أرديا من القهم(الغات) 


على أن بأد مثلبا نظيفا . أما'ذ' أقرضه شيئا رديئا فأعطاه جيدا بدون شرط حت 
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ا اذاكان عنده ثياب من الخرير أو القطن يساوى بمن الواحد منبا عشرة ثم جاءه 
رجل فاستقرض منه مائتين فأعطاه ببعص القرض ثيابا من الثوب عشرين وك لله 
الباق نقودا . فاذا لم يكن ذلك مشروطا فى العقد فانهيحوز . و بعضهم يقولبكراهته 
أما اذاكان مشروط فى العقد فأنه يكون مكروها ٠‏ ولابأس أن ممدى من عليه 
القرض أن اقترض منه ولكن الافضل التورع عن ذلك . 

ومن ذلك ما اذاطلب شخص من آخر أن يقرضه مالا فقال له اشتر منى هذا 





الثوب بعشرين فاشتراه ثم باعه لشخص غير الذى اشتراه منه بعشرة وهذا باعه 
لصاحبه بالعشرة فاخذها وأعطاها للمشترى الآول فاخذها وبقى عليه دءن العشرين 
ويسمى هذأ ببع العينة بكسر العين فقال بعضبهم أنه جائز وقال بعضبم أنه مكروه , 

وهنا آنه لاوز إن نقرضن الصى الحجور عله فاذا أقرضه فاضاع الصى 
ماأخذه فقد ضاع على صاحبه . أما اذا كان الصى غير محجور عليه بانكان مأذونا 
بالتصرف فانه يصصح أن يقرضه لانه يكون فى حم البالغ . وبعضهم يقولانالصى 
الحجور عله اذا استهلك مااقترضه يكون عليه ضمانه . أما اذا هلك ينفسه فلاضهان 
عله اتفاقا ٠‏ ومثل الصى فى ذلك المحتوه . 

الشافعية ‏ قالوا بتعلق بالقرض أحكام . 

أولا أركانه كاركان البيع فلا بد فيه من أن يكو نالثىء المقرض معلومالقدر. 
وكذلك لايد فيه من الأيجاب والقبول ابيع . والايجاب تارة يكون صرحا 
وتارة يكون كناية . فالصريح كان يقول أقرضتك هذا الثىء أو أسلفتك . ومثلبا 
مااذا قال ملكتهذا الثى بمثله . والكناية كان يقول خذ هذا الشىء مثله أو على 
أن ترد بدله أو خذه ورد بدله أو أصرفه فى حوائجك ورد بدله. ولايلزمالايجاب 
والقبول فى القرض الحككى وذلك كا اذا وجد دابة لقطة فأنفق عليبا فان الانفاق 
عليبا له حكم قرض صاحها وهذا لا يشترط فيه القبول ولا الايجاب - 
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سح ثانيا أنه يشترط فى المقرض بكسر الراءأن يكون أهلا للتبرع فلا يصح للولىأن 
يقَرض مال ا محجورالذى له عليه ولاية بلا ضرورة كأن يخاف الولى على مال 
المحجور عليه من الضياع نهبا ونحو ذلك . ولكن للقاضى أنيقرض مال المحجور 
عله بدون ضرورةان كان المقترض أميناموسرا. وكذلك يشترط أن يكونالمةرض 
مختارا فلا يصمم قرض المكره كسائر عقوده أما المقترضفانه يشترط فيه أنيكون 
أهلا للبعاملة بأن يكون بالغا عافلا غير محجور عليه . 

ثانا يشترط فالشىء المقر ضأنيكو نما يصح فيه الس اذا كان موصوفان الذمة 
كا'قرضتك جمل الموصوف بكذا انما يشترط أن يقبضه المقترض حالا فلا يصح 
أن يؤخر قبضه زمنا على أنه لايشترط ف المجلس بل يصمم ولو نفرقا ٠.‏ أما المعين 
كبذا امل الحاضر فانه لاشترط فيه أ ميض حالا لأنه أقوى من الموصوف فى 
الذمة فيصح تأخير قبضه . وقد عرفت ف السلم أن المعين لايصح فيه السلم ولكن 
يصح قرضه . وخرج يول ما يصح ره السلم الخ المورصوف ف الذمة الذى لايصح 
فيه السلم نحو الدابة الحامل فانه لايصمح قرضها كما لايصح أن تكونمسلمافيها.واتما 
اشترط فى القرض أن يكو نالشىء المقرض مما يصحفيه السل لآنمالايصح فيه السلم لاينضبط 


أوندر وجودهشتعدر ردمثله. و يستتنى من ذلك ال3بزفانه لايجوزالل فيهولكن يجوز 





اقراضهوزنالعمومالحاجةاليه. و بعضبم يقو' يجو زاقراضهعدا أووزنا. وكذاكيستثى 
قرض نصفعقار شائع كنصف دار أنه لا يصحالسم فيه و لكن يصح أفرأضه وذلك 
لآناللطلوب ف القرض أن يكو نألشىءالمة رض بفتحالراء مثل يمكن رده امقر ض- بكسر 
الراء-و نصف الدار الشائع يقابله النصف الا 'خر وهومثلهتمامافيصحفهذهالخالةأن 
بردالمقترض النصف الا أخراسةر ضوهومش ماأقر ضهتما ما و1 مالم رصح السل فيه لان نادر 
الوجوداذلابوجدله مث ل الانصفه الثانىفو نفد يتعذروجودمش دفلا يصمالسل لذلك 
أما ثلثاالعقار أوكل العقارفلايصمةرضه كالارصد'لسم فيه تعد وجودامثل حيمذ ولا 


يشاك أنهيصح أنيق رض ثلث العقار أوكل العق رو يدفع بدله من عقا رآخر'ذلايازم أنح 
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س برد مثله فى صورته ومعناه بل يكفى فى القرض أن يكون نظيره فى عقار آخر 
لآن ذلك قد يترتب عليه نزاع فان المقرض . قد لابرضى الا برد مثله الصورى . 
ولا يقبل رد نظيره من عقار آخر. وظاهر هذا أن المقرض اذا رضى بذلك ابتداء 
فأنه يصح . 

ومن ذلك يتضح أنه يجوز قرض ماله مثل وماله قيمة . فأما المثلى قارف على 
المقترض أن برد مثله سواء كانت نقودا معدودة أوغيرها فاو اقترض نقوداو بطل 
العمل بها فلا يلم الا برد مثلبا اذاكانت لها قيمة غير تافبة . أما اذاكانت لا قيمة 
تافبة فانه يلؤم برد قيمتها باعتبار أقربوقت بالنسبةلوقت المطالبة بها ومثلباالفاوس 
( القروش ) من غير الذهب والفضة . 

وأما القيمى فان على المةتر ضأن,رد مثلهدصورة كما اذااقترضجملاذانالمطالوب 
أن يرد جملا مثله فلا يصح ان يرد فيه بقرة . نعم يصأن و_دهأحسن أوأ كيرفان 
النى صلى الله عليه وسلم اقزض جملا وهو فق السنة السادسة ورد مثله جملا فى 
السنة السابعة . 

رابعا يفسد القرض بشرط جر منفعة للمقرض كرد زيادة فى القدر أوالصفة 
كان يقترض منه قحا غير نظيف بشرط أن يرده له مغريلا نظيفا أو يقترض ورقا 
بشرط أن بردها ذهبا فلو رد زيادة بلا شرط فحسن كا فى الحديث السابق, أمااذا 
شرط أنه لايقرضه الا برهن أو كفيل أو اشباد فانه يصح لآن هدا الشرط من 
مقتضى العقد كما تقدم وحاصل ذلك أن الشرط فى القرض سقسم الى ثلاثة أقسام . 

الأول أن يجر نفعا لمقرض وثى هذه الحالة يكون فاسدا مفسدا للعقد ٠‏ 

الئاى أن يجر نفعا لللقترض كا'ن يشترط المقترض أن يرد ردرًا وقد أخذ 
جيدا وفى هذه الهالة يكون الشرط فاسدا والعقد صحيح . 

الثالك أن يكون للو:وق كطلب رهن وكفيل وهو صحيح نافذ . وحل ذلك 
كله اذا وقع الشرط في صلب العقد. أما قب لالعقدفلهما أنيشتر طاما يعجيبماويتفقا جد 


4 كتاب البيع 
حت عليه من غير ذ كر فى طلب العقد ولا يكون مفسدا . ويصم أننذ كرهنا حيلة" 
مخلصة من الربا وهى أنه اذا أراد أن يقترض شخص مالا من آخر فيصم للبقرض 
أن يبيعه سلعة بثمن زائد على قيمتها ثم يشترما منه بأقل ما باعبا ويعطيه الكءن 
فتحصل له اأزيادة الى يريدها . ولا نكون ربا مثال ذلك أن يببعه مائة أردب من 
القمح بسعر الآأردب جنيبين وهو يساوى جنيها ونصفا ثم يشتريها منه بقيمتها 
الحقيقية فتحصل له الزيادة وينجو من الربا ٠‏ 

المالكية ‏ قالوا يتعلق بالقرض أحكام . 
منبا أن كل مايقبل جنسه السلم يصمم قرضه كالمكيل والموزون والمعدود فان 
جنس كل واحد منبأ يقبل السلم فالقمح ئلا يقبل السلم لكونه مكيلاو اللحم كذلك 
وانكان قد بمتنع فيه اأسلم أحيانا ولا يمتدع فيه القرضكا اذا كانت آلة الكيل أو 
الوزن مجهولة فانه لايصح فيه السلم ويصحم فيه الَرضمثلا اذا أقرضه قحا 
كاله له يصفيحة أو جردل أو قصعة على أن يرد له مثله بالصفيحة أو الجردل أو 
القصعةفانه يصح 
أما فى السل فانهلا.يصح الاب لةالكيل المعروفة بينالناس وآلة الوزن المعروفة 
بين الناس ( كالكيلة والربع والقدح ) والرطلوالاوقة المعلومة. 
وكذلك يصمح قرض الحيوان وعروض التجاره له يصلح السلم فى جنسهما 
فيصح قرضبما كا تقدم 
ومنها أنه بحرم على المقرضى أن يِأَخذ هدية منالمقترض الااذا كانت له عادة 
بذلك من قبل أو طرأً ما يدعو ثابدية كصاهرة ونحوها أ البدية أجل 'لدينفبى 
تحرم ظاهرا وباطنا ذا نكانت جرد التوادوالتحا.ب فائم' تمل باطنا ولكن لايقرها 
القاضى ظاهرا ٠‏ 





وكذلك حرم أن يشترط فى ا'لقرض شرطا بجر مفعة ك5'ن يشترط أن يأخذ 


لبا ويعطيه ضعيفا فلا يصح أن يقرضهبقرة لانقوى عل الحرث ثم بشترط أن 
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سب يأخذ بدلبا بقرة تقدر عله ٠‏ أو يقرضه ققحا غلتا بشرط أن بأخذه نظيمًا . 
ومنها أن القرض ملك المقترض بمجرد العقد كالصدقة والبية والعارية ٠‏ فادّا 
قبضه المقترض فلا مخلو إما أن يكون له أجل مضروب أو لا فا نكان له أجل 
مضروب فانه يلزم برده عند حاول الاجل وان لم يتتفع به اتتفاع امثاله عادة وان 
م يكن له أجل مضروب . فلا تخلو إما أن تنكون العادة أن يرد مثل هذا القرض 
فى وقت مخصوص 5 اذا اقترض قحا والعادة أن يرد مثله بعدحصادالقمح ٠‏ واما 
أن لا يكونف ذلك عادة . فانكانتفذلكعادة فانه يعمل ما كايعمل بانقضاءالاجل 
فيلزم بالرد فى الوقت الذى جرت به العادة وان لم تكن فيه عادة فانه لا يلزم برده 
الا اذا اتتفع به الانتفاع الذنى جرت يبععادة أمتاله ٠‏ 





و#وذز للمقترض أن برد مثل الذى اقترضه وأن برد عبنهسواء كان مثليا أوغير 
مث بشرط أن لابتغير بزيادة أو نقص فان تغير وجب رد مثله ٠‏ 

الحنابلة ‏ قالوا يتعاق بالقرض أحكام . 

ألا أنه إضصح القرض فى كل عين يحوز يبعبا من مكيل وهوزون ومذروع 
ومعدود ووه واختلفف قرض الماقع كا ن يحصد معه يوما وهو حصد معهيوما 
آخر فأجازه بعضهم ومنعه الأخرون . 

ثانيا يشترط فى الثىء المقترض ( بفتح الراء ) أن يكون قدره معروفا ذفان كان 
مكيلا فيلزم أن يعرف بمكيال معلوم بين الناس ( كالكيلة والربع) ونحوهما . 

و كذلك انكان موزونا فينيغى أن تبين آلة الوزن المعروفة كالرطلوالاوقية 
ونحوهمافلايصحالقر ضاذا كانت 5 لة الكيل أو الوزن مجهولة كالصفيحةوالجردل ٠‏ 
فاذا أقرضه قحا كاله له بحردل أو قصعة فانه لايح كالسلم ٠‏ 

ومثل ذلك آلة الوزن والذرع فلا بد أن تكون. معروفة بين الناس كااتر 


والياردة وضحو ذلك ٠‏ - 
ل 


+ غ ؛ الجر 
مس ص ص سطع نو جع مسو سح انحا وس سس سس سس سس سيمع تسج سد عسو لاسر سس سا كن ا ات ات _.. 


و كذلك يشترط معرفة وصفه بأن يقرضدجنيباتمصريةأو انكليزية أويقرضه 
قدا هنديا أو بلديا أو نحو ذلك , 

ثالثا يشترط فى المقترض بكس الراء أن يكوت أهلا للتبرع فلا يصمقرض 
الى والمجنون وحوهها ٠‏ 

رابعا عقد القرض يازم بقبضه سواء كان الثىء المقرض ( بفتحالراء) مكيلا د 
وزو نا أو مفنتوذا أو مذروعا أو غير ذلك ٠‏ وللءقتر ضأن يشترى بالمال الذى 
اقترضه من مقرضه ٠‏ فاذا اقترض تدمنعل مائةجئيه فله أن يشترى بباداراو نحوهامن 
عل ولابملك رب الال أنيسترده من اةترضهبعد قبضه ألا اذا أفلسالمقترض وحجر 
عليه بالفاس قبل ان يأخذ المقرض شيئا منه بدل القرضفانه يصح له أن يسترده 
فى هذهالخالة. 

غامسا أن كان الثى, المقغرض مثليا ( المثلى هو المكيل والموزون الذىلم تتعلق 
به صناعة مباحة ) فان المقترض يلزم برد مثله ٠‏ ولا يلزم برد عين مااقترضه لانه 
بالقرض بملكبا ملكأ تاما بالقبض فله أن يستبلكبام يشاء ذاذا رده بعينه فان 
المقرض يلزم بقبوله الا اذا طرأ عليه عيب ا اذا اقترض قحا فابتل أوتعفن أو نحو 
ذلات قانه لايلزم بقبوله حينئد . 

أما اذاكان القرض غير مثلى فان المةترض يازم برد قيمته فلو رد بعينه لصاحبه 
فانه لايلزم بقبوله لآن الذى وجب له بالقرضقيمته فلا يلزم'لاعتراض عتهاويجب 
رد الثل ف المثلى سواء زادت قيمته عن بوم قرضه أو نقصت فاذا اقترض قحا 
فى وقت كانسع رالآردب فيه جنيبين ثم نزلت قيمته عند حلول الدين فأ صب<ت جنيبا 
واحدا فانه لايكاف الارده فط بدون نظر الى قيمته . 

واذا اقترض مثليا ما يكال أو يوزن ثم تعذر وجوده فأنه يازم برد قيمته من 
يوم أن انقطع وجوده . أما ما-وى المكيل والموزون فاته يرم بردقيمته ٠‏ واذا 
اقترض خبزا عددا بلا شرط زبادة ولاقصد فانه بجوز » 


١ الحجر‎ 


المقرض عل المقترض أنسكنه داره مجانا أو رخيصاأوبعطيه خيرا م|اخذ منه 





«عطى أقل .ا أخذ أمااشتراط مابه التوئيق كأن يقول أقرضك بشرط أنترهنى 
كذا أوتأتينى بضمانفانه يصحوينفد ٠‏ 


ميأاحثك الجر 


الحجرمعناه فى اللغة المنع يقال حجر عليمحجرا من باب قثل منعهه ن التصرف 
وهو بفتح الحاء و كسرهاواذا سمى الحطىم حجرا لانه منع منالحكعبةوقطعمنها 
وسمى العقل حجر لانه يحجر صاحبه ويمنعه هن فعل القبيح قال تعالى ( قسم لذى 
حجر )أى لذى عقل . 

وأما معناه فى الشر ع فان فيه تفصيلا المذاهب7) . 








() الحنفية ‏ قالوا الحجر هو عبارةعن منع مخصو ص متعلق بشخص غنصوص 
عن تصرف مخصوص أو عن تفاذ ذلك التصرف ,فالحجرمنع للصغير والمجنون 
ونحوهماعن التصرف ف القول رأسا انكان ضررا محضا فاذا طلق الى زوجه 
أو أعتق عبده فان قوله هذا لاينعقد أصلا لآنه ضرر محض فلا ينعقد 5 أصله 
ومثله المجنون . 
أماانكاننفعا محضا كمااذا وهبه أحد مالا فقال قبا تو و ذلك مما فيه منفعة 
محققة له فانقولهرنعة د صحيحا نافذا و لايتوقف على 'ذن الولى . فانكات قولهحتمل 
الفع والضر كبعت واشتريت ونحوهما قادكان يعقل معنى البيع والشراء بحيث 
يدرك أن السلعة يقابلها النمن فلا يكن أنيأخذ السلعة ولا يدفع تنبا انعقد بيعه 
وشراره موقوفا علىاجازة الولى فلولى أن بجحيزه بشرط أنلايكون فيه غبن فاحش 
وقد تقدم بيانه ٠‏ أما ان كان الصى لايعقلاصلا فانتصرفه ف ذلك لا ينعقد من أصله . 
أما الحجر فىالافعال فان الصغر واجنون لا.وجبهفاذ' كان الطفل ناما فا.شلب 
على (زجاجة) وكسرها فعليه ضمانها فا نكان له مال يؤخذ ثمنها منماله. ب 
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ع و كذلك المجنو ناذا أتلفثشيئا فانه يكون مسئو لاعنهالااذا كا نالفعل متعلقا يحم 
يدرأ بالشببة كالحدودوالقصاص فانعدم القصد فالصى والجنون يرفععنمماالعقوبة 
فاذا زتى الصى أو قتل فانه لاحد لان النية مفقودة كاسيأق ٠‏ وقديفسرالحجر معتى 
عدم ثبوت حم التصرف ٠‏ وعبلهذا فيكون الصبى والمجدون محجورا عليهما يا لنسبة 
لذلك فليس محجورا عليبما بالنسبة لفعل الزنا والقتل ونحوهما من كلمابوجبالحد 
لآن الفعل لايمكن منعبما منه خصوصا بعد وقوعه وأتما هما جور علييما بمعنى أن 
حم عمابماهذا معدوم فلا يترتب عيل عملهما حد ولا عقوبة . 

المالكة ‏ قالوا الحجر صفة حكية ( مح#م با الشرع ) توجب ملع 
موصوفها من نفوذ تصرفه فيا زاد على قوته نا توجب منعه من نفوذ نصرفه فى 
تيرعه بزائد على ثلث ماله فدخل بالآول الحجر على الصبى والمجنوت. والسفيه 
والمفلس ونحوهم فان هؤلاء >نعون عن التصرف فيا زاد على ةرتهم فاذا باع أحد 
منهم شيتا أو اشتراه أو تبر ع به وقع تصرفه هذاموقوفاولا ينفذ الا باذنالولى كا 
تقدم فى البيع ٠‏ 

ودخمل بالثانى وهو قولنا ( تمابوجب منعه مننفوذ تصرفه فى تبرعه بزائد 
على ثلث ماله ) الحجر على المريض والزوجة فانهما لاءنعان من التصرف فى البيع 
والشراء وانما بمنعان من التبرع بشرط أن يكون زائداً على ثاك مالل.! قيصح 
للمريض أن يتبرع بثلث ماله لغيره ؟1 يصح لازوجة ذلك ٠‏ أمامازاد على ثلث مالمما 
فانه لايصح لمماالتبر ع به . 

الشافعية ‏ قالوا الحجر شرعا منع النصرف ف المال لأأسبا ب مخصوصة فرج 
بقوله منع التصرف ف المال النصرف فى غيره فلا حير فيه . فيصحللسفيهوالمفلس 
والمريض أن يتصرفوا فى الامور الاخرىكالخلع والطلاق والظبار والاقراربما 
بوجب العو بةوكالعبادةالبدنيةسواءأ كانت واحبة أو مندوية ٠‏ أما العبادة المالية 
انهلا ينف منها الالو اجمة كالمج خلاف الندوءة كصدقة المطاورع فانها لا تتفل منهم. حج 





ال ” الجر 


يرجع سبب الحجر فى الشريعة الاسلاءية على التحقيق الى ثىء وأحد وهو 
مصلحة النوع الانماتى كما هو الشأن فىكل قضية من قضاياها الكر يمة فبى دا“ما 
نرى فى تثمر بعها الى مافنه سعادة الانسان ججاعة وأفرادا ٠‏ فن قواعدها العامه 
وأسسها القوبمة أنبا قضت بغر رة التعاون بين الناس قفرضت على القوى أن يعين 
الضعيف بقدر مايتاح له وحتمت عب الكبير أنيساعد الصغير الذى يتولى أمره 
ومخلصل كل الاخلاص حتى لانضيع عليه فرصة يتتفع بها فى دينه ودنياه . فن 
ابتلاه الله من الاطفال بفقدمن يعطف عليه عطفا طبيعيامن والد أو أخ أوقريب 
كان له فى غيردعوضا فقدكلف الله الحاك أن يختار له من يقوم بأمرتريته والنظرفى 
مصلحته والعملعيل تنمية ثروته كايقوم بذلك أقر ب النا س اليه رأ لصقبم به ٠‏ وقدأوصى 
الله تعالى الا"ولياء والاوصياء على اليتامى والمسا كين وحذرهم عاقبةاهمالم والطمع 
فى أموالهم بما تقشعر منه جلود الذين مخشون ربهم ويخافون بطشه وعقابه ٠‏ قال 
تعالى ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولا سديدا ٠‏ ان الذين يأكاون أموال اليتامى ظلماإنما يا' كلون فى يطونهم 
ثارا وسيصلون سعيرا ) وقال تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاحفان أنستم 
منهم رشدا فادفعوا اليم أموالبم ولاتأ كلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ٠‏ ومن 
كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فايأ كل بالمعروف ) ٠‏ وف الا ية دلالة على أنه 





يصمح للوصى الفقير أن يا"خذ أجرعمله منمالالقاصر بما هو معرو ف بينالناس سب 


اللعيد وده لس وت الات 1 ا ا ا ا ا م ام ا الما ا الل 





أما الصى والمجنون فانهما لايصح تصرفبما فثىء مطلقا . 

الحنابلة ‏ قالوا الحجر هو منع مالك من تصرفه فى ماله سواء كان المنع من 
قبل الشرع كمنم الصغير والمجنون والسفيه أوكان من قبل الحا كمنع الحاكم 
المشتري من التصرفيؤماله<تي يقضى الثمن الخال الذيعلبه + ظ 
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حت فانظر كيف حنتر الله الاوصياء فىالأية الاولى بما هوتمكن قريب الوقوع. 
وكيف رغبهم فىحسن معاملة القاصر فان الوصى الذى له أولاد صغار ضعاف قد 
بموت و يتركبهم فلينظر على أى وجه تحب أن يعامل الاس أولاده فيعامل به من 
أقأمه الله وصيا عليه ليعلم أنه اذا اتقى الله تعالى فىقوله وفمله كان قدوة حسنة 
لأبنائه فينقلون عنهالفضيلة فضلا عما فى ذلك من ترك <سن الذكرى وطيبالأاثره 
ولذلك فى قلوب الناس منرلة رفيعة تحبب اليم مودة ذريته الضعيفة وتسبل 
علبي خديتهم . 
ثم انظر الى الوعيدالشديد للطامعين ف أموال اليتاى الذين يقوموزعليهم .وأى 
زجر أشدم نأنشبهالله مايأ كلون من ذلك بالنار التى :وقد فى البطونءفهم وانكانوا 
يحدون فىأكله اذة مؤقنة فىهذه الحياة الدنيا ولكنبم سيصلون سعيرا يوم القيامة 
تدرب فى أحشائهم فيعلمون أنهم إنماكانوا يأ كلوننار! وجحما ٠‏ وفى ذلكمنتبى 
التحذير والتخويف من قربان مال اليتامى ٠‏ ولبذا الكلام بقية ذكرناها فى حكمة 
تشريع الحجر ف الجرء التانى من كتاب الاخلاق . 
وكا أنالشريعة الاسلامية حثت الكبيرعل أن يعين الصغير كذلك حثت من 
آّاه الله عقلا على أنيعين منحرم منه ٠‏ وإن كان كيرا لآن منابتلاه الله يضعف 
العقل وفقد الأدراك فقد جعله كالآطفال فى هذه الجياة ٠‏ وإنكان كبير الجسم 
والسن فان العقل هو الذى بممتاز بهالانسان عن الحوان فاذاذهب أصبح الانسان 
كالاطفال فلا يصمم تركه وشأنه حتى يقضى عليه الأشرار ٠فالحجر‏ بسبب الصغر 
والجنون لمصاحتهما أمرمتفقعليه بين أنمة المسامين . أما الحجر عل الكيير العاقل 
بسب سوء التصرف والسفه والتبذير ونحو ذلك ما يأتى فذلك محل خلاف 17) 





(1) الحنفية ‏ قالوا ٠الذىقال‏ إنالسفه ليس سببا م نأسباب! جر هوالامام 
أبوحنيفةوحده أماصاححباه فقدقالوا ىاقالجمبور الآثمةو نوه انالسفيه نححر عليه 
كالصغير و انجنون ويظبر أن الاماميميل الى عدم حيس الاموال فن كان جاهلا عج 
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بس ولكن جمهور الأثمة وعلياء الاسلام على أنه فى <> المجنو نر الصغي رلآن التنيجة 
. ألنى شرع من أجلبا الحجر متحققةفالسفيه ٠‏ فالسفيهالذى لاحسن التصرف لايلبث 
أن يقضى على مالهيا يقضى عليه الصغير والمجنون تماما ومتى كان الحجر لمصلحة 
المحجور عليه كان ازاماأن حجر على السفيه لمصلحته أيضابل ولمصاحة الناس لانه 
لابد أن يعامل الناس فيقضى على أموالبم ٠ومن‏ أجل ذلك قال التدتعالى (ولاتؤتوا 
السفباء أموالكم الى جعل الله لك قياما) ومن أسباب الحجرلمصاحة الناسالحجر 
بسبب الدين. 

ويتضح من هذا أن أسباب الحجر المعروفة الى عليها العمل غالبا ثلاثة , 

أحدها الصغر ٠‏ 

ثانيها الجنون ٠‏ ومثله العته. 

الها السفه. 

وهناك أسباب أخرى كالرق ٠‏ فان الرقّق محجور عايه لكونه ليس أهلا 
للملكفلا يصمح له أن يتصرف ملكغيره الا باذنه وغيرذلك ٠‏ 








اسه تمص اممو سيت يسم سمه ا استكا م محالت روات 








0 عضوي وي ماسو سي سمه 


للتصرف فا“حسن استثار ماله فذاك ومن لم يكن أهلا وبذر فيه ف<زاؤه أن ينتقل 
المالمنيده الى أيد متصرفة تنتفع به وتنفع الناس ٠‏ 

ومن أجل ذلك يقول الامام ان الوقف لايلزم الاححكم الحاكم م 
ميا فى فى بابه . 

فالحرالعاقل لاححرعليهسواء كان فاسقا أو مبذرا عل أنهيقول ان من أسياب 
الحجر على العاقل أنيعمل عملا يتعدى ضرره الى غيره كالطبيب الجاهل الذى 
لاسن الطب فيضر الناس .ومثئله المفى الجاهل الذى رضلل الناس أوالماجن 
الذى يفتيبم بالحيل الباطلة . وكدلك الرجل بحتال على الناس فياثخذ أهوالهم 
ومثل له بالمكارى المفلس وهو الذى يكرى للاس جمالا ونحوها ويأخذأجرتبات 


الجر لاو 





الحجر على الصغير 


الصعُر وصف ف الانسان من حين ولادته الى أن بيلع' الحم وسيب الصغر 
عدم تكأمل قوىالانسا نالبشرية . وهو وان كانلازما لغال ب أفراد الانسانالاأن 
الانسان قد يوجد كبيرا فيتخلف عنه الصغر . وللكن ذلك نادرم فى آدم وحواء 5 


مأ يعرف به بلوغ الصغير 


يعرف بلوغ الصغير تأرة بالسن وتارة بعلامات ندل على أنه قد بلع' وان لم 
يبلع' حد السن المقرر وف يان ذلك تفصيل المذاهب 27 , 


ساللللب_ب_إ-_ب___ || 
ح وليس عنده شىء منباحتى اذاجاؤ! ليأخذو ها هربمنهم وأضاععليهم أمو الحم . 
وقد يقال كيف يقول الامام بالحجرعل هؤلاء الثلائة مع أنهقررأنه لاريصح 
الجر على الحر العاقل والجواب أنه لاير بد الحجرعليهم بمعناه الشرعىالمتقدم وهو 
عدم نفاذ تصرفهم وأنما يريد منعبم بالفعل فالحا م لايبم للطبيب الجاهل أن.راول 
مهنة الطب . ولا يبح للمفتى الماجن أن يفتى بين الناس وهكذا . أما اذا وقع منهم 
تصرف صحيم 6 اذا فى الماجن حك صحيم فانه يفذ . 

)١(‏ الخنفية ‏ قالوا يعرف البلوغ فىالذ كر بالاحتلام وانوال الى وأ حال 
المرأة . وف الانثى بالحيض والحبل . فاذا لم يعلم ثىء من ذلك عنهما فان بلوغبما 
يعرف بالسن فى أخ سنهما خمس عشرة سنة فقد بلغا الحم على المفتى به . وقال 
أبو حتيفة انما يلغان بالسن اذا أثم الذ كر تانى عشرة سئة والانثى سبع عشرة . 


ويستمر الحجرعلى الصغير الى أن يبلع' ٠‏ إما بالسي أو بعلامة من الءلامات ب 
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حت المذ كورة ثم ينظرفىأهره بعداللوغ فانثيترشده بعداختباره فانه يل اليهماله 
وأن ل يظبر رشده فانه لايس اليه . وحدالرشد هو أن بشت أنه صالح لادارة ماله 
فلا يضيعه اذا سل اليه . فلوكان فاسقا بترك الصلاة ونحوها فانه لايمنع من تسلم 
ماله أما اذاكان فاسقا بالشبوات التى تذهب بالاموال كالزنا والتمار ونحو ذلك 
فانه حجر عليه لذلك لانه لى يكن صالحا لادارة مالدفى هذه الحالة. ولك الصاحبين 
اللذين يقولان بالحجر عيل السفيه يحكمان باستمرار الحجر عليه مادام سفيها حتى 
ولو قهنى طول حياته وهو عل هذه الحالة . أما الامام أبو حنيفةالذى يقول بعدم 
الحجر على السفيه فانه يقول إنه لايسل اليه ماله أيضا الا بعد خمس وعشرين سئة. 
وذلك لانه وانكان حرا عاقلا وهو لايصم الحجر عليه الا أنه لا بلع' سفيها كان 
من الضرورى تأده حمس ماله عنه مدة كافية للتأديب وهى خمس وعشرون منة 
قتى بلع" هذا السن الذى يكون الانسان فيه>الجدالذى له احفاد ول يتأدي فلا مل 
فى تأديبه يعد ذلك ولا معنى لحبس ماله عنه فليعط له ماله يفعل فيه كف شاء . 

المالكية ‏ قالو! يعرف البلو غ بعلامات . 

إحداها انزال المنى مطلقا فى اليقظة أو فى الحم . 

ثانيبا الحيض والبل وهو خاص بالمرأة . 

ثالتها انبات شعر العانة الخشن .أما الشعر الرقيق ( الزغب ) فانه ليس بعلامة 
وكذلك شعر اللحية والشارب فانه ليس بعلامة فقد يبلع: الانسان قبل أنينبت له 
ثىء من ذلك بزهن طويل ومتى نبت شعر العانة الخشن كان ذللعلامةعل التكليف 
بالنسبة لحةوق الله من صلاة وصوم ونحوهما وحقوق عبادالله على التحقيق . 

راعبا نبن الابط ٠‏ 

خامسبا فرق أرننة الااف ٠‏ 

سادسرأ غلظ الصوت فان ل يظبر ثىء من ذلك كان بلوغ الصغير بانسن وهو 
أن يتم تماخى عشرة سنة وقيل يبلع: بمجرد الدخول في السنة الثامنة عشرة ٠‏ عت 





الجر طة 


حت واذا ادعى الصغير الباوغ أو عدمه فان له حالتين , 

الحالة الاولى أن يشك فى صدقه وفى هذه الحالة ثلاث صور . 

الصوة الاولى أن يدعى البلو غللأخذ مالا أو ليثبت عليه مالا للخير فالاول 
كان يدعى البلو غ ليأخذ سهمه فى الجباد والثا ىكا”ن يدعى عليه شخص باله أتلف 
له مالا أو تمن عليه وانه بالع* فأقر بذلك وخالفه الولى وفى هذه الصورة لاتس.مع 
دعوأه مع الشك قيهبا٠‏ 

الصورة ألثاننية أن يدع البلوغ لثبت طلاقه هن امرأته أو يدعى عدم البلوغ 
ليفر من أثيات طلاقبا وفى هذه الصورة تقبل دعواه اثياتا ونفيا . 

الصورة الثالتة أن يدعى البلوغ ليفر هن عقاب جناية ارتكيبا وفى هذه 
الصورة تقبل دعواه مع أاشلك فى صدقه لانالحدود تدرأ بالشيبات . أما اذا ادعى 
البلو غ ليثبت عب نفسه جناية فانه لايصدق مع الشك لهذه العلة . 

الحالة الثانية أن لابيشك فى صدقه وفىهذه الخالة تقبلدعواه فى الاموال أيضا 
اثياتا ونفيا فاذا ادعى أنه بلع" ليأخذ سبمه فالجهاد أو ليأخذمالا مشروطابباوغه 
أو نحو ذلك فان دعواه تقبل حيث لم يشك فى صدقه . 

وكذلك تقبل فى الامور الدينية المتوقفة عبل الباو غ كالامامة وتكلة عدد 
جماعة اجمعة ٠‏ 

الشافعية - قالوا يعرف بلو غ الذ كر والانثى تام خمس عشرة سنة بالتحد يد 
ويعرف بعلامات غير ذلك . 

منها الامناء ولا يكون علامة على البلوع الا اذا أتم الصغير مسع سنين فاذا 
أمنى قبل ذلك يكون المى ناشئا عن مرض لاعن بلو غ فلا يعتير . 

ومنبا الحيض ف الانثى وهو بمكن اذا بلغت تسع ستين تقريبا ٠‏ 

الحنايلة ‏ قالوا حصل بلو غ الصغير ذكرا كان أو أن بثلاثة أشياء , 

أحدها انزال الني يقظة أو مناما سواء كان باحتلم أوجماع أوغير ذلك. ح 








ممحث أذا بلغ لصي 


غير رشيد 


وأذا بلع' الصبى غير رشيد فائه لابسل اليه ماله بل يحجر عليه بسبب السفه 
وف ذلك تفصيل المذاهب (6© , 








حت الثانى نبات شعر العانة الحشن الذى يحتاج فى ازالته الى الموسى . أما الشعر 
الرقيق ( الزغب ) فاته ليس بعلامة . 

الثالثك بوغ سنهها خمس عشرة سنةكاملة . وتزيد الانثى على الذ كر بتشيئين. 

أحدهما الحخيض . ثانيبما الجل ويقدر وقت بلوغبا بما قبل وضعبا بستة أشبر 
ويعرف باوغ الختتى ( المشكل ) بامور , منبا تمام خمس عشرة سنة أيضا . 

ومنبا نات شعر العانة ٠‏ ومنبا غير ذلك . 

)١(‏ الحنفية ‏ قالوا اتفق الامام وصاحباه على أنه لايسل اليه ماله »جرد 
ابلوغ بل لابد من ثبوت الرشد بعدالاختبار الاأن الامام قال يننظر الى أن يبلع" 
خمسا وعشرين سنة ثم يسلٍ ماله وأولم يرشد . واذا تصرف يقّع تصرفه صححا 
مادام حرا عاقلا لآنه لاحر عليه بالسفه . أما صاحباءفقالا لايس اليه ماله ولو 
بقى على ذلك مائة سنة وقد تقدم وسيأتى تفصيله فى مبحث الجر على اليه . 

الحنابلة ‏ قلوا اذا بلغ الصى غير رشيد ( والرشدهوالصلاح فى ماله ودينه 

سا 2 
وقبل هو الصلاح فى ماله فقط ) فان الجر يستمر عليه ويكون النظر فى مالهاوليه 
قبل البلوغ من أب أو وصبه أو الحا واذا فك عنه الحجرفعاوده السفه اعيد ب 
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ح الحجر عليه ٠‏ وان فسق فى دينه ولكنه لم يبذر فى ماله فانه لاحجر عليه 
خصوصا عل القول بأن الرشد هو الصلاح فى المال . ولكن لايحجر عليبما 
فى هذه الخحالة الا الام لآرى التبذير الذى حصل ثانيا يتفاوت فيحتاج 
الى نظر واجتباد فلا بد من الا كم حيثئذ كالحجر على المفلس فانه لا يكورتف 
الا بحكم حاكم . ولا ينظر فى أموالم.! إلا الحا كم . ولا يفك الحجر عنبما 
ثانيا الا الحا كم . 

واذا بلغ الصى وصار رشيدا أو عقل اليجنون رشيدا انفك الحجر عتبما يلا 
حَ قاض ودقع اليبما مالبما ويستحب أن يكون الدفع باذن قاض . 5 يستحب 
أن يكون ثبوت الرشد ببينة . وان يكون الدفع ببينة ولا ينفك الحجر عنبما قبل 
البلوغ وثبوت الرشد والعقل ولو بقيا على ذلك حتى هرما ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا لا يكفى الباوغ فى رشد الصغيرما تقدم بل لابد من ظبور 
صلاحه فى الدين وادارة الماأل ٠‏ 

دأما صلاح الدين فانه يكون بعدم ارتكابه كبيرة واصراره على صغيرة .وأما 
صلاح المال فانه يكون يعدم تبذيره وانفاقه فى الشبوات المحرمة أو تضييعه بغين 
فاحش لاحتمل ف المعاملة كان يبيع أو يشترى بالغين . 

أما اذا أنفقه فى الصدقة ووجوه الخير والمأكل والملبس اللذين يليقان به فقيل 
[نه تبذير وقيل إنه ليس بنبذير وهو الراجح . 

ويعرف رشد الصغير قبل بلوغه بالاختبار وهو يختلف باختلاف مبنة أهل 
الصغير فاذاكان أبوه تاجرا فانه ختبر باليع والشراء . واذا كان أبوه زارعا فانه 
ختبر بما يناسب حال الزراعة فيكلف الانفاق على المزارعين الذءن يقومون مخدمة 
أرضه وهراقبة الحصاد.ن ونحو ذلك ٠‏ 

وانكانت صغيرةفانها ختبر يتديير المزل من حفظ طعام وترتديب معيشةوغير 


ذلك.وقيل الاختبار يكون بعد البلوغ والراجح أنه قبله فعلى القول الأول تكونح- 
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سس تصرفات القاصر التى بها الاختبار تميدية وعند ماي الاتفاق بينه و بينم ن يريد 
التعاقد معهم يتولى العقد وليه لانه ليس بالغا فلا يصح عقده على الراجح . 

وأما على القول الثانى فانه هو الذى يتولى العقد لكونه بالغا . هذا ولا بد من 
تكرار الاختبار مرتين أو أ كثر حتى يغلب على الظن أنه صار رشيدا . 

ورشت الحجر عليه ومنعه من التصرف سواء كان ذ كرا أو اثى بدون قضاء 
قاض وينفك ببلوغه بلا فك قاض لآن ما ثي تبلا قاض لايتوقف زواله علىقاض 
فينفك الحجر بالاب والجد أما فك بالقم والوصى ففيه قولان وقيل يتوقف الفك 
على القضاء لآن الرشد يحتاج الى نظر واجتباد فأذا يلع الصبى رشيدا ( والرشيد 
هو المصلح لاله ودينه ) فلا حجر أصلا . وان بلع' غير رشيد دام الحجر عليه 
لانه وان زال الحجر سبب الصغر لكن خلفه الحجر سيب السفه والفسق 
ويتصرف ف ماله من كان يتصرف فيه قبل البلوع . 

واذا فك حجره بعد رشده وس اليه ماله تم بذر فيه فانه حجر عليه ثانياوهل 





يعود الحجر عليه يدون أحد أرلا خلاف فبعضبم يقول انه لابعود ال<جر عليه 
الا بالقاضى . ويعضهم يتقول يعود الحجر عليه بالاب والجد والوصى كا يعود 

بالقاضى . و يعضبم ,قول يعود الحجر عليه ولو لم حجر عليه أحد فاذا لم يبذر فى 
ماله ولكن فسق فى دينه فسقا لايضيع المال كالشح وعدم 'خراج الزكاة وترك 
الصلاة ونحو ذللك فانه لاجر عليه بسبب ذلك على المعتمد . 

أما الفسق الذى يترتب عليه تبذير للبال كالزناوالمقامرة والتورط فى الشبوات 
المضيعة للمال فانه بوجب الحجر لآنه تبذير للبال . 

المالكية ‏ قالوا اذا بلع' الصى غير رشيد بأن جن أو كان غير صالع لحفظ 
مأله قانه ستمر الحجر عليه , 

أما اذا ثست أنه قادر على حفظ ماله فان <جره ينفك جرد بلوغه وان يفك 
الآاب. أما اذاكانالولى قدأوصى به الأبفان الحجر لاينفك الا اذا فكمالوصىج 


العدجر رأ 





مبحث الولى أو الوصى 


ولى الصى وغيرهمن امحجور عليهم أبوه إن كان له أب أهل للولاية كاأن لم 
يكن مجنونا أو محجورا عليه . وأما غير الاب ففيه تفصيل فى المذاهب . 


سح وسيأق ان صفة الفك فى الحدر على السفيه . واافرق بين الحالتين أن الولاية 

تثبت الأب بدون واسطة أحد فخروجه لاحتاج الى ثىء زائد عن تحقق صفة 
الرشد . أما الولى الذى أوصىبه ايفان الولاية تثبتله بواسطة الاب فاخراجه 
يحتاج الى أمر زائد وهو فك الحجر . هذا إذاكان الصى ذ كرا أما اذاكانت اتِى 
فان تسليمها للبال يتوقف على أمر زائد على رشدها وهو زواجها والدخول با 
فاذا لم تتزوج ولم يبن بها زوجبا فانها لانستحق أن يسل اليا مالها . وسيأتى الكلام 
بقية فى مبحث الحجر على اليه . 

الحنفية ‏ قالوا ولى الصغير فى باب الآموال أبوه ٠‏ ثم من بعد موته يكون 
الولى من أوصى به الأب . ثم من بعد موت وصى الاب يكون الولى من أوصى به 
وصى الآب . ثم من بعد هؤلاء الثلاثة يكون الولى الجد لآب وان علا . #موصى 
الجد. ثم وصى وصى الجد ثم الوالى وهو الذى اليه تقليد القضاة : ثم القاضى 
أو وصيه الذى إقيمه فأمهما يتصرف يصحتصرفه . وحاصل ذلك أنه لاولايةللدد 
مع وحوه رعى الاب . ولا ولاية للوالى أوالقاضى جعوجوه الجد أو وحةو عد 
ذلك لانرتيب فيصح أن يكون الول الوالى أوالقاضى أوالوصى الذى يقيمهالقاضى. 

ولا ولاية للا“م فى باب المال , فاذا أوصت الام على ولدها الصغير قبلموتبا 
ثم مانت لا يكون لذلك الولى حق التصرف فى تركة الام مع وجود الاب أووصيه 
أو وصى وصيه أو الجد أو وصيه بأى حال . نعم اذا لم يوجد أحد من الأولياء 
المن كورين فان لوصى الام أن حفظ تركة الام ورسيع النقولات لآن فى يعها د 
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س حفظا لبا . ولا يصح أن يتصرف فى شىء من مال الصى غير ذلك سواء كان 
وارثا له عن أمه أو غيرها . 

وكذلك لا يكون للأاحد من باق العصبات فى باب الأموال ولاية على الصغير 
فيس اللا أو العم أو غيرهم أن تصرفوا فى مال الصغير ممع وجودأحدالآولياء 
المذ كورين على الترتيب المذ كور . 

أما الولاية فى النكاح فانها تثبت بأربعة أمور . القرابة . والولاء . والامامة. 
والملك . وترتيب الآولياء هكذا . الابن ثم ابن الابن وان سفل ثم الاب ثم الجد 
الآخ لآب وان سفلوا ثم العم لاب وأم تم العم لآب ثم ابن العم لاب وأم ثم 
ابن العم لآب وان سفلوا ثم عم الاب لابوأم ثم عم الاب لآب ثم بنوهما على 
هذا النزتيب م عم الجد لاب وأم ثم عم الجد لآب ثم بنوها على هذا التريب 
ثم من يكون أبعد العصبات الى المرأة وهو ابن عم بعيد فكل هؤلاء لهم ولاية 
النكاح عبل الترتيب المذ كور و لبماجبار البنت والذ كرعلى الزواج فى حالصغرمما 
وفى حال كبرها أو عند فمَد العصبات تسكون الولاية لمن يرث من ذوى الا”رحام 
وأقرب العصبات الام ثم البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن 
ثم بنت بنت البنت ثم الاخت لاأب وأم ثم الاخت لاب ثم الاخ والاخ تلام 
ثم أولادهم . وبعد أولاد الاخوات العات ثم الاخوال ثم الخالات ثم بنات 
الاعمام ثم بئات العهات وأبو الام أولى من الاخمتعند أنى حنيفة ثم مولى ا مو الاة 

وولاية الاب والجد على الصغير فى نفسبما ومالبما تأبمة لاتزول الا شوت 
الاب والجد بدون انقطاح : 
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الشافعية ‏ قالوا ولى الصى أوه ثم أبو أبيه وآن علا فان اجتمع الاب والجد 
كان الاب مقدما على الجد طبعا الا اذا لم يكن أهلا للولاية على الصى كان كارف 
محجورا عليه أو كان جاهرا بالفسق . ويكنى فى الاب والجد ان تكون عدالتهما 
ظاهرة فاذامات الاب أو ل يكن أهلا للولايةانتقلت الولاية الى الجدثم من بعدالجد 
تستقل الولايةلوصىمن يتأخر موته منالا بأو الجد قاذامات الجدبعدالابوكانوليا 
اتتقات الولاية لوصىالجد راذا ماتالاب بعدالجدا تتقلت الولاية لىبوصىبهالاب ٠‏ 

ويصم أن بوصى الاب فى حالحياة الحدفاذا أوصى الابفى حال حياةالجدثممات 
.الجد قبل الاب ومات الاب بعدهانتقلت الولاية لمن أوصى بهالابفى حال حياةالجدإذ 
لايلزم أن تكو نالوصاية بعدموتالجد.ويشترط فىاأو صى أن يكو زعدلاظاه راو ياطنا 
على المءتمد ثم من بعدالوصى الذىأوصى به الاب أوالجدتنتقل الولايةالقاضىوهوإما 
أن يتولى بنفسهأو يقم أمينا فاذا كا نالصبى مقيما فى بادلماقاضومالهف بلدلها قاض كان 
القم عل المالقاض البلد الذى فيباالمال فعليه حفظه و ببعه واجارته أما بالنظر لاستهائه 
واستغاره فيكو ن لقاضى بلد الصغير . 

وهل للام ولاية أولاالمعتمد أمها لاولاية لباالااذا أقامها الاب أوالجدأوالقاضى 
والاولى تقدبمبا على الاجنى اذاكانت صالحة . ومثل الام غيرها من با قالاقارب 
والعصيات ولسكن للعصبةالانفاق من مال الى فى تأديبه وتعليمه وانليكنلممعليه 
ولااية لان مثل ذلك يتسامح فيه عادة ٠‏ 

المالكية قالواالولىالذىله<ق الحجرءلههوالابو من بعده تكو نالولاية أن 
أوصى به الاب ثم لمن أوصى به وصى الاب وهكذافان يكن كانت ااولاية للحا كم 
وآن لم يكن حا كم فالولاية جماعة المسلمين . 

ثم ان الحجر على الصبى بمن ذ كروا ينقسم الى قسمين ٠‏ 

الاول حجر بالدسبة لنفسه ٠‏ 

والثاتى ححر بالنسبة لاله ه 6 





أعاعة: الجر 


بح فأما الحدر بالنسية لنفسه فعناه تدبير نفس الصى وصيائته من موارد البلكة 
وحفظه من سلوك سبل التنباع فلا يقركة وشاته قيرتكب مايقمنى على حياته 
وأما الحجر بالنسية الى ماله فبو منعه من التصرف عل الوجه الذى سيأ . 

وليس لحاضن اليتم من جد وعم وأم ونحومم أن يتصرف فى مالهبدونايصاء 
فاذا لم يوصى أب اليتم ياحد منهم أو يوصى القاضى فلا يكون لم الحق فى الولاية 
على أموالهم . واذاكان العرف جاريا على أن يكون الكافل منهؤلاء بمنزلةالوصى 
وان لم يقم وصيا عمل به فيصح أن يتصرف تصرف الوصى . ونقل بعضبم عن 
الامام مالك أنكافل اليتم كالوصى وان لم يكن العرف على ذلك فاذا مات الشخص 
عن أطمال صغار و كان لبم جد أو عم حاضنا فله أن يتصرف تصرف الولى . 

الحنابلة ‏ قالوا الولاية على الصى وانمجنون سواءكان ذ كرا أو انثى تكون 
للا”ب الحر الرشيد العدل ول وكانتعدالتهظاهر | ققط ويصم أن يكون الكافروايا 
على ولده بشرط أن يكون عدلا فدينه ثم من بعدالاب تسكون الولاية لمن بوصى به 





الابويشترط أن يكرزعد لاوتنتةلالهالولاءةولو كانت بجر مع وجودمن يقوم 
ها مجانالانه نانب عن الابفاشيه وكيله فى حال الحياة فاذا لميكن الاب موجوداولم 
يوص أحدا أوكان موجودا ولكن فقدأهلية الولاية كانت الولاية عليهما للحا كم 
والجد أبو الاب لاولاية له و كذلك الام لا ولاية لبا ومثلبما سائر العصبات ٠‏ 

ولابجوز للولى أن يتصرف فى ماما الا بما فيه مصلحتهما فانتبرع من مالم١أ‏ 
ببةٌ أو صدقة أو غيرهما فانه يام به وكذلك اذا باع لهما بنقص ٠‏ 


اين 
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هل للولى ان بيع عقار 
الصى أو لا 


فى جواز نعم الول 3 وصمة عقار المى من دور وأراض زراعة وغيرهأ 
خلاف ف المذامب7) . 


0ك ا يبي ا ا الس بولساب سحي عي سبس م سمي سس 582 


)0 الحنفية ‏ قالوا يجوز للا'ب أن سبعماله لابنه الصغير و يشترىمنه أنفسه 
واذا باع الاأب لابنه الصغير أو اشترى منه فانه لايشترط لنام ذلكالءقدالايجاب 
والقبول على الصحيح . فلو قال بعت هذا العقار ونحوه ٠ن‏ ولدى غم وأن ل 
يقل وقبلت شراءه وانما يصم هذا الببع والشراء اذاكان بمثل قيمته أو بغين يسير 
بقع عادة بين اللأس فا كان بين فاحش فانه لايصح ٠‏ وينفذ البيع اذا أجازه 
القاضى ٠‏ فان رأى القاضى أن نقض الييع خير للصمى كان له نقضه . والثئمن الذى 
اشترى به الاب لايبرأ منه حتى ينصب الناضى وكلا عن الصغير فيقبضه من أيه 
م برده أليه فيكون وديعة من أبنه فى بده ٠‏ 

واذا اع الا'ب لابنه الصغير دارا وهو فيها سا كن لايصير الابنقا بضاحتى 
يفرغبا الاأبويستلهها أمين القاضى فان عاد الاب اليبما ثانيا فسكنبا هو أو أهلدفانه 
بكرن غاصبا اذاكان موسراً . 

وكذلك يجوز للا'ب أن يبيع مال الصغير للا“جنى فاذاكانالمال عقارا ثابتا 
كالدور والا”راضى الزراعية وغيرها فانه يجوز بشرطين ٠‏ 

الا'ول أن يكون ممثل القيمة فأ كثر . 

الثانى أن بكون الا"ب ود السيرة بين الناس أو مستور الحال ٠‏ أمااذاكان 
مىء السيرة فان البيع لاايجوز ولوكان يمل القيمة على الصحيح : أها اذاكانالمال 
منقولا وكان الا'ب سىء السيرة فانه يووز ببعه أذا كان فى مصلحة الصغير على حت 
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سح الاصم . واذا باع الاب مال الصغير وقبض بعض الثمن فانلهالحق ف استرداد 
المبيع وحبسه نحت يده حتى يقبض كل المن . 

أما الوصى فانه يجوز أن يبيع ماله للصغيرالقام عليه ويشترىمنالصغير شفسه 
عيل قول الامام . وقال صاحباه لايجوز.وعلٍالقول بجوازهفانهيشترط لهأمران . 
الشرط الآول أن يكون فيه خير للصغير وفسرت الخيرية بأن 'نزيدالسلعةالتىيشتريها 
الوصى هن الصغير اللاث عن مثلبا اذا اشتراها من غيره فلو كا نيشترمها بعشرة من 
غير الصغير فانه يازمه أن يشترءها من الصغير يخمسة عشر فاذا نقصعن ذل كلا يكون 
فى شر نه خبر فلا يجوز ٠‏ و كذلك اذا باع للصدبر سلعة من ماله فاذا كان يمكنه أن 
سسيعها بخمسة عشر فلا يصم يبعبا الصذير الابعشرة ققط . 

الشرط الثانىأن يشتمل العقدعلل الايجاب والقبول ,أن يقول بع الصغيروقبلت 
الشراء بخلاف الاب فانه لايشترط فه القبول؟ تقدم ٠‏ 

وأما بيع الودىمالالصغيرمن أجنى فانه يصح اذا تحةق واحدمن أمور ثلاثة . 





الأول أن بسع بضعف قيمته . 

الثانى أن يكون للصغير حاجة الى منه ٠‏ 

الثالث أن يكون عل الميت دين لاوفاء له الا بهذا المبيع . 

وهذاهو الذى عليهالفتوى ٠‏ وينفذ يبعه اذا أجازه القاضى وله ردهان كارف 
الرد خيراً يا تقدم فى الا'ب . 

واذا باعالوصى مال اليتم وأجلقبض الثمن فاذا كانالنا جيل طويلا با" نلابباع 
مثل هذه الساعة ببذا الأجل فان البيع لايجوز و كذلك اذا باعه با“ج ل قصير يمكن 
حصوله فى متلذاكولكن يخشى أن ينكر المشترى الثمن أويضيع عليهفانهلايجوز 
أما اذاكان الا”“جل قصيراً والثمن مضمونا قانه يجوز. 

واذا أراد شخص أن يشترى مال الصغير بالف مثلا الى أجل فجاءآخروزاد 
على الا'لف_مائةفان كان الا*ول ذا مال أ كثر من الثانى فان على الوصى أن بيع 
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للاأول ازبادة الضمان ولا يبالى بزءادة الماثة ٠.‏ 

واذا أقام شخص وصاءم ماتعنأولاد كار فاذا يكون عمل الوصى فىهذه 
الحالة ٠‏ والجواب أن ذلك يشملل صوراً . 

أحدها أن تكونتركةالميت خاليةه نالديز و أن يكو نالآولادالكيارالمذكورون 
حاضرين . وفى هذه الصورة لايكون للولى عمل ف التركة أصلا وانما يكو نه عملاذا 
كان للبيت دين على الذير فازن للوصى أن تحصل ذلك الدين ويعطيه لآولاد 
لمك الوار تين : 

الصورة الثانية أن يكون على الميت دين مستغرقا لميع تركته وفى هذه الصورة 
يكون للوصى عمل فى التركة وهو ببعبا جميعها لنسديد ذلك الدن ٠‏ وكذلكاذاكان 
الدينمستغرةالبعض الثر كتفان الوصى يسيع من التركة بقدر الدينالا اذاقدرالورئة 
على قضاء الدين فان الوصى لايكون له عمل . 

الصورة الثالثة أن يكون الميت قد أوصى يثاثماله أو أقل فان عمل الوصى يبع 
ماينفذيه الوصية الا اذا نفذها الورثه فانة لابكون له عمل ٠‏ 





الصورة الرابعة أن بكو نالورثة غائيين فى جهة تمعد ثلاثة أيام فاذاكا نت التركة 
خالية من الديون والوصيةفان للوصى أن يسيع المنقولات وليس له أن يبيعالعقار 
الثابتواوخيف عليه البلاك علىالأصم . و كذلك اذاكانت التركة مشغولة بالدين 
فان له أن بسع المقولات فقط سواء كانت قدر الددن أو أ كثر , 

ومثل ودى الأب وصى وصيه ووصى الجد ووصى الْقَاضى ووصى وصيه ٠‏ 
ووصى القاضى كوصى الاب الافى مىء واحد وهو أن القاضى اذا جعل أحدا 
وصيا فى نوع فانه لايصح له أن يتعداه أما الاب فانه اذا جعل أحدا وصياقتوع 
كان وصيا فى الآانواع كلها . 

هذا وليس القاضى أنيبيع ماله من اليم أو يشترىمالاليتم لنفسه , 
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المالكية ‏ فالوا يجوز لللاب أن بيع ماله لولده الصغير ويشترى منه بشرط 
أن يكو ن ذلك فى مصاحة الصغير فان كان لمصاحةالاب فان البيع ينسح ويرد المبيع 
إن كان باقيا على حاله . اما اذا ضاع أوتضير حاله فان الاب يغرم قيمته لافرق فى 
ذلك بين أنيكون الاب موسراً أومعسراً. 

وكذلك بحوز لللاب أن يبيعمال ولده الصغير ( ومثله اأسفيه) للا"جنى بدون 
سبب من الاسباب الى سيأنى ذ كرها فى الوصى لافرق بين أن يكون مال الصغير 
عقاراً ثابتا أو غيره بشرط أن يكون ذلك البيع لمنفعة الصغيرء وليس له اعتراض 
عليه بعد رشده أذاكان كذلك ٠‏ أما اذا باعه الاب لنفعة نفسه فانديفسخ كاتقدم ٠‏ 

ولابجوز اوصى أن يبيع مال الصغير الذى له عليه ولاية آلا اذاتحةق واحد 
فق [موو :+ 

ئ الاول أن يكون الببع لحاجة كنفقة أو وفاء دين لاقضاء لهالا منئمن المبيع ٠‏ 

الثانى أن يبيعه بزيادة الثلث عل من المثل فأ كثر ٠‏ ويشترط أنلا يكون اكهءن 
مالا حراما معروا أنه حرام أما المال المجبول أصله فبو فى حم الحلال ٠‏ 

اثالث أن تسكونالعينالمباعة عليبا بدل حكر فأراد الوصى أنيبيعهاليشترى يدلها 
عينا خالصة من الجحكر الا اذاكان ريعبا أ كثر من غيرها فانه لايصح له يبعا فى 
هذه الخالة . 

الرابع أن تكون حصة فى دار أو أرض أو >وهما فيصم ببعبا ويستيدل بها 
غيرها تخلصا من ضرر الشر 35 ٠‏ 

الخامس أن يكون ريعبا قليلا أو لاريع لها أصلا فتباع ويستبدل مها عينا 
فائدتها أ كثر , 

السادس أن يكون لهمنزل يسكهبين جيران سوء يخثى ضررثم ف الدين أوالدنيا 
فيباع ويستبدل له متزل بين جيران صا حين ٠‏ 

السابع أن يكون له شريك فى عين ويريد شربكه أن يبيع العين ولامال له س 


الحجر الوم 





ح إشترى به حصة الشربك ولا يمكن قسمة العين فيصح بيعبا وان لم يستبدل 
له غيرها , 

الثامن أن يخاف خراب دار ونحوه ولا مال له يعمره به اذا خربؤبيعه 
ونحو ذلك ٠‏ 

الناسع أن يكون له دار يخاف خرابها وله مال يمكن تعميرها به ولكن بيعبا 
أولى من تعميرها ٠‏ 

العاشر أن ضخثىعلى العين من ظالم كما اذاكان له أرض بين قوم يقبضونها أو 
يعتدون على ريعها ول يستطع ردم ٠‏ 

فلا يجوز للوصى الذى أقامه الاب أن يبيع عقار الصغير القاتم عليه لسبب 
من هذه الاسياب ٠‏ وهل بصدق بمجرد ذ كر السبب باسانه أو لايصدق بل لابد 
من أقامة البيئة على ذلك خلاف . بخلاف الاب فانه لايلزم ببيان السبب بل حمل 
فعله على السداد كما تقدم ٠‏ وليس للوصى أن يهب مال اليتم بعوض (هبةالثواب) ٠‏ 
أما الحاكم أو وصيه الذى أقامه فان له أن يع مال البتم الذى لم يجعل له أبوه 
وصا عنه اذا دعت الضرورة الى ببعه بشروط ٠‏ 

أحدها أن يبت يتمه . 

ثانيبا أن يكون مبملا أى لم يعين له أبوه وصيا حال حياته ٠‏ 

ثالئبا أن يثيت مللك اليتملما براد ببعه بأن يشبد شاهدان فأ كثر بأن هذاالعقار 
مماوك للصغير ٠‏ 

رابعها أنءرس ل القاضىجماعة يعاينون هذا العقار ويبحثونهمنالداخلوالخارج 
ثم يشبدون أمام القاضى أو أمام من يرسله القاضى من طرفه بأن هذا العقار الذى 
عاينوه هو ماشبد به أمام القاضى أنه ملوك للصغير . واذا أبانتالبينة الأول حدود 
العقار ووصفته وصفاكاملا يستغتى مها عن ينة اأعاينة وتسمي بينة ( الجيازة)- 

خامسها أنيشبر المبيع وينادي عليه ويعلن عنه » - 
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سح سادسهاأن لابوجد مشتر برغبه بزيادة على الثمن الذى أعطى فبه ٠‏ 

سا بعبا أن يكون الثمن تمن المثلفاأ كثر ٠‏ 

ثامنبا أن يكون عينا فلا يصح أن يكونعرض تجارة لجوازأنيطرأعليهرخص 

تاسعها أن يكون حالا لامؤجلا خوفا من أن يفلس صاحبهفيضيع على الصغير . 

عاشرها على القاضى أن بذ كر فى السجل الذى يكتب فيه الوقائع التى حك فيا 
أسماء الشبود بأن بذ كر فى السجل ثبتت عندى بشهادة فلان وفلان يتم هذا الصغير 
وبشهادة فلان وفلان أنه مبمل فل يقم له أبوه وصيا . ولشبادة قلان وفلان أنه 
مالك نحل كذا الخ . 

ومن هذا تعل أن الحاكم لايحوز له أن بيع مال الصغير الا اذاكانينما لاأب 
له ول يقم له أبوه وصيا ويعبرون عنهبالمبمل ٠‏ ويشترط ل(صحة البيع أنيكون لسبب 
الحاجة لاغير أما الاسباب الاخرى النى يبيع من أجلبا الوصى فانه لايصح للقاضى 
ولا لوصيه أن بسع من أجلبا ٠‏ 

فيتحصل هن ذلك كله أن الاب يبيع بشرط مصلاحة الصغير بلا شرط ولاقيد 
بعد ذلك والوصى الذى أقامه الاب سيع لسبب من الاسباب التى ذ كرت آنفا 
والحا كم ووصه لايبيعان الالسبب واحدوهو الحاجة من افق ة أوسداد دينلاوقاء 
له الا من تمنه بالشروط التى ذ كرت 

هذا وللولى أن .ا"خذ بالشفعة للقاصر وله أن يترك ذلك حسب المصلحة . 

الشافعية ‏ قالوا يجوز للولى أن يبيع العقار المملوك أن له عليهولاية كالدور 
والاراضى الزراعية ونحوها اذا تحقق أحد أمرين . 

الاول أن تدعو الماجة الى ببعه كنفقة وكسوة لم تف غلة ملك بها ٠‏ 

الثانى أن يكون فى ببعه مصلحة ظاهرة للمحجور عليه وذلك بأن تكون صفقة 
الييع رابحة بأن بيع با" كثر من من مثله ويمكن الصول على مثله يبعض الثمن ‏ 
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حت الذى ببع به فاذا لم يوجد واحد من «ذين فلايحوز للولىأن يبيع العقارالمماوك 
لللحدور عليه ومتى تحقق ماذ كر فانه يصح له أن يبيعه بالتقد وأن يبيعه لاجل 
ولكن بشرط أن يكون الثمن فى حالة الببع لاجل أ كثر ما اذاكان البيع نقدا. 
وعلى الولى أن يعمل ما بحفظ الدين من التوثق فيشبد عل الببع ويرتهن به رهنا 
وافيا فاذا أهمل ذلك كان عليه ضمان الثمن . 

وعلى كل حال فإيجب على الولى أن يتصرف مما فيه مصلحة الحجور عليه . 

الحنابلة ‏ قالوا ليس للولى أن يشترى من مال الصغير والجنون شيئا لنفسه 
ولا أن يرهن شيئا الا اذا كان أبا فان له أن يفعل ذلك لان الاب يطبعه يسعىفى 
مصلحة أبنه فبو لابفعل الا مافيه حظه مخلاف غيره . ومجوز للول سواء كان أيا 
أو غيره أن يبيع عقار الحجور عليه لمصلحة ولو لم حصل زيادة على ثمن مثله . 
وأنواع المصلحة حكيرة . 

منها الحاجة الى نفقة أو كسوة أو قضاء دين وو ذلك مما لاد منه الصغير أو 
امجنون بشرط أن لا يكون عند الحجور عليه ما تندفع به الحاجة سوى المبيع . 

ومنها أن يخاف عل العقار البلاك بغرق أو حرق أو خراب أو نحو ذلك , 

ومنها أن يكون فى بع العقار صفقة راحة للقاص ركا"ن يباع بزيادة كثيرةعلى 
تمن مثله ولا تتقيد بالثلث ٠‏ 

ومنها أن يكون العقار فى مكان لا يتفع به كان يكون فى حى غير عام رأوقِدذر 
فيييعه ليشترى عينا فى جهة آهلة بالسكان أو جهة ترتفع فيا الاجرة . 

ومنها أن يرى الولى عينا تباع بسعر رخيص لايمكن شراؤه الا بيع العقار , 

ومنبا أن يكون سا كنا فى دار بين جيرآن سوءفيصح ببعبا وشراء دار غيرها, 
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مبحث تصرفات الصى 

ف جواز تصرقف الصى فى بعض الامور تفصيل المذاهب (1) 

(؟) الحنفية ‏ قالوا قد عرفت مما تقدم فى شرح تعريف الحجر أن الصى اذا 
كان غير مميز لاينعقد ثىء من تصرفه . أما انكان مميزا قتصرفه على ثلاثة أقسام . 

الاول أن يتصرف تصرفا ضارا ماله ضررا بيئا كالطلاق والعتاق والقرض 
والصدقة وهذا لاينعقد أصلا فلا منفذ ولو أجازه الول . 

الثانى أن يتصرف تصرفا نافعا نفعا ببنا كقبول الببة والدخول فى الاسلام 
وهذا ينعقد وينفذ ولو لم بجزه الول ٠‏ 

اثالث أن يتردد بين النفع والضركالبيع والشراء فارف الاصل فيه احتهال 
كون الصفقة راحة أو خاسرة فلا ينافى أنه قد تكون الصفقة ببئة الربم قنتكون 
من القسم الثانى لان البيع والشراء فى ذاتهمحتل للا مر بنوهذا القمم ينعقدموقوفا 
على اجازة الولى ٠‏ وليس للولى أن يحزه اذاكان فيه غبن فاحش وقد تقدم بيان 
الغين الفاحش فى هبحثه . 

والولى الذى تنفع اجازته هو الولى فى باب المال وهو الذى تقسدم يانه فاذا 
فقد فالقاضى أو من يقيمه القاضى . فاذا كان الا"ب «وجودا أو وصيه فامتنع عن 
الاجازة فأجاز القاضى نفذ أهر القاضى وبكون هذا حك برفع الجر عن القاصصر 
فلا حجر عليه الا بأمر قاض آخر . 

ولا يازم من ذلك أن يكون القاضى مقدما فى الرتبة على الاب لان الاب فى 
حالة امتناعه عن الاذن بما فيه المصلحة كان فى حم العاضل الذى ممنع بنته الزواج 
فان هن دق القاضى أن يأذن بزواجها فى هذه الحالة فك ذلك ماهنا . 
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أن له أن يستغلماله بما فيه ربح له . وله أن يقرض مالهمن رجل مالي مأمون 
اذا تعذر استغلاله بما فيه ريم . اما الاب فليس له أن يقرض مال ابنه الصغير وله 
أن يرهنه في دينه كنا تقدم فى مباحث الرهن , 

ومايقع من الصى والمجنو ن والمءتوه من الاعمال الضارة المتعلقة بالغيريكونون 
مؤاخذين ببامستولين عنها فاذا أتافي واحد منبم مال غيرهكان عايه ضهانهىالحال 
ويسلدى من هذهالقاعدةأمور أر بعة ٠‏ 

(9) اذا أقرض شخص مالا لواحد من هؤلاء فأهلكه لايكون عليه ضمانه . 

0 اذا أودعشخص عند واحد من هؤلاء شيئا فأضاعه أو أتلفه فقد ضاع 
على صاحبه ولا ضمان عل المودع عنده خلاف ما اذا أودعبا عند الاب أو الوصى 
فأتلفبا واحد من هؤلاء الحجور عليبم فانه يكون ملزما مها . 

(م) اذا أعار شخ ص أحد هؤلاءشيئا فاضاعه فانويضيع على صاحبه ولايكرن 
مسدولا عله . 

(:) اذا باع شخصر لواحد من هؤلاء شيئا فاضاعهفقد ضاع على صاحبهولا 
يكون الحجور عليه مسئولا عنه . وتحل كون الم<جور عليه لا يضمن ف المسائل 
الاربعة اذا لم يأذن الولى أما اذا حصلت الوديعة أو القرض أو الاعارة أو البيع 
باذن الولى فاهلكه المحجور عليه فاته يكون مازما به وعليه ضمانه . 

واذا أودع أحد هؤلاءشيئا لاملكه عند محجور عليه مثله فاهل المودععنده 
كان مالك مخيرا بين ان يلزم به من أودعه أو من أودع عنده . مثلا اذا أخذ 
صبى مال زيد بدون عليه وأودعه عند صى مثله فاهلكه الصى التاتى زيد مخيرأ 
بين أخذه من الصبى الآول أو من الصى الثانى . والفرق بين هذه المسألة وبين 
المسائل الار بعة لمتقدمة أن المالك فى المسائل الاولىسلط المحدورعل ماله باختياره 
فكان مفرطا أما فى المسألة الثانية فانه لم يسلطه اذا لم يودع عنده فكان المححجور 
عليه مضبعا لال الرجل بدون علبه ٠‏ -_- 


ع الحجر 
حت واذا جنى الجنون فان جنايته لاتوجب الخد . وكذلك الصى والمعتوه ٠‏ 
فاذا قتل واحد منبم فانه لايقتل ولكن تحب الدية على عاقلته . وعاقلته ( هم الذين 
يتتاصرون معه سواءكانوا أهله وعشيرته أو كانوا من أهل حرفته أوأهل قبيلتهأو 
مر ذلك مما هو مبين فى مله ) ٠‏ 
المالكية ‏ قالوا اذا تصرف الصى المميز بببع وشراء ونحوهما منكلعقدفيه 
معاوضة فان تصرفه يهم موقوفا ثم انكانت المصلحة فى إجازتهتعين على الولى أن 
بجيزه وان كانت المصلحة فى رده نعين على الولى أن يرده ويلزم القاصر برداكئمن 
أنكان باقيا فان كان قد أنفقه فانه ,ؤخذ من ماله الموجود فان كان ماله الموجود 
قد نفذ ثم 'يجدد له مال فانه لا يؤوخذ منه ثشىء ويكون الثمن قد ضاع علل المشترى 
وهناك قولان آخران . 
أحدهما أن البيع يرد على كل حال والثمن يضيع عل المشترى لأنه أه.ل فى 
أمر الشراء من القاصر وهو ضعيف . 
وثائيهما أن البيع ينفذ على أى حال وهو يعادل القول الأول وعلى كل حال 
فيشترط فى انعقاد يبع المميز وشراءه شروط . 
الأول أن بكورتف الببع والشراء بالقيمة فان باع أو اشترى بغين فانه يرد 
بلا خلاف . 
الثانى أن كون ذلك من أجل نفقته الى لابد له منها . فاذا باع واشترى من 
أجل شبواته التى تستغنى عنبا فانه برد بلا خلاف ويضيع الثمن على المشترى ٠‏ 
الثالك أن تكون الساعة اأتى باعبا هى أ-ق السلع بالبيع هن اله فان باع 
سلعة يتنفع باستغلالها مع وجود ساعة لانستغل فان البيع يرد بلا خلاف . 
فاذاكان الصىغيرممير فان تصرفه لاينعقد على أى حال . وكذلك لاينعقد 
تصرف الميز فى العقود الثى لاعوض فيبا يا اذا وهب من ماله شيئا أو تصدق 
أو نحو ذلك فان تصرفه فى ذلك يرد علي أي حال . سح 
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ح واذا تصرف الصى سواء كان مميزا أو غيره فى مال الغير فأضاعءه بأن 
أنفقه على نفسه أو أتلفه فانه يكون عليه ضمانه فى ماله ان كان له مال فان لى يكن له 
مال كان عايه دينا فى ذمته حتىاذا وجدله ما لأخذ منه . مثلا اذا أودع شخص عند 
آخر وديعة فاستبلكبا ابنه الصغي ركانذلك الابن ملزما ببا فيدفعبا من ماله ان كان 
والا بقيت دينا فى ذمته الا اذا كان الصبى ابن شمر فأقل فانه لايضمن شيا لآنه 
يكرن كالماء.. 

أما اذا أمنصاحب الا لالصغيرفاودععندهوديعةأو أقرضه مالا فاتلفهالصغير 
فانه لايضمن ويضيع على المالك أوالمقرض لانه هوالذى أهمل فى ماله فساط عليه 
الصغير . الا اذا صرف الصغير ذلك فما لا بد له منه فان فى هذه الخالة يؤخد من 
ماله بالقدر الذى كان ينفقه منه . مثلا اذاكان من عادته أن يأ كل ذل يوم برش 
من ماله فصار ينفق كل بوم قرشين من المال الذى اقترضه فى أكله فانه بحاسب 
صاحب القرض عل قرش واحد ف اليوم ويرد له على ذلك الحساب . أما اذا 
أنفق من القرض أقل فان صاحبه تحاسب على ذلك الآقل . 

وتصصح وصية الصى المميز فى حال صحته وفى حال مرضه ٠‏ 

الشافية ‏ قالوا لايصح تصرف الصبى سواء كان مميا أو غير مم.ز فلا 
تنعقد منه عبارة ولا تصح له ولابة فهو مساوب العبارة والولاية فاذا نطق الصى 
الذى أبواه كافران بالاسلام لابنفع [سلامه ولو تولى نكاحا لايتعقد الا أ نالصى 
المميز تصيح عمادته كما نصح اذنه للغير بددؤول الدار بخلاف المدنون قانه لاتصمح 
منه عبادة ولا غبرها على أنه يصح تملك الصى والمجنون بالاحتطاب ونحوه فاذا 
احتطب فقد ملك الحطب الذى جمعه فلس لغيره أن يا“خذه منه . وكذلك اذا 
أصطاد فانه بملك الصيد الذى يظفر به ٠‏ 

واذا أتلف الصى أو المدنون مال غيره فان عليه ضمانه فى ماله . واذا وطلىء 
المحنون امرأة فأحبلبا ئبت نسب الولد منه بدلكالوطء الذى هو زنا فى الصورة. 
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مبحث الحجر على انون 
الجنون كالصى فى أحكام الجر المتقدمة ولكن يتعلق به بعض أحكام مفصلة 
ف المذاهب (2, 











الحنابلة ‏ قالوا تصرف الصى الذى لابميز باطل مطلقا . أما الصى المميز 
فانه يصمح اذا أذنه الول فينفك عنه الجر فيا أذن له فيه من تحارة كرما ويد 
اقراره فما أذن له فيه . 

وللولى أن يدفع مال القاصر الى أمين يتتجر فيه بجزء من الربح م أن له عه 
بأجل لرجلهلى” وله هبته بعوض ورهه عند ثُقَة الحاجة وله تعميره بما جرت به 
عادة أهل ألإد . 

)١(‏ الحنفية ‏ قالوا المجنون هو الذى سلب عقله فلا يعقل شيئا أصلا ولا 
يفيق حال . أما الذى يعقل بعض الأاشياء دون بعض ويكون قايل الفبم مختاط 
الكلام فأسد التديير الا أنه لايشتم ولا يضرب فانه يسمى معتوها . أما المجنون 
الذى يفيق أحيانا حدث بزول مابه يالكلية فانه فى حال إفاقته يكون كالبالغ العاقل 
فلا حر عليه وينفذ تصرفه فى هذه الخالة . 

وحم المجنون الذى لايعقل أصلاهو كح الصى الذى لايميز فىجبع ماتقدم 
فكل تصرفاته تقع ياطلة سواء كانت نافعة أو ضارة أو غيرهما . أما المعتوه فانه 
كالصى المميز فى تصرفاته وقد عرفت أنهإن تصرف تصرفا نافعا محضا كقبولهية 
من الغبر نفذ تصرفه بدون توقف على إجازة الولى وإن تصرف تصرفا ضارامحضا 
كطلاقه لامرأته واقرضه ماله أو هبته لغيره فانه لابنفذ ولو أجازه الول . وان 
تصرف فى شىء حمل النفع والضر عادة كالبيع والشراء فانه ينعقد موقوفا على 
اجازة الولى فالولى أن يجيزه وله أن يرده ٠‏ - 
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المالكية ‏ قالوا المجنون فى أحكام الحجر كالصى سواء كان مساوب العقل 
أصلا نحيث لايفيق غالبا أوكان مجنونا بالصرع . أو كان مجنونا بالوسواس وهو 
الذى يخيل اليه أنه فعل ول يفعل لافرق بين أن يكون الجنون فى الاحوال الثلاثة 
مطبقا أو متقطعا . 





وبمتد الجر على المجنون منحين جنونه الىأن يفيقرشيداً ثم إن كان جنونه 
قبل البلوغ كان الحجر عليه من حقوق أبيه أو وصيه أن كان له أب أو وصى فان 
لم يكن له اب ولأوض أو كان ولكن طرأ عليه الجنون بعد البلوغ فان الجر 
عليه حيتتذ يكون من حق الماك وحده . فان كان جنوبه قبل الباوغ ثم أفاق منه 
قبل البلوغ حجر عليه يسبب الصغر . وقد عرفت أن الحجر بسيب الصغر من 
حقوق الاب والوص . أما اذا أفاق بعد البلوغ ثم طرأً عليه السفه فان الحجر 
عليه يكون من حق الحا كمي عرفت لآن السفه الدى يطرأ بعد الباوغ فانه الحجر 
به يكون للحا كم لا لللاب أو الوصى ٠‏ وما أتلفه الأمجنون من مال الغير فانه يكون 
مضمونا عليه فيؤخذ من ماله إن كان له مال أو يبقى دينا فى ذمته فان اعتدى على 
أحد فى نفسه أو علل عضومن أعضائه ذفان كانت جنايته وجب دية كاملة أوتوجب 
أ كثر من ثلث الدية حكم بها على عاقلته وانكانت أقل من ثلث الدية فانها توخذ 
من ماله فبوكالمميز فى ذلك على الراجح لآن الضمان لايشترط فيه التكليف ٠‏ 

الشافعية ‏ قالوا مى جن شخص حر عله فلا تنفذ نصرفاته فى ثىء مطلقا 
ووليههوول الصغيرالذى تقدموقيل وليه الحا كمفقط . واذا أتلف شيئا كانضمانه 
عليه . كا اذا وطىء أجنيبة فأحبلبا فان ولدها يثبت نسبه منه ولا يرفع عنه الجر 
الا اذا زال جنونه تماما حيث لم ببق فيه شائبة . 

الحنابلة ‏ قالوا المونون كالصغير فى أحكام الححر المتقدمة الا أن الصى اذا 
بلغ وهو مجنون أوسفيه لاحجرعليه الا يحم الحا كم ولا ينظر فى مالهالاالحا كم. 
وسبأتى يبان ذلك فى السفيه . 


دارع الحجر 








ميبحث الجر عل السفيه 5 
حجر على السفيه كما حجر على الصى والمجنوت وفى تعريفه وما يتعاق به 
تفصيل ف المذأهب . 








الحنفية ‏ قالوا الحجرعل السفيههو المفتى به فالمذهب وهو الختار كا تقدم 
وتعريف السفيه هو الذى لامحسن ادارة ماله فينفقه فما لاحل وفى البطالة 
ويعمل فيه بالتبذير والاسراف . ومن الاسراف الموجب لاحير دفع المال الى 
المغنيين واللعابين وشراء الجام والديكة ونحوها بثمن غال (غية) وصرف الاموال 
فى المقامرة وغير ذلك من الانفاق فى غير مايقتضيه العقل والشرع . وكذلك اذا 
أثفق ماله فى عمل من أعمال اير كبناء مدرسة أو مسسدد أو مصح فانه يعد سفيبا 
ور عليه لآن الله تعالى إنما كلف الانسان بعمل الخير اذا كانت حالته المالية 
تسمم بذلك بحيك لاينفق ماله ويفلس من أجل عمل الخخير . 

ولا سير عل السفيه الا حكالحا كم على الراجح فاذا تصرف قبله فانتصرفه 
ينفذ ويقع صحيحا فاذا رشد فان رشده لايثبت الا حك الحا كم . وقال عمد أن 
فساده فى ماله يوجب الحجر عليه وصلاحه يوجب فكه بقطع النظر عن الحا كم. 

وقد عرفت أنالامام يقولانه لايجوز الحجرعلى الحر العاقل وان كان سفيها 
إلا أنه اذا لى يثبت رشده بعد بلوغه فانه لايسلم اليه ماله حتى يبلغ سا وعشرين 
سنة فاذا تصرف فى ماله بعد البلوغ قبل أن يملغ ذلك السن فان تصرفه ونفذ لانه 
ليس محجورا عليه وانما هوممنوع عزماله تأديبا وزجرا ولكن هذا غير المفتى به. 

وحم السفيه المحجور عليه كحكم الصى الميز فى التصرفات التى تحمل الفسخ 
ويبطلبا الحزل كالبيع والشراء أما التصرفات التى لاتحتمل الفسخ ولاببطلبها الزل 
كالنكاح والطلاق والعتق.فانهلاخلاف فى أن السفيه البالغ تنفذ تصرفاته فيبا. بس 


الحجر ممه 





فاذا تروج فان زواجه ينعقد ثم اذا سمى مبرا كثيرا فانه لايلزم الا بمبر ا مثل 
ويبطل مازاد عليه . وان طلقها قبل الدخول وجب نصف المسمى . واذا طلق ينفذ 
طلاقه واذا أعتق ينفذ عتقه ولكى يازمالعبد بالسعى فى قيمته . وكذلك تجبعليه 
العبادات المالية الركاة وعلى القاضى أن يدفعها اليه ليفرقها لانبا عبادة لابد فييامن 
نية ولكن يبعث معه أميناكقى لاينفقها فى غير وجهبا . 

وكذاك الحج فانه يجبعليه ويصحمنه . وكذلك سائر العادات . أما الصى 
فأن العيادات وان كانت نصح منه ولكتها لاتجب عأيه . ْ 

ووصح أن بوصى السفيه من ماله بالثلث انكان له وارث بشرط أن يوصى 
بالانفاق على عمل خيرى كالانفاق على الفقراء والمسا كين أو بناء مصمح أو قنطرة 
أو مسجد أونحو ذلك . أما اذا أوصى ملعب أوناد أرنحو ذلك فان وصيتهتكون 
باطلة ولا تفذ أما الصى فان وصيته لاتفذ . 

وكذلك بيعامل اه اذا كس مالاجديدا بعد الحجر عليه ولو ١‏ فلكعنه 
الحجرفاذا أقر لشخص بدين بعدالحجر عليه ثم كسب مالاأثاء الحجر فان الشخص 
أن بأخذ دينه من المال الجديد ولو لم يعك حجره ٠‏ 

أما السفيهالدى حجرعليه بسببالسفدفان اقراره حال الحجر لايعتبر فك بعد 
الحجر ولا فى أثائه سواء فى المال الحاضر وقت الحجر أوالمال المكتسب بعده. 

المالكية ‏ قالوا السفه هو التبذير وعدم حسنالتصرف ف الال فتى اتصف 
الشخص بذلك سواء كان ذ كرا أوأث فانه يكون مستحقا لل<<ر عليه فاذا عرض 
له السفه بعد باوغه بزمن قليل كعام فان الحجر عليه يكونمن حقوق أبيه لأزذلك 
الزمن قريب من البلوغ فكان فى حكم الصى والحجر على الصى من حةوق الاب 
؟ا تقدم أما اذا عرض له السفه بعد البلوغ يزمن ١‏ كثر من عام فان ال<يدر عليه 
لا يكون الا حك الها كم . 

فاذا تصرف السفيه الد كر قبل الحبور عليه قان ذلك يشمل أموراً ٠.‏ حب 

1) 
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سس أحدها أن يكون السفه قد عرض له قبل البلوغ ثم استمر نعلت .و له أنه 
أو وصىوحك هذهالصورة قد عرف مما تقدم وهو أنه يستمر الحجر عليه من غير 
احتياج الى فك وحبحر جديا.بن ويكون المرجع فى تصرفه للولى م تقدم . 

ثانيبا أن عرض له السفهو هو صغير م يلغ سفيباوكان وشم لاأب له ولاوصى 
ول يقم الحا كم له قما ويسمى بالسفيه المرمل . وح هذا أن تصرفه قبل الحجر 
عليه بعد الباوغ يع نافذا على اأراجم لآن العلة فى عدم نفاذ التصرف انما هى 
الحجر فتى اتنفى ااحور نفذ التصرق فاذا وضع ااححر عليه فلا يرفع الا بالحم 
بفكه ولو صار رشيداً . 

ثالئها أن يعرض له السفه بعدالبلوغ وتصرف قبل الحجرعليه وفى هذ هالصورة 
ينفذ تصرفه أبضا . 
أما اذا تصرف وهو صى ينم لاأب لهولا وصى قبلأن يقنم الحا كم له وصيا 

فان تصرفه يكون باطلا بلا خلاف . 

واذا تصرفت الآانثى البالغةالسفيبة التىلاولى لحا (وتسمىبالمبملة) فقال بعضهم 
ان أفعالما تنفذ كالذ كر ٠‏ وقال بعضبم لاتنفذ مالم تتزوج ويدخل بها زوجها 
وتقم معه مدة حمل أمرها فيبا على الرشد . واختاف فى تقدير هذه المدة وقدنقل 
بعضبم أن الذى كان عليه العمل فى تقديرها هو أن بمضى عليبا فى بيت زوجبا نحو 
السنتين أو النلاث فاذا تصرفت قبل هذه المدة فلا ينفذ تصرفها . فاذا لى تتزوج 
فان أفعالبا لاتنفذ الا اذا بلغت سنا لى تعد صالحة فيه لازواج . واختلف فيه فقيل 
هو حد الآربعين سنة ٠‏ وقيل من خمسين الى سين . 

أما الصغيرة ااتى لبا أب أووصى فقدعرفت أنبا ححورة ببما ولانفك<جرها 
الا اذا توفرت فها الشروط المتقدمة وهى ٠‏ البلوغ.والرشد ‏ يمءنى حفظ مالبا من 
الضياع - ويزادعلى ذلك أن تتزوجويدخل ها زوجها و يشبد عدلان فأ كثر على حسن 
تصرفبا فانم ,يدخل بها الزوج فان الحجر إستهر عليبا ولو شبد عدلان برشدها حم 
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حد ومى تحققت هذه الشروط فآن الحجر يرفع عنبا وتنفذ أفعالحا على المعتمد , 
و بعضببم يقول أن الحيجر لاير فع عنمأ الااذا مضى عليباعام بعد دخولبا علىزوجها 
وشبد الشبود بعد العام بصلاحها +٠‏ وبعضبم يقول غير ذلك . 

ولا تحتاج فى رفم الحجر عنها بعد تحققه الى أن يفك الحجر أبوها اذا كان 
وليبا انما تحتاج الى ذلك اذا كان الولى غير الآب م تقدم 

وصورة الفك أن يقول الوصى لعدلين أو أ كثر اشهدوا أنى فككت المبجر 
عن فلان محجورى وأطلقت له التصرف وملكت له أهره لما قأم عندى من رشده 
وحفظه لاله ٠‏ 

وللاب أن يفك الحجر عن بئته بعد الباوغ مطلقا قبل الدخول أو بعده ولول 
يعلم رشدها من الشهود . أما الوصى فان له أن يفك الحجر بعد الدخول بها ولوم 
يعرف رشدها من الشهود . وأما الذى أقامه القاضى ويقال له( مقدم القاضى ) 
فالراجح أنه ليس له أن يفك حجرها قبل الدخول مطلقا أما بعد الدخول فان لهأن 
يفل إذا عرف رشدها من الشهود . 

وتصح وصية السفيهيا تصحوصية الصىالمميز . وحم تصرفه كحم تصرف 
الصى المميز المتقدم ٠.‏ 

الشافية ‏ قالوا السفيه هو المبذر فى ماله وهو الذى ينفقه فما لايعود عليه 
بمنفعة عاجلة أو آجلة كن يقاهر به أو ينفقه فى اللذات الحرمة الضارة بالبدن 
والعرض والدينكالزناوشرب الخر أوينفقه فى المكروهات ك"ن يشرب بهالدخان 
أو يضيعه لسوء تصرفه كا ن يبيع ويشترى بالغين الفاحش إذا كأن لا يعلم به أما 
اذا تساهل فى ببعه وشرائه وهو عالم فآان ذلك لايعد سفبا لآنه يكون من بياب 
الصدقة . وكذلك اذا أنفق ماله فى وجوه البر والخير كبناء المساجد والمدارس 
وال مصحات والتصدق على الفقراء والمسا كين فانه لا يكون بذلك سفيها . بل لو 
أنفق ماله في اللذات الماحة كال مابس والمأكل وا شرب ولو توسع ؤ 'لك ما 2 
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سب لايناسب حاله فانه لايعد سفيها . ومثل ذلك ما اذا أنفقه فى التروج ونحوه 
من كل متاع حلال فانه يكون قد أنفقه فى مصرفه للآن المال انما خاق لينفق فى 
الخير وف الاستمتاع بما أحله الله ٠‏ 

أما السفيه المبذر فاته لاخلو إما أن يكو نالسفه قد عر ضله وهو صغير ثم بلغ 
سفيبا وى هذه الخحالة يستمر الجر عليه بدون حم قاض وتكون تصرفاته غير 
نافذة فاذا صار رشيدا فان الحر يزول عنه بدون قاض أيضا أما اذا بلغ رشيدا 
ثم عرض له السفه فان الحجر عليه يون من حق ألقاضى واذا تصرف قبل الجر 
يكون تصرفه نافذ! لآنه فى هذه الحالة يكون مبملا . 

فاذا تصرف السفيه المححور عليه بديع أو شراء أو اعتاق أو تكاح أوهبة فان 





تصرفه يقع باطلا ولكن يصح طلاقه ومراجعته ما يصح خلعه وجب دفع عوض 
الخلع الى وليه وإلا فلا يبرأ الدافع إلا اذا خالع بشرط أن يأخذ المال هو لاوليه 
فاه فى هذه الخالة برأ الدافع اليه لانه عاق الخلع على أخذ المال فلا يصم الا اذا 
نفذ ذلك , وحكك,ه فى العبادات المالية كالركاة والسج وغيرها من العبادات كالرشيد 
الا أنه لاشرق أمثال الركاة بنفسه . ويصمح منه النكاح اذا أذنه وليه فاذا تزوج 
امرأة باذن وليه و أمبرها مبرالمئل فان العقديصم أما اذا رادعلى هبر المثل فالمشبور 
أن الكاح يصمح أيضاوتاةو الزيادة . واذا عين الوئى له امرأة خاصة فتزوجغيرها 
فان العقد لايصمم الا اذا كانت شير منبا جمالا وحسبا ول نزد عليها مبراً ونفقة 
فانكانت كذلك فان العقد يصمح على المعتمد , 

وإذا قال له الوللإنى أدفع لكمهرآ قدره كذا ول يعين له المرأة التى يتروجبا 
فان الاذن يصمح وله أن يتوج بذلك المبر مايشاء . 

واذا تزوج السفيه بلا اذن وليهفان نكاحه يكون بأطلاويفرق بينهما وليازمه 
شىء وان لم تعلم الزوجة أنه سفيه لاسا فرطت فى عدم السؤال عنه . 

واذا اقترض السفيه شيئا أو اشتراهوقبضه وأتلفه فلاضهان عليه لافى أثماءس 
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س الجحر ولا بعد فك عنه لان مالكه أهمل ماله وسلطه عليه وجزاء المهمل 
الخسار . ولافرق فى ذلك بين أن يكون عالما بأنه سفيه أو لا لآانهفي حالة عد مالعل 
يكون مقصراً . 

واذا أقر السفيه بألهاستدانمن شخصهالا قبل الحجرعليهأو بعده فانإقراره 
لاقل . وكذلك اذا أقر بأنه أتلف مال شخص , أو قتل دابته . و نحو ذلك مما 
يوجب عوضا ماليا فانه لايقبل على اللأظبر ٠‏ ولايعمل باقراره بعد فك اليجرعئه 
أما اذا أقر بما يوجب الحد والقصاص فانه يعمل ياقراره ٠‏ 

و لايصح اذن الولى فى المعاملات سوى التكاح فاذا أذنه فى بيع أوتقيراء ان 
تجارة فاته لاينفعه اذنه ولا يفيده شيثا على الراجح . وقيل ينفع بشرط أن يقدر 
الولى له الءعوض كآثءن يول له اشتر السلعة بعشرة جتيبات . أما مالا عوض له 
كالببة فانه لانفعفيه أذن بالاتفاق . 

الحنابلة ‏ قالوا السفيه هو الذى لا حسن التصرف ف ماله فاذا كا نالشخص 
البالغ سفيها لاحسن التصرف قفان الحجرعليه يكون منحق الحا كم فاذا كا نالسفه 
صفة له وهو صغير ثم بلغ رشيداً ولكن عاوده السفه بعد اللو أعيد الحجر عليه 
بمعرفة الحا كم . ومثله الغجنون م تقدم ولا يفك الحجر عنه ألا حم اابحا كم لاانه 
حجر ثبت نحكمه فلم يزل الا به . 

وأذا ححر عب ل السفيه فانتصرفاته تكو ن باطلة و للولى أنيأذنهفى بعض التصرفات 
فتنفذ ومن ذلك الزواج فان الولى اذا أذنه بأن يزوج فباشر ذلك بنفسه فاته ينفذ 
الااذاكان السفيه فى حاجة الى الزواج لمتعة أو خدمة فال له أن يفعل وان ل يأذنه 
وله سواء طلب منه ومنعه أو لم يمنعه . ولكن لاينفذ زواجه الا بمبر المثل ٠‏ 

ويصيح أن يطلق زوجهوكحالعبا بمال يأخذه . ويلزم السفيهحكندق الحال بدون 
اذن وليه الا أن مال الخلع لايصحدفعه اليه فان دفعته المرأة اليه لاترأ منه . واذا 
أضاعه فقد ضاع عليها ٠‏ م 
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الى استدانها منهم , وفى ذلك تفصيل مبين فى المذاهب (1) , 





سح وكذلك بصم منه أأظبار واللعانم يصمم إقراره بنسب كن يقول انهذا 
الغلام ابنى ولدته أمه على فراشى وتلزمه أحكامهمن النفقة وغيرها . وكذلك تصح 
وصيته كا 'تصيممن الرشيد , 

ونجحبعليه الفر|ئض الدينيةالمتعلقة بالاموال كالركاةولكنهلابباشرصرفها بنفسه 
بل يفرقبا وليه كسائرتصرفاتهالمالية وويصم منهنذر كل عيادة بدنية كالح والصيام 
والصلاة . ولا تصح هبته ولا وقفه لآن ذلك :برع بمال وهو ليس أهلا للتبرع . 
ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا ضمانه لغيره ولا كفالته . 

واذا أقر لغبره مال فان اقراره صح ولكن لايلزمه ماأقر به فى حال <يجره 
بل بلزمه بعد ذك الحجر عنه الا اذا علم الولى صحة اقراره بذلك الدين فانه يازمه 
أرن ددففعه . 
وعل الولىأن ينفق عليه من ماله ماهو متعارف بين الئاس ٠‏ وكذلك على من 
تأزمهموٌ ننهمن زوجونحوها. وحكم ولى السفيه كحكمولى الصغيرواتجدون المتقدم. 

)١(‏ الحنفية ‏ قالواكا أالسفه بالمدى المتقدم سبب من أسبابالحجر فكذاك 
الدين والغفلة ٠‏ فأما الددن الذى حجر به فهو أ يستدين الشخص دبونا تستخرق 
أمواله ( وتزيد عنها ) فيطلب الدائمون الذين لهم هذه الديونمن القاضى أن حجر 
عليه لايتصرف فماله الذى تحت يده فتضيع على الدا ثنين أموالبم ٠‏ والحجر 
لايئون الا القاضى فتى وضع عليه الحجر ذلا يصح له أن تصرف فماله بصدقة 
أو هبة أواقرار مال لمن له عليه دين غير من حجر عليه بطلبهم . واكنه يعامل حب 


الحجر لا 


حك باقراره هذا بعد فك الحجر عنه ٠‏ ويصح الحجر على المديون ولوكان غائبا 
ولكن يشترط لعدم نفاذ تصرفه عليه بالحجر (اعلانه) فاذا لم يعل به وتصرفقآن 
تصرفه يع صحيحا . 





وللقاضى أن يبيع مال انتحجور عليه بالدين لسداد الدائتين اذا أمتنع من يبعه 
ويقسم بينهم حسب حصة كل وأحد فى الدين . 

واذا تزو جالحجور عليه يسبب الد بن صح تزوجهولمرأة أن تشترك معالدائنين 
فى هبر الل أما مازاد على هبر المثل فانه يكون ديئا فىذمته . 

وللدائنين أن يلازموا المدين فيذهبوا معه حيث ذهب ولكن (س لبم منعهمن 
السفر ولاحيسه بمكان خاص ٠‏ وللقاضى أن حبس المدين بدينه فى كل دين 
النزمه بعقدكالمهر والكفالة فاذا حيسه شهرين أو ثلائة أشبر ول يظبر له مال فى 
خلال ذلك فانه يطلق سراحه وإن أقام البينة على أن لامال له خبل سبيله لقولهتعالى 
(فنظرة الى ميسرة) وتقبل البينة على الاعسار بعد الحبس فيطلق القاضى سسراحه اذا 
شبد الشبود بأنه محسر ٠‏ 

ولايضرب النحبوس بالدين ولايغل بقيد ولاخوف ولاجرد ولا يكلف 
بالوقوف بين بدى صاحب الدين إهانة له ولايؤجر ولكن يقيد ادا خيف هربه 
ولانخرج المدين جمعة ولا عد ولا حج ولا اصلاة مكتوبة ولا صلاة انازة 
ولاعيادة مريض وبحبس فى موضع وحش لاببسط له فرش ولابدخل عليه أحد 
ليستأنس به . وكفى بذلك زجراً للناس عن الديون والتورط فيها لأآن شريعتهم 
السمحة تجعل لصاحب الدين ساطانا على المدين فىهذا الموقف الحر ج ٠‏ وقدعرفت 
أن هذا هو الختار المفتى به من مذهب الحنفية أما الامام فانه يقول لاتحجر على 
الحر العاقل البالغ بسبب الدين وان استغرق كل مالهوطلب الغرماء الحجرعليه ولا 
يعمل الحجر فيه شيا فيصح أن يتصرف فماله يجميع أنواعالتصرف ٠‏ 

ومثل الحجر بسبب الدين الجر بسبب الغفلة والغفلةهى كو نالشخص لامبتدي بس 


1/1 الحجر 


سح الى التصرفات الرائجة فى عه وشرائه فيغين فيبما لسلامة قلبه وهىغيرالسفه 
لآت السفيه هو المفسد لماله بالقصد والاختيار لتغلب الشبوات الفاسدة عليه 
واتباعه الغى والبوى ٠‏ أما ذو الغفلة ( المغفل ) فبو لايفسد ماله قصدا ولاينقاد 
لشبواته ولكنه يخدع بسوولة فيستطيع الناس أن يغينوه فىماله ٠‏ وليسهو المعتوه 
لان ااعتوه مخاط فى كلامه . وقد عرفت أن الامام لايرى الححرعلى مثلهذاأيضا . 
الشافعية ‏ قالوا حجر على المدن سبب الدين ان كان الدين أ كيرمنماله 
أما إن كان ماله أ كثر أو مساو فانه لايصح الحجر عليه ولاحجر الااذا طلب 
الغرماء الحجر كلبم أو بعضبم أو طلب هو الجر على نفسه (كالمفاس الذى يشبر 
افلاسه ) ولايصح الجر الا اذا حل الدين أمااذاكان باقيا عليه مدة فانه لايصم . 
ومتى طلب الغرماء الحجر فانه يجب على القاضى أن جر على المفاس حالا . 
ومتى حير ءايه تعلق حق الغرماء بمالهوصارمنوعا من التصرف فيه فييطل تصرفه 
من ببع وهبة ونحوهما حتى يقيض دينه . 
ويصح للمفلس الحتجور عليه أن يتزو ج ويبقى المبر دينا فى ذمتهلافالمال الذى 
نحت بده ٠‏ وكذ لك يصحخالعه وطلاقه ونحو ذلك ٠‏ وادا أقر” بدين عليه قبل الجر 
فالأظبر أنه يقبل إقراره ويكون صاحب الدين شريكا لباق الدائنين . أما اذا قال 
إنه استدان بعد الجر دان اقراره لايقيل . واذا أقر” بحتاية لبا عرض مالى بعد 
الجحر فانه ,قبل منه ويشارك الى عليهالداثتين . 
واذاكان المحجور عليه بسبب الدين قد اشترى سلعة قبل الحجرثمظبرماعيب 
فله أن يردها إن كانت المصلحةؤردها . أما اذاكان العيب لابنقص قيمتبا وتساوى 
أ كثر من الثمن الذى اشتراها به مع ذلك العيب فلا ,يجوز ردها ٠‏ 
ويستحب أن ,بادر القاضى ببيع مال المفلس لايشترط أنيكونالمدينحاضراً 
وكذلك الداثنون اما يسن ذلك يجب أن يكون البيع يمن المثل وأن ,يذون الشمن 
حالا لامؤجلا فاذالم يذن كذلك فانه لايصسالبيعآلا برضاء المدين والدائنين ح 





الحجهر م 


سج واذا لم يوجد مشتر بشم نالمثل حالا فانه يجب الصير اذاكان فيه أمل يأن.وجد 
له مشسستر يمن المثل الحال ٠‏ وما يتحصل من الثمن بعد البيع يقسم على الدائنين 
بأسبة ديو لهم . 

واذا قسم ماله على الدائنين “م ظبر غيرهم فانه يشار كبم فما أخذوهبنسيةدينه 
فيأخذ من كل واحد منهم نصبيا بنسبة ذلك ٠‏ 

المالكية . قالوا الدين سيب من أسسابالحجر درط أن ستغرق الدينمال 
المدين ويزيد عليه ٠‏ واختلف فما اذاكان مساويا له فقيل إنه يكون سبيا فى الحجر 
وقيل لا واستظبر أنه يكون سببا لآن الغرض حفظ ححق الدائن فلممنع كلما رنقص 
دينه ٠‏ فاذا استغرق الدين كل مال المدين فان لذلك أحوالا ثلاثة . 

الحالة الأولى أن الدائنين لم يطلبوا من الحا كم تفليسه ( نز عمالهمنه وإعطاءه 
للدائنين ) وفى هذه الحالة يكون لهم الحق فى منعه من التصرف فما ينقص أموالهم 
سواءكان دينهم حالا أو موّجلا فيمنعونه من البر ع والببة والصدقة والوقم . 





وبمنعونه من أن يضمن شخصا أو يقرض شخصامعدما ونحو ذلك ما فيه ضياع 
أموالبم ٠‏ ولاحل لاحد أن يقل من المدين المستغرق هبة أو هدية أو نحو ذلك 
واذاكان لم يعم ثم عل فانه_جيعليهأن يردما أذ لآن ذلك مال الغير ٠‏ وكذلك 
لبم الحقمفق منعه من الاقرار بدين لشخص يتبم بأنه انما أقر” له فراراً من الدين 
كولده وزوجه أما من لابتهم معه فاناقراره يعتبر . 

وليس لهم الحق فمنعه ما جرت بهالعادة كالصدقةالقليلة للسائل وكتفقةالعيدين 
والاضحية ونفقة أبنه وأيبه بدون اسراف ٠‏ وكذلك ليس لبم الحق فى منعه من 
البيع والشراء والببة بعوض ونحو ذلك ما لايترتب عليه نقص ف الال عادةاتما 
يكون لبم الحق فى ذلك بعد تفليسه ٠‏ 

الحالة الثانية أن بحكم الحا بتفليسه ( أى بنزع ماله منه واعطائه للدائنين ) 
وهذا لا يكون الا بثلاثة شروط ٠‏ عدت 


ع الحجر 


حك الشرط الآول أن يطلب الدائن التفليس فلا ,يديم بدون طلبه . فلو طلب 
المدينتفايس نفسهفانه لايصواذا تعددالدالتوزفانه يكفىف تفليسه أن يطلبه يعضهم 
ومتى فلسه الحا كم فان اديع يشتركون فى ماله سواء من طاب ومن لم يطلب . 

الشرط الثانى أن يكون الدين حالا فلا يصح تفليسه بدين مؤجل ٠‏ 

الشرط الثالث أن يكون الدينزائد! علىمالهفان كان مساويا فانه لايصحتفليسه 
ويترتب عل هذه الخالة أربعةأمور ٠‏ 

أحدها منعه من النصرفات المذ كورة فى الخحالة الأول ء 

ثانيها منعه من الببع والشراء رالتصرفات المالية ٠‏ 

“الها قسمة ماله بين الداثنين . 

رابعها حاول الدن المؤجل أن كان عليه دين مؤجل ٠‏ و لايازمفى لحم بتفليسه 
أن يكون حاضرا بل حم عليه وأ نكان غائيا . 

الحالة الثالئة أن لابرفع الغرماء الأمر الى الخا كم ولكنهم يقومونعليهفيستتر 
منهم فلا بجدونه فانلبم أن بحولوا يبنهوبينهاله ويمنعوه من التبرعات والتصرفات 
المالية بالبيع والشراء ونحوهما ٠‏ 

ويقسم مال المفاس المتحصل بالنسبة لمجموع الديون فيأخذ كل واحدمزدينه 
تلك النسبة ولا تتوقف قسمة ماله عل معرفة أنه ليس له دائتون غائبون ولاايكاف 





الدائنون الحاضرون اثئيات أنه ليس له غيرهم ٠‏ 

وتحلف المدين بأنه لم يكتم من ماله شيا فاذا حلف واتتز عالدائنو نأموالهمن 
مالا جديداً بميراث أو ربح تجارة أو هبة أو غير ذلك فانه يكون مطاق التصرف 
فه الا اذا حجر الحا كم عليه ثانيا ٠‏ وللدائن أن ينع المددين من سفره حتى يقضيه 
دينه ولوكان الدين غير مستغرق لال المدين بشروط . 

أحجدها أن يكو السفرطوبلاح ثحل أجل الدينفى غيبة المدين , أمااذا كان 


ا حجر 3١‏ 


حك أمد الدين بعيداً فلا بحل فى غيبة المدين فليس للدائن منعه من السفر ٠‏ 
الشرط الثانى أن يكونالمدءنموسرا أما أذائيتاعساردفانه ليس لدمئعه من السغر 
الشرط الثالث أنلايو كل المدين عنه من يقوم بسدادالدينةاذا كان موسر اووكل 


عنه دن 'سدد دينه عند حلوله أو ضمنه موسر فليس له منعه من الغير ٠‏ 





وجحوز حبس المدين الذى ثبت عليه الدين الا اذا ثبت أنهمعسر أمااذا ثب تأنه 
موسرا فانه حبس حتّى يسدد دينه أو يأنى بكفيل مالى ٠‏ واذا جبل حال المدين فانه 
حبس حدى يشت أنه عير ٠‏ 

الحنابلة ‏ قالوا الدن من أسباب الحجرولكن بشرط أن يكون الدينأ كثر 
من ماله الموجود ويسمى المدين الذى يستغرق الدين ماله ويؤيد عليه مقلسا لآن 
ماله الذى تحت يده مستحق للغير فهو معدم فى الواقع فيحجر عل المفلس بواسطة 
الحا ٠‏ ويشترط أن يطلب الدائتون كلبم أو بعضهم الحجر فذالم يطلبوالم 

وجميع تصرفات المدين قل الجر عليه من البيع والبةوالاقرار وقضباء بعض 
الدائنين نافذة ٠‏ أما بعد الحجر فانه لاينفذ ثىء من تصرفه فى ماله بيع أوغيره . 
وكل مايتجدد له من مال بعد الحجر فانه يكون كالموجود حال الجر فلا يصم له 
أت يتصرف فيه أيضا ٠‏ وكذلك لايصح الاقرار بثىء من ماله لغير الدائنين 
الذين حجروا . 

وبعد الحجر بيع الحا كم ماله ويةسمه بين الغرماء مسب ديونهم على الفور . 
ولا يحتاج الحا كم الى استئذان المفلس فى الببع ولكن يستحب أن يكون حاضرأ 
كا ستحب أن يكون الدائون حاضرن ٠‏ 

واذا أقرضه أحد ثريا بعداالحجرأو باه شافاس لدالمطالبة الابءدفكالجرعته ٠‏ 
وللدائن منع المديئ هن السفر بشروط ٠‏ 

أجدها أن يكون السفر طويلا بحل الدبن قبل فراغه ٠‏ -- 


ذه الحمجر 

> الشرط الثانى أن يكون مخوفا ولوكان قصيرا ٠‏ أما انكان مأمونا لكنه قصير 
بحل الدن بعده فليس له منعه » 

الشرط الثالثك أن لا يكون بالدرن رهن يفى به أوكفيل ذومال فانكازذلك 
فايس له منعه . 

الشرط الرابع أن لابكون السمر لجباد متعين فان كان لذلك فلس له منعه . 
وألحا كم حرس المدين الموسر الذى يمتنع عن الوفاء ٠‏ والحبس للدين هن الأامور 
الحدثة . وأول من حبس عليه شريح ٠‏ وهو مأخوذ منقوله صلى الله عليه وسلم 
دلىة (مطل ) الواجد ظ يحل عرضه وعةوبته » وقد فسر عرضه بشكواه الحا كم 


وعةوبته 4 


تم الجزء الثانى ‏ ويليه الجزء الثالك 
أوله ميأاحثك المزراعة 





